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سے مقدمة ال لتيحقيق 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمذ الله الذى أشن شريعة تنه احق الأسافن وآئّدها بالكتاب. وال 
والإجماع والقياس» ونصب لها أدلَّةَ يرجّحها أهل الاجتهاد والاقتباس» وصلواته 
وسلامة على أشرق خلقه محمد ةاي و على و الهو أصسابه أولى الشدة 
والياس. ۱ 

ما بعد: فإنَّعلم الأصول عل شريف عظيحٌ القدر» لاتخفى مكانته وأهميته على 
طالب علم بحق» وقد قالوا: من حرم الأصول حرم الوصولء وقيل: جهلة الأصول 
عوامٌ العلماء. 

فسلفتي لاك ll I‏ 
لكتاب اجمع الجوا مع للإمام السّبكي مَهألنَهُ: من أراد أن ينيغ في الفقه فلينبغ في 
أصول الفقهء فلا يمكن للمرء ل 
ذلك أن الفرد يستطيع أن يحفظ مجموعة من الفروع الفقهيّة ويحفظ أدلّتها وبعض 
او ا ا ل 
العلم الشريف أيها الأحبّة: هكذا كان العلماء يوصون تلامذتهم وأيناءهم؛ كما 
أوصى الإمام السّبكي رة الل لابنه محمد ف وصية منظومة فقال: 


أت 1 تفيل نهم الي َوْصِيْكَوَاسْمَعْ مِنْمَعَالِي رسد 
احمَظ كِنَابَ الله وَالسّئَنَ التي صَحَّتْ وَفِقَهَ الشَافِعِيَ مُحَمَد 
ر عل أضر ل الِفِْعِلْعَا مْنكَمًا هيك للت ا ادل 
زلم التخر الزى لي الف مِنْ كَل هم في القََان و 
ع اا 
الك طَرِيْقٌ الشافِِيٌ وَمَالِكِ ‏ وأبي حَيبقة في العُلوْمِ وَأحْمَدٍ 
e e‏ 
في کل زمان ومكان» خاصة في زماننا هذا الذي كثر فيه التّراع والشَّقَاقَء والخلاف 








والجدال» والقيل والقال» والسّب والطّعن في الكبار والصّعارء بين كث ثير ممن يطلق 
عليهم مجارًا طلبة العلم وهذا مضيعة للوقت موجب للمقت» فضيّع الكثير منهم 
وقته الذي هو أغلى ما يَملِكّه فيما لا فائدة منهء فلا علمًا حصلوا ولا ثوابًا جمعواء 
فعلى طالب العلم الانشغالٌ بالعلوم التّافعة كالفقه وأصوله على مذاهب السَّادةٍ 
الأربعة» وأن يعظّم شأن العلماء سلقًا وخلمًا دون غلوٌ أوما شابهه. 

تقل عن الإمام الحلوائي صاحب هذا الشّرح المبارك أنه كان لايُرى إلا مشغولا 
بالعلم والعبادة. 

وقد قال الإمام الغزَّالي تأنه ف «بداية الهداية»: احذر مخالطة متفقهة الزّمانء 
لاسدّماالمشتغلين بالخلاق والجدال. 

وقال ابن تيمية داهف «الفتاوى :١‏ فأما أن يُفرد الإنسان طائفة منتسبة إلى 
متبوع من الأمة ويسميها أهل الحق» ويشعر بان كل من خخحالفها في شيء فهو من 
أهل الباطل» فهذا حال أهل الأهواء والبدع. 

وقال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رَتِمَُلَنَهُّقي القاء الباب المفتوح» 
(231): ولهذا ترى العامي خيرًا في عقيدته وإخلاصه من كثير من طلاب العلمء 
الذين ليس لهم مه إلا : الأخذوالردءو القيل والقال» وماذاتقو ليافلان؟ وماذاتقول 
في الكتاب الفلاني؟ وفيما كتبه فلان؟ 

هذاهو و الذي يضيّع العبد ويسلب قلبهعن الله عز وجل » ولايجعل لههمًا إلا القيل 
والقال» فنصيحتي لكل إنسان: أن يكون مقبلًا على الله عز وجلء وأن يدع التاس 
وخلافاتہم »هلا اس٠‏ ن شبيء. .اهن 

وما أجمل نصيحة العلامة الكبير شيخ البلاغيين الأستاذ الدكتور محمد أبو 
موسى حفظه الله حين قال لتلميذه الدكتور ياسين عطية في وصية له ««احدر أن تقل 
بنفسك فتهتمً بما يقال عنك» وعليك أن تبتغي وجه الله تعالى1. 

قال الشَّنْشُوري: ولمًّا كان كتاب «منهاج الوصول إلى علم الأصول» للإمام 
التتّضاويٌ اة كتابًا جليل القدرء شريف الأثر ألفاظه عذبة» معانيه جمّة كثيرة: 


ا 
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وهو من أفضل المختصرات في علم الأصول؛ فقد تصِدَّى كثير من علماء السّلف 
لشرحه وبيانه» منهم الإمام الجَارَبردي يَتمَدْآنَدُ سمّاه «السَّراجٍ الوهّاج»: والإمام 
الإستوي سماه«نباية السول» وكلاهما مطبوع. 

وأخبرني أخي فضيلة الشيخ عبد الرزاق العامري اليمني حفظه الله: قال ا 
الدكتور المتفنن مصطفى مخدوم حفظه الله: الأصولي يجب أن يعتاد التعليل 
والاستدلال» وهذا الجانب اهت به الُوف في «مختصر الروضة». وكتابٌ «المنهاج» 
للبيضاوي يُعنى به أيضًا. 


5 


وكا اميه اهل الاصول دن الا ا ايك ود تق ا 
وشرحوه شروحًا سهلة متميزة» منها: 

شرح شيخنا العلامة الفقيه الأصولي المحقق الأستاذ الدكتور أحمد منصور آل 
سبالك حفظه الله ونفعنا به سمعت جز٤امنه»‏ وهو شرح في غاية التّفاسة والتّحرير. 

وشرحه الشيخ العلامة الأصولي الدكتور محمد حسن هيتوء وكذا الشيخ العلامة 
الدكتور سعد بن ناصر الشئري» وفضيلة الشيخ الدكتور محمد حسن عبد الغا 
وغيرهم من أهل العلم. 

ومن أفضل اشرو على «منهاج البيضاوي» شرح الإمام العلامة المُحَدَّتْ 
الأصولي يوسف ين سن الْحَلْوَانك الحتوق 6 ۰ه قال عته عبد الواحد التريزى: 


الفح مشحون يلون افر اكد وکر مدقن موغررالقرائد؛ لکن ماءه عدت قرات: 
بل ماؤه ماء عين الحياةء والله لو كان هذا الكتاب من الجواهر لكان عقيانًاء أو من 
الات لكان رَيحانًا». اه 

وهو مخطوط لم يُطبع من قبل» مع جلالة مصنفه رمال فهو شرح مشحون 
بلطائف نفيسة» وحقائق عقيلة» كاشف لمواضع مشكله» وموضح لمواقع معضله. 
وقفت عليه وقرأت فيه فوجدته جديرًا بالتحقیق والاعتناء» فجمعت له خمس نسخ 


ل چو ی سه 





خطية نفيسة» وحققته مستعينًا بالله تعالى» والله أسأل أن يتقبّله» وأنيغفر لي تقصيري. 


غ ا ايا 5 2 
وممااحب أن أقيّدَه هنا: أنه في هذه الأيّام التي حَمَقَتٌ حققتٌ فيها هذا الكتات طهر وباءٌ 
درل الصيني» ثم طهر وان نتشر في بنا وني العالّم كله يعرف ب «فيروس كورونا»؛ 
أصيب به الملايين» وماتَ بسببه آلافُ المُصابينَء وأغلِقَتِ المساجدٌ عن الجُمُعٍ 
والجماعاتٍ في بلا دالمسلمينَ ولعت مار دن الكتاب وغيرهامن مصالح الاس 
الله إِنَاتَستعْفِرٌ رك وتوب إليكء اللّهُهٌ رَحمَمّك وعَفوّك ورضاكء الله ارق البلاء 
والوباءَ والغلاة» قال تعالى في سورة الأنعام ف« لوڈ جادهم يمنا تضرعو ويج 


ر سی سے کا كم 


ا ع ت کی سے أ IT‏ 
فست فلوم ودن لهم شين ما ڪانا علوت o:‏ 

هذاءوقدابلىبعض أحبابنابمذاالوباءء متهم أخي وصاحبي الحبيبفضيلةالشيخ 
الطبيب عمرو شوقي عبد العظيم الأشموني حفظه الله ونفعنابه» وهو من المشتخلين 
بعلوم الحديث والتحقيق المتميز ين فيه» من أصحاب الهمّة العالية والصّير والمُثابرة 
على طلب العلم» استفدت منه كثيرً ا ثم “عفاد اشوعانات ورت ال 

وأضر بآ و صا خی وجاري الحبيبُ: أبوعمير محمد توفي ق الاک رت و بر 
في مشفى الحُميّاتٍ عندنابأشمون؛ وهو صاحبٌ جمعّبِينَ صفات الشهامةوالرّجولة 
والكرم» وحب الخير: وه والدذهمن حي رالناس وأ حبّهم إلى قلبيء ثم شفاه الةو عافاه» 
راك سال انتک أجره اغا 

5 ج 1 ن 

هذاء وقد اشتدٌ البلاء بقريتنا شتشورء وأصيب الكتيرون» ومات عشرات الناس 
بهذا الوباء» وحُظرت القرية عندنا لمدة أسبوع أو أكثر حظرًاتامّاء ووَقَفَ أهل المٌضل 
مع الجمعيّاتِ الخيريَّةبقريتنا موقفًا عظيما م شرا فكانوايَدعَمونَ المرضى بالدّواء 
والغذاء وكل المستلزمات الطبيّق على رَأْسِهِم «الجمعية الشرعية! برئاسة عمي 

الحاج سعيد حشيش أبي إيهاب» و«اجمعية الصا برئاسة الطَّبيب الدكتور جمال 
شحاتة والمحامي الفاضل / علاء جميل سروة» و«جمعيّة رعاية العلم» يرئاسة 
فضيلة الشيخ الدكتور عادل عبد الحميد» واجمعيّة نهضة شنشور! برئاسة فضيلةٍ 


 وع-ةهامهل‎ 





gu wy. 
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الذُكتور عبدٍ الرّحمنٍ فوزي فايد فشّكَرٌ اله لهم جميعًاء وري عنهم وبل میب 
ورحمالله موتانا وتقبّلهع من الشهداء. 

ارام ا ا قل 
قال تعالى: #فَإِنَّ مم ار مشا ا إن مم لتر 7 € وقال مووا :«ما 
عيب امنب د مِنْ تَصَب ولا وص وَلآَهَعٌ وَلآحُزْنٍ ولا دی ولا عَم حَتَّى 
السَّوْكَةِ يُشَاكَهَاء إلا كَفرَ اله بها مِنْ حَطَايَاةُ». 

زه السبلجد والداسات وال ات ببلدناء مع أخذ بعض الاحترازات 
كارتداء الكمامة وغير ذلك» ومازال الوياء إلى يومنا هذافي مصر وغيرهامن البلادلكن 
بصورة منخفضة: فاللهمٌ ارفع الوياء والبلاء» واحفظ بلا دالمسلمين يا أرحم الرّاحمين. 

ومن جميل ما قَرأْثُ في شأنٍ هذه المحنة: ما كه فضيلةٌ الشيخ العلامة الذكتور 
مطلقٌ الجاسر حفظه الله فقال: «جميمٌ الاس بما فيهم المَلاحدةٌ آمنوا وصدَّقوا 
بوجود كوروناءوهم لم يدخلوا مُختراتِ» ولم يَرَوْه مباشرة» وذلك لأمرين: 
)1١(‏ وجوداثاره. 
(1) ولوجودمن أخبرّهم عنه. 

ا 


ع 
ا 


E (۲)‏ 
وأيضًا ما كتبه فضيلة السَيخ سامي بن عمر الحصين حفظه الله فقال: «وأصبَحَ 
كشففٌ ال وجو جريمةيُعَاقِبُ عليها القانون» ولم يَعُذْتغطية الوجوخيارًابل واجبّاء ولم 
E‏ ا ؛ فهل تُستوعِبٌ مستقبلا أن من تخي 
ا لاه اناف ارت انال نعلياف 5سا من تحط حركًا على کاو 

من غرامة» اه 








قلت : يشير حَفِظَه اللةإلى الحرب القائمة على الثقاب و المنتقباتِ خاصّة في مصرَ 
حت وَصَل الأمر فقيل وقوع بلاءِ الكورونا أن سعى رئيش إحدى الجامعاتٍ عندّنا 
لمنع المنتقبات من دخول الجامعةء فلم وَقَمَّ البلاء دحل هو الجامعة بالكمامة 
كالمنتقبات» فهلا تابوا لريّهم تعالى من العداء للتقاب واللّحبَة والمظهر الإسلاميٌ. 

وأختم بما آخب بن فسا الح نمك الف مجدي السيد مضاوي إمام 
مسجد الشيخ العلامة عبد الرّزاق التو بي وريه عا مادم عله المسنة 
قال االفعيل التو ومان الله تعالى غنيٌ عن عباده» فقد أُغلقتٍ المساجد فما ضر لله 
عورا لور هااا وا ا د 

قال تعالى قي سورة e‏ رت د ا إم يقتا 
وڪم روخف من رڪم ا کا کا أنشتاحكم قر 


0 أ 


Ts‏ : © لهدمافى 2 الور وماد رض وإ الله لهو 
الت اليد ). 


موي 53 الناش انث أ القمراء إلى آله و اله 
لحميد[::]41. 


ع 
6 


2 
NSS‏ ی 
ار 5 
قرية شنشورء أشمون: المنو فيةء مصر الحبيبة 


في الثالث من ربيع الأول 557 ١ه Tf | ٠‏ 
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ي» چ 





| تسات سيك : 


هويوسف ين حسم ن بن محمود الشّهير بِالحَلْوَائِتَ > غر الدين الشرائي الصا .ء 
التبريزي الشافعي. 

مولده: ولد يمه نهف سنة ثلاثين وسبع مثة بتبريز. 

عائلته: من عائلة أهل علي» فجده محمودقيل: إِنَه من أخذ عن التفتازاني وغيره. 
- وله ثلاثة أولاد كلهم اسمه محمد قال ااا وَالذاالكسكديت اتشر 
والجمال والجلال» وترجم لمحمد بدر الدين ومحمد جمال الدين فى ١الضوء‏ 
اللامع» ( 1° (A‏ 

قلت: وقد وقفت لابنه على شرح للورقات له نسخة بالظاهرية. ووققت لحقيلة 
والوداداء لها نسخة في دار الكتب المصرية برقم حفظ ١54(‏ تصوف م)» وأخرى 
بالمكتبة الظاهرية برقم ./075. 


شيو نحه: قال ابن إمام الكاملية: ومن جملة مشايخه مولانا جلال الدين القزويني» 


(١)ترجمتهي:‏ الد ر المنتخب في تكملة تاريخ حلب" لابن خطيب الناصرية (ترجمة 5 »)١15‏ و (إنياء 
الغمرا لابن حجر (؟/ 257 وابن قاضي شهبة في اطبقات الشافعية» (ترجمة 55 )؛ 
و#الضوء اللامع ٠‏ للمخاوي ٠:4 /١١(‏ 7)ء ولاطبقات المفسرين» للداوودى (7/ /7381): ولابغية 
الوعاة» للسيوطي (ترجمة ۲ ۲۱۷)ء و« شڌرات الذهب؟ لابن العماد(۹/ ۰۳۷ ۷۳)ء والزّركلى في 
«الأعلام! (// (٤‏ 

(۲) كذاكتب نسبه بخطه في إجازته لتلميذه؛ كماجاء في نباية النسخة (ض)ء وكذا ضبط نسبة #الحلوائي' 


السخاه و فقا فغال: ل: بفتح أوله وسكون اللام مهموز. 





ومولاناءباء الدين الخونجي» ومولاناعضد الدين» وغيرهمء غير أنه سافر إلى بغداد 
اطا الحديث وقرأالبخاري على مولانا شمس الدين الكرماني. 


مكاننه وثناء العلماء عليه 
قال ابن خطيب الناصرية في «الدر المنتخب": كان من العلماء المشهورين 2 
زمانه بتلك البلاد. 


#١‏ رقال أيضًا: انتقل مولانا عز الدين الحَلوائي إلى ماردين» فأحضره السلطان 


فأجلسف وأحضر جماعة من العلماء الكبار منهم همام الدين وسريجا والقاضي 
صدر الدين وغيرهم من العلماء وقال لهم :هذامولاناءزالدين الحَلوائي ي اسالوامنه 
ئ ل منكم سؤالّاء فإن أجاب عمًّا سألتم فهو المقدّم قالتز م مولاناعزٌالدين أنيججيب 
ع ن كل سؤال بأكثر من جواب» فأوردوا عليه أسئلة كثيرة» فأجاب عن كلها أجوبة 
متعل دة ؟ فاعترفواله بالقدم والفضل. 

وجاور أله بالمدينة الشّريفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام سنَةٌ كاملة 
وكان يدرعن. 

و قال السخاوي : مه في أنواع العلوم» وأقام بتر يز يدرس وينشر العلم ويصئف» 
و کان "اا غاا م ۋققا خسن الخلى والخلت وهنا عابرا عر اع امور الدنياء 
مقبآا على العلمء لا يُرى إلا مشخولًا به تصنيمًا وإقراءً ومطالعة مع القيام بوظائف 
العسادة. 
المصعبي التَبْريزَيّء في نهاية النسخة (ضص)» ولعله تلميذ المصنف: 

المولى المعظم والحبّْرٌ الأعظم. ملك الأفاضل فى العالمين» سلطان العلماء 
والمتكلمين؛ قطب سماء السعادة» والى ممالك الإفادة. حامى معاهد السيادة» مفيد 
الأعاظم والسَّادة حائز قصبات السّبق في مضمار البلاغة» برهان الله بين العالمين؛ 








حت مقدمة التحقيق 
مزيل الشكوك بقواطع البراهينء مُطاع الملوك وهادي السّلاطينء الذي جاب صِيتٌ 
فضائله أقطارٌالأرضين» محبي السنة النبوية»ناصر الشّريعة المصطفوية» قامع البدعة 
والأهواء» مفتي المشارق والمغارب بالاستقراء ذو المحامد والمناقبءإمام جميع 
المذاهب» شهاب سماع المكارم والح والعلا عز الحق والشريعة والحقيقة والتقن 
وكين :يوس لمر واي 
(ق): 3 TOE‏ ال“ رم“ ني العا لي لا المتكلّمِيب ؛ يبوج 
المعارف الان الت برهان المدققء» قر یل عصره: برو حيل دقر فا 
جامع المعقول والمنقول» حاوی الفروع والأصول» 1 الملة والدين یو سف 
وجاء يضاف مقدمة الكتاب في يالنسيحة [لى 1 مو زا الاعظ» والإمام الععظمء 
معاد او الأعظم والطّود الأشمٌ» قش زمانه بلاغةٌ وفصاحةٌ وفيس 
وات 51 وجا ك ا بالقدحي: ن الزقيت والمُعَلى؛ 00 المع 
07 ل ای روت ر لضي سام 
شی حبيب الاولين |والآخرين ا الملةوالشريعة رالرى الدين». 0 
والمسلمين:)يوسف المشتهر بالحَلْوَائَيَ؛ أبقى الله تعالى مهجته» وآدام مبجته مجاه 
اخلافه وزهده ‏ 
نقل ابن خطيب الناصرية عنه أنه لم يص در منه كبيرةٌ وأنّه م المس درهمًا ولادينارًا؛ 
ولم يلتفت إلى الدنيا خربت أوعمرت» وكان لايّرى إلا مشغو لا بالعلم والعبادة. 
وقال السخاوي: مقبلا على العلم لا يُرى إلا مشغولًا به تصنيقًا وإقراءً ومطالعة 
مع القيام بوظائف العبادة» وجاور بالمدينة الشريفة على ساكنها أفضل الصلاة 
والسلام سََهُ كاملة وكان يُدرسء فبينما هو قاعد عند منبر النبي دوسا تعس 





فرأى المنبر على روضة من الرعفران» قال: ففتحت عيني فإذا المنبر على الأرض» 
فغمضت عينى فإذا هو على الرعفران» قال: فكرّرت ذلك فتكرر ما رأيت. 

ركان خسن الخلق والخُلق) ونا كان ى إلا هرقا اض 
مصنفاده 

احواشي على الكشاف»للزمخشري. 

# «حواشي على شرح الكافية» في الصّرف”". 

8# «حواشي على شرح العضد»". 

اشرح أسماء الله الحسنى»'. 

8# «شرح الأربعين التووية». 

«الفائحة اللّباب في تفسير فاتحة الكتاب»"'. 

قال ابنه كمافي ١الدر‏ المنتخب»: ولد مط كقات أخرى كقير ةل أخرض ونا هي. 
وفاته 

اختلف المؤرخون في وفاته فقيل: سنة 7 8٠‏ » وبقيل: سنة 4 ۸٠‏ ولعل ذلك بسبب 
اختلاف أولاده في ذلك فقد نقل ابن خطيب الناصرية أن بدر الدين محمد قال: سنة 
٠7‏ والآخر جمال الدين محمد وهو طالب علم قال: سنة 6١ ٤‏ بالجزيرة. 


COO‏ ات 


)١(‏ تسيه له ابن خطيب الناصرية» والسخاوي» وغيرهما. 
(۲) تسبهلهابن خطيب الناصرية» والسخاوي» وغيرهما. 
(۳) ذكره في كتابنا هذا فقال: وفيه تحقيق يطلب من حواشينا لشرح المحقق عضد الملة والدين. 
(5) تسيهلهابن تخطيب الناضريةء والسخاويئ» وغيرهما. 
(2) تسيهله اين خطيب الناصرية» والسخاويء وغيرهما. 


(5) ذكره في مقدمة شرحةه هذا على المتهاج. 








ح مقدمة التحقيق 





شرح نفيس على كتاب «منهاج الوصول إلى علم الأصول' للإمام البيضاوي 
مالف ابتدأ المؤلف الله في شرحه للمنهاج ثم وقعت حادثة مؤلمة فتوقف 
بسببها وخرج من بلاده» ثم لما عاد مرة أخرى اجتمع آهل تبريز فطلبوا منه أن يكمل 
شر حه فأكمله. 

وقد أشار المؤلف هادف مقدمة كتابه لهذا الحادثة فقال: «حتّى كتبت ثلاث 
كراريس مجموعًا فيها من تلك التّفائسء فنا نحن في سَعَةٍ ِن الرّمان» ورغدٍ مِن 
العيش والأمان .. صْبّت علي مصائبٌ لو أنّها صْبّت على الأيام صِرْنَ لََالِيَاه أعني 
زمن غارات الدغادغة .. إلخ. 

وتكلّم عنها ابنه لما سأله ابن خطيب الناصرية عن ترجمة أبيه فقال: كتب على 
منهاج البيضاوي شرحًاء فلما بلغ في الشرح أربع كراريس بلغه أن ملك الدعدع قد 
قصد تبريز» وكان ملكا عظيمّاء وكان لا يتبع شيثًا من الشّرائع بل وضع هو أحكامًا 
وق قوانينء فأراد مولاتاعز الدين الفرار منه؛ فلم يفعل حتى أحاط العسكر بالبلدة» 
وسال الماك المد كر ر غ غلماء ته اي رأنّفيهامولاناعز الدين وغيره فطلبهم» 
فلمًّا حضر وابين يديه آكر مهم وسألهم مسائلء ثم قال لهم: الزموابيوتكم ولا خوف 
عليكم» ولزموا بيوتهم وخلص بسببهم ناس كثيرء ثم إن الدعادع خخرّبوا تبريز وقتلوا 
أهلها إلا قليلًا من لم يظفروابه» وسبب ذلك أنَّ الملك المذكور بعث رسولًا إلى 
حاكم تبريز» وكان الرسول جميلا فيغاية الجمال خاليًا عن اللحية فقصده صاحب 
تبريز» فلما رجع الرسول المذكور إلى الملك أخبره بذلك» فلم يلبث أن جاز قبل 
حاكم تبريز وخرّبها. 








وقال السخاوي: 8 . فتولع به فلمارجع أي الرسول أعلمه يماصنع صاحب تتريز 
و آنه اغتضيهه نفسّه أيامّاء و وهو لا يستطيع الطواعية» وللت ته ق صد أسجاذة 


وجمع عسكره وأوقع بأهل تبر یز فخربها. 
الرسل إلى الملوك وغيرهم لهم أمان واحترام» وبسبب ذلك يقتل الناس وتخرب 
الديارءفأى ملك هذا! 


منهج المؤلف 
جمع وة اة بين شرح اليد العيري وشرح الإستوي واضاف إليهما الفوائد 


والمر ائد التي جمعها على مدار رحلته العلمية؛ فان کتابه هذه صتفه آخر حياته؛ فکان 
شر حه ماتعا وافيًا عمدة ف بابه. 


قال الحَلوائي َة ةني مقدمة كتابه: وكان من أحسن الشروح لكتاب «المنهاج؛ 
وأبسطهاء وأنفعها و وأكملها؛ وأكثرها اعتراضا وأجملها: شرح الفاضل المحقق 
برهان الدين العبْرِيّ"» وشرح العالم الكامل الأسنى المصريع”"): غير آتهما كانا 
مشتملين على تطويلات مملة» وتعمّفات مخلة؛ فتقحتٌ مطاليّهما عن الريادات» 
وجرّدت مقاصدّهما عن التطويلات» وأمطتٌ ببنان البيان لِثامَ عرائسهماء وكشفت 
الست رهاب دوا وأصنت إليهما اللطائف التي تلقفتها من العلماء 
الّحاري وضممتٌ إليها الشّرائف التي استفدتها من الفضلاء المشاهير» فهو جامع 
لفوائة نفيسةء وحاو لفرائد خريدةء فهو كافل بتحصيل المطالب والإنجاح؛ مُعْنٍ عن 
سائر الشروح إِغناءً الصّباح عن المصباح. اه. 


cT هو عبد الله بن محمد فاضي تريزء تر جمته في (طبقات الشافعة] لمن قاضى شهية‎ ١1 
والكتاب جمعت له أكثر من عشر نسخ خطية؛ يسر الله تحقيقه.‎ 

(۲) يقصد الإمام الإسنوي اني كتابه الماتع اخباية السول شرح منهاج الوصول! وهو من أفضل 
سروح المنهاج؛ مطيوع عدة طبعات. 





سے مقدمة التحقيق 


قلت: وقد بين اهما وقع للإمام البيضاوي من سهو في كتابه» أو ما عبر عنه 
بعبارة: داخلها الخلل» مع تحرير عبارة وافية بالمقصود. 

كما بيّن رأة ضعف بعض الأجوبة التى أجاب بها الإمام البيضاوي رحدادة 
على المخالف» وذكر مايمكن الجواب بهعنها. 

وين ةلله ما اعثّرض به على الإمام البيضاوي يَمَّدالَّهُمِن الاعتراضات التي 
ليست مستقيمة التي أوردهاالشراح خاصة العبري والإسنوي.مع ذكر الجواب عنها. 

إلى غير ذلك من الأمور والفوائد التى جاء الكتاب مشحونًا مبا. 

وچو وو 
فككله وجاء ق غاية الحسن. 
مش حون ند رر الغو اقل و کت مدقو ن من غر ر الفرائد» لكن ماءه عدت فرات» بل ماؤه 
ماء عين الحياة» والله لو كان هذا الكتاب من الجواهر لكان عقيانًاء أو من النبات لكان 
ريحانًا. 
زمن تاليف الحداب 


جاع في قيد الفراغ من النسخة (ق) المنسوخة من مسودة المؤلف: وقع الفراغ من 


وأيضًا جاء في قيد قراغ النسخة (ض) وفرغ المُصتف من تسويده في أواسط 
المحرم الحرام سنة اثتتين وثمان مثةء وكذا في قيد الفراغ من النسخة (ك). 











منهج العمل في التحقيق 

جمعتٌ لهذا الكتاب خمس نسخ خطية نفيسة» وكان عملي ملحْصًا فيما يلي: 

#نسخ الكتاب من النسخة (ض) لأنها تورد متن المنهاج كاملاء بخلاف غيرها. 

# كتبت الحواشي التي في النسخ الخطية سواء في الحاشية أو بين السطور» وقد 
نص المؤلف في مواضع من شر حه! على أنه علق بعض الحواشي في الحاشية: 

فإنه قال ني موضع: ويقدّر كلام المُصِنّف هكذا: التكليف بإيقاع الفعل به يتوجّه 
عند المباشرة؛ تركته خوف الإطالة» ولعلي أكتبةاق الحاشية. 

وفي موضع آخر: وفي هذا المحل أبحاث مع الحنفيّة تركتها خوف الإطالة وربما 
تذكر في الحواشى. 

وكتب حاشية في النسخة (ض) ثم قال: والمصنف ونه كتب هذا على 
الحواشي. كذا رأيته في النسخة التي نقلت منها. وهي في النسخة (ق) في صلب 
الكتات. 

# جعلت آيات القرآن الكريم بالرّسم العثماني المعروف» مع تخريجها في 
الحاشية: 

# قابلتٌ الكتابٌ كله على النسختين (ق)» (ض) واعتمدت النسخة (ز) نسخة 
٠‏ اعدة ورجعتٌ مرّة أحرى للخ الخطية في المواضع التي أشكلت في مرحلة 
التحقيق » وقابلت جز ءامن النسخة (ك) فو جدخبا فرعاعن نسيخة القدس. 

#قابلت متن #منهاج الوصول» على طبعتي لمنهاج البيضاويء للتأكدمن سلامة 
المتن» وقد حققت المتن مفردًا مع تفقيره وعنونته» ويطبع مفردًا بإذن الله تعالى بدار 
الذخائر بالأزهر الشريف. 








کے مقدمة التحقيق 
نسَّقَتُ فقرات الكتاب» ووضعت علامات الترقيم المناسبة» وميّرّت متنّ 
امنهاج البيضاوي» بين قوسين هكذا () وجعلتّه باللُونٍ الأحمر؛ ليتميّر عن شرحه. 
اوعس سي ١‏ امي لاي من الشرح» 


بع جو IR‏ يد ده .حك كم 


وا ست الأساديتٌ والااز ال رها الهو له أو أشار إليهاء تخريجًا 
مو جرّاء مع بيان حكمها من كلام أهل العلم قدر الاستطاعة. 


# عزوت الأقوالٌ الواردة في الكتاب التي نقلها المؤلف لقائليهاء والتي نقلها 
دون إشارة عن الإسنوي والعبري 


## وضعت مقدمة علمة يسيرةٌللكعاب. 
# وضعت فهارس علمية للكتاب. 
الإخلاصء وأن يعفر لناما قصّرنافيه» وأنينفع به حيث حل بِمَنْه وكَرَمِه. 


O O آ‎ 





توثيق نسية الكتاب لزلفه 





© جد على طرة لخت الخطيتين نسية الكتاب له كات ق مقدمة الاب 
على ذلك» وفي قيد الفراغ. 

)انها ل عنه ابن إمام الكاملية في كتابه اتيسير يرالوصو ل إلى منهاج اللأصول؛ في عدة 
مواضعء منها ١ Acces ١‏ وذكره في الكتب التي اعتمد عليها في تصنيف 
كتابه ”/ ۳۵۵ . 

ا ونقل عنه الكوراني في كتابه الدرر اللوامع في عدة مواضع لكنه لم يصرح 
بأاسمة» و جاء ف حاشية مخطوط الكتاب التصرد يح باسم الحلوائي 

منها ما في الدرر اللوامع ؟/ 555 قال: ويعض الفضلاء في شرح المنهاج 5 
وشو ٤‏ كتايثا هذا سی 1 1 

8 تنه له کل من ترجم له منهم: 

ابن خطيب الناصرية في الدر المنتخب في تكملة تاريخ حلب" (ترجمة1 13( 
وابن جج رقا إنباءالغمر ۲١١‏ / ۲,۰ ۲ ۲ )و ابن قاضي شهبة في اطبقات الشافعية! 
(ترجمة (v0‏ والسّخاوي «الضوء اللامع1( ١‏ / أا ۳)» وغيرهم. 


وتسبه له أيضًاني ١‏ کک ؛الظنون»(؟/ (A۷۹‏ 





سے مقدمة التحقيق 





النسخة (ض) 

© مصوّرة عن النسخة الخطيّة المحفوظة بمكتبة قيض الله بتركياء برقم حفظ 
(ارسلها لي هدية أخي فضيلة الشيخ عمر حسام الدين الأزهري حفظه الله. 

© نسخة متقنة منسوخة عن نسخكة منسوخة عن نسخة المؤلف رأة كان 
عليها إجازة بخط المؤلف رها نقلها الناسخ بتمامها. 

# النسخة مرقمة ترقيمًا دا خليًا في (۹۳ لوحة) من المقاس الكبير. 

© في كل صفحة ۲۷ سطرّاء ومها نظام التعقيبة. 

© النسخة بخط نسخ تعليقء به صعوبة في القراءة» كتب نص متن «منهاج 
البيضاوي" ببخط أسود» وف نبايته دارة باللون الأحمر. 

# النسخة كاملة بفضل الله تعالى» وا إلحاقات وضرب وتصحيح وبلاغات؛ 
وحواش نفيسة وتعليقات بين السطور. 

التاسخ: علي بن يوسف بن علي بن أحمد البصروي الشافعي. 

تاريخ النسخ: انتهى منها قبيل الظهر من عاشر شهر صقر الخير من سنة أربع 
وستين ونمان مثه. 

@ النسخة على طرعها تملكات» منها تملك: من كتب الققير السيد قيض الله 
المفتى في السلطنة العلية العثمانية عفاعنه سنة .١١١7‏ 

وكتب فيها وف النسخة(ق) أيضاعلى بعض الأقوال المتقولة عن السيد العبري في 
شرحه رمز (س)» ورمز (مص) للإمام الإسنوي المصري في شرحه انباية السول». 


ل هحإ حيه 





© مصورة عن ال لنسخة ال ةا لمحفوظة بمكتية مكتية المسجد الأقص o>‏ 
بالقدس» برقم حفظ (۲۰/ ۳۳۷)» صورها لي ابن عمتي أبو محمد سعد صادق 
سروة من مركز جمعة الماجد» وكانت الصورة سيئة» فطلبتها من القدس فصورها 
لي ملونة هدية فضيلة الشيخ يوسف بن محمد مروان الأوزبكي حفظه الله أمين 


# وهى نسخة متقنة منسوخة عن نسخة المؤلف رالد كما جاء في قيد القراغ. 
قرول قل 9# المولقة اانه ۰ هكمافي نبايتها. 
| اسار تعرس ومع عمق و لويم من امعان اللتوينل 
© في كل صفحة ۲۷ سطرٌاء وها نظام التعقيبة. : 
ا طت راقم ول و اعنص فوا اهارا ا 
© النسخة كاملة بفضل الله تعالى» وبها إلحاقات وضرب وتصحيح وبلاغات؛ 
وحواش نفيسة وتعليقات بين السطور. 
الناسخ : سليمان بن أحمدين سليمان الحدادى. 


>< Dr: 


تاريخ النسخ : انتهى منهاني الحادي عشر من شهر الله الحرام رجب سنة 5 ./٠١‏ 

© النسخةعلى طرتها تملك نصّه: من كتب العبد الواثق بالملك المتعالى سليمان 
بن أحمد بن سليمان الحدادي عفا الله عنه وعن والديه وعن أساتذته وعن جميع 
الل 


E 


مسو تست 3 الى 








نسخة نونس 
مصورة عن المكتبة الأحمدية بتونس برقم (:7756) أهدانيها فضيلة الشيخ 
الآصولي أحمد سلامة حفظه الله. 
تقع في ۲۹١(‏ ورقة) من المقاس المتوسطه في كل ورقة ١1١(‏ سطرًا)» نسحت من 
نسخة تقلت من نسخة كيت من نسخة المؤلف. على يد ناسخها: عبد الواحد بن 
أحمد بن إبراهيم الكناني المالكيء في ثامن عشر شهر جمادى الآخرة سنة ۸۸۳ه. 








النسخة (ز) 

© مصرَّرة عن النّسخة الخطيّة المحفوظة بالمكتبة الأزهرية بمصرء يرقم حفظ 
١55(‏ أصول فقه) .)٥٤۱۸(‏ 

# وهي نسخة جيدة» وقع في بدايتها خرم بمقدار ورقتين. 

© التسخة فر قةر قنيا ذا لافى ۲١۸(‏ لوحة) من المقاضس المتوسط. 

© في كل صفحة ١١‏ سطرًاء وها نظام التعقيبة. 

#التسخة بخط نسخ واضح ومقروء؛ اختصر فيها نص متن امنهاج البيضاوي». 

# النسخة مقابلة ومصححة وبهاإلحاقات وحواش. 

الناسخ: أبو بكر بن محمد بن شادي الحصني» تلميذ الجلال ابن المصنف 
ترجمته في الضوء اللامع .۷٦ /١١‏ 

تاريخ النسخ: لم يذكر. 

© النسخة على طرتها وقف نصه: أوقف هذا الكتاب العمدة الشيخ أحمد بن 
العمدة الشيخ محمد السحيمي »على من ينتفع به وجعله بالدرب الأصفر بالجمالية 
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حت مقدمة التحقيق - 


النسخة ردك 
o> 5 --‏ 
مصورة عن النسخة الخطية المحفوظة بمكتبة إزمير لي إسماعيل حقي الملحقة 
بالمكتبة السليمانية بتركياء برقم حفظ (۸۲۷ 11): أرسلها لي هدية فضيلة الشيخ 
القرانية. 
وهى نسخة كاملة وجيدة» إلا ما اعتراها من بعض الأخطاء» وغالب الظن أنها فرع 
عن نسيخة القدس» فهي منسوخة عن نسخة نسخت من نسخة المؤلف» وقد قابلت 
جزءًا منها فوجدتها توافق نسخة القدس» وكذا وافقتها فيما تقل في قيد الفراغ. 
النسخة منسوخة بخط جميل رائق» مع كتابة المتن وغيره باللون الأحمر» على يد 
تاها محمد بن أحمد بن سعد الدين الجرجاني» ووافق الفراغ منها قبيل العصر 
يوم السبت الثالث من شهر شعبان المبارك سنة ۸۲۷ه. | 
اة رة ر ااا فى ١153‏ الوحت ف كل صفحة (4 مط )ا 
نظام التعقيبة» ومقابلة بأصلها يظهر ذلك من الإلحاقات المصححة: وبحاشيتها 
بعض التبويبات. 
النسخة بأولها وآخرها بعض فوائد» وف آخرها أبيات شعر: 
أيا قاری الخ الذي قد کته تفكر في يدي وما قد أضابها 
فلا بد ريي أن يُسائلها غدًّا فا ليت شعري مايكون جوايها 
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سے مقدمة ال لتيحقيق 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمذ الله الذى أشن شريعة تنه احق الأسافن وآئّدها بالكتاب. وال 
والإجماع والقياس» ونصب لها أدلَّةَ يرجّحها أهل الاجتهاد والاقتباس» وصلواته 
وسلامة على أشرق خلقه محمد ةاي و على و الهو أصسابه أولى الشدة 
والياس. ۱ 

ما بعد: فإنَّعلم الأصول عل شريف عظيحٌ القدر» لاتخفى مكانته وأهميته على 
طالب علم بحق» وقد قالوا: من حرم الأصول حرم الوصولء وقيل: جهلة الأصول 
عوامٌ العلماء. 

فسلفتي لاك ll I‏ 
لكتاب اجمع الجوا مع للإمام السّبكي مَهألنَهُ: من أراد أن ينيغ في الفقه فلينبغ في 
أصول الفقهء فلا يمكن للمرء ل 
ذلك أن الفرد يستطيع أن يحفظ مجموعة من الفروع الفقهيّة ويحفظ أدلّتها وبعض 
او ا ا ل 
العلم الشريف أيها الأحبّة: هكذا كان العلماء يوصون تلامذتهم وأيناءهم؛ كما 
أوصى الإمام السّبكي رة الل لابنه محمد ف وصية منظومة فقال: 


أت 1 تفيل نهم الي َوْصِيْكَوَاسْمَعْ مِنْمَعَالِي رسد 
احمَظ كِنَابَ الله وَالسّئَنَ التي صَحَّتْ وَفِقَهَ الشَافِعِيَ مُحَمَد 
ر عل أضر ل الِفِْعِلْعَا مْنكَمًا هيك للت ا ادل 
زلم التخر الزى لي الف مِنْ كَل هم في القََان و 
ع اا 
الك طَرِيْقٌ الشافِِيٌ وَمَالِكِ ‏ وأبي حَيبقة في العُلوْمِ وَأحْمَدٍ 
e e‏ 
في کل زمان ومكان» خاصة في زماننا هذا الذي كثر فيه التّراع والشَّقَاقَء والخلاف 








والجدال» والقيل والقال» والسّب والطّعن في الكبار والصّعارء بين كث ثير ممن يطلق 
عليهم مجارًا طلبة العلم وهذا مضيعة للوقت موجب للمقت» فضيّع الكثير منهم 
وقته الذي هو أغلى ما يَملِكّه فيما لا فائدة منهء فلا علمًا حصلوا ولا ثوابًا جمعواء 
فعلى طالب العلم الانشغالٌ بالعلوم التّافعة كالفقه وأصوله على مذاهب السَّادةٍ 
الأربعة» وأن يعظّم شأن العلماء سلقًا وخلمًا دون غلوٌ أوما شابهه. 

تقل عن الإمام الحلوائي صاحب هذا الشّرح المبارك أنه كان لايُرى إلا مشغولا 
بالعلم والعبادة. 

وقد قال الإمام الغزَّالي تأنه ف «بداية الهداية»: احذر مخالطة متفقهة الزّمانء 
لاسدّماالمشتغلين بالخلاق والجدال. 

وقال ابن تيمية داهف «الفتاوى :١‏ فأما أن يُفرد الإنسان طائفة منتسبة إلى 
متبوع من الأمة ويسميها أهل الحق» ويشعر بان كل من خخحالفها في شيء فهو من 
أهل الباطل» فهذا حال أهل الأهواء والبدع. 

وقال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رَتِمَُلَنَهُّقي القاء الباب المفتوح» 
(231): ولهذا ترى العامي خيرًا في عقيدته وإخلاصه من كثير من طلاب العلمء 
الذين ليس لهم مه إلا : الأخذوالردءو القيل والقال» وماذاتقو ليافلان؟ وماذاتقول 
في الكتاب الفلاني؟ وفيما كتبه فلان؟ 

هذاهو و الذي يضيّع العبد ويسلب قلبهعن الله عز وجل » ولايجعل لههمًا إلا القيل 
والقال» فنصيحتي لكل إنسان: أن يكون مقبلًا على الله عز وجلء وأن يدع التاس 
وخلافاتہم »هلا اس٠‏ ن شبيء. .اهن 

وما أجمل نصيحة العلامة الكبير شيخ البلاغيين الأستاذ الدكتور محمد أبو 
موسى حفظه الله حين قال لتلميذه الدكتور ياسين عطية في وصية له ««احدر أن تقل 
بنفسك فتهتمً بما يقال عنك» وعليك أن تبتغي وجه الله تعالى1. 

قال الشَّنْشُوري: ولمًّا كان كتاب «منهاج الوصول إلى علم الأصول» للإمام 
التتّضاويٌ اة كتابًا جليل القدرء شريف الأثر ألفاظه عذبة» معانيه جمّة كثيرة: 


ا 
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وهو من أفضل المختصرات في علم الأصول؛ فقد تصِدَّى كثير من علماء السّلف 
لشرحه وبيانه» منهم الإمام الجَارَبردي يَتمَدْآنَدُ سمّاه «السَّراجٍ الوهّاج»: والإمام 
الإستوي سماه«نباية السول» وكلاهما مطبوع. 

وأخبرني أخي فضيلة الشيخ عبد الرزاق العامري اليمني حفظه الله: قال ا 
الدكتور المتفنن مصطفى مخدوم حفظه الله: الأصولي يجب أن يعتاد التعليل 
والاستدلال» وهذا الجانب اهت به الُوف في «مختصر الروضة». وكتابٌ «المنهاج» 
للبيضاوي يُعنى به أيضًا. 


5 


وكا اميه اهل الاصول دن الا ا ايك ود تق ا 
وشرحوه شروحًا سهلة متميزة» منها: 

شرح شيخنا العلامة الفقيه الأصولي المحقق الأستاذ الدكتور أحمد منصور آل 
سبالك حفظه الله ونفعنا به سمعت جز٤امنه»‏ وهو شرح في غاية التّفاسة والتّحرير. 

وشرحه الشيخ العلامة الأصولي الدكتور محمد حسن هيتوء وكذا الشيخ العلامة 
الدكتور سعد بن ناصر الشئري» وفضيلة الشيخ الدكتور محمد حسن عبد الغا 
وغيرهم من أهل العلم. 

ومن أفضل اشرو على «منهاج البيضاوي» شرح الإمام العلامة المُحَدَّتْ 
الأصولي يوسف ين سن الْحَلْوَانك الحتوق 6 ۰ه قال عته عبد الواحد التريزى: 


الفح مشحون يلون افر اكد وکر مدقن موغررالقرائد؛ لکن ماءه عدت قرات: 
بل ماؤه ماء عين الحياةء والله لو كان هذا الكتاب من الجواهر لكان عقيانًاء أو من 
الات لكان رَيحانًا». اه 

وهو مخطوط لم يُطبع من قبل» مع جلالة مصنفه رمال فهو شرح مشحون 
بلطائف نفيسة» وحقائق عقيلة» كاشف لمواضع مشكله» وموضح لمواقع معضله. 
وقفت عليه وقرأت فيه فوجدته جديرًا بالتحقیق والاعتناء» فجمعت له خمس نسخ 


ل چو ی سه 





خطية نفيسة» وحققته مستعينًا بالله تعالى» والله أسأل أن يتقبّله» وأنيغفر لي تقصيري. 


غ ا ايا 5 2 
وممااحب أن أقيّدَه هنا: أنه في هذه الأيّام التي حَمَقَتٌ حققتٌ فيها هذا الكتات طهر وباءٌ 
درل الصيني» ثم طهر وان نتشر في بنا وني العالّم كله يعرف ب «فيروس كورونا»؛ 
أصيب به الملايين» وماتَ بسببه آلافُ المُصابينَء وأغلِقَتِ المساجدٌ عن الجُمُعٍ 
والجماعاتٍ في بلا دالمسلمينَ ولعت مار دن الكتاب وغيرهامن مصالح الاس 
الله إِنَاتَستعْفِرٌ رك وتوب إليكء اللّهُهٌ رَحمَمّك وعَفوّك ورضاكء الله ارق البلاء 
والوباءَ والغلاة» قال تعالى في سورة الأنعام ف« لوڈ جادهم يمنا تضرعو ويج 


ر سی سے کا كم 


ا ع ت کی سے أ IT‏ 
فست فلوم ودن لهم شين ما ڪانا علوت o:‏ 

هذاءوقدابلىبعض أحبابنابمذاالوباءء متهم أخي وصاحبي الحبيبفضيلةالشيخ 
الطبيب عمرو شوقي عبد العظيم الأشموني حفظه الله ونفعنابه» وهو من المشتخلين 
بعلوم الحديث والتحقيق المتميز ين فيه» من أصحاب الهمّة العالية والصّير والمُثابرة 
على طلب العلم» استفدت منه كثيرً ا ثم “عفاد اشوعانات ورت ال 

وأضر بآ و صا خی وجاري الحبيبُ: أبوعمير محمد توفي ق الاک رت و بر 
في مشفى الحُميّاتٍ عندنابأشمون؛ وهو صاحبٌ جمعّبِينَ صفات الشهامةوالرّجولة 
والكرم» وحب الخير: وه والدذهمن حي رالناس وأ حبّهم إلى قلبيء ثم شفاه الةو عافاه» 
راك سال انتک أجره اغا 

5 ج 1 ن 

هذاء وقد اشتدٌ البلاء بقريتنا شتشورء وأصيب الكتيرون» ومات عشرات الناس 
بهذا الوباء» وحُظرت القرية عندنا لمدة أسبوع أو أكثر حظرًاتامّاء ووَقَفَ أهل المٌضل 
مع الجمعيّاتِ الخيريَّةبقريتنا موقفًا عظيما م شرا فكانوايَدعَمونَ المرضى بالدّواء 
والغذاء وكل المستلزمات الطبيّق على رَأْسِهِم «الجمعية الشرعية! برئاسة عمي 

الحاج سعيد حشيش أبي إيهاب» و«اجمعية الصا برئاسة الطَّبيب الدكتور جمال 
شحاتة والمحامي الفاضل / علاء جميل سروة» و«جمعيّة رعاية العلم» يرئاسة 
فضيلة الشيخ الدكتور عادل عبد الحميد» واجمعيّة نهضة شنشور! برئاسة فضيلةٍ 


 وع-ةهامهل‎ 





gu wy. 
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الذُكتور عبدٍ الرّحمنٍ فوزي فايد فشّكَرٌ اله لهم جميعًاء وري عنهم وبل میب 
ورحمالله موتانا وتقبّلهع من الشهداء. 

ارام ا ا قل 
قال تعالى: #فَإِنَّ مم ار مشا ا إن مم لتر 7 € وقال مووا :«ما 
عيب امنب د مِنْ تَصَب ولا وص وَلآَهَعٌ وَلآحُزْنٍ ولا دی ولا عَم حَتَّى 
السَّوْكَةِ يُشَاكَهَاء إلا كَفرَ اله بها مِنْ حَطَايَاةُ». 

زه السبلجد والداسات وال ات ببلدناء مع أخذ بعض الاحترازات 
كارتداء الكمامة وغير ذلك» ومازال الوياء إلى يومنا هذافي مصر وغيرهامن البلادلكن 
بصورة منخفضة: فاللهمٌ ارفع الوياء والبلاء» واحفظ بلا دالمسلمين يا أرحم الرّاحمين. 

ومن جميل ما قَرأْثُ في شأنٍ هذه المحنة: ما كه فضيلةٌ الشيخ العلامة الذكتور 
مطلقٌ الجاسر حفظه الله فقال: «جميمٌ الاس بما فيهم المَلاحدةٌ آمنوا وصدَّقوا 
بوجود كوروناءوهم لم يدخلوا مُختراتِ» ولم يَرَوْه مباشرة» وذلك لأمرين: 
)1١(‏ وجوداثاره. 
(1) ولوجودمن أخبرّهم عنه. 

ا 


ع 
ا 


E (۲)‏ 
وأيضًا ما كتبه فضيلة السَيخ سامي بن عمر الحصين حفظه الله فقال: «وأصبَحَ 
كشففٌ ال وجو جريمةيُعَاقِبُ عليها القانون» ولم يَعُذْتغطية الوجوخيارًابل واجبّاء ولم 
E‏ ا ؛ فهل تُستوعِبٌ مستقبلا أن من تخي 
ا لاه اناف ارت انال نعلياف 5سا من تحط حركًا على کاو 

من غرامة» اه 








قلت : يشير حَفِظَه اللةإلى الحرب القائمة على الثقاب و المنتقباتِ خاصّة في مصرَ 
حت وَصَل الأمر فقيل وقوع بلاءِ الكورونا أن سعى رئيش إحدى الجامعاتٍ عندّنا 
لمنع المنتقبات من دخول الجامعةء فلم وَقَمَّ البلاء دحل هو الجامعة بالكمامة 
كالمنتقبات» فهلا تابوا لريّهم تعالى من العداء للتقاب واللّحبَة والمظهر الإسلاميٌ. 

وأختم بما آخب بن فسا الح نمك الف مجدي السيد مضاوي إمام 
مسجد الشيخ العلامة عبد الرّزاق التو بي وريه عا مادم عله المسنة 
قال االفعيل التو ومان الله تعالى غنيٌ عن عباده» فقد أُغلقتٍ المساجد فما ضر لله 
عورا لور هااا وا ا د 

قال تعالى قي سورة e‏ رت د ا إم يقتا 
وڪم روخف من رڪم ا کا کا أنشتاحكم قر 
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قرية شنشورء أشمون: المنو فيةء مصر الحبيبة 


في الثالث من ربيع الأول 557 ١ه Tf | ٠‏ 
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| تسات سيك : 


هويوسف ين حسم ن بن محمود الشّهير بِالحَلْوَائِتَ > غر الدين الشرائي الصا .ء 
التبريزي الشافعي. 

مولده: ولد يمه نهف سنة ثلاثين وسبع مثة بتبريز. 

عائلته: من عائلة أهل علي» فجده محمودقيل: إِنَه من أخذ عن التفتازاني وغيره. 
- وله ثلاثة أولاد كلهم اسمه محمد قال ااا وَالذاالكسكديت اتشر 
والجمال والجلال» وترجم لمحمد بدر الدين ومحمد جمال الدين فى ١الضوء‏ 
اللامع» ( 1° (A‏ 

قلت: وقد وقفت لابنه على شرح للورقات له نسخة بالظاهرية. ووققت لحقيلة 
والوداداء لها نسخة في دار الكتب المصرية برقم حفظ ١54(‏ تصوف م)» وأخرى 
بالمكتبة الظاهرية برقم ./075. 


شيو نحه: قال ابن إمام الكاملية: ومن جملة مشايخه مولانا جلال الدين القزويني» 


(١)ترجمتهي:‏ الد ر المنتخب في تكملة تاريخ حلب" لابن خطيب الناصرية (ترجمة 5 »)١15‏ و (إنياء 
الغمرا لابن حجر (؟/ 257 وابن قاضي شهبة في اطبقات الشافعية» (ترجمة 55 )؛ 
و#الضوء اللامع ٠‏ للمخاوي ٠:4 /١١(‏ 7)ء ولاطبقات المفسرين» للداوودى (7/ /7381): ولابغية 
الوعاة» للسيوطي (ترجمة ۲ ۲۱۷)ء و« شڌرات الذهب؟ لابن العماد(۹/ ۰۳۷ ۷۳)ء والزّركلى في 
«الأعلام! (// (٤‏ 

(۲) كذاكتب نسبه بخطه في إجازته لتلميذه؛ كماجاء في نباية النسخة (ض)ء وكذا ضبط نسبة #الحلوائي' 


السخاه و فقا فغال: ل: بفتح أوله وسكون اللام مهموز. 





ومولاناءباء الدين الخونجي» ومولاناعضد الدين» وغيرهمء غير أنه سافر إلى بغداد 
اطا الحديث وقرأالبخاري على مولانا شمس الدين الكرماني. 


مكاننه وثناء العلماء عليه 
قال ابن خطيب الناصرية في «الدر المنتخب": كان من العلماء المشهورين 2 
زمانه بتلك البلاد. 


#١‏ رقال أيضًا: انتقل مولانا عز الدين الحَلوائي إلى ماردين» فأحضره السلطان 


فأجلسف وأحضر جماعة من العلماء الكبار منهم همام الدين وسريجا والقاضي 
صدر الدين وغيرهم من العلماء وقال لهم :هذامولاناءزالدين الحَلوائي ي اسالوامنه 
ئ ل منكم سؤالّاء فإن أجاب عمًّا سألتم فهو المقدّم قالتز م مولاناعزٌالدين أنيججيب 
ع ن كل سؤال بأكثر من جواب» فأوردوا عليه أسئلة كثيرة» فأجاب عن كلها أجوبة 
متعل دة ؟ فاعترفواله بالقدم والفضل. 

وجاور أله بالمدينة الشّريفة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام سنَةٌ كاملة 
وكان يدرعن. 

و قال السخاوي : مه في أنواع العلوم» وأقام بتر يز يدرس وينشر العلم ويصئف» 
و کان "اا غاا م ۋققا خسن الخلى والخلت وهنا عابرا عر اع امور الدنياء 
مقبآا على العلمء لا يُرى إلا مشخولًا به تصنيمًا وإقراءً ومطالعة مع القيام بوظائف 
العسادة. 
المصعبي التَبْريزَيّء في نهاية النسخة (ضص)» ولعله تلميذ المصنف: 

المولى المعظم والحبّْرٌ الأعظم. ملك الأفاضل فى العالمين» سلطان العلماء 
والمتكلمين؛ قطب سماء السعادة» والى ممالك الإفادة. حامى معاهد السيادة» مفيد 
الأعاظم والسَّادة حائز قصبات السّبق في مضمار البلاغة» برهان الله بين العالمين؛ 








حت مقدمة التحقيق 
مزيل الشكوك بقواطع البراهينء مُطاع الملوك وهادي السّلاطينء الذي جاب صِيتٌ 
فضائله أقطارٌالأرضين» محبي السنة النبوية»ناصر الشّريعة المصطفوية» قامع البدعة 
والأهواء» مفتي المشارق والمغارب بالاستقراء ذو المحامد والمناقبءإمام جميع 
المذاهب» شهاب سماع المكارم والح والعلا عز الحق والشريعة والحقيقة والتقن 
وكين :يوس لمر واي 
(ق): 3 TOE‏ ال“ رم“ ني العا لي لا المتكلّمِيب ؛ يبوج 
المعارف الان الت برهان المدققء» قر یل عصره: برو حيل دقر فا 
جامع المعقول والمنقول» حاوی الفروع والأصول» 1 الملة والدين یو سف 
وجاء يضاف مقدمة الكتاب في يالنسيحة [لى 1 مو زا الاعظ» والإمام الععظمء 
معاد او الأعظم والطّود الأشمٌ» قش زمانه بلاغةٌ وفصاحةٌ وفيس 
وات 51 وجا ك ا بالقدحي: ن الزقيت والمُعَلى؛ 00 المع 
07 ل ای روت ر لضي سام 
شی حبيب الاولين |والآخرين ا الملةوالشريعة رالرى الدين». 0 
والمسلمين:)يوسف المشتهر بالحَلْوَائَيَ؛ أبقى الله تعالى مهجته» وآدام مبجته مجاه 
اخلافه وزهده ‏ 
نقل ابن خطيب الناصرية عنه أنه لم يص در منه كبيرةٌ وأنّه م المس درهمًا ولادينارًا؛ 
ولم يلتفت إلى الدنيا خربت أوعمرت» وكان لايّرى إلا مشغو لا بالعلم والعبادة. 
وقال السخاوي: مقبلا على العلم لا يُرى إلا مشغولًا به تصنيقًا وإقراءً ومطالعة 
مع القيام بوظائف العبادة» وجاور بالمدينة الشريفة على ساكنها أفضل الصلاة 
والسلام سََهُ كاملة وكان يُدرسء فبينما هو قاعد عند منبر النبي دوسا تعس 





فرأى المنبر على روضة من الرعفران» قال: ففتحت عيني فإذا المنبر على الأرض» 
فغمضت عينى فإذا هو على الرعفران» قال: فكرّرت ذلك فتكرر ما رأيت. 

ركان خسن الخلق والخُلق) ونا كان ى إلا هرقا اض 
مصنفاده 

احواشي على الكشاف»للزمخشري. 

# «حواشي على شرح الكافية» في الصّرف”". 

8# «حواشي على شرح العضد»". 

اشرح أسماء الله الحسنى»'. 

8# «شرح الأربعين التووية». 

«الفائحة اللّباب في تفسير فاتحة الكتاب»"'. 

قال ابنه كمافي ١الدر‏ المنتخب»: ولد مط كقات أخرى كقير ةل أخرض ونا هي. 
وفاته 

اختلف المؤرخون في وفاته فقيل: سنة 7 8٠‏ » وبقيل: سنة 4 ۸٠‏ ولعل ذلك بسبب 
اختلاف أولاده في ذلك فقد نقل ابن خطيب الناصرية أن بدر الدين محمد قال: سنة 
٠7‏ والآخر جمال الدين محمد وهو طالب علم قال: سنة 6١ ٤‏ بالجزيرة. 


COO‏ ات 


)١(‏ تسيه له ابن خطيب الناصرية» والسخاوي» وغيرهما. 
(۲) تسبهلهابن خطيب الناصرية» والسخاوي» وغيرهما. 
(۳) ذكره في كتابنا هذا فقال: وفيه تحقيق يطلب من حواشينا لشرح المحقق عضد الملة والدين. 
(5) تسيهلهابن تخطيب الناضريةء والسخاويئ» وغيرهما. 
(2) تسيهله اين خطيب الناصرية» والسخاويء وغيرهما. 


(5) ذكره في مقدمة شرحةه هذا على المتهاج. 








ح مقدمة التحقيق 





شرح نفيس على كتاب «منهاج الوصول إلى علم الأصول' للإمام البيضاوي 
مالف ابتدأ المؤلف الله في شرحه للمنهاج ثم وقعت حادثة مؤلمة فتوقف 
بسببها وخرج من بلاده» ثم لما عاد مرة أخرى اجتمع آهل تبريز فطلبوا منه أن يكمل 
شر حه فأكمله. 

وقد أشار المؤلف هادف مقدمة كتابه لهذا الحادثة فقال: «حتّى كتبت ثلاث 
كراريس مجموعًا فيها من تلك التّفائسء فنا نحن في سَعَةٍ ِن الرّمان» ورغدٍ مِن 
العيش والأمان .. صْبّت علي مصائبٌ لو أنّها صْبّت على الأيام صِرْنَ لََالِيَاه أعني 
زمن غارات الدغادغة .. إلخ. 

وتكلّم عنها ابنه لما سأله ابن خطيب الناصرية عن ترجمة أبيه فقال: كتب على 
منهاج البيضاوي شرحًاء فلما بلغ في الشرح أربع كراريس بلغه أن ملك الدعدع قد 
قصد تبريز» وكان ملكا عظيمّاء وكان لا يتبع شيثًا من الشّرائع بل وضع هو أحكامًا 
وق قوانينء فأراد مولاتاعز الدين الفرار منه؛ فلم يفعل حتى أحاط العسكر بالبلدة» 
وسال الماك المد كر ر غ غلماء ته اي رأنّفيهامولاناعز الدين وغيره فطلبهم» 
فلمًّا حضر وابين يديه آكر مهم وسألهم مسائلء ثم قال لهم: الزموابيوتكم ولا خوف 
عليكم» ولزموا بيوتهم وخلص بسببهم ناس كثيرء ثم إن الدعادع خخرّبوا تبريز وقتلوا 
أهلها إلا قليلًا من لم يظفروابه» وسبب ذلك أنَّ الملك المذكور بعث رسولًا إلى 
حاكم تبريز» وكان الرسول جميلا فيغاية الجمال خاليًا عن اللحية فقصده صاحب 
تبريز» فلما رجع الرسول المذكور إلى الملك أخبره بذلك» فلم يلبث أن جاز قبل 
حاكم تبريز وخرّبها. 








وقال السخاوي: 8 . فتولع به فلمارجع أي الرسول أعلمه يماصنع صاحب تتريز 
و آنه اغتضيهه نفسّه أيامّاء و وهو لا يستطيع الطواعية» وللت ته ق صد أسجاذة 


وجمع عسكره وأوقع بأهل تبر یز فخربها. 
الرسل إلى الملوك وغيرهم لهم أمان واحترام» وبسبب ذلك يقتل الناس وتخرب 
الديارءفأى ملك هذا! 


منهج المؤلف 
جمع وة اة بين شرح اليد العيري وشرح الإستوي واضاف إليهما الفوائد 


والمر ائد التي جمعها على مدار رحلته العلمية؛ فان کتابه هذه صتفه آخر حياته؛ فکان 
شر حه ماتعا وافيًا عمدة ف بابه. 


قال الحَلوائي َة ةني مقدمة كتابه: وكان من أحسن الشروح لكتاب «المنهاج؛ 
وأبسطهاء وأنفعها و وأكملها؛ وأكثرها اعتراضا وأجملها: شرح الفاضل المحقق 
برهان الدين العبْرِيّ"» وشرح العالم الكامل الأسنى المصريع”"): غير آتهما كانا 
مشتملين على تطويلات مملة» وتعمّفات مخلة؛ فتقحتٌ مطاليّهما عن الريادات» 
وجرّدت مقاصدّهما عن التطويلات» وأمطتٌ ببنان البيان لِثامَ عرائسهماء وكشفت 
الست رهاب دوا وأصنت إليهما اللطائف التي تلقفتها من العلماء 
الّحاري وضممتٌ إليها الشّرائف التي استفدتها من الفضلاء المشاهير» فهو جامع 
لفوائة نفيسةء وحاو لفرائد خريدةء فهو كافل بتحصيل المطالب والإنجاح؛ مُعْنٍ عن 
سائر الشروح إِغناءً الصّباح عن المصباح. اه. 


cT هو عبد الله بن محمد فاضي تريزء تر جمته في (طبقات الشافعة] لمن قاضى شهية‎ ١1 
والكتاب جمعت له أكثر من عشر نسخ خطية؛ يسر الله تحقيقه.‎ 

(۲) يقصد الإمام الإسنوي اني كتابه الماتع اخباية السول شرح منهاج الوصول! وهو من أفضل 
سروح المنهاج؛ مطيوع عدة طبعات. 





سے مقدمة التحقيق 


قلت: وقد بين اهما وقع للإمام البيضاوي من سهو في كتابه» أو ما عبر عنه 
بعبارة: داخلها الخلل» مع تحرير عبارة وافية بالمقصود. 

كما بيّن رأة ضعف بعض الأجوبة التى أجاب بها الإمام البيضاوي رحدادة 
على المخالف» وذكر مايمكن الجواب بهعنها. 

وين ةلله ما اعثّرض به على الإمام البيضاوي يَمَّدالَّهُمِن الاعتراضات التي 
ليست مستقيمة التي أوردهاالشراح خاصة العبري والإسنوي.مع ذكر الجواب عنها. 

إلى غير ذلك من الأمور والفوائد التى جاء الكتاب مشحونًا مبا. 

وچو وو 
فككله وجاء ق غاية الحسن. 
مش حون ند رر الغو اقل و کت مدقو ن من غر ر الفرائد» لكن ماءه عدت فرات» بل ماؤه 
ماء عين الحياة» والله لو كان هذا الكتاب من الجواهر لكان عقيانًاء أو من النبات لكان 
ريحانًا. 
زمن تاليف الحداب 


جاع في قيد الفراغ من النسخة (ق) المنسوخة من مسودة المؤلف: وقع الفراغ من 


وأيضًا جاء في قيد قراغ النسخة (ض) وفرغ المُصتف من تسويده في أواسط 
المحرم الحرام سنة اثتتين وثمان مثةء وكذا في قيد الفراغ من النسخة (ك). 











منهج العمل في التحقيق 

جمعتٌ لهذا الكتاب خمس نسخ خطية نفيسة» وكان عملي ملحْصًا فيما يلي: 

#نسخ الكتاب من النسخة (ض) لأنها تورد متن المنهاج كاملاء بخلاف غيرها. 

# كتبت الحواشي التي في النسخ الخطية سواء في الحاشية أو بين السطور» وقد 
نص المؤلف في مواضع من شر حه! على أنه علق بعض الحواشي في الحاشية: 

فإنه قال ني موضع: ويقدّر كلام المُصِنّف هكذا: التكليف بإيقاع الفعل به يتوجّه 
عند المباشرة؛ تركته خوف الإطالة» ولعلي أكتبةاق الحاشية. 

وفي موضع آخر: وفي هذا المحل أبحاث مع الحنفيّة تركتها خوف الإطالة وربما 
تذكر في الحواشى. 

وكتب حاشية في النسخة (ض) ثم قال: والمصنف ونه كتب هذا على 
الحواشي. كذا رأيته في النسخة التي نقلت منها. وهي في النسخة (ق) في صلب 
الكتات. 

# جعلت آيات القرآن الكريم بالرّسم العثماني المعروف» مع تخريجها في 
الحاشية: 

# قابلتٌ الكتابٌ كله على النسختين (ق)» (ض) واعتمدت النسخة (ز) نسخة 
٠‏ اعدة ورجعتٌ مرّة أحرى للخ الخطية في المواضع التي أشكلت في مرحلة 
التحقيق » وقابلت جز ءامن النسخة (ك) فو جدخبا فرعاعن نسيخة القدس. 

#قابلت متن #منهاج الوصول» على طبعتي لمنهاج البيضاويء للتأكدمن سلامة 
المتن» وقد حققت المتن مفردًا مع تفقيره وعنونته» ويطبع مفردًا بإذن الله تعالى بدار 
الذخائر بالأزهر الشريف. 








کے مقدمة التحقيق 
نسَّقَتُ فقرات الكتاب» ووضعت علامات الترقيم المناسبة» وميّرّت متنّ 
امنهاج البيضاوي» بين قوسين هكذا () وجعلتّه باللُونٍ الأحمر؛ ليتميّر عن شرحه. 
اوعس سي ١‏ امي لاي من الشرح» 


بع جو IR‏ يد ده .حك كم 


وا ست الأساديتٌ والااز ال رها الهو له أو أشار إليهاء تخريجًا 
مو جرّاء مع بيان حكمها من كلام أهل العلم قدر الاستطاعة. 


# عزوت الأقوالٌ الواردة في الكتاب التي نقلها المؤلف لقائليهاء والتي نقلها 
دون إشارة عن الإسنوي والعبري 


## وضعت مقدمة علمة يسيرةٌللكعاب. 
# وضعت فهارس علمية للكتاب. 
الإخلاصء وأن يعفر لناما قصّرنافيه» وأنينفع به حيث حل بِمَنْه وكَرَمِه. 


O O آ‎ 





توثيق نسية الكتاب لزلفه 





© جد على طرة لخت الخطيتين نسية الكتاب له كات ق مقدمة الاب 
على ذلك» وفي قيد الفراغ. 

)انها ل عنه ابن إمام الكاملية في كتابه اتيسير يرالوصو ل إلى منهاج اللأصول؛ في عدة 
مواضعء منها ١ Acces ١‏ وذكره في الكتب التي اعتمد عليها في تصنيف 
كتابه ”/ ۳۵۵ . 

ا ونقل عنه الكوراني في كتابه الدرر اللوامع في عدة مواضع لكنه لم يصرح 
بأاسمة» و جاء ف حاشية مخطوط الكتاب التصرد يح باسم الحلوائي 

منها ما في الدرر اللوامع ؟/ 555 قال: ويعض الفضلاء في شرح المنهاج 5 
وشو ٤‏ كتايثا هذا سی 1 1 

8 تنه له کل من ترجم له منهم: 

ابن خطيب الناصرية في الدر المنتخب في تكملة تاريخ حلب" (ترجمة1 13( 
وابن جج رقا إنباءالغمر ۲١١‏ / ۲,۰ ۲ ۲ )و ابن قاضي شهبة في اطبقات الشافعية! 
(ترجمة (v0‏ والسّخاوي «الضوء اللامع1( ١‏ / أا ۳)» وغيرهم. 


وتسبه له أيضًاني ١‏ کک ؛الظنون»(؟/ (A۷۹‏ 





سے مقدمة التحقيق 





النسخة (ض) 

© مصوّرة عن النسخة الخطيّة المحفوظة بمكتبة قيض الله بتركياء برقم حفظ 
(ارسلها لي هدية أخي فضيلة الشيخ عمر حسام الدين الأزهري حفظه الله. 

© نسخة متقنة منسوخة عن نسخكة منسوخة عن نسخة المؤلف رأة كان 
عليها إجازة بخط المؤلف رها نقلها الناسخ بتمامها. 

# النسخة مرقمة ترقيمًا دا خليًا في (۹۳ لوحة) من المقاس الكبير. 

© في كل صفحة ۲۷ سطرّاء ومها نظام التعقيبة. 

© النسخة بخط نسخ تعليقء به صعوبة في القراءة» كتب نص متن «منهاج 
البيضاوي" ببخط أسود» وف نبايته دارة باللون الأحمر. 

# النسخة كاملة بفضل الله تعالى» وا إلحاقات وضرب وتصحيح وبلاغات؛ 
وحواش نفيسة وتعليقات بين السطور. 

التاسخ: علي بن يوسف بن علي بن أحمد البصروي الشافعي. 

تاريخ النسخ: انتهى منها قبيل الظهر من عاشر شهر صقر الخير من سنة أربع 
وستين ونمان مثه. 

@ النسخة على طرعها تملكات» منها تملك: من كتب الققير السيد قيض الله 
المفتى في السلطنة العلية العثمانية عفاعنه سنة .١١١7‏ 

وكتب فيها وف النسخة(ق) أيضاعلى بعض الأقوال المتقولة عن السيد العبري في 
شرحه رمز (س)» ورمز (مص) للإمام الإسنوي المصري في شرحه انباية السول». 


ل هحإ حيه 





© مصورة عن ال لنسخة ال ةا لمحفوظة بمكتية مكتية المسجد الأقص o>‏ 
بالقدس» برقم حفظ (۲۰/ ۳۳۷)» صورها لي ابن عمتي أبو محمد سعد صادق 
سروة من مركز جمعة الماجد» وكانت الصورة سيئة» فطلبتها من القدس فصورها 
لي ملونة هدية فضيلة الشيخ يوسف بن محمد مروان الأوزبكي حفظه الله أمين 


# وهى نسخة متقنة منسوخة عن نسخة المؤلف رالد كما جاء في قيد القراغ. 
قرول قل 9# المولقة اانه ۰ هكمافي نبايتها. 
| اسار تعرس ومع عمق و لويم من امعان اللتوينل 
© في كل صفحة ۲۷ سطرٌاء وها نظام التعقيبة. : 
ا طت راقم ول و اعنص فوا اهارا ا 
© النسخة كاملة بفضل الله تعالى» وبها إلحاقات وضرب وتصحيح وبلاغات؛ 
وحواش نفيسة وتعليقات بين السطور. 
الناسخ : سليمان بن أحمدين سليمان الحدادى. 


>< Dr: 


تاريخ النسخ : انتهى منهاني الحادي عشر من شهر الله الحرام رجب سنة 5 ./٠١‏ 

© النسخةعلى طرتها تملك نصّه: من كتب العبد الواثق بالملك المتعالى سليمان 
بن أحمد بن سليمان الحدادي عفا الله عنه وعن والديه وعن أساتذته وعن جميع 
الل 


E 


مسو تست 3 الى 








نسخة نونس 
مصورة عن المكتبة الأحمدية بتونس برقم (:7756) أهدانيها فضيلة الشيخ 
الآصولي أحمد سلامة حفظه الله. 
تقع في ۲۹١(‏ ورقة) من المقاس المتوسطه في كل ورقة ١1١(‏ سطرًا)» نسحت من 
نسخة تقلت من نسخة كيت من نسخة المؤلف. على يد ناسخها: عبد الواحد بن 
أحمد بن إبراهيم الكناني المالكيء في ثامن عشر شهر جمادى الآخرة سنة ۸۸۳ه. 








النسخة (ز) 

© مصرَّرة عن النّسخة الخطيّة المحفوظة بالمكتبة الأزهرية بمصرء يرقم حفظ 
١55(‏ أصول فقه) .)٥٤۱۸(‏ 

# وهي نسخة جيدة» وقع في بدايتها خرم بمقدار ورقتين. 

© التسخة فر قةر قنيا ذا لافى ۲١۸(‏ لوحة) من المقاضس المتوسط. 

© في كل صفحة ١١‏ سطرًاء وها نظام التعقيبة. 

#التسخة بخط نسخ واضح ومقروء؛ اختصر فيها نص متن امنهاج البيضاوي». 

# النسخة مقابلة ومصححة وبهاإلحاقات وحواش. 

الناسخ: أبو بكر بن محمد بن شادي الحصني» تلميذ الجلال ابن المصنف 
ترجمته في الضوء اللامع .۷٦ /١١‏ 

تاريخ النسخ: لم يذكر. 

© النسخة على طرتها وقف نصه: أوقف هذا الكتاب العمدة الشيخ أحمد بن 
العمدة الشيخ محمد السحيمي »على من ينتفع به وجعله بالدرب الأصفر بالجمالية 


: 2 ص 
م و اا چ سے س ای ےل ا ت سوم ا وع ات 
ا 


وتحت يد رجل صالح عالم # فمن بد له يعدا سيه فإنما تمه عل الذي يبد لونه إن اله 








د - 3 


حت مقدمة التحقيق - 


النسخة ردك 
o> 5 --‏ 
مصورة عن النسخة الخطية المحفوظة بمكتبة إزمير لي إسماعيل حقي الملحقة 
بالمكتبة السليمانية بتركياء برقم حفظ (۸۲۷ 11): أرسلها لي هدية فضيلة الشيخ 
القرانية. 
وهى نسخة كاملة وجيدة» إلا ما اعتراها من بعض الأخطاء» وغالب الظن أنها فرع 
عن نسيخة القدس» فهي منسوخة عن نسخة نسخت من نسخة المؤلف» وقد قابلت 
جزءًا منها فوجدتها توافق نسخة القدس» وكذا وافقتها فيما تقل في قيد الفراغ. 
النسخة منسوخة بخط جميل رائق» مع كتابة المتن وغيره باللون الأحمر» على يد 
تاها محمد بن أحمد بن سعد الدين الجرجاني» ووافق الفراغ منها قبيل العصر 
يوم السبت الثالث من شهر شعبان المبارك سنة ۸۲۷ه. | 
اة رة ر ااا فى ١153‏ الوحت ف كل صفحة (4 مط )ا 
نظام التعقيبة» ومقابلة بأصلها يظهر ذلك من الإلحاقات المصححة: وبحاشيتها 
بعض التبويبات. 
النسخة بأولها وآخرها بعض فوائد» وف آخرها أبيات شعر: 
أيا قاری الخ الذي قد کته تفكر في يدي وما قد أضابها 
فلا بد ريي أن يُسائلها غدًّا فا ليت شعري مايكون جوايها 








ل عه بست 08 ذل م 
العامة الاض راا رٹ 


24 ا 









ا كت مني ٍ 
57 کات قات ت 





کڪ مقدمة المؤلف 


يسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نسسدين 
الحمد لله الذي مهد بکتابه أصول شريعته الغرّاء؛ وأحكم بخطابه فروع الملّة 
0-0 الزّهراءء ورفع قواعدها بستة من هو سيد الأنبياء» وشید أركاعها باجماع 
تة الأتقياء» وأظهر من سن نه لهم أنوارًا وضياء سی آزانحواغن وجه الأرضن 
ظلمة الكفر والبدعة السّوداء ووفقهم لاستنباط الأحكام بإصابة الفكر والآراء» 
وجعلهم طريقًا ومنهاجًا للاقتداء بهم والاهتداء» فبيّنوا للقاصرين عن رتبة الاجتهاد 
وا 0ه و سراحًا وخاجا لاوا والامغتاءف واصلی عل نيه 
التجحيى ومسو لال قى متعكل التضطقى فا دهت الأرهن وال صل الله 
غل وغل لفو جاه ارالك هة 
أما بعد فيقول المولى [المعظيء والكَين المكرَّى قدوة العارفين؛ لسان 
المتَكلَّمِينَء يتبوع المعارف واليقين» سلطان المُحققين» برهان المُدققينء فريد 
عصره ووحيد دهره» جامع المعقول والمنقول» حاوي الفروع والأصولء عر المأ 
والذين و سف المج الا يع » مد الله تعالى ظلّه وكثر بين المسلمين مثله]!؟»: 


إن أو ما اله أ الأتكان وأسنى ها كر ر به أحداق الأنظار» .ولح ما 


(1 )ف (ق):وبعد. 
(؟) في (ضص): الأعظم: والإمام المعظمء أستاذ أفاضل الأمم البحر الأعظم والطود الأشم؛ فس زمانه 
انحة اح دعن ا ر مص انة ا من الان ا ارقي وال اا 
جميع الفضائل فلم يدع موضعًا ل إلا التي له من جميع العلو ع الحقيقيّة وَالتَقلية اليد الطولى» 
شارح علوم م الد اواو ادال سل المؤيّد بتأييد الله رب العالمين؛ سميٌ حبيب الأولين 
والآخرين» عر الملة والشريعة والتتوى والذيعءسراج الإسلام والسلسين يوسف المشتهر 
ِالحَلَوَانَِ أبقى الله تعالى مهجته» وأدام بہجته. 









تصرف إليه الهم ويتتهز فر الإمكان ويُغتنم : ماكان أشرف العلومآثارّاء وأرقعها 
قدرّاء وأكثرها اشتهاراء وأرضاها'"' دليلاً وبرهانّء وأعلاها منزلة ومكاناء أعني علم 
أصول الفقه؛ فإنّه مبنى الأحكام الشرعيّة ورأسهاء ومنب الأعلام الدّينية وأساسّهاء 
وإِنّه جامعٌ بين المعقول والمشروع» حاو للأصول والفروع. له حظ وافرٌ من العلمين 
الشريفين» ونصيبٌ كامل من دينك الطريقين. 


هذا وني كنت مدة من الرّمانء وبر هة من الأوان» أعطش الثاسن كيدا لاأقتناصض 
هذين العلمّينء وألهَبّهم حَشا لاقتباس لطائف هاتين الطَلْتيْنِء حريضًا لاجتناء 
ثمرتبما الزّهراء متهالكًا لاقتناء ذُرَرهما الغرّاءء متلطفا" على خفايا دقائقهماء 
مستخرجًا لخفايا حقائقهماء مريدًا فتح ما(" انغلق من مشكلاتهماء مولعًا فتق ما 
رتق من محفلا اء راکنا فق ذلك كل صعب وذلول؛ ساتلا عن مظاتهما الغلماء 
افيح بباح جاورت ق حطيرة عشرة الأسالف واتتعلت اللو والتراسةة 
ففتح الله تعالى علي من بركات ذلك المكان» ما حَفِي على أهل ذلك الزمانء لما 
رجعت إلى مسكني المألوف» ووطني المعروف» وطفق أهل العلم يتَردّدون إِلىّء 
لقراءة أنواع ان علت: سيّما كتاب سنا ج الوصوا ل كيز امل" للإمام 
الأعظم نار الملةوالدي البَيَضَاوِئٌء تغمّده الله بغفرانه» وأسكنه بُحبوحة جناته 
نفضله وإنعاهه''. 

وإِلّه كتابٌ صغير الحجمء ؛ كثير العلم» عميم الفوائد. جليل العوائد» شريف 
الف رائد» فكلّما ألقيتُ عليهم شيئًا من لك قرافت راغت ا | ذانك الفرائدء 
الححيث ناغانة الانيتحباق: وتلق ها بنهاية القول و الاشنتان: 

ثم إنّهم الوا أن أكتبها شرحًا لذا الکتاب» يستفيد منه دوو الألباب» فصرفت 
عَنان همي إلى إسعاف ما قت ر حُواء وإنجاح ما التَمَسُواء حتى كتبت ثلاث كراريس 


)١(‏ في (ق):(ك): وأرصتها. (؟) في (ق): متطلعًا. 


(9) ف (ض): من. (£) قوله: بفضله و إنعامه. زيادة من (ض ). 








حت مقدمة المؤلف 
مجموعًا فيها من تلك التّفائسء فبّينا نحن في سَعَةٍ ِن الزّمانء ورغدٍ مِن العيش 
والأمان؛إدْسل ارما لينا سيف الثواقل» وشن علينا صوارة الخصائب» وأحاظ 
بنا أمواج الفتن» وبقيناغٌرقى في بحار المِسحَنِء بت علي مصائبٌ لو أنّهاصبَّت على 
الأيام صرت لَيَالِيّاه أعني زمن غارات الدّغادغة'''» وحادثة تاراج التراكمة» فركبت 
غارب الاغتراب» وهجرت عن الاخوان والأحياب» كماقيل: 
وإذا الدَّيارُ تبرت عن حالها فدع الديار وأسرع الشحويك 
ليس المقامٌ عليك عَتمًا واجبًا في بلدةٍ يُدعَى العزيرٌ ذليلا 
فطرحت تلك الكراريس في زوايا الهجران. حتّى تَسَجَتْ عليها العناكيبٌ 
والدّيدانء فصارت في زوايا الهجر ان مھجوراء كأنّها لم تكن شيئًا مذكورّاء وبقيت 
في كربة الغربة سئين عديدّاء منقطعًا عن أهل الفضل وحيدًا فريداء فلمًا يسر الله 
الزجوع إلى وطني يَبْرِين وتشرّفتٌ بمجالسة أهل الفُضل والتَمبِيزء فلمًّا طالعت 
تلك الكراريس وكانت مشحونة بتلك النقائس» فلا سمعها المشتغلون علي 
المتَردّدون إليَء التمسوا متي إتمامهاء واقترحوا علي اختتتامها. 
وكان من أحسن الشروح لكتاب «المنهاج» وأيسطهاء وأنفعها وأكملهاء 
وأكثرها اعتراضًا وأجملها: شرح الفاضل المُحقق برهان الدين الْعِبْرِيٌ!"» وشرح 


3 


1 


)١(‏ في (ق): الدغاغة. وقي «الدر المنتخب ف تاريخ حلب؟ لاد خيطب الباضرنة ار اكب 
على «متهاج اليد اوی" شر اء فلمًا بلغ في الشرح أربع كراريس بلغه أن ملك الدعدع قد قصد 
تبريز وكان ملكا عظيمًا وکات لا يتبع شيا من الشرائع بل وضع هو أحكامًا وقرٌ قوانين .. ثم إن 
الدعادع خرّبوا تبريز .. إلخ. وينظر مقدمة التحقيق أيضًا. 

(9) الات متويات إلى أن دلقء ينظر احماسة الخالديين 1 (ص: ENE‏ و«محاضرات الأدياءا A‏ 
EY‏ 

(۳) هو عبيد الله بن محمد قاضي تبريزء ترجمته في اطبقات الشافعية؟ لابن قاضي شهبة (۳/ ١۳)ء‏ 


والكتاب جمعت له عشرين نسخة خطية» يسر الله تحقيقه» ليطبع في دار الفتح بالأردن. 








حا وتات ا قدت E‏ عن ال يادات» جردت ين 
السو 0 1 جا روسكم 


الها eS e NAS‏ ا لفوائد نفيسةن و حاو 
لفرائد خريدةء فهو كافل بتحصيل المطالب والإنجاح» مُعْنٍ عن سائر الشروح إغناء 
الصباح عن المصباح؛ فها آنا شارع و ف المقصوى ج كل عل قفا الله المعود 
أقول وباك التوفيق و بقضنله آز مد الح : 


1 


01 


)١(‏ ف (ك): الاإستوي. 
(؟) يقصد الإمام الإسنوي ةة في كتابه الماتع «نهاية السول شرح منهاج الوصول؟ وهومن أفضل 
شروح المتهاجء مطبوع عدة طبعات. 








اقتتح المصتف رفع الله درجته كتابه ب (يشم لله الرَّحْمَن الرّحِيم) تيمُنًا وتبركًا 
باسمه تعالى: واقتداءً » بكتتاب الله تعالى في أنه مفتتح بالبسملةء وامتثالًا لأمر الرسول 


0 


صَوَلتَدعَلدِدِوسَلَ فاه قال : کل افر ذي بال لم ييه يسم الل هو بر يعنى: كل 


مر" له شرف وعظمة لا يبدأ أوّله باسم الله يبقى ناقصًاغیر تمام. 

وعذل ااا ا الله خيرًا عن المنهج المعروف أن يبدأ بعد اليسملة ب 
(المحمد لله)ء ا 

مي إماتفنتاف العبارة 

ف أوجعل تقس مَنْ تَمَجَّدَ .. إلى آخره» تفسيرًاوبيانًالقوله: ابسم الله الرحمن 

EE.‏ 0 ها - ع مم : 2 8 . م 

ال ج تان کان ممم د بجي ل“محالة يکو ن متصفابصقات الكمال »منز هاعن 
صفات النقص»ولهذالمًادكر «الله نه" الدّال على العظمة والقهر والغلبة أرذقه بقوله: 
«الرحمن الرحيم؛تحقيقالمعنى ة قول" تعالی : اسَبَقَتْ وَحْمَتِي عَصَبٍي ٩‏ ؛ لأنّهما 
اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخرء فإنَ«الرّحمن» دال على عموم نعمه جلائلها 
ودفاتقهاءو «الرّحيم دال على خصوص العم ودقائقهاء وقدفصّلناا "“لطائف هذين 
ا ا ا ا ا و ا لأكتابية, 


(1) رواه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراء وي وآداب السامع» )١١١١(‏ مر ن حديث أبى هريرة 
رفوا قتة. والحديث ضعفه ابن حجر في افتم الباري١‏ (8/ * 17). 

(؟) ق (ق): كلام. 

لوه كتب بحاشية (ق): أي : لما ذكر لفظ الله في ابسو الله 1. 

(54) قوله: لمعنى قوله. في (شن): لقوله. 

(82)ره واه البخاري (057): ومسلم (۲۷۵۱) من حديث أبي هريرة تعن النيئ ص ناوسا 
قال: الما قَضَى الل الْخَلْقَّء َنَت كايا عِنْدَه عَلَبّثْ» أَوْ قال: «سَبَقَتْ رَحْمَتِي عَصيي؛ فهو غنده 
قوق العَرْشْنٍ". (5) قي(ق/ (ز): فصلت. 








وقوله: ادس كن د جحد ماله ِالعَظّمَةٍ وَالجَالٍ؛ مشتمل على هذه المعاني» كما 
شت لحف قذي جار E EL E N a‏ 


وقوله یالت :علط محمد فقو أجلم أعممن آذيكون 
بلفظ الحمد أو بمعناه» فيكون آتيّا بما أمر به النبي عَلَداسَلْ من الافتتاح ب «الحمد 
ثهاء على أنَّ الجمع بين الحديثين في خطبة واحدةغيرٌ لازم» بل يجوز الإتيانبالبسملة 
دون ١الحمد‏ للها" وبالعكس» مع أن كثيرًا من العلماء المُحققين ما افتتحوا بلفظ 
الحمد مثل: الله أحمدٌ» ونحمدء وحامدًاء وأمثاله» هذا ماسَنَحَ بخاطري. 


قال: تقد ) تفل من القّدس وهو الطّهارة لخ والقدٌوس فول امش م فة 
م غات الله تعالن: والقدوس ا ةالطيارة عقالا يل اانه 

قال سه الإسلا :لا أقول القدوس هر الخره عن العيوب اقات لان 
فى ذلك ترك الأدب» لايقال للملك إِنّهِ ليس بحام ولا حائك؛ فان فيه إيهام إمكان 
اتصافه بهء وني ذلك إيهام التقص» »بل أقول : القدّوس هو المُنرّه عن وصفٍ من 5 
الأوصاف الذي يظنه أكثرٌ الخلق كمالاء فن الخلق لما َظّروا إلى أنفسهم عَرَفوا 
صفاتها فقسموها إلى صفات كمال وصفات نقص» ومن صفات كمالهم علمهم 
وقدرتُهمء ومن صفات نقضهم أضداد هذه الصّفات» وكان غايتُهم في الثناء على اله 
أن بره شاقات كمال دعو مر عن الا تاف ينات كهالهم ةيل كل صقة 
)١(‏ رواهأبوداود ( ° 544):والنسائي(55 ۲ )واب ن ماجه( 1844 ). من حديت أبي هريرة واه 

بلفظ: #كل آمر؟ء ولم أقف على لفظ: «كل خطبة» إلا في رواية: #كل خطبة ليس فيها تشهد كاليد 

الجذماء؟» والله أعلم. 

قال الحافظ ابن حجر في انتائج الأفكار" (۳/ /711):ه و حديث حسن. 
(؟)ق (ق3)-الحمدلة. 
(۳( #المقصد الأستى في شرج معاي أسماء لله الحسنى» (ض4ة). 
)٤(‏ في(ق):عن. 









حت مقدمة المولف 


شعي قتي :أخدذالقدسء! ي : الطّهارة التي تليق بجنابه لذاته؛ لأن باب التمعّل 
تعجى ع للاتحاد مش توك ت الثرات» أى: اشد واد 

قال : (م من تدا يجوز أن تكون مَل" موصولة أو موصوفة؛ أي : الذيء أو 
شخصٌء و اتمَجَّدَّا صلته أو صفته امَنْ» مع صلته» أو صفته في محل الرّفع بأنّه فاعل 
ااتشدسى1. 

رمت آى: أذ المج د كذاتف والمجيد: الشُريش ذاثهالحميد أقعالف وقرف 
الات إذا انضم الى خی القعال سم دا7 : والمجد: الشّرف الام الكامل 
وهو لله تعالى في ذاته وصفاته وأفعاله» والمجد: السّعة وكثرة الخير أيضاء فالله تعالى 
جد وماج لان الخررات كلها هه والسحيدمن الكلي: المفقبال ك الخ 

قال: (بالعَظَمَة وَالجَلال) الباء للملابسة والمضاحية لا للسيبية» أي: مجده 


ملابسٌ مصاحتٌ للعظمة والجلال. 
بعض ”" الاس لم يفرّقو ابين العظمة والجلال و جعلوهمامترادفين د بمعتى الخيره» 


3 


عَظمَأي: كير 

قلت: الأصل عدم الترادف» قال المُحققون: معنى العظيم في صفات الله تعالى 
ê‏ ا ¥ : و 2 
آنه" أعظمٌ من كل عظيم في نفاذ كمه وکمال قدرته وقهره وسلطانه» وأعظم مِن 
کل عظيم في أن العقول لا تصل إلى گنه صَمَدِيٌد 

اعلم أنَّ صفات الله تعالى على قسمين: 

11 )صفات ثبوتيةء كمثل : الحياةء والعلم» والقدرة. والإرادة» والسّمع والبصرء 


05 قف : ست (۲) ليست قي (ق)ء(ك). 


(۳) كتب بحائية (ض): أي: سمي من اتضف به مجدا. 
(5) في (ق) (ك): قوله. وكذا كل المواضع التاليةء فلم نعلق عليها. 
)١(‏ في (ك): وبعضص.. وكتب بين الأسطر في (ضص): كالجوهري. (3) في (ق): لأنه. 








والكلام» والبقاء» وهي الصفات الثمانية المجمع عليها. 

(؟)وصفات سلبية» مثل آنه لیس بحسم ولا عرض ولا فی زمانء ولا مكان» 
إلى غير النهاية. 

فقوله: «العظمة» إشارة إلى الصّفات الشبوتيّقء وقوله: «والحلال» إشارة إلى 
الصّفات السَّلبيّ وأخر الصّفات السَّلبِيّة؛ رعاية للسّجع. 

أو تقول اة تعالى عل كسمن : صقاظ اع ر مات قيهن مون 
بصفات اللحمال وصقات الحلال؛ فقوله: ابالعظمة! إشارة إل صشات الحمال:ء 
أ ى :اللظقف :و تر : [الجلال» إشارة إلى صفات القهر. 


وإنماجمع يهنا ليكرن اليد بين الزغية والرّهية ومن يم لعل 
يمنع هيبة جلاله عن رجاء فضل جماله» ولا يجت ؤوا في حال الرّجاء عن ترك حشمة 
جلاله فيكون حالم" بين الخوف والرّجاء. 


” تھے 


قال: (وَتَتَدَهَ ما ن تَمَرَّهبلقِدَم وَالْكَمَالِ) إعرابه كما تقدّم؛ «تنرّه؛ أي : أخذ التراهة 

ي: الطّهارة لذاته» واتفرّدا أى: أخذ الفردانيّة لذاته» تقدّسه بالتّظر إلى ذاته» تزه 
10 صفاته وتفرّد ذاتهء أي: ذاته منفرد لا يشار که شيء في القدم ا 
القدم الاق مختصٌ بذاته دون صفاته فان صفاته قديمة بالزّمانَ» أي: غير مسبوقة 
بالحدم» والقدم الذّاتي أن" لايكون وجودهعن الغيرء والكمال أعلى من امام يعني 
الكمال فوق التّمام” "يجوز أنيكون الشَّيِء تامّاغي ركامل لبقاء بعض صفاته بلقو 
والكامل: أن یکو كل سابك له ساف کا ام لايكون غير الله؛ لذن كل 
مخلوق تبقى بعض صفاته بالقوّة قطعًا. 


قال: (عَنْ مُنَاسَبَةِ الأشْبَاوِوَالأَمْعَال) المناسبة: اتحاد في التسبةء مثل زيد وعمرو فى 


)١(‏ كتب بين الأسطر ق (ض): العباذ. 
(؟) ليست في (ضص). (۳) في (ضص): تمام. 





حت مقدمة المؤلف 





كوخهما أَحَوَيْنِ ؛والاشناة جمع شبه وهوانحاةٌني الصّفةا''؛ 2 تقول تيدش ةعمروق 
السّواد: والأمثال: جمع مثل وهو انَحادٌ في تمام الماهيّة نحو: ريد مثل غمرؤء أغ: 
في الماهية الإنسانية. 

قال (وَمُضَائْمَة السَدوث وَالرْوَال ؛)المصادمة الوصول من الطَّرفين والحدوث: 
کون الشيءبعدمالم يكن والزّوال: الفناء يجو أ على قر :عن متا شاه 
والأفقالة بقوله: اتقَدّسَاء ويكون معناه: تقس ن غاا اعا 
فير ذاه آذ كر سانا اة الذوات: 

وقولةة النشاتقة السدوت وَالرُوَالة مقا بقوله لهذم أي تزه أن تضل 
الحدوث إلى صفاتهء أي : صفاته لا تكون حادثةً بل قديمة» وتنرّه ذاته أن يكون له 
زوالٌ وفنا فيكون من تيل الف والتشر المُرتب» ويجوز أن يكون تقدّس وتنزه 
متوجّهًا إلى كل واحد منهما فيكون من باب تنازع الفعلين» فیجوز اعمال كل من 
الفعلين فيهما على المذهبين المشهورين'''. 

قال: 3١‏ الأَزْرَّاقَ وَالآأجَال) أي : معين مقدار من الرّرْقق والأجل لکل حك 
والرّزق: ما ينتفع به الحييٌ حلالا كان أوحرامًا عند الأشاعرة» خلافا للمعتزلة فإتهم 
امون الخرامرزة". 

والأجل يُطلقٌ ويرادبه جميع مدَةالشّيء» وقد يطلق ويرادبه آخر جز مدّة الشّيء 
ويصح المعنيان هناء يعني أن سعة الرّزق وضيقه وطول مذة العمر وقِصّرّه بتقدير 
الل انفكا آن اتان ق تسسا ررؤق ادد ارو د قن واد ياذتن سعون 
يُحصّل شيئًا كثيراء وين واحد عكسه»ء فكذلك رزقٌ الأرواح الذي هو العلم فين 


(1) ف (ق):الصغفات 

0س SSG‏ ف دم ويد وهوهناةتقدّس»»والمذهب 
الثاي: مذهب البصريين القائل بإعمال الفعل الثاني؛ قر البستو ل وهوهتا #تتزه4. 

(©) كتب بحاشے (ق): بل حظا أونصييًا. 








واحد بأدنى سعي يَحصّل له علمٌ كثير» ومن واحد عكسه» فإذاكان الشخص وا 
الرّزْق في العلم فيتبغي آلا يتكاسل في تحصيل جميع العلوم العقليّة والتَّليّ وإنكان 
ضيّقٌ الرّزق فليقتصر وليه بماهو أهم العلوم الدّينيّة'' ولايضيّع وقته فيما لايَعنِيه. 

قال: ( مدير ر الكَابِنَاتِ في رل الآرّال) التدية: النظر في دير الشّيء؛ أق: آخره 
وماله" والكائتات: الموجودات» ع ر مال ومر جع كل شيءَ اا أي شيع 
يكونمن السّعادة والشقاوةيعتي: :عين سعادة أهل الوا الأزل واا 
كماقال علیالشاح :کل مير لما ځل ق آ٥‏ دنا الآغمال بِالكَوَاتيم 

والأزل بفتح الاي : القِدَمُ يقال: هو أَزلِيٌ: أء lie‏ 
اسزيعك الاكننة فليم ي لم يله مب إلى هذا فلم يسيم إلا باختصار 
فقالوا: يرل ثم ر أبذلت اثناء ألما" لها أت وجمع ENS JNU‏ 
بود اکر کے ل باب کان کا أي کرو 
e‏ اموه E e TE OCT O E‏ 
ااك القضاء أي : نقد الارزاق والآجال بحسب ما وقع. ومديّر الكائنات 
إشارة إلى القدرء أي: دير الكاتنات الموجودات ف علمه”" السّابق وهو القدر. 

قال: (عَالِعُ العَيْبِ وَالشَّهَادَِ الكبِيرٌ المُتَمَالِ) الغيبٌ بمعنى الغائب عتاء والشهادة 


بمعنى الحاضر لناء والألف واللام فيهما للاستغراق الحقيقي» أي: عالمٌ بكل واحد 
ماحد مد الفيوت والشياداتوعس علج سيط بذْدّات الكائنات كلياتها وجزتياتهاء 


)١(‏ كنب بحاش ة(فی): ل E‏ ل الفقه. 
(؟) زاد فی (ق): وإطلاقه عليه ال فالمرادغايته وهو الا حكامو الإثقان في الأفعال. 
(۳) رواه البخاري (459 5): ومسلم )۲۹٤۷(‏ من حديث علي رصواة. 

(5) رواه البخاري (/ا )من حديث سهل بن سعد رضوالليقنة. 


e E الياء ألما‎ : 


(vw)‏ اش عله 








کک مشدمة المؤلف 


الكنيد بحسب ذاته أي: كر ذاته أن يمائله شى والمتعالى بحسب الضقات يعني 
ا ای 
ل: (تَحْمَدة عَلَى قَضْلِهِ المُتَرَادِفٍ المُتَوَالٍ) اعلم أن لنا ألفاظًا متقاربة المعنى 

ارمس ب مس ال 

الثناء : عنس يستعمل فى الخير وال كماجاء في الحديث: أنه علوالش اح مروا 
عليه يجنازة فَأَنْتَوا عليها خيرٌاء فقال عَبَنهِلَكَةِ: «وَجَبَثْ1 ثم مروا بأخرى فَأَتتّوا 

يها شرًا فقال عَبَّدِدالمَ]ة:: «وَجَبَتُ)». فقالوا: وما وجبت يا رسول الله؟ فقال: 
ا م عَلَى الأولى حَيْرًاء مَوَجَبّتْ لها الك وَاَنْيثم لی الأشدى شرا فوخت 
ا التّخنة©. 

فاستعمل الثناء في الخير والشَّدٌَء فالشناءٌ جنس تحتّه نوعان: الخير والشرء فالخيرُ 
له ثلاثة أصناف: ا والمدح؛ 

اخم هر كنم ال وللا حيو عل الول الخسبار يي و كان ف 
مقابلة التعمة أو لا. 

والشكر: هو كناء الخير» سو كان الان أو بالجتان أو بالأركان ق مُعابلة التعمة 
خخاصة. 

فالحمد خاصٌ بحسب المورو؛ لأن مَورِه اللّانُ فقط وعامٌ بحسب المُتعلّق؛ 
لأنّه سواءً كان في مقابلة التعمة أو لاء والشكر بالعكس يعني عام بحسب المورد؛ 
ان خر رده يقنم اللساق راتان , اراتم عام كلك العمليي آے: ف 
مقابلة التُحمة خاصّة فيينهماعموم وخصوص من وجه؛ لأنّهمايجتمعان في الثناء'” ١‏ 
بالنّسان في مقابلة التعمةء كقوله تعالى: 8 الْحَمَدِيِ الى وهب لي عل الكثر سیل 
وَإِسَحَقَ 4" . 


)١(‏ رواه البخاری (1771): ومسلم (455) من حديث أنس بن مالك اة 


(؟) قوله: في الشناء. ليس في (ق):(ك). (۳) إبراهيم: 54. 











ويوجد الحمدٌ بدون الشكر إذا كان باللسان لا في مقابلة | 


اذى ریدو 4 . 

وقد يو جد الشكر دون الحمد إذا كان فى عقايلة القععة لا باللسان بل بالواضخ 
والقلب 

عا عر اسا بحب ارت العام المشهور» لوا معان 1خ بسب 
العغرف الخاصء أى7": ا 0 
عبارة قول القائل: «الجمد لله4؛ بل هو ةذ ل يُشعِرٌ بتعظيم المُنِم بسيب كونه نما مُنعِمًا 
سو لقانت اة وصلت إلى الحامد أوإلى غيره وذلك الفعل إِمّافعل ا 
الاعتقاد باتصاف المُنهِم بصفات الكمال والجلال» أو فع اللّسان أعني ذكرٌ ما ندل 
على تعظيمه: أو وفعل البو ارح وهو اتان بأقعال دال عل وا ر ذلك لس 
قول القائل ا كر للها بأ ل صرف العَبدٍ جميعٌ ما أنعم الله عليه من السمع والبصر 
وغيرهما إلى ماخلق له وأعطاه لأجله؛ كصرفه النظرَإِلى مطالعة مصنوعاته» والسّمعَ 
إلى تلقي ما ينبئ عن مرضاته» والاجتنابَ عن منهياته» وعلى هذا يكون الحمذٌ أعمّ 

من الشكر مطلقًا؛لعمومه اللّعمة الواصلة إلى الحامد وغيره: واختصاص الشّكر ا 
يقبا إلى الشاك هذاعو القرق ين الجعد والشكر. 

أما المدح: فهو الثناء باللسان على الجميل مطلقاء اختيا ريّا كان أوغير اختياري» 
تقول 6 اب روي لاصو 

تقيض الحمد : الم؛ ونقيض المدح اج الشكر : الكفران. 

وهذا التّقريدٌ لاتجد كني أحدمن المتقدمين والمُتأخرين؛ قاعمده واغتنمهة. 

قوله: : عَلَى فَضَلِه أ إحساته» الترادف من الرّدف هو الذي يركب خلف 
الراكب» وکل شي ءيتيع شیا فهو ردقه والتوالی : أن يكون وأحل بعد واحل بحي 


DDRII‏ (۲) في (ق): (ك): معناها. 
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س دة النؤلفت 


لا ينقطم"" والمعنيان متقاربان» لكن التوالي أبلغ من التّرادف» أردف الترادف 
بالتّوالي؛ دفعًا لوهم أنَّهِ ينقطع فهو تكميل. يحتمل أن قوله: «عَلّى قَضْلِهه إشارة إلى 
نعمه الباطنة من العر فان والإيمان والاعتقادات الصحيحة؟ 

وقوله: 9وَتَشَكرٌة عَلَى اغا م ن الِإنَْام وَالإفْضَالٍ» إشارة إلى نعمه الظذاهرة 
من السّمع والبصر وغيرهماء ولهذا صرّح بقول: اعمّناا ليشمل الكل. 

فإن قلت: بين لنا كيفية ربط هذه الجمل بعضها مع بعض؟ ما وجه قطع ما قطع 
ووصل ماوصل؟ 

قلت: ما سنح لخاطر ی" الخاطر و في القائر آنه عطف قله وة على 
«١تَقَدْسَا؛‏ لأنّهما فعليتان» وقطع قوله: امقدره لاله خر معدا ميحذوف» 0 
هوء والجملة الاسميّة لا تعطف على الفعليّة؛ لاختلافهما بالتوع» وعطف مدير 
الْكَائِنّاتِ) لأنه جملة اسميّة أيضًا مبتدأه محذوف» أى: هو مدبّر الكائنات. 

فإن قلت: ما الفائدة من“ هذا العطف؟ 

قلت: تعميم بعد تخصيص» ودفع وهم أن عه ا سخ بالار اق 
والآجال. 1 

وقوله: َالِ الَيْبِ وَالشَهادوا و سعدا ميحذوف» أى: : هو يهلم السمله 
بيان لجملة قوله : ١مَقَدّرٌ‏ الأررّاق . إلى آخرهة؛ لأ التقدير والتَّدبير دال على العلم 
الكامل الشامل بالضّرورة؛ ولهذا قطعهاولم يعطف. 

وقوله : «الكَبيرٌ المُتَعَالِ؛ مبتدأه محذوف أيضًاء أي : هوء وهذه الجملة أيضابيان 


سيق؛ لانن كان موو هذه الصّفات العظام بالضّرورة» يكون كبيرًا بحسب 


)١(‏ قي(ق):يقطع. (1) فى (ضص): عمنابه. 
ره زادفي (ضص): من. )ق( (ك):ق. 








وقوله: انَحْمَدَُة) استئناف» أي: حواتٌ سؤالسائل: كيف لهذا المنعم الموصوف 
سه الات كال * حه وقال: نحمده؛ بصيغة جمع المتكلم ليشمله ومن هو 
ل وفعل المضارع ليدل على التجدد والااستمرار يعنى ا متجددة في حا 


نك يه 2 ا 
وكذا حيدنا مسيجدة ساعة فساعة . 


قال :(وَنُصَلَىِ عَلَى مُحَمَّد مُحَمّد) إلى آخره' اعلم أله جرّت عادة المُصتفين بعد حمد 
الله تعالى على الصلاة على محمّد َلنآتَا؛ لاله سبب حصول كمالاتنا؛ لان الله 
تعالى في نباية الكمال ونحن فيغاية التقصان» ما لنا مناسبة إلى جنابه تعالى» وليس لنا 
استعدادٌ لاكتسابه منه تعالی) فلا بد من واسطة لا تكون في غاية كماله تغالى؛ ولا في 
نہاية نقصانناء وهم يستفيدون! “منه تعالى ويفيضون عليناء فهم مرا" "ذات وجهين: 
بوجه يستفيدونء وباخر يفيدون» ولماعات دا E‏ س أفضلهم» وال 
أحسة الكمالانة#يخطونه الد 

والقاد من اق ال حم ومن الحاصفة: الاسعنفان وما التعاموالشوال» 
هكذا قالوا. : 

وأنا أقول: إذا قلنا: «اللّهَمَّ صل على محمد معناه: عظَّمه في الدّنيا بإعلاء ذكره 
وإظهار دعوته وإبقاء شريعته؛ وفي الآخرة بتشفيعه في مته وتضعيف آجره ومثويته. 

فإن قلت :إن الله تعالى أمرنا بالصَّلاة ة على النبي لالام في قوله : از 
ER‏ خن تل صلاته على الله في قولنا : «اللّهمَ صل عليه؛ هل 
فيه ذكتة ؟ 


(1)قوله: إلى اخزه. ليس ف (عنن): 

(۲) كب بين الأسطر في (ض): يعتى الأنبياء. 

(۳) في (ض):مرآء. وكتب بحاشيتها: جمع مرء وزنه فعال كثياب لكنه على غير القياس. 
(4) فى (ضى): لأمته. وكتب بحاشيتها: في أمته». ووضع عليه رمزل. 

.ة٦:بازحألا‎ )5( 





سح مقدمة المؤلف : 





قد دع 


Fa 9‏ ع 8 ا 

قلت: نعمء فيه نكتة شرر كأنا نقول: ياريّا أمرتنا بالصلاة عليه وليس في وُسعنا 
أن صل صللاة ل تاره دالت ؛ ل ل 0 قلوه E‏ عالم بشدرهة 
PE 007‏ 3 د 3 2 ع 2 رام جعي جد 
السا فآنت تقدِرٌ أن تصلي عليه صلاة تليق بجنابه يالام . 

قان قلت قد تقرّر في علم البيان أن المخه نة اتر هن المُشْبّه في وجه الشبهء 
وصلاة محمد مشْبَّهٌ وصلاة إبراهيم مشبَّه به فتكون صلاة إبراهيم أقوى من صلاة 
محمد عليهما السلام؛ كيف يصح هذا؟ 

قلت: وقد وقع هذا الشّوال بين فضلاء تبْرِيرٌ فأجابوا بأن هذا التشبية تشبية تسوية» 
أنا قلت لهم: تشبية التسوية يكون”" بلفظ التشابه كما في البيت المشهور: 


م 


تشابة دمع |د جر ومدافت .الت“ 


بل الجواب من وجهين: 

أحدهما: أن صلاة إبراهيم وآله هذا المجموعٌ أقوى من صلاة محمد وآلِه من“ 
هذا المجموع؛ لأن في آل إبراهيم أنبياءً دون آل محمّد» وصلاة الأنبياء أقوط من 
صلاة غير الأنبياء. 

والثاني: نقول: إن ف كل لحظة ولسحة صلا على محمّدٍمثل صلاةعلى إبراهي © 
في أزمنة"“ متطاولةء فلا شك أن صلاة محمّد تكون أقوى وأكثر من صلاة إبراهيم 
بأضعاف غير متناهية. 


)١(‏ كتب بحاشية (ضص): انعلم». ووضع عليه ظء وفي (ك): تعرف: 
(؟) في (ق)ء (ك):آنت. (۳) ليست فى (ق). 
(5)ق(شن):أو: 
(2) البيت من الطويل لأبي إسحاق الصابي؛ 
ابه ني ٳذ جَرَى وَمُدَامتِي 2 فين يل ما في الكأس عَيتي َكب 
(5) ليست ف (ض ). ()زاد في (ك): أو نقص. ١‏ 


(AJ‏ فى (ض):(ق): زمان. والمشت عن )ع وحاشية لضن ). ووضع عليه: ظ. 








ا رَالإِيمَانَمِنْ ظَلْمَاتِ الكُفْرِوَالضَكَال). 


5-5 


ا ال والجيل بالطلفة تاب 
e‏ ا 


ا 
حا 
ا 


قال: او 0 “الهو ت e‏ 

ل اسل الال اما قبت الراروالی انار مار لارا 
والأهل بالأراذلء يقال: آل السلطان وأهل الإسكان. 

والصحب: جمع صاحب» كرّكبٍ جمع راكب. 

قال: (وَبَعْدٌء فَنَأوْلَى مَاتَهُعٌبهِ الهمَمُ العَوَالِي). 

ع :آنا واا سرف ی س الشوظ متعم في مواضع التأكيد» 
تقو ل: ١زيد‏ منطلیاء فادا أردت التأكيد قلت: : مهما يكن من شيء فزيد منطلق لاع 
فحذف مهما يكن من شيء» اختصارً ا [فآقيم ١‏ «أكاةمقامه]”؟فصار ماز يدمتطلقء 
فقكرهوا مقارتة ما۲ سرطب للفاء الجزائيّة فقدَّمواما بعد الفاء عليهاء قصار ما زيد 
فمنطلق» فلما قام 'أَمَّاا مقا امهما!ا الذى هو دمحن لمعتى الشرط أوجبوا 
دخول «أمّا» على الاسم؛ لأن الاسم لازم للمبتدأ ومقامَ فعل هو شرطء أي: يكنء 
أوجبوا دخول الفاء في جواب ما٠‏ مراعاةٌ للمحذوقين على ما أمكن: وايعد؛ من 
الظروف اللّازم الإضافة؛ وحُذف المضافإليه وينى على الضَّم ويسمُّونه بالغايات؛ 
ا صارغاية الكلمة وتقديرء: أَتَابِعْلَ جمد اش والضّلاه على رسولة 


فإن قلت: بعد ظرفٌ لا بد له من عامل فعل أو شبهه يتعلق به فما هو؟ 


)١(‏ في(ق):(ك):و. (؟) في (ق): (ك): وأصحابه. 
(۳) ليت ف (ق): (ك). (5) في (ضن): اقتضارًا 


(5) ليس في(ق) (21). 





حت مقدمة المؤلف 





قلت: قال بعضُهم :إن متعلّق ب ما من حي ث إِنَّه قائةٌ مقامَ فعل هويكن المحذوف 
* 

وقال: إله مع لح يقو له: مك . 

لوی ےار و الل مام د ایی افا 

الهمم: جمع همّة بمعنى الإرادة» والمراد النفوس. كناية؛ لأنَّ الهمّة من لوازم 
النفوسء والنفوس الكريمة المُشَرّفة المنوّرة في أصل الخلقة تقصد الأمور العالية 
شري زاشرت الأثياءالعار] aE N‏ 

قال (وَُضْرَفُ فيد" الام وَاللََاي تعَلُمالمَعَالِم اَي وَالكَشفُعَنْ حَقَائِقٍ 
الم الخيفتة). 

الصرف إخراج الشّيء عن تصرّفكء والأيام والأيالي عبارة عن عمر الشّمخص؛ 
فاه أعزٌ الأشياء وأتفَسهاء فإنَ لكلّ شيءٍ عو صا إلا العمر إن لاعوض لهء فلا بد أن 
يضرق فق صل أعد الأعياء بعد وأشار إليه بقوله: «َعلمُ المعَالِم الدبيّةه. 

والمعالم: جمع مَعْلّم: موضع العلامة ا عا جا الأحكام الشرعيّة 
الأصوليّةء والملة: معظمٌ ما جاء به النبي كيال 

والدين:وَصْعٌإِلهنّينساة ق به التاس || ESL‏ :همامترادفان» والح 
نهم مختلفانٍ متلازمانٍ وني الملة معنى الإجماع» فلهذا لايقال مِلَهٌاللهء وف الدّين 
معنى الجزاء» ولهذا يضاف إلى الله فيقال: دِينٌ الله والحنيفيّة: دين الإسلام. 

قال: (وَالغوص ل في تيار مُشْكِلَاتِ). 


تس بل رترت برق سه لسرا لاقن 8 


بالبيح E‏ نرشيحًا للاستعارة ايض حة 1 0 ابوس 


)١(‏ في (ق)ء(ك): إليه. 


7 قال سار 52 1 
() فالاستعارةٌ تتقسم إلى : 
استعارة مُصِرَحَة: وهي ما صرح فيها بلفظ المشبهبه. 
5 - ست E‏ 26 وم Ê‏ = 
واستعارة مكية: وهي ما حف فيها المشبة به» ورمِرٌَ إليه بشيء من لوازمه. 








الل وات له ماهر فة القع يدوع الك وال فق عل يلك المفكلات 
بالخرض :فهو استغارة ضر خة أيضًا. 

قال: (وَالمَحْص عَنْ اسار أَسْرّار مُعْضِلَاته). 

الفخض: ادبع والتفجيسن البليغ» والأستار: جمع السترء والأسرار: جمع 
السّر وهو الخْفيٌ عن الشيء» والمعضل: قيل بمعتى المشكل وهما ما انغلق معنا 


ولا يفهم بسهولة. اوقل المُعضل أشكل + ل i‏ 
الألناظ الخد ات خلف السار ف امار ةتس عق وإثات الستر ترشيح 


للاستعارة. 

قال (3 إن كاتا انها الوصو إلى عِلْم الأصُولٍ). 

عطف على قوله: :ىء وأضاف الكتاب إلى ضمير المُتكلّم المُعظّم لنفسه؛ 
ظا لكاب ولا شك أله كات جليل القدرء شري الأَتّر ألفاظه عذبة» معانيه 
جه ككزرة. 

والمنهاج: هو الطريق الواضح» شبه كتابه بطريق واضح واسع موصل إلى 
المَقصد بالسّهولة» فأطلق المُشْبّه به وأراد المُشْبِّه فهو استعارة مُصرّحَة. 

قال: (الجامع بير ن المشروع وَالمَعْقُولِ وَالمُتَوَسْطُيَبْ ن المرُوع وَالأضُولٍ"). 

يجوز في الجامع الرَّفْعُ صفة ل«منهاج»» والجرٌ صفة ل «علم الأصول» أي : جَمَحَ 
كتابٌ المنهاج أوعِلمٌ أصول الفقه مسائل أصوليّة أي: عقليّة ومسائل فروعيةء أي 


اعلم أن العلوم ثلاثة أقسام: 
اع مسف كفل أصرلالدين المصلقبالاعتتادات. 


)١(‏ في (ق):(ك): الستارة. 
(؟) في (ق): الجامع بين المعقول والمشروع المتوسط بين الأصول والفروع. 





حت مقدمة المؤلف 


أو نقلي محضة؛ كعلم التفسيرء والحديث» و الفقه. 

اوم كب من الل والتقلء وهو آم ل الققه يحض دلاثله عقلة وبحضة قل 
فهو متوسّط بين المعقول والمشروع. يعني : له حظ من الجانبين» تارة ياخذ من هذا 
وتارة من ذاك. 

قال رةه وَهْوَّوَإنْ صَعْرَ حَحْمُهُ كبر عِلَمُك ا رت فوَكدة وَخَلت عوائدة). 

إن صخر اا : بغير الواو شرط جزاؤه كيرا والجملة الشرطية خبّر اهواء وفي أكثر 
الست بالواو» فيكون السرط معتر ضِه لا يطلب الجر اء» وقيل: الواو عطف على 
مقدَّرء تقديزه: إن لم يَضْعْرُ حجمّه وإن صَغْرٌ حَجْمُهُ كَبْرَ عِلمُهء ففيه مبالغة في كثر 5 

والقوائدة جمع القائدة وهي ما يستفاد من اللفظ والعوائد ببعتاء» والأاحسن أن 
ا ما قاد بالعقل + لذن الأصل حيلم م الترادف» ولهذا قال ضرت فوائلها؛ 
لاك الف کک یفهمه كل اا قال معن لان ما فاد 


قال: (جمعتة اي 0 € 

أ يسحت مطائله كله ارجا مقر ل ل علة تقول ا أ معت 
مسائل في هذا الكتاب لرجاء'" كونه رشاداء آي: هداية إلى المقاصد والمطالب 
لمن هو في صدد استفادة أصول الفقهء واللة تعالى حصّل رجاءه» فإ من اشتغل بهذا 
اكاب وعرم حل عدم حم لقص د من أصرل الققه. 

قال: (وَتَجَاتِيِيَوْمَ الدّين). 


النّجاة: الخلاص» عطف على قوله: «لرّشاد» أي: جمعتّه لرجاتي أن يكون سببًا 


)١(‏ في(ق):كثر. (؟) في (ق):(ك): يفهم كل كلامه. 
(۳) في (ق):(ك): لرجائي. 








لنجاتي يوم القيامةء يعني: ما جمعيّه ليكون سببًا ووسيلة لي إلى أرباب الذنيا و جر ما 
يد جمعته ليكون سببًا ووسيلة إلى الله ونفع الآخرة. 

قال: (5التعاّی يق سيق وَججاءِالرَاجِيَ). 

ارا e‏ أي : آنارجوٹ من الثههذاالمطلوب: والحال 
أن الله بواسع جوده وعميم گرمه لا تق به وجديرٌ له أن يحصل مرجوي وم رجو جميع 
المرتجين منه» فإن الكريم لا يخيب سائله ولا يمئع من المحتاجين نائله: والم رجو 
من ک کرم من الح مذ الكلهات وعبر على هذه الشطيرات أن جرحم على مولنها 
عدى الله أن يسدق وجا ويج إلى الخو التعادع ا هو كه 


)١(‏ في (ق) (ك): ممدودا. 


(1) رحمة الله عليكما ومغفرته ورضوانه» وجمعني بكما في جنته. 








EE 2‏ م 5 ل 2 تا وعة سل ج كم 2 ب 

والفقه: العلم يالا حكام الشرعية الفزعية المكسب من ادلا الشصيلية). 

3 ٍ جد ل لوك نس‎ i NT 
المُحصّلين ونضْب عَين للمُسترشدين.‎ 


أقول وبالله استعين في تحصيل المرام'' أء وعليه آتوكل في تسديد الكلام: 

اعلم أن لكل علم مقدّمات لابُدّلمَن حاول الخَّوض في ذلك العلم أن يُحصّلها: 

: م 5 s\t‏ 5 ت TE‏ د 2 برعي 

)١(‏ منها ان يعرف ذلك العلم إما بحده أو رَسْمِه؛ٍ ليكون ذا بصيرة في طلبهء ولا 

1 د ل 1 
يضيع وقته فيما لا يعني ولا يفوته ما يعنيه. ٠‏ 

ع وك : ر اه 

(7) ومنها ان يتصور فائدته؛ ليخرج عن العبث؛ ولي ز داد جده إن وافق غرضه ولا 
يصرف وقته فيه إن''' لم يوافق””. 

(۳) ومنها أن يعرف موضوع ذلك العلم تصديقا بموضوعيّته؛ ليتميّر ذلك العلمُ 
عنده ذهثا وخارجاء إذ بتصوره بعحده أو رسمه یتم دهد ويتصديقه مو خو عه 
يتميرٌ حار جًاء فيتميّر ذلك العلم عنده أكمل تمييز. 

(5) و أن يعرف مبادته. 
() كتنب بحاشية (ق): المطلوب. 


(۳) وتلك أولى خطوات نظام الجودة ف التعليم اليوم؛ يعني بيان فائدة العلم للطّالب قبل الشروع فيه 
للعلة المذكورة هناء وليس أن يدرس الطالب العلم السَّنِينَ الطويلة دون معرفة ماذا يستفيد من 


هذا العلم. 








وڈ تسا لشرح هذا الكتاب لَزْمَنا أن قد هته التقدمات بأوضح البياتنات 


وأتمٌ التقريرات» فتقول: 

أماتخريطه قد وال و تسق مالةو فا عله 

وأا فائدته: فهى معرفةٌ أحكام الله تعالى التي هي سبب الفوز بالسّعادة الذينيّة 
والدقناة ا 

وأا مو تو عه : فقا بعضص. العلماء: هو الأدلة السمعية من حيث ها موصلة 
إلى الأحكام الشرعيّة وأقسامهاء واختلاف مراتبهاء وكيفيّة استثمار''' الأحكام 

وقال بعض الحفّقي7©: موضوغه الآدلّة السَّمِعِية والأحكاء؛ نا إِذا نظرنا في 
المباحث المُتعلّقة بكيفيّة إثبات الأدلّة للأحكام إجمالًا وجدنا بعضها راجعةً إلى 
أحوال الأدلّة؛ كالعموم والخصوص والإطلاق والتقييد وغيرهاء وبعضها راجعة 
ال حرا ال الأحكام؛ ؛ لأنّه يبحث عن الأخوال العا رضة للأحكام؛ ككون الوجوب 
و أو مُضيمًا وعَينًا أوكفاية إلى غير ذلك فجغل بعضها من المقاصد وبعضها 

من الأرائمن ت ؛غاية ما في الباب :أن مباحث الأدلة أكثرٌ وأهمٌ لكته لا يقتضي 
الأصالة والاستقلال:وهتاإشكال؛ وهو انه تقرّر في العلوم العَقليّة أن الموضوع لابدٌ 
لس ا ل ار 

وموضوع أصول الفقه: : هو الكتات وال لستة والإجماع والقياس والأحكام عند 
يض 1 ا ل هذه الأمورُينُون في هذا العلم كما ينضح كل واحد في موضعه؛ ولم 

َطَّلم في الكتب المُصئفة في هذا الف للمُتقدّمين والمُتأخرين مايشقي العَليل أويسقي 
العَليلٌء وماأ مكننى بعد إتعاب نفسى العليل وكدخاطرى الخطير أنيقال: هذه الأدلة 


)١(‏ كب بحاشية (ق): استفادة. (۲) كتب بين الأسطر في (ق): صدر الشريف. 


(۳) كتب بحاشية (ق): كما قال بعض المحققين: موضوعه الأدلة السمعية والأحكام. 








والاتكام كلهار اجعة إلى الكلام التفسي القائم بذاته تعالى كما بيّن في امختصر ابن 
الحاجب70' 5 وقد تحقى ساحث الكلام الى ف علم الخلام. أن" سيان شذه 
الأدلّة في أصو ل الفقه فلكو نها مأخد الأحكام ومناطهاء وإطلاقٌ اسم المو ضوع عليها 
بالمجازتسمية للدّالياسم المدلول» وعلى سيل المُساهلةء على" أن موضوع هذا 
العلم بعضّه من ضروريّات الدّين فلا احتياج إلى بيانه؛ كالكتاب والسّنة فإنًا نعلم 
بالضرورة ثبوتهما في الدين» وأمًّا الإجماع والقياس فمرجعهما إلى الكتاب والسّنة. 

وأمًا مبادئه: فاعلم أن قدتقرّر أن لكل علم مبادئ وموضوعًا ومسائل: 

ف جمع بدا وهو لخة ما داه اول وف اصطلاح أهل العلم: يقال لما 
يتو قف عليه الى روع في العلم وهو: 

© إماتصوّراتٌ؛كتصوّر ذلك العلم» وتصور فائدته» وتصور موضوعة وأجزاء 
مو صضوعة و سحلو ذه الممتعملة شه كما يقال : أصول الفقه كذكء والدليل كذاء 
والكتاب كذاء والسّنة كذاء وغيرها من الحدود المستعملة فيهذا العلم. 


في وإمّاتصديقات: وهي القضاياالتي: ترك متهادلاتل مسائل ذلك العلم»وهي 
إمائتة تتا ل في جميع العلوم؛ كقولنا : التي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان. 
والمعدوم لايتصف بالموجود أوخاص ببعض العلوم؛ كقول الهندسي: المساوي 
للمساوئ للشيىء ساد ولذلك الشَّيء والكل أعظلو من الجر أو غير ف ايكون 
بين في عِلم خر كما يقال في هذا العلم :النظر الصحيح مفيد للعلم بالمطلوب» وقد 
بين في الكلام أو بين و في ذلك العلم» كما يقال ق هذا العلم :التو والقي 3 شرع لا 
عَقَلِيٌ» ثم بین بدلائله» وهذا كثير دا 


0 اشر ح مختصر اين الحاجب" لأبى الثناء الأصفهاني( | {tof‏ 
(5) فياق)١(ك):‏ وأما. 


(5) ألحق بحاشية (ضص): بل. ووضع عليها رمز: ظط 








وأمّا موضوع كلّ علم: :شی "© يُحث في ذلك العلم عن عوارضه الذّاتية» وإِنّما 
سمي موضوعًا؛ لأن موضوعات المسائل ترجع انهاه وهو فنا ةلدا 
السّمعية؛ إذ الأصوليٌ يبحث عنها من حيث كونها موصلة إلى استنباط الأحكام 
الفرعيّة فكانت هي موضوعة له والتّوصّلإليهاعرضًا("ذاتيًالهاء التو صل يتضمّن 
حجٌّية القواعد المذكورة في هذا العلمء وكيفية دلالتهامن الحقيقة والمجاز والعموم 
والخصوص ونحوها وشروطهامن كونبها سالمةٌعن المُعارض أوراجحة عليه؛ وما 
لا لدل ليمكنه"الامتدلالك وهذه‌هى المسائل. ` 


ا تعريفه فقول المُصتف رَيِمَدُلّهُ: مَعْرقَة لال الققوا. 

اعلم أنَّ أصول الفقه مركّبٌ إضافي نُقَلَ وجعِل عَلَمّا لهذا التوع من العلم» فله 
تعريفال: 
أحدهما: أن يُعتبر من حيث إِنّه صار عَلَمّا من غير نظر إلى أجزائه» ويسمى 
ا 3 

والّانى: أن يعتبر أجزاؤه ويُنظرٌ إلى الأصول مامعناهء وإلى الفقه مامعتا ويسمى 
خدا إضانيًا. 

وقدَّم المُصتف حدَّه اللّقِيَ؛ لاله المقصو فأصول الفقه محدود» ومعرفة 
دلائل الفقه إلى آخرهحده» ومعرفة المحدود موقوفة على معرفة حده» ومعرفة الحدٌ 
موقوفة على معرفة أجزاء الحدٌ فالمعرفة!*' هي العلم» والفرق بيتهمامن وجهين: 

أحدهما: أن العلم يتعلّق بالتّسبة ولهذا يتعدّئ إلى مفعولين لاقتضاء التسبة 


)١(‏ في حاشية (ضص): #فشيء". ووضع عليها رمز: ظ. 
(۲) في(اض): عرضيًا: (۳) في (ضص): لتمکینه. 
)٤(‏ کت ببحاشية مه (رق): قوله: «فالمعرفة هي العلم! وقوله إثره: : لا والفرق ستهما من وحهين! ظاهرهة 


الاو واه 








حت مقدمة المؤلف 





امسوت واليسوت اله تحر حلست زيدًا قافا بخلاف: عرقت زيداءفإنما 
وضعت للمقرد. 

الثاني: أن العلم لايقتضي سبق الجهل»بخلاف المعرفة فإنّهاتقتضي سبق الجهل» 
ولهذا لا يقال لله تعالى اعارف» لكن «عالم!. 

ودلائل: جممٌ دليل» والدّليل عند أهل هذا العلم: ما يمكن التوصل بصحيح 
ار فيه إلى مطلوب حبري وقياسه أن يجمع على أدلة؛ لأن«فعياد» لايجمع على 
ااقعاتاً ل إلا إذا كان عَلَّمَ مُوَّْثِهٍ ك اسعيد» عَلَمِ امر 3 ةو اسعائد» 

EAE ESD والدليل هنا‎ 

ودلائل: جممٌ مضافٌ يفيدٌ الخُمومَ» أي: أصول الفقه: معر فة جميع دلاتل الفقه 
حتى لوعرّف بابًا واحدًا لايقالإنّه أصوليٌ. 

وقوله: #إِجْمَالاه إشارة إلى أن الواجب في حى الأصوليٌّ: المعرفة الإجماليّة 
لا التّمَصيليّة والمراد بالمعرفة الإجماليّة: أن يعرف الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس وأقسامّها وأنواعها وأصنافهاء وكون الأمر للوجوب والنهي للخرمة» إلى 
آخر مايّذَكرفي هذا الكتاب» لا أنيعرف أن الكتاب والسّنة دليل بعالا جما القاس 
حَجّة فق طكماقيلء فإنّه لاو جة له؛ فإن العاميّ يعرف ذلك ولا يقال إن أصولِيٌ. 

وهال فوت ماغل ند فة مصدو محلو ف :صرحا أو آنه تمر 
من إضافة المعرفة إلى الدّلائل» أى: معرفة الدّلائل من جهة الإجمال. 

وقوله: او كفة الاستقَادة مجرور مغرف على دلائلء آئ: معرفة کے 
الاستفادةء أي: le‏ المرادٌمن كيفيّة الاستفادة: 
الخاد مما يأتي في الكتاب السّادس من" التعادل والتراجيح» وإِنَّما كان ذلك 


7( ققق 








من أصول الفقه؛ لأنّالاستنباط لا يمكن إلا بعد معرفة التعارض وار جيح؛ ا لان 


سے 


الأدلّة الظّنة متعارضة؛ كحديث :امن مَس ذَكَرَهُ فَليتَوَكُ امع حديث: اهل هُوَ 
إِلَايَضْعَةمِنْكَ»1". 


ا 


وقوله: «وَحَالٍ المُسْتَفِيدِا مجرورٌ معطوف على «كيفية الاستفادة»» أو على 
ادلائلا؛ أ ومعرقة حال المستفيد. 

والمستفيد: من يطلب حك اله تعالىء فيتناول المجتهة والمَُلد لأنّالمجتهد 
يستفيد الأحكام من الأدلق والقعلدمن المحتيد. 

و ال بذلك ا شرائظط الاستهاد» وشرائط التقليد التي ذكرها في 
الكتاب التتابع» اّما كان ذلك من أصول الققه؛ أن لاستنباط لاله من تيء 
فظهر أن أصول الفقه عبارةٌ عن هذه المعارف الثلاث وکل E‏ قا 
ولذلك قال: «أصول الفقه» بلفظ الجمع» ولم يقل: ' «أضل الفقه» هذا بيان مفردات 


- 


المحل. 
وأنّا بیان محترزاته: 


فو له اورف لالس واد د احتراز عن | معرفة دلائل غير 





( 0 رواه ابو دا ود(۱۸1 )ءوالترمڌى(۸1 0ء والتسائي تى ( ٤۷‏ £ )و ابن ماجه(47/8)»وابن حبان177١١)‏ 
من حديث بُسْرَة بنْتِ صمو ان زتها 
SE‏ هن محم 

9 رادار لو5 01853 ادى (مف) نوالتسائي (18 ١)ءوابن‏ حبان(117) من حديث طلق 
ونه العامة السويق ف سؤالوله ق المحرم سنة ١2اه‏ 

(۳) كتب بمحاشية (ق): وهي معرفة دلائل الفقه إجمالاء وكيفية الاستفادة: وحال المستفيد. 


انب 





سے مقدمة المؤلف 





وقوله: «إجمالا احتراز عن الفقه والخلاف"؛ إذالأدلة | ل فاك اة 
أى: على كل مسألة مسألةدليل ذليل هذا. 

ثم على هذا الحد اعتراضات: 

EY‏ :إن الصحابة كانوا عارفين بأدلّة الفقه والكيفيتين مع اله ا 
عليهم أسم الأول ء لذن المعرّف لنا هذا المدون الاصطلاحيء ثم م قال* بل 
التعريف الصّحيح أن يقال: أصول الفقهعلم يُعلَّم منه أدلَة الفقه والكيفيّتان7". 

قلت: في هذا الكلام نظرٌ من وجوه: 

أما أولا: فلأنّه لايلزم من عدم إطلای اسم الأصولي أن سه 
تلوس" نّ هذا العلم حَدَتُ بِعدَّهَمء فلم لَمْ لك ا سم الأصولي عليهم في حيا 
يُطْلَقٌ بعد مماتهم. 

وأمّاثانيًا: فالتّعرِيف الذي اختاره مما يُّقضى مه العجبْ؛ لأنّه جعل أصول الفقه 
علمًا یعلم قك أدلة الققه والكيفيتان» فلزم أن لا يكون فنا دة الأدلة الف 
من أَضول الفقف وما قال نك أح و لايا قبل: «إجمالاه؛ لن ميجر د الأدلة 
والكفت .0 ل من أضول الققف ولاه يلزم على تعريقه أن يكون علم الفقّه 
تحضبامن أضول الفقه: لأنهيْعلَّم منه أدلَة الفقه. 

(۲) ومنها"ماقيل: كيف يصح أنيكون أصو ل الفقه معرفة الأدلة» وأصول الفقه 
أمر ثابت سواءٌ جد العارف به أم لا؟ ولو كان هو المعرفة لَِمَ من فقدان العارف 


)١(‏ کب بحاشية (ق) ف : علم الخلاف. 


0 وهو كلام العبري في ١شرحها‏ (ق7أ). 


(00) في (ى)ء (ك): والكيفيتان. (4) في (ق)» (ك): والكيفيتان. 
(5) ليست في (ضص). 


(1) وهو كلام الإسنوي ق انهاية السول شرح متهاج الوصول»(1/ .)١١‏ 








بأصول الفقه فقدانَ أصول الفقه» ولي سكذلكء ولذلك قال الإمامني«المحصول)27: 
امجموع طرق الفقه1» ولم يقل: امعر فة مجموع طرق الفقه». 

قلت الخو ات عة أنه هن جَعَلَ أصول الفقه المعرفةء أو العلمَ بالأصول التي 
0 ل م الفرعيّة عن الأدلة السّمعيّة يلتزم ذلك؛ لأن أصول الفقه ليس 
مكنوبًا في متون الذّفاتر بل ما كدب نقوش دالة على ماقي صدور الرّجال. 


(*) ومنها ما قاله أيضًا أنه تعالى عالم بهذه المعارف الثّلات» ولا يصدق الحدٌ 
غل لأ تحال لا قال طرف 

قلت: الغرض من هذه التعريفات تفهيم المُتعلمين» وهو تعالى خارج منزه عنهم. 

(4) ومنها له أيضًا أنه تقرّرعند أهل هذه الصّناعة أنَّ موضوع أصول الفقه: الأدلّة 
السفعة: ومعرفة الموضوع خارج عن حقيقة العلم وتضوره. 

قلت: در اف أئ: معرقة أحوال دلائل القشى والأحوال شی المسائلء 

حقيقة العلم: عبارة عن جميع مسائله» وسنحقق ذلك بعد. 
ا 2 ا ت E‏ 8 

ولناعلى هذا الحدٌ إشكال قوئ: وذلك أنه تقرّر في صناعة التحديد آن المُعرّف 
لا بد أن يكون أجلّى من المُعرّف بان يكون أجراؤه مطلومة” قبلّهء وها هتا ليس 
كذلك؛ لأن أدلّة الفقه غيرٌ بين بنفسه بل يعلم يتعليم المُعلّم وف قوله: «إجمالا) 

5 7 # اع 

إجمالٌ عظيم فما“ المراد منه؟ وكذا في قوله: ١كيفيّة‏ الاستفادة» إجمال؛ لأنّه عبارة 
عن كتاب التعادل والتراجيح» وكذا قوله: اوَحَالٍ المُسْتَفِيد؛ لأنّه عبارة عن الكتاب 
السّابع وهو آخر الكتاب» فلا ينضح هذا الحد حى اتضاحه إلا بعد تمام الكتاب 


وكمال معرفته» فهو تعريفٌ بما هو أخفىء وإِنّه غير جائز. 


.)44 /١(»لوصألا «المحصول فيعلم‎ )١( 
(؟) في (ق)ء(ك): يبا 0ق جفى) تاوما‎ 





کے مد الولف 





وينحل هذا الإشكال بتمهيد مقدَّمةٍ نافعة في كثير من المواضع المشكلة وهى: 

أن الحدّ عند الأصوليّين: عبارة عن قول جامع مانع» سواء كان بالذَّاتيات أو لا 
يعوعلى ثلاث انسام: 

سيق : وهو ما يكون بالجنس والفصل القريبين. 

وجا رس و هوا نکر تالجس واللارم اليرن . 

و کا وھ کی ع ع ا ا ہا و كنت ا 
القمح الع 1 غير مرادف مثل تعريف الاصطلاحات» نحو تعريف الأصل والفقه 
عند أهل الصناعة» وتعريف أصول الفقه عندهم. 

إذا عرفت ذلك فاعلم أنَّ الماع التي يراد تعريفها إا أن يكون لها تحقى ف 
الواقع''' مع قطع النظر عن الل والاعتبارء أو لا: 

والقسم الأوّل: الماهية الحقيقية: أي: الثابتة في نفس الأمر» ولا بدٌ في هذا القسم 
من أن يكون المعرّ ف أجلى والأجزاء معلومًا قبلهاء ولا بد مع ذلك من احتياج بعض 
الأجزاء إلى بعضها. 

والقسم الثاني: هو الماهيّة الاعتباريّةء أي: الكائنة بحسب اعتبار العقل» كما إذا 
اعتير الواضع عدّة أمور فوضع بإزائها اسمّاء وفي هذا القسم لا يشترط كون المعرّف 
أجلى» ولا احتياج بعض الأجزاء إلى بعض كلفظ أصول الفقه الموضوع بإزاء 
المعارف الثلاث؛ ولفظ الفقه الموضوع بإزاء مسائل مخصوصة» وكمايقال في علم 
المنطق: لفظ الجنس بإزاء الكلي المُقول على المختلفين بالحقيقة؛ إلى غير ذلك 
من الاصطلاحات. إذا انتقش هذاعلى صحيفة الخاطرء 

فنقول: تعريف الماهيّة الحقيقيّة بمسمّى اسمه من حيث إِنَّها ماهيّة حقيقيّة تعريف 
حقيقي يفيد تصوير الماهيّة في الذّهن بالذّاتيات كلها أو بعضهاء أو بالعَرّضيّات أو 


)١(‏ كتب بين الأسطر في (ضص): «أو الخارج». 








بالك کت منهاء وتعريف مفهوم الاسم وما يعقله الواضع» فوضع الاسم يإزائه 
اعرف اق ا وكقولناء العتضفر أست 
وبلفظ يشتمل على تفصيل مادل عليه الاسم إجمالا كما تقول : أصولٌ الفقه كذاء 
والفقهُكذاء وقد ينّحد التّرِيفُ اللَفظي والحقيقي إلا أنه قبل العلم بوجود المحدود 
يكون لفظيًاء وبع العلم بوجوده ينقلب حقيقيّ مثا تعريفٌ اثلث بسطح يحيط 

به ثلاثة أضلاع تعريفتٌ لفظي» وبعد العلم بوجوده بالإحساس يصير زوع ا 
حقيقياء فإذا تأمّلت ما ذكرنا اندفع الإشكال واتضح الحال في كثير من المواضع. وله 
الحمد على منه. 

وأمّا بيان الح الإضافِيء : 

فالا سول ق اللّغة: [جمع أصلء وهو]''' ما ينبني عليه الى ويقال في 
الاصطلاح للرّاجِحَ يقال: الأصل الحقيقة» أي: الرّ اجح» وللمستصحّب يقال فيما 
غلب نجاسته: تعارض الأصل: واللّامه يس الس العلّماريٌ وللقاعدة 
الكلية يقال: لنا أصل قاف أل لض ں مقدّم على الظّاهرء وللدّلِيل يقال : الأصل في هذه 
المسألة الكتاب أو السّنةء أي: الدّليل» وإذا أضيف إلى العلم وقيل: «أصول الفقه؛ 
فالمراددليله. 

ويقال: ف َة بكسر العين إذا فم وبفتحها :إذا سبق غير إلى الفهم» وبضمّها : إذا 


صار الفقه سعجصة سجية””" له والمّهمٌ مغاير للعلم؛إِذِالقّهمُ عبارة عن جَؤْدة الذهن من جهة 
تبيئته لاقتناص '"' مايرِدُ عليه من المطالب و وإن لم يكن المُنّصف به عالمًا كالعامّي 


القَطن فكل عالم فهم ولي سكل فهمعالماء وهذا معنى الفقه لغة. 
وأمّا معناه اصطلاحًا فما ذكره المُصنّف وهو قوله: «العلم بالأحكام الشرعيّة 
إلى آخره». 


OED SND‏ (۲) كتنب بحاشية (ق): أي: طبيعة. 


A)‏ كتب بحا شية (ق) اه 








- چ 5 5 2 3 بي د 8 د 
المُقدّمة الأوّلى: أن العلم لا بد له من معلوم؛ [لأن العلم: إِمّا إضافة بين العالم 
والمعلوم» وما صفة ذات إضافة كماعند الأكثرين» وعلى كلا التفسيرين لا بذ له من 
معلوم ]'"''؛ وذلك المعلو م إِمّا أمرقائم بنفسه كالجوهرء أوغير قائم» وهو ما تأثير قي 
الغير وهو الفعل؛ كالتَّريد والتسخين والصَّرب والشتم وغيرها من الأفعالء أو لا 
وهو إمًايفيد نسبةٌ بها يرتبط الفعل بذات المُكلف وهو الحكمء أو لاء وهو للصّفات 
الحقمئة كالسا والقدرةوغيرههاء 
المُقدّمة الثّانية: هى أن الحكم في اللّغة يقال للنّسبة المفيدة» وني السرع يطلق على 
ثلاثة معانٍ: 
وثانيها: على تعلقه بأفعال المُكلفين اقتضاءً أوتخييرًاءعلى مااخختارهابن الحاجب 
في امختصره» في باب التسخ بقوله: «ونعني بالحكم: ماحصل على المُكلف بعد أن 
لوقن 
وثالثها: على مجموع المعنيين. 
0 0 3 5 3 . 5 5 عه م 
والحكم بالمعتيين الأخرين حادث؛: والمراد من كوت الحكم شرعما: انه علم 
من الشرع» ومن كونه فرعيًا: أن المقصود منه العمل به لا الاعتقاد فقط والأحكام 
الشَّرعيّة الفرعيّة قد تكون مستفادةٌ بالتّظر والاستدلال من الأدلة السّمعيَّة وقد لا 
تكون كذلك»؛ والمستقادة ما ان تک ن مشهورة سيت يع نها المتد يوغرو ار ل 
إذا عرفت ذلك فقوله: «الفقه العلم" يشمل جميع العلوم» وقوله: «بالأحكام؛ 
احتراز عن العلم بالذوات والصقات والأفحال» وقوله: (الشرعيّة؟ احتراز عن 


ل 


)نيس فق (ض). 


(؟) لاشرح مختصر ابن الحاجب» لأبي الثناء الأصفهاني (۲/ 585). 


بم 








العقليّة واللغويّة؛ كقولنا: كل موجود ممكن له سيت» وقوله: ١العمليّة)‏ احتراز عن 
و قوله: «المكتسب""''بالرّفع صفة للعلم» لا بالجرٌ ليكون صفة لل أحكام لتذكيره» 
وقدّم الأحكام احتِرازٌ”" عن علم الله تعالى. 
10 امن أدلبها؛ احيرا عن عدم جبريل» والرسول؛ وعن العلم بالأحكام 
أمَاعلم جبريل: فلأنّه مستفادٌ من اللّوح أو من إلقاء الله تعالى في روع 
وأمّاعلم الرسول: فمن الوحي لا بالنظر والاستدلال» وإن جوَّزنا له الاجتهاد. 
ما علم البعض بالأحكام المشهورة كو جوب الصّلاة والصّوم من دين محمد؛ 
فظاهر. 
وقوله: «التفصيلية» احتراز عن المُقَلّد؛ٍ لأنّه لايتمكن من الدّليل غلية؛ أى: على 
كل مسألة مسألة وإِنّمادليله قول المفتي وهو شاملٌ لجميع المسائل: إذ المرادٌ من 
الاكتساب الاكتساب أصالة بلا واسطة» وعلم المُقلّد بواسطة المجتهد. 
وماقيل: «احتراز من علم الخلاف»7 باطل؛ لأنعلم الخلاف من علم الفقه عند 
التحقتيء أ خلا حاجة إلى إخراجديما تَعسّف. 
وني هذا الحذ نظرٌ من وجو 
)١(‏ كتب بحائية (ق): WET‏ لحل لا الع حيري الأول: الأحكام مؤنث 
والمكتسب مذكرء رك ا ا 
(5) كت بحاشية (ق) :أي ا راز عن عل الله تعالى. 
(۳) هو كلام الإمام اللأسنوي ف نہاية السول شرح منهاج الوصول؟(١4/1).‏ 


(5 ) كتب بحاشية خض ). (ف): قاله الغزالي في المستصفى. 
(5) ينظر: انهاية السول شرح متهاج الوصول؛(١17/1).‏ 





ا مقدمة المؤلف ْ 





أحدها :أن الفقه إذاكان هو العلم بالأحكام يلزم أنيكون أصول الفقه أدلة اليل 
بالأحكام لكنَّه أدلّة الأحكام نفيها؛ ؛ لذن مدلول الدّليل هو الحكم لاالعلمبالحكم. 

الجواب: أنه ملتزم؛ لأن المسعفاد من الأدلة ال عيّة هو العلم بالأحكام لا 
و 
کک ب کک ا 
باطل. 

والحوافب؟ آن هذ التعريقف للقن المع وف بعدهمء فهم فقهاء لا مبذا المعنى. 

الثّالث: بعلم مبن ST‏ ة شيء في 
الألفاظ المشتركة في الحدود. 

قلت الخواب مشهور أن العل ف عرق الأصواكن معني الثاي. 

الرابع: إما أذيكون العلم بمعنى الأعي أو بمعنى بمعنى الأخصّ »فان كان الأول فلا يرد 
الشّؤال الآتي أي قوله : #قيل: من باب الظنون»» وإن كان الثاني فلا حاجة إلى قوله: 
«التفصيلية»؛ لأنّه يحتّرز بهذا القيدعن المّقلّد وقد خرج بقيد العلم؛ ؛ لان المُقلّد لا 
E‏ علمًا. 

الحواب: أن العلم ب بمعنى الان و «التقصيلية! لإخراج ها حرج بالاك زام 
بالمطابقة» وهذا جائز عند المحصلين. 

الخامس: أنَّ اللّام في الأحكاء إِمّا للعهد: ولا معهود. وإمّاللجنس أو الاستغراق: 

فيلزم من الأوّل: أنيكون العالمبثلاثة أحكام: بالاستدلال فقها؛ لأن مر ادنابالعامي: 
ف خضل أطر اف العلوم لكن لم يبلغ درجة الاجتهاد في الكل لا العوامٌ فإنّهم أنعام؛ 
لأنَّ الأصحّ جواز تجزيء الاجتهادء فيصدق الحد بدون المحدود» فلا يكون مطردًا. 








وذلك باطل 27 مالكًا ا6ا مسجتهد اتان i ay e E‏ 
سكل عن أربعين مسألة فقال في ست وثلاثين: :لا أدري»! قلايكون انحر متا 
لوجود المحدود بدون الحدٌ؛ لأنَعِلمَ مالك كان فقهًاباتفاق وهو فقيه» ولم يصدق 
خد الف قات الخدطل كاذعكقاء کرو 

الحواب عن الأوّل: أنه يجوز أن تكون اللاء , في الأحكام للعهد الذهني؛ ؛ لأن 
كل أحد من آهل العلم يعلمون أن لنا أحكامًا فقهيةً» فاللّام إشارة إلى تلك الصورة 


ال 


وعن الثاني: أن استنباط الأحكام عن الأدلّة السّمعية لا يمكن إلا للمجتهد في 
الكل أي : للمجتهد المطلّق ؛ لاله جازم بوجوب العمل بمو جب ظنّهه فظته معتبر ٤‏ 
الشرغ باعتبار الشارع؛ ان الشارع اعا العمل بموجب ظته لاف العامي 
المذكور فاده غير جازم في وجوب العمل بمو جب ظته» فإن الشارع لم یو جب عليه 
العمل بموجب ظنّه» فكأن الشارع ناط الحكم بظنٌ المجتهد المطلقء والجزمٌ بالعلة 
أعني ظنّه يو جب الجزمٌ بالمعلول أعني الحُكمَ» وأمّاظنّ العام فلم يعتبره الشارع 
ولم يلتفت إليه. 

وعن الثّالك أن المراديالعلم بالجميع يع أنيكون الشّخص مستعدًا استعدادًا قريبا 
من العا ل للعلم بجميع الأحكام» أي : يكون عالمًا بمبدأ تفاصيل الأحكام الشرعية ع 
فرعي لیرجع في استعلام كل مسآلة إلیه لا أن يكون الكل حاضرًا عنده في تلك 
الحالة؛ لأن الاجتهاد يستدعي زمانًا ليك ومالك كان كذلك. 


الشادس لاال ليس بمانع الول د رات الأحكام القت الف عقيف 
والعلم بتصور e‏ ب د ا 


)١(‏ رواه آبو زرعة الدمشقي في «تاریخه» (ص ٤۲۲‏ )ء وابن عبد البر في «التمهيدا /١(‏ ۷۳) بتحوه. 





سس مقدمة المؤلف ٍ 





السّابع: قوله: «العملية» المراد منه إن كان عمل الجوارح فيخرج عنه إيجاب 
التية وتحريم الرّياء والحسد وغيرهما من المسائل الفقهيّة التي لا تتعلق بالجوارح. 
وإن كان المراد أعمٌ من الجوارح والبواطن فيَرِدُجميمٌ أصول الدَّينَء فالصّواب بدل 
العمليّة»: (الفرعيّة) كمافى «مختصر ابن الحاجب»''' وغيرة. 

قال: (قِيلَ: الفِعَهُمِنْبَابٍ الظئون. 

قَلْنَا : المُجْمَهِدإِذَا ظَنَّ لحمو جب عليه الَوَىء وَالعَمَلُ به لديل القاطع عَلَى 
وجو ب اناع النّ TT‏ 

هذا الاغت راض ورخ القاقى آبو بكر الاقلان على حدّ الفقدة ورين أن اعد 
يجب أن يكون مطابقًا للمحدود في الصدق» وهذا ليس كذلك؛ لأن الفقه ظَنِتٌء 
فتعريفه بالعلم باطل؛ لان العلم لايصدق على الظّن. 

ما بیان کون الفقه ظنيًا: فلانّه مستنبط من الأدلة المع الطيّة والمسغاد 

من الظَّنٌَ يكون ظبّاء وإنّما قلنا إن الالال 2 لأن ما كان مِن قبيل آخبار 
الآحاد والإجماع الظنى القاس “لي ظنیته» وما كان من الكتاب والستة 
المتوات رة فقليل ومع ذلك متنه قطعيكء أمّا دَلالته فظنيّة؛ لأنَ إفادتها العلم متوقفة على 
نفي احتمالات عشرة؛ و يثبت نفيها بدليل قطعيٌ كما بين في موضعه' **» وإذاكان 
كذلك فلا يصح تعريف الفقه بالعلم. 

وشار المُصتف إلى جوابه بقوله ١:‏ الْمُجْمَهِدإِدْ ِذَاظَنَ الحُكما وتقرير ه: أن نمنع أن 
افقه من الشونء وسند المع أن لمجتهد إذاظنّ كون الحكم مألا بوصف معين 
“ضور ة معينة ووجدا “ذلك الوصف بعينه في صورة أخرى غلب على ظئه وجود 


.)١7/1(يناهفصألا شرح مختصر ابن الحاجب؟ لأبي الثناء‎ )١( 

(؟) في(ض): خلاف. 

(') كتب بحاشية (ق): أي: في علم الكلام. (:)في(3):و. 

)١(‏ كتب بحاشية (ق): كتحريم الخمر بسبب الشُكرء فإذا وُجد الشكرٌ في شيء آخر غلب على الظن 
تحريم ذلك الشيء. ١‏ 








الحكم فيها وهو جازم بذلك الظَّن واتعقد الإجماع على وجوب العمل بموجب ظبه 
ا SL E‏ ,اطع 
ليث ا فا فيص إو الع على نراق :تی نل وان 
في طريقه» أ 32 : صار القن وسيلة إلى هذا العلم؛ لأنَّ المجتهد هو الذي يُضي به ظته 
الحاصل من الأدلة إلى العلم بالأحكام. 

أو نقول: معنى قوله: : 'وَالظَنّ في ريقو أن طريقٌ العمل بالحكم وهو الدليل 
لال على ثبوته وهم مسمّى الظّن فيه» فإذن الظَّنُ في الطريق لا في نفس الحكم. 

أو تقول في بیان قوله القن في طَرِيقدا: : المذعى أن كل حکم شر و 
له تأت باللإجماع. وکا ایت بالإجماع ] “ معلوم ينتج أن كل حكم شرعيّ 
معلوم: وهوالمطلوب: 

أمّا بيان الصغرى: فلأنَ الأحكام إِمًا من عليه وهو ثابت بالإجماع وهو ظاهن 
وما مختلف. فالإجماع منعقد على أن المجتهد إذا غلب على ظنّه حكمٌ شرعيٌ من 
أدلّة شرعيّة فهو حكم الله في حقّه وحقٌّ مقلّدِيٌُ فصارت الأحكام في مواقع الخلاف 
اا 

والحقٌّ چ حدر وی القزيب من العام 
ل ی : في الواقع فإ يت 
SN‏ 


)١(‏ ليس ف (ض). 





سے مشلمةه المؤلف 





واعلم أن هذا الاعتر اض والجواب لا يتّضح حن الاتضاح إلا بعد معرفة تقسيع 
لم أجدرٌ رخصة م" ن خاطري في تركهء وهذا التقسيم وإن كان مشهورًا؛ بين القوم إلا أني 
أدخلت فيه دقيقة غريية كثيرةً الفوائد غزيرة العوائد: 

وذلك أنا!'؟ إذا صر ويا أ | وتحكهنا على غيزة فيو التضديى: إا أن بكرن 
مع الجزم بالإسنادء أو لاء والأوّل إن لم يكن مطابقًا فهو الجهل المُركّب» وإن كان 
مطابقا للواقع فهو التقليد إن لم يكن معه موجبٌ للجزم» وإن كان معه موجبٌ له 
فهو العلمٌ واليقينٌ فالعلم تصديقٌ جازم مطابق لموجبء والموجب إمّا عقلي أو 
حسيعٌ أو مركب من العقل والحسٌء والأوّل إن كفى فيه تصورٌ طرفيه يسمَّى علمًا 
ناء ولا تقر والثاق علا بالمحسوساته والثالث إن كان الح حش سمح 
يسمى بالمتواترات» وإلّا فإن كان لفعل البشر مدخل فيه أو لاء فالأرّل التجربيات 
والثاي الحلسيات,ء غير الجازم إن تساوى طرفاه فهو الشَّكء وإلّا فالرًاجح ظن 
والمرجوح وهم. 

وهنا دقيقة قة: وهي أن الرجحان إما أن ایکون في الاعتقاد أو في المعتقد» و المعتقد 
الرّاجح قديكون متساويّ الطّرفينفي الاعتقادء والاعتقادالرّاجح هوالظن لاالمعتقد 
ار راجح أحد طَرَفيهفإنه أعمٌ من الظّن والعلم وغيره» هذا هو التحقيق و E‏ 
فانظر فيه فإنَّه ممن مطارح الأذكياء» ولا تمدن عينيك إلى أقوال الشارحين فاه مضع 
للوقت وموج للمقت. 


وني قول المُصتف :الحم مْطوع يوا نظ قوئ» وهو أن القطع أععمٌ ين العلم؛ 
أن كل علم فيه قطع وليس كل قطع فيه عفان املد قاطع ولاعِلمله. والمطلوب 
إثبات العلم لا القطعء ولا يلزم من وجود الأعم وجود الأخصٌء فكأنَ الصف 
أشار بذلك إلى أن الحاصل من الاجتهادغايته القطعٌ لا العلم بمعنى اليقين التام كما 
ا نت ألنة. 


.)ق(يفتيل)١(‎ 








وَالقَيَاس. 


روت E Ê‏ م مك 0 TEPE‏ ع عا ل اهس ل عاد 

ولا بد للاصو لى مِنْ تَصَور الاخكام لِيَتَمَحُنَ من إِنبَاتِهَا وَنَفِيهَاء لا جَرَمَ رتبتاه على 

إشارة منه إلى ضبط الكتاب في مقدّمة وسبعة كتب» وبيانه: أن آدلة الفقه تنقسم 
إلى مق عليه ين الأئمّة الأرنعة: #الكتاب» ا والإجماع. والقياس1. ودنا 
الأئمة بالأربعة؛ لأنّهُم من أثمّة أهل السّنة والجماعة ولا اعتبار بأئمّة أهل البدع 
والأهواف فلا عيرة بمخالفة الدّهرية في الكتاب والسنةء ولا بمخالفة الرَّوافْض في 

قَعَقَدَ كبا أربعة في بيان المتفق عليهء وكتَابًا خامسًا لبيان المختلف فيه منها؛ 
کالا ستصحاب» والمصالح المر سلةء والااستحسان» وغيرها 6 ا ف مو ضعة 
ان شا اه تاك. 

ولمّاكانت الأدلّة السّمعية متعارضة ولايتةٌ استنباط الأحكام منها إلا بعد معرفة 
التعادل والتراجيح عفد تابا اتتا ليان التعادل والتَّراجِيحء وأ 1 2 الاستشياط 
من المستنبط وهو المجتهد عمد كتابًا سابعًا لبيان الاجتهاد وما يتعلق به ولمًّا كان 
الاستنباط بإثبات الأحكام تارَةً ويتفيها أخخرّى -كما تقول في أصول الفقه: «الأمر 
للوجوب لا للندبء والتهي للتّحريم لا للكراهية»: وفي الفقه:«الوتر واجب وليس 
بمتدوبء أو متدوت ولیس بواجب»» ولا بد في الحكم على الشىء من تصور 
المحكوم عليه والمحكوم به- احتاج الأصوليٌ والفقيه إلى تصوّرات الأحكام 








کے اكتاءث الال د لكر 


الخمسة: الوجوب» واللى) والتجريو؛ والكراهة» والاباحة» ارفا بالحدود 
أو يسيع تعاس و 
2 ا شرو a‏ لا 0 بالا أي: ا مع ل 
ندوب و الا واج لآن التمتديق ا ثفرة الاخو ل ف عليه فلو جوف 
الأول عليه لَرْمَ الذّوْن فصارت سباحث الكتاب منحصرة في مقدمة ف اسك کتبا 
وإلية أكنارال هتف يقو لذ: :'الاجَرََ على مُقَدَمَةوَسَبْمَةِ !إلا أن هذ العبارة 
قاسدة» والعبارة الح ةة 0 :لا جرم أن رتيتاه» بز بادة: «أنّاا؛ لذن ا بمعتى 
یاو والذى بعده فاعله» والمعا ل لا يصلح فاعاة. 

قال: (أَما المُعدّمة فى الأحكام وَمُتَمَلقَاتَهَاء وَفِيهَاَايَانِ: 

معدم د ا 

لفطل الأوّل: فى كتريقه 


ہے 
& 


هن باد روك المكلف بالاقتضاء أو التخيير): 


ال ا اة غاا ماح تق على الاه اة در وه الثر قف أناقدمتا إن 
المقصودمن هذا العلم استنباطً الأحكام» وذلك لا يمكن إلا بعد تصورها ومعرفة 
أقسامها وأحكامهاءو هوواضح لايحتاج إلى البيان» والمٌُصاف قم تعريف الحكم 
على تقسيمه وأحكامه كما هو دآث آهل اللحقيق4 لاد ابات عقا الأشياء متقدبة 
على بيان لوازمه» فقوله: «الحكم» أي: في اصطلاح الأصوليينء وأمًّا عند الفقهاء: 
فالحكم حقيقة فيما ثبت بالخطاب من الوجوب والحرمة وغيرهماء والخطاب 
والمخاطبة مصدرٌ: خاطب يخاطب» إذا وجَّه اللفظ المفيد إلى السّامع وهو بحيث 
يسميعة ) وخطاب الله: توجية ما أفاد إلى المستمع أو مّن في حكمه ليتناول المعدوم. 


5 کپ بسا :فالآو ان رل لاجر اناا 


o 





س سے چو ےا سی سے چ 
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لكن المرادمن الخطاب هنا: ما أفادى لا تو جيه ماأفاد؛ لان الوص ل اطق 
المصدر على المقعول مجارًا. 

واختلفواهل يطلق اسم الخطاب على الكلام الأزلي؟ على مذهيين» وهو مبنيٌّ 
لبس اطا 

فان قلنا إنَّه الكلام الذي عَلِمَ ا أنه يفهمه المُكلّف في المستقبل؛ كان خطاباء وإن 
قلنا: إِنَّه الكلام الذي أفهمه بالقعل؛ لم يكن خطابًاء ويُبنى عليه أن الكلام حكم في 
الأزل» أويصير حكمّافيما لا يزال. 

والح أ لا جاجة إلى اركاب التّممّفَاتِ العذكورة في الشروح من أن المراد 
مدلول ما يخاطب به أو الخطاب بمعنى ما يخاطب به؛ وغير ذلك؛ إذ يمكن أن 
ن رادمن الخطاب معناه الحقيقيء وهو الكلام اللفظي | لموجّه نحو المُكلّفٍ باقتضاء 
الفعل منه أو تركه» أو" السّخيبر بينهما بتقدير وجوده واتصافه بصفات التكليف» 
بإضافة الخطاب إلى الله خرج خطابٌ من سواه» إذ لا حكم إلا حكمه» والسنة 
والإجماع والقياس کاشفات للحكم لا مثبتات» والسّيد إنّما وجب طاعته بإيجاب 
الله تعالى إِيّاه على عبده. 
قوله: «المتعلق بأقعال» اراز عن المتعلق بقاته تعالى: تحر: 9 شود مهمد 
0 و'المُكلّفين؛ احتراذ عن الل بالجمادات» نح و 
بال 4 هكذا قاله العَزَّالكُء فورد عليه: 3 وَآمَّهْحَلَفَحوَمَاتنْمَْنَ 4 فإنَّه داخل 
في الحد ولیس بحكم؟ فط ل طردة فزي عليه: «بالاقتضاء أو التَخَيير»» فاندفع 
التقض» فإن قوله: # وان لوالو 4 لیس فيه اقتضاءٌ ولا تخيرٌ ونم هو 
إخبانٌ وعند ذلك استقام الت لاط اده واناه 


(1)في(ق):و. (۲) آل عمران:۱۸. 
(۳) الكيف: .٤۷‏ (5) الصافات: 345 
(5) الصافات: 45. 

لسكدة 20 
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ح آلجابا لیل و اکر 





واعلم آنه يمكن الذَّبّ عن الَزَالي بأنَ الحيثيّة مرادةٌني الحدود وإن لم يصرّح بهاء 
فإذا قيدنا بالحيئية لم تحتج سا ا 
حيث هم مكلُّون امار 74 لم يتعلّق بهم من حيث نهم مكلُون. 
ولذلك عم المكلّف وغيره. 

قوله: ابالاقتضاء أو التّخييرة يشمل الأحكام الخمسةء وفي هذا الحد نظرٌ من 
وجوه: 

الأرن: أن ق التُملى فى الاغطاب يجعلة حاف لذن التعلى ESS‏ كه 
من القديم والحادث حادثء فلزم أن يكون الحكم حادثاء وهو خلاف مذهب 
الأشعري: 

قلت: قد أسلفنا لك أن الحكم يطلق لمعانٍ ثلاثة: 

يس اللاب من ست هوس قير اعتبار التملو مد دای کاب 

تيه وعلى الخطاب المُتعلّقَء ويهذا المعنى حادث» 

#رفل اعلق خط ولاك الم ادت 


فار i N i RTE!‏ 3 
E‏ عع عد واه ميعدت 
صرحو اباد كلام الله تعالی صفةٌ ذاث تعلق فكع اك 

الثاني: قد التملَى بالأتمال ثهر ح: المُتعلّق بالاعتقاد كأصول الڏين؛ وبالاأقوال 
كتحريم الغيبة والتَّمِيمة ويخرج 00 وجوب النية وشبهها مع أن الجميع أحكام 
شرعيّة: فالحد ليس بجامع ولامانع. 


31 *تافاعلا)١(‎ 





0 





ل 
الفعل» وفى حد الفقه لفظ: العَمَلء والفعل أعم من العمل. 

انالف“ الأفعال ٠‏ جمعٌ مضاف والجمع المضاف يفيد العموم: فلزم أن يكون 
حكم شرعيٌ متعلقًا بجميع أفعال جميع المُكلفين ولا أقل بثلاثة ثة أفعال لثلاثة 
مكلفين: ؛ لكنّه ليس ر قلت لآن بق الأحكاء ممق يشل واحد لاف , واحدى 
مثل وجوب التهِجّد بالنّسبة إلى الرّسول عليه الصلاة والسلام! والحكم بشهادة 
SN i‏ لقال و أي بردة ٠"‏ إن ذلك کله خارجٌ 
عن الحدٌ؛ لتقييده بالمُكلّفين» ولايُلتََتُ إلى تسف : تعسّف بعض الشارحین من أن تقال 
TT‏ +لأنَّ البحث ف تعلق الحكم: امل !فلو قال بفعل 
الجا فأكان أ ES‏ 

38 لمعيه شد ب اح u‏ 
0 

الخامس: الخطاب الموصوف دليلٌ الحُكم لا الحكمٌ نفسّه؛ آلا ر آتھم 
يقولون الم وجوت ادال غير المدلول. 
الإشارة إليه. 


السادس يخرج من هذا الحذكثيرٌ من الأحكام, مثل صلاة الصّبي وصومه وحبجّه 
او ایا والشخه سكم شرعي را اة یل تب اا 


.)۸٤ /٤(ايركزل ).و «الغرر البهية؟‎ ١515 /7( ينظر: #مغني المحتاج؛ للشربيتي‎ )١( 
.)571419/( (؟) رواه أو داود(۳۹۰۷)ء والنساتی‎ 

(۳) رواه البخاري (35257)؛ ومسلم(1951١).‏ 

(5) في (ضص): مكلف. 
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قلت: الصّحَّة والفسادٌ ليسا من الأحكام الشّرعيّة [بل من الأحكام العقليّة]'» 
وستسمع تحقيقه إن شاء الله تعالى. 

السّابع : قيل: يلزم من هذا الحدٌالدَوْنُ فإنَ المُكلّف: مَن تعلق بفِعلِه حكمٌ ش, عي 
فتعريف الحكم الشرعيٌ به دورٌ. 

تلت دوس التكلف مشهوة عر اء فالتيشق بال دییات فاد دور 

فإنقلت: هل بين الإيجاب والوجوب والحرمة والتّحريم والتّحليل والجل فرق؟ 


قلت: نعم» قال بعض المُحققين ما معناه: الإيجاب نفس قوله تعالى: «افعًل» 
وليس للفعل منه صفة حقيقيّة؛ لأنَّ الصّفة الحقيقيّة يجب أن تقوم بموصوفهاء 
والأيجاب لمن قاتا قل ال دو ل #افكل » ذا تی إلى الحاكم ساي 
إيجابّاء وإذا نسب إلى فعل المُكلف سمي وجوبًاء فهما متحدان بالذات» مختلفان 
بالاعتبارء قلذلك تراهم يجعلون أقسام الحكم: الوجوب والحرمة تارةء والإيجابت 
والتَحريم أخرى» وتارة الوجوب والتحريم. 

قال: (قَالَتِ المُعْمَرْلَهُ: خطات الله ر تعالى ندیه منک ل حَادِتٌ؛ لاه 
يُوصَفُ بو وَيَكُونُ صِفَة لفل العبدِ ومع به؛ كَقَوَِْ :حلت نا لتگاح» وَحَرّمَتْ 
بالطلاق وَيِضًاكَمُوجِبِيُّ دوك وَمَانعةُالتّحاسة وص اليم وَكَسَافه ار نف 
وَأَيَضَافِيهِ ربد وهو تاف النَحدِيد). 

لما عرّف الأصحاب أي: الأشاعرة: الحكمّ بخطاب الله تعالى» اعترضت 
المعتزلة على تعريفهم باعتراضات ثلاثة : 

الأول أن الد يجين أن هى على الجر وال عادول لان 
خطاب الله تعالى قديم» ولاشيء من الحكم بقديم ينتج من الشكل. 


)ليس (ض): 





ڪڪ مو لمتكا انها — 





الثاني: لا شیء من خحطاب الله بحكم وهو المطلوب» أماالصٌّغْرى فإلزاميّة عندكم؛ 
لأنّكم قائلون بِقِدّم خطاب الله؛ لان خطابه كلامٌه وكلامّه قديم عندكم. 

وأمَّا الكبرى فبيانه من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الحكو يوصف بالحدوث» وكل غا برضف بالحدوت فهو غادف: 
ينتج من الأول الحكم جا اا آنه یو صف بالحدوث قاض نة که قولنا: عات 
المرأة بعدما لم تكن حلالاء فالجل من الأحكام الشرعيّة» وقد وُصف بأنّه لم يكن 
نم كان» وحصول شيء بعد أن لم يكن دال على البَعديّة ا فيخون 
اد كا فالا ادعب وإله أشاز الضف قول الْأَنهُبُوصَفُبها أي CREE‏ 
يوصف بالحدوث. 


الوجه الثَّني: أنَّ الحكم يقع صفة لفعل العبد؛ كقولنا: «هذا وط حلال»ءفالحل 
حكم شرعتيٌ» وقد جعلناه صفة للوطء الذي هو فعل العبد» وفعل العبد حادث؛ 
وصفة الحادث أُوْلَى بالحدوث وإلى هذا أشار بقوله: «ويكون» أي: الحكم صِفة 

5 جه الثّالك: ١‏ لو كان الحكم قديمًا لامتنع عله بالحادث» لكنه لم يمتنع 
كقولنا: حلت الم رأ بالكاح وحمت بالعللاق». فالكاح عل للاباحة وهي سك 
شرعيٌ» والطّلاق علة للتحريم وهو أيضًا حكم شرعيٌ والتكاح والطّلاق حادثان؛ 
لأتهمافعاا العبد واوا كانت العلة حادثة كان المعلول لول بالخدو تد هداس 
قوله: «ومعلًابه أي: يكون الحكم معلّلَاب أ ي:بفعل العَبدِ. 

الثاني من اعتراضات المعتزلة: أنَّ هذا الحدٌّ غيدٌ جامع لأفراد المحدود. وذلك أنَّ 
خطاب الوضع وهو جَعْل الشارع شيئًا سيا لشيء حر آو شر طًاء أومانِعًا خارح عنه؛ 
لأنه لاطلي فيه ولا تخيير. 


تمدال الب مرجي الذلوق تن كون دلوك لسن سا موجيًا للضّلاة ناته 





جح ااال لم 








حکم د شرع ؛ لاتا عر فاد من الشرعء وکونا مرا لا للك فول تین ودل 4 
الخمىةتوالياص قدا 

ومثال المانع: مانعيّة التجاسة من صحَّة الضَّلاة والبيع» ٠‏ فإنّها حك شرع كما 
ذكرناء وكونها مانعة لاطلب ولا تخيير فيه وكذا الضّحَّةُ والقساة حكمان شرعيان؛ 
مہا ا رن فيهما طلب ولا تخب . 

الثّالْكم: ن اعتراضات المغتزلة : أن هذا الحدَّ فيه كلمة «أو وهي للشَّك والتّرذى 
والحذ للشب ن والتوضيح اا ا 

قال: (قُلْنَا: الحَادِتُ التَّعلَقُ وال َم متَعَلَقَبِفِعْل العَبْدِ لاصِمَيِ؛ كَالقَوْلٍ المتَعَلّق 
ِالمَعْدٌه وات وَالتَكَاحُ وَالطَلان وَتَْوْهُمَا مُعَرٌ فَات لَه ؛ كَالعَالَم لِلضّانِع وَالحُوجِبِيه 
والمانعة نو أغلام لحم لاحو و انشام التي بهِمَاافيِضَاءالفِغْلٍ 7 وال كوب بالصَحَة: 
إباحة الإنيًاع وَبالبطلانِ : حرمتة ترود في أقْسَام المَحدود لافي الحَدّ). 

أجاب المُصتف عن الاعتراض الأول وهو قولهم: «الخطاب قديم والحكم 
حادث» بمنع کون الحكم حادتاء وماذكروا في بیان حدوثه کله ممنوعٌ. 

أما قولهم: الحكم يوصف بالحدوث». 

قلنا: ل صلم أن السك موقيف بالات لاوس حر زم قليف أن الله تعالى 
قال في الأزل: : أذنت لفلان أن يطأ فلانة إذا جرى بينهما نكاح شرعي؛ والح هذاء 
وهو قدیم» فإذا وجد قيما لايزال فلان وفلانة وجرى بينهما التكاح تعلّق ذلك اليل 
هه فالموصوف بالحدوث إنّما هوالت وإلى هذا أشار مص بقول : «قُلمَا: 
الحاو التََلقُ؛ لايقال: :العا ق نسبة ويلزم من حدوثه حدوث المنتسيين ضرورة 
أن تح تحقق المنتسبين موقوف على النّسبة ؛ أنه ممنوع لجواذا''تعلّق الخطاب القديم 
بالمعدوم» هذا مع أنَا تقول إن فو ت ر الأصولي الكلامٌ اللَفظيُ؛ لأنَّ استتباط 
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الأحكام إنّمايكون منهء والكلام اللّفظِيٌ حادث عند الأ رتنا لدت ا 
الكلام الأزليٍ القائم بذاته بہذه الأموره ولم د يلزم من أدلتهم ذلك وأيضًا اذك ناآن 
الحكم يطلق على ثلاثة معان والمرادها هنا الخطاب المُقيّد بماذكره» والقديم: هو 
الخطاب فقط من حيث هوهو وقِدّم الخطاب وحده لايستلزم قِدّمَ المجموع ؛لجواز 
كون الجزءٍ قديمًا مع حدوث الكل أي: الحكم» فعلى هذا تندفع الاعتراضات. 
وأمّاقولهم: إن الحكم يكون صفة لعل الح كت لخ هداو زول 
قلنا : لانُسلّم أن الحكم صفة وبل ال قة جا تعلق الك آي :وط تعلق الل به 
إذلا معنى لكون الِعل حلا إلا قول الله تعالى: «رفعثٌ الحَرَحَ عن فاعِلِه؛: فحكم 
افر جنا الف لمعو ك بقعا ل العباد ولا يلزم ين تعلق القولٍ بشيء أن يكون 
صفة له وقائمًا به ولا" يلزم من تعلق القول بالفعل الحادث أن يكون القول صفة 
له وإلا لزم اتصاف المعدوم بصفة ثبوتية لو ار ق القول بحعدوم؛ 'كقولنا: «شرياك 
الا شت ار ل الوجودي متعلّق بالممهم: ؛ فلو كان صفة له ارم م قيامُ 
صفة ثبو تية بالعدم او اباط و هذا هر الفراة يمول الخو «الحكه ملق قعل 
الد لاا إلى خا 
وأا قولهم: ١وَمُعَلَلَابوا.‏ 
قلنا: العلل الشّرعيّة معرّفات» ويجوز أن تكون الحادثات معرّفا وعلامة للقديم» 
كما أن العالْمَ معرّف للصانع. 
قوله :وَالمُوجِبيةوَالمَانِيةأعلامُاْحَكْم؛ جواب عن الاعتراض الثاني للمعتزلة. 
وهو قولهم: إِنَّ الحدَّ غير جامع؛؛ لأنَّ هذه الأحكام خارجة عنه لعدم الاقتضاء 
والتخيير فيها. 


لوا عبان 


أما أولا: فلا نسلّم أنّها أحكام» بل علاماتٌ تّصّيها الشارع على الأحكام» يعني 


)١1(‏ كتب بحاشة (ض): افحيلتك». ووضع عليها رمز ظ. 





ىت الع ةو تق و 





أن الله تعالى جعل الزَّوالعلامةً لوجوب الظّهِرِء ووجوة النّجاسة علامةٌ على بطلان 
e E n‏ 
نظرء لأن العامة : هوزوال الشّمس لاكوثه موبّاء وكذا المانع عن الصَّلاة وجو 
التجاسة لاكونُها مانعة» ولانزاع فيهء تأمّل ؟ فإنه د ومع دقته أظهرٌ مِن اس 

وأمّائانيًا: سلّمنا آنا أحكام لكن ليست بخارجة من الحدٌ؛ لأن معنى كو الزّوال 
موجبًا: طلبٌ الشارع فعلّ الصّلاة عنده» ومعنى كون النجاسة مانعًا: طلبٌ تركهاء 
ومعنى صحة البيع : إباحة الانتفاع» ومعنى بطلانه: حرمته» ففيها اقتضاءً أو تخيير. 

فإن قلت: إذا كان الخيارٌ للبائع وحدّه يكون البيعٌ صحيحًا ولا يباح الانتفاع 
| شترى فينتشه معتى الع 0 

قلت :المراد مت حل الانتفاع بالمبيع الإباحة في الجملة ومباحٌ | له الانتفاع بتقدير 
إمضاء العقد. 

قرا «وَالتَرِيدُ في أقْسَامالمَحْدُودٍلافي الخد جِوابٌعن الاعتراض الثالث لهم 
وهو قولهم: ان في الحدٌ ذِكرَ صيغة «أو» وهو للشّك المنافي التُحديد ققال: لا تسم 
أن «أو» للشّك »بل ها هنا للتّنويع» يعني آنا لانقول : الحدٌإِمّاهذاأ, وذاكبل المحدود 
على نوعين هذاو ذاك؛ فمعناه أن الحكم نوعان انوع خطابٌ متعلق بالاقتضاء, ونوع 
علق بِالتَّشْييرء ؛فالاقتضاء جز د لأحد الحَدَّينء وَالتّخْييرٌ جزء لحدٌ آخَرٌ والحاصل 
أن« أو 1 لتنويع الماهيّة المشتركة بين النوعين ولا محذور فيه. 

ا :ف حبار ة الصف نظ لأن أ وا واقع في الحد فكيف نفى بقوله: :لاق 
الحا فلو اقتصر على قوله: «والتَّردِيدٌ في أقسام المحدودا لاستقام. 

فأجاب في «المحصول» عن هذا السُّؤال بقوله: «قلنا: مُرادنا أن كل ما وقع 
على أحد هذين الوجهين كان حكمًّاة!"» توضيحه أنَّ الحدّ قدي عند قوله يأقعال 


.)۱١١ /1١(:لوصحملا« كتبابين الأسطر في (ق): مص. (؟)‎ )١( 
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)١(‏ الضاقات:34. 





کے افیایاد ول واک 








قان: الفا ل الثاني قي شماه 


الأرل: الخطاب إ: زافق ال ا ا قيض : فُوَجُو E‏ 
وَإن ات التَرَكَ وَمَمَعَ لتقي : فح قن مَك وَِلَا: : فَكَرَاهَة وَإِنْ خير 
أي: تقسيمات الحكم» وهى ستة باعتبارات مختلفة: 


الأوّل: باعتبار الفصول التي صيّرت الحكم المطلق أنواعًا خمسة عقد الفصل 
لتقسيم الحكم» وقسم الخطاب تنبيهًا على اتحاد مفهومها''' اصطلاحًا. 

إذا عرفت هذا فتقول: اللام في الخطاب للعهد السَّابق, أي : خطاب الله له تعالى 
العا رااان 3 ی TS‏ وح من 0 
SS N SNE‏ 
الفعل فكراهة» وإن تعلق الخطاب بالتخییں أي: حير بين الفعل والترك فإياحة» ومن 
هذا القسيم يعلم حدودُها بالتأمّل» ولايلتفت إلى قول بعض " :إن قول المُصئّف 
الوجوب والحرمة لا يستقيم» بل الصواب الإيجابُ والسَحريمٌ؛ فل من عدم تفطّن 
الل تحقيقه' '' فَاغْتنِم. 

قال: (وَيرْسَمُ الوَاحِبٌ: بأتة الِي يُدَمشَرْعَانَارِكُهْقَصْدَا مُطْلَعًا). 


(1) كتب بحاشية (ق): أي: مفهوم الحكم والخطاب. 

(؟) كتب بحاشة (ق): الاقتضاء والتخمير. 

(۳) يقصد الإسنوي في انباية السول١(١/١5).‏ 

(5) سيق عند قوله: فقوله: ١افعّل!‏ إذا نسب إلى الحاكم سمي إيجابًاء وإذانس ب إلى فعل المُكلّف سمي 
و حوتاه قيما مت عدن رالزانتن E‏ 





عل حا #لوو ا لس سمي لكر 
EE 3 2‏ ]| تح HETE‏ يهنا اح 





الو جوب لع السّقوظط: وقي الاصطلاح عرفت أنَّه: خطاب يقتضي وجود الفعل 
ويمنع من الترك. 

وكا الوالجن :فهو القعل الع تلو جرب وكذاالمندوب قعل تعلى ب هالتدبث؛ 
وكذا البواقي فهذه رسومٌ لمتعلقاتِ الأحكام لا للأحكام نفسهاء فالواجبٌ: الفعل 
الذي يذمٌ شرعًا تاركه قصدًا مطلقًا. 

فقوله: اذم" خرج به المندوب والمكروه والمباح؛ والمراد من الذّم أنيكون في 
الدنا ملا ماه وف الآخرة معاقما. 

وقوله: «شرعًا» إشارة إلى أن الم عندنا بالشرع» بخلاف المعتزلة فإنه بالعقل 


عند هم . 


وقوله: «تا ركه احترز به عن الحرام فَإِنَّهِ َم قاعله. 

وقوله: قصدًا» ليندرج فيه الواجب المتروك بعذر؛ كصلاة الحائض والمسافر 
وكالصّلاة المتروكة للنوم والتسيانء وما إذاامضى من الوقت مقدارٌ ما يتمكن فيه من 
فعل الصّلاة ثم تركها بنوم أو تساف أو بمرت فان هةء الملا واجنة؛ لآن الحلا 
تجب بأوّل الوقت عندنا وجوبًا موسّعًا ومع هذا لايذمٌ تاركها؛ لأنّه ما تركها قصدّاء 
فأتى -بذا القيد لإدخال هذه الصّلوات ويصير به الحد جامعا. 

وقوله: «مطلقًا يجوز أن يتعلّق ب: «تاركه» أو بقوله: يُذَمُ» أي: تركًا مطلقاء 
أو ذمًا مطلقًاء يعنى يُذم في الجملة» وعلى كلا التقديرين يتناول أقسام الواجب من 
المُوسّع والمُخيّر وعلى الكفاية والأعيان؛ لأنَّ الواجب المُوسّع إذائرِكَ أول الوقت 
لايذمٌ؛ لأنّه لم يتركه مطلقّاء أي: في جميع وقته» وكذا لوترك واحدّامن الخصال في 
المُخيّر أو ترك صلاة الجنازة في الكفاية لم يأثم؛ لأنّه أتى بواحد في المّخْيّر فلم يتركه 
مطلقا وصلاة الجنازة أتى بها آخرٌ فلم يترك مطلقا. 


فإن قلت: لا بد نيترك الواجبٌ ليحصل ذم تاركه ليصدق التَعريف. 








قلت: الحيئيّة معتيرة في التعريفات وإن لم يُصرّح بهاء فالتقدير: الواجب بحيث لو 
ركذم تاركه؛ فلا إشكال. 


ت عدا 


قال: ( وتر اوفة الف ر ضر ء و قاب الصتفية: انض ن مَائْبَتَ بِمَطعٌِ وَالوَاجبٌ بِظَنَّنٌ). 

يعني الواجب والفرض مترادفان عند الشافعية في اصطلاح الشرع» وعتد الحنفيّة 
مختلفان فيه؛ لأنَّ الواجب هو الثّابت بدليل ظني كأخبار الآحاد والقياس» ومَثُلوه 
بالوثر. ّ 

والفرض: ما ثبت بقطعي كالكتاب والسّنة المتواترة كالصلوات الخمس» فإن 
اذَّعواالتَفرِقَة لغ ةٌأوشرعًا فليس فيهما شي 5يقتضي هذه التَْرِقَة فإن ادّعوااصطلاحًا 
فلا مشاحّة”' “في الاصطلاح. ۰ 

قال: (وَالْمَئْدوتُ مَائُسْمَدٌ فَاعِلّه وَلَايدّهتَار رك ونش وا 

المندون لغة: هر المدغر إليه: فقاضله: المتدوب إليه»قحذف خرف الجر فانقلب 
الصَّمِيرٌ المجرورٌ مرفوعًا واستترني المتدوب العائدإلى اللّام. 

وفي الاصطلاح: ما يمدح فاعله ولايُدْم تاره أي: الفعل الذي يمدح فاعله ولا 
يدم تاركه. 


فبقوله: «يُمدح”٠‏ حرج المباح» وبقوله: «قاعلّه» الحرام والمكروة والمرادٌ 
بالفعل: ما يصدُر من الشخص من أفعال الجوارح وغيرها؛ليتناول جميع المندوبات 
القوليّة والتفسيّة والفعليّة”" المعروفة؛ وبقوله: «ولا يم تاركه؛ خرج الو اجبت؛ 
و شَرْعًا قَصْدًا مُطْلَقًَاه مرادٌهنا ليشمل : التوافل المتروكة بالنوم والتسيانء والتوافل 
الموسع مثل ستة البح وغيرهاء وعلى الكفاية؛ كسلاء جماعة على واحدإذاسلم 
)١(‏ کب بين الأسطر في (ق): أى: مناقشة. 


(7) كتب بين اللأسطر في (ضص): «يحمد؛. ووضع عليها رمز ظ. 





اك 
ونا کا ولا ها = 





واحدمنهم حصل التّدب» والنّسمية للجماعة على الأكل سنَّة على الكفاية. 
ويسمى المندوب في الاصطلاح سنة ونافلة. 
فإن قلت: قال الققهاء: لو ترك واحدّالمّنةذائمًا قرتلء وهذايدل على أَنَهيدَمٌ على 
تركه فانتقض تعريف المندوب. 


قلت المقاتلة على الاستهاتةوقلة رهدهق الشنة. 


ہے ال ص 


قال: (وَالِحَرَامُ: ایدم شر عَاقَاعِلةٌ) يعني الحرام في الشرع يطلق على الفعل الذي 
يذْمٌ فاعله. 


قوله: ادما ا حت رازا عن المندوب والمكروه والمباح؛ واه لاذمٌ فيها. 


وقوقة قافا عن ال اج وار من القع آعم هن اللساق 
والتفساني» ليع الغِييةَ والنّميمة والحسد وغيرهامن الأقوال والأفعال القبيحة. ولا 
يخفى قيلٌ: «شَرْعًا قَصْدَا مُطْلَقًا؛: وفائدته. 

قال في المحصول!: ويُسمَّى الحرام أيضًامعصية: وذنبًاء وقبيحًاء ومزجورّاعنه؛» 
ومتوعدًاعليه من الشرع“. 

قال: (وَالمَكْرُوه مَائْمْدَحُ تَارِكُهُوَلَايدَةٌفَاعِلَُ) يعني المكروه فعل يُمدح تاركه. 

قو له: ايُمدح» خرج به المباح» وقوله: #تاركه؛ خرج به المندوب والواجب؛ فإنّه 
يمدح فاعله؛ وقوله: «ولايذم فاعله! خرج به الحرام. 


)١(‏ كذافي الست وفي نماية الوصول في دراية الأصول؛ (217/7): لكن إنما قوتلواء لآن تركهم إياه 
داثما من غير عذر يدل على استهانتهم بالطاعة. وزهدهم فيها وذلك يدل على انحلال العقيدة» 
وليس محافظة العقيدة من السنة»يل من الواجبات: فالمقاتلة حيتثذ تكون على ترك الواجب. 

(؟) فى (ق):احتراز. 

(۳) في (ق): احتراز. 

(£) «المحصضول»(1757/1-/179). 





ح الیاا لال اکر 





قال: الما اح:مالَايتَعَلَقُ فغْلِه وت که مَدْح وَلَادَم). 


اعلم أن المباح في اللّخةعبارة عن انمو شح فيه» وفي الاصطلاح ماذكره المُصنف. 


فقوله: اما لايتعلّق) يجوز أنيكون ما موصو فد أي: شيء لايتعلّقء وأن تكون 
موصولةء أي: الفعل الذي ل يتعلّق به مدح ولا ذم» فبقوله: الا يعلق بعلو ورك 
مَذحرَلادم ١‏ خرج الأحكام + لأنَّفي كل واحد مدح أوذةٌ من' '"فغلة أوتركة. 

واعلم أنه يظهر عند التَأمّل أن قوله: ولام زائد لاطائل تحته؛ لأنّه لو اقتصر على 
قوله: المباح ما لا يتعلق بفعله وت رکه مدح» لکفی» على ما لا يخفىء ولم يرد عليه 
شي تأمّل تغرف. 

ويرد على هذا الحدٌ أيضًا: أفعالٌ غير المُكلفين من النّائم والسّاهي والصّبيان 
والمجانين والبهائم مع أنّها يست من المباح؛ لان المباح قسم من أفعال المُكلّفين؛ 
لأنَ المُقَسّمَ فعل المُكلفين فلم من هذه التّقَريرات أن فعا ل المُكلّف جنس للأحكام 
الخمسةء وأنْ الإباحة حكم شرع خلافًا لبعض المعتزلة مص مصيرًا منه إلى أن المباح 
لا معنى لهسو ى ما انتفى الحرج عن فعله وتركه» وذلك ثابت قبل ورود اشر وهو 
معي يعدت فلا يكورن حكيًا شر ها وهذا باطل؛ نه مباح عقلىٌ: كالما المباح 
لعي فع تعلق به خطابٌ الشّرع بالتّخبير في الفعل والتّك على ماقررناه» وذلك 
غيرٌ ثابت قبل ورود الشّرع. 

قال: (الثاتي: تا هي عَنهُ شَرْعَا يج وَإِلّا: فَحْسَنُ؛ كالوَاجبء وَالمَنْدُوبء 
وَالمُبَاح؛ وَفِعْلٍ عير المُكلّف: وَالمُعْتَرلةُ قَالُوا: :ما لَيْسَ لِلْقَادِ در لَه لالم باه أن 
يَعْعَلَفُ وَمَالَهُأَنيفْمَلَكُ وَرُبّمَاقَالُوا: الوَاقِعُعَلَى صِفَةِتُوجِبٌ الذَّمَأوالمَدْحَ فَالحَسَنُ 
تَفْسِيرِهِمُ الأخير أخَصٌ). 





)١(‏ كتب بحاشية (ق): من الواجب والمندوب والحرام والمكروه. 
(؟) في (ق):في. 





5-2 کے متت کی جخ وة جا‎ 3 WTA 


هذا تقسيم ثانِ للحكم باعتبار متعلّقه وهو الفعل؛ لأنّه لا يمكن تة تقسيم الحكم 
باعتبار نفسه إلى حسن وقبيح؛ لان الحكم خطابٌ لله تعالى فكيف يقال: إنه قبيح ! 
ويمكن أن يقال : الحكم باعتبار متعلقه» يعني امتعاقة إما حسن أو بيج . 


یں عل واي سانا أن ت ل الل وو شای السك ا 
إن نبى الشارع عنه فهو قبيح؛ كالمُحرّم» والمكروه» 





قالح تتاو ل الى ا حب والمندوب والمباح؛ رقمل غير المكلف؛ كأقعال الله 
فيس سا م يه 1 کک 

أن وة ق ال a‏ ؛كمايقال: العم ابا رسكيه 
والممكن أعدٌمن العالّم وفيه مافيه» فالحسنيشمل هذه الثلاثة»والقبيح الا ولين"؛ 
لأن النهي أعم من التنزيه والتحريم. 

وأمّا المعتزلة فلكًا قالوا بِالحُسن والقبح العقلسّن فشر وهمابتفسيرين مبنيين على 
قأعدتهم: 

أحدهما: قولهم: 

القبيح: فعل لسن للقادر عله العالم بحالة هن المصلبحة والمفسدة ان شعلة 
كالكدذب ااا والرّنا؛ لما 2 الكذب الضار من المضرّة. وف الوّنا من تضييع 
الأطفال واختلاط الأنساب» فهذا قبیح . 


)١(‏ كنب بحاشية (ق ): وفيه ما فيه لأن قوله #قسم الشى يء آعم من مقسمه۲ نظر. 

(۲) كتب بحاشية (ق) Cy‏ ن إلى جميع المخلوقات. 

(*) كتب بحاشية (ق): المراد بالثلاثة: الواجب والمتدوب والمباحء والمراد بالأولين: الحرام 
را 





حت تعاب یی و ای 


والحسن :فعل للقادرعليه العالم بحاله أن يفعله» فما لا يكو نمقدو ورٌامن الأفعال؛ 
كالأفعال الاضطراريّة كحركة المرتعش لا يكون حستا ولا قبيحّاء أويكون مقدورًا 
لکن يكون مسجهولَ الحال؛ كسرقة من هو قر مالم لك امك ما يار متف 
وكقفعل السّاهِي والتائم و والبهائم لاايكون عندهم حسنا ولا قبِيحًا أيضًا 

وثانيهما: وإليه أشار المصتف بقوله: «ربما قالوا» يعني قد تقول المعتزلة: 

القبيح: هو الفعل الواقع على صفة توجب ذم فاعله» 

والحسن: هو الواقع على صفة توجب مدحه. 

فدخل في تخل الت بح الحرامٌ فقط؛ وفي حد الحسن الواجب والمندوب دون 
المكروه والمباح؛ إذ لا مدح في فعلهما مع أنّهما قد دخلا ني حدّهم الأول للحسن؛ 
لأن للقادر على المباح والمكروه العام بحالهما أن يفعلهما ف تحتق: أن تمسو 
المعتزلة للحسن آخرًا أخص من الأوّل؛ لاه كلما صدق انا الثاني صدّق الأول 
من غير عكس» وأمّا القبيح فحدهم الأخير"" مساو للأول؛ لأنّه يهم من قولهم: ما 
س لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ العام بِحَالِهِ أن يفْعَلَ) أنه محرّم؛ لاله المتبادر إلى القّهم من هذه 
العبارة» ولهذا صرح المُصيّف بقوله: «قَالحَسَنُبتَفْسِيرِهِمْ الأخير أحَص»» وسكت 
عن القبيح» هذا على محاذاة المتن» وعليه جرت كلمة الشّارحين المُحققين» لكن 
مُصرّحٌ في كتاب الأحكام بن هذا التُّسير أي: «مَالَيْسَ لِلْقَادِرِعَلَيّْه. ٠.‏ إلى آخره أيضًا 
شم للأشاعري انه قال قد ذه العبان :: مذهبٌ أصحابنا, وأكثر العقلاء أن الأقعال 
لاتوصف بالحسن والقبح لذواتهاء وإنّماأطلق اسم م الحسن والقبح باعتيارات ثلاثة 
إضافية غير حقيقية: 

أولها: إطلاق اسم الحسن على ما وافق الغرض » والقبح على ما خخالقه. 

وثانيها: إطلاق اسم الحسر: ن على ما أمر الشّارع بالثناء على فاعله» والقبيح ل 

ما أمر الشّارِع بالدَّم على فاعله. 


)١(‏ في (ضس):الأول. a‏ 00 ف : واسم الشبيج. 








وثالثها: إطلاق اسم الحسن على ما لفاعله مع العلم به والقدرة عليه أن يقعله 
والقبيح في مقابله. 

م قال: وذهبت المعتزلة والكرّامية والخوارج والبراهمة والثنوية وغيرهم إلى 
أن الأفعال منقسمة إلى حسنةٍ وقبيحة لذواتها إلى آخر ماقال» وهذا صريح في أن هذا 
التّمسير أيضًا الأشاعرة. إلا أن ني كتاب «التّحصيل»!'' كما في #المنهاج» ونسبه إلى 
أبي الحسين البصريء ولعل المُصئف تابعه: وأبطل الإمامٌ وصاحب «التحصيل" 
هذا التفسير» وتركته خوف الإطالة. 

قال: (التَالِتُ: قِيلَ: الْحُكْمإِمَاسَبَبٌ أو مُسَبِتٌ كَجَعْلٍ الرنَاسَيبا لإيجَاب الجَلدٍ 
عَلَى الزاتي). 

هذا تقسيم ثالث للحكم باعتبار صفةٍ عار رضة» وهي كونه سببًا ومانعًا وشر طَّاء 
واختلف الناس في القائل بهذا التقسيم» نقل في اشرح المحصول» عن الأشاعرة 
وكذا في «الحاصل» فإنه قال: قال أصحابنا: وقال في شرح التحصيل»: قال قدماء 
الأصوليين: وفي بعض شروح «المنهاج»: إن هذا التقسيم للمعتزلة ولهذا قال 
المُصئّف: «قيل» ولم يُصرح بالقائل. 

وحاصله: أن قومّا من الأصوليّين قالوا: الحكمٌ كمايّردُبالاقتضاء والتخيير ويقال 
له الخطاب التكليفي» فقد يَرِدُأيضًا بجعل الشيء سببًا لشيءٍ ومانعًا وشرطا. 


مثال السّبب: نحو قوله تعالى: 98 ألرَانْه وار 4 الآية» قالوا: لله تعالى في آية 
الزناحكمان: 
أحدهها: وجوت الحد. 


والثَّنى: جعل الرّناسببًا له؛ إؤالرّنا لاايكون علَّةٌ له بتفسه بل بجعل الشارع سببّاله. 


.)١ا/5‎ /١(يومر‎ 57 «التحصيل من المحصول‎ )١( 


() التور:۴: 








حت ایل د اک 


وقوله: 8 أَقِ ِالصَّلَة دلوك انی 4+ فإن الشارع جعل دلوك تحصن مستا 
يجوب الشلاة رقو اعلا ت اذ لو جوم مرم ع ی 2 2 
نة 4 وأمثال ذلك كثير. 
الو متي امنا ير ا 0 5 ل لي رمخ e‏ 
مثال المانع : الأبوّة» فإن الشارع جعلها مانعة عن القصاص بقوله: ١لا‏ يُقَادُ الْوَالِد 
مثال الشّرط: الطّهارة للصّلاة بقوله: اذا شم إل الصاو قاحس لوا وج م 4 
الآية واليحكمة”' في ذلك: ااا عَسْرَ على المُكلّفين معرفةٌ خطابه تعالى في کل 
ع سما بعد انقطا ا 
واعلم أن ا الو ضعية متاو له کنر العقل وغيره» ولهذا يجب ضمان 
مُتلّفاتِ الصّبي والسّكران والبهائم 
داشر ر هذا فالضواب أن قول ؛القصنك : الحكم إا سببيٌ بياء راا E‏ 
السك هى الزن وا لحك جع] اناس لتاقل الجا 7 ودلا 
و 0 
N‏ 
ا رد بلسي اوغا فصق e‏ »وان آرید 
الف ومر باط 0 
)١(‏ اللسراء: ۷۸ 
(؟) البقرة: ارا . 
() رواهالترمدي(* 1 5 1)ءواين ماجه(295١).‏ 
(2) المائدة:". 


(5) كتب بحاشية (ق): إشارة إلى الخطاب الوضعي. 








سے شتوعة وا ک6 راچا 


قال الإمام معترضاعليهم: 

إن رید بال أي جل ال اسا 0 اعدا مُعرٌقاتصبّها الشّارع لِيُعلَمَ 
منه وجوت الحدٌّ فهو حقٌ لانزاع فيه؛ فاته يجوز آنيقول الشارع: إذارأيت إنسانًا يزنٍ 
فاعلم ّي أو جبت عليه الحدً لكن يصير التراع لفظيًا لا فائدة فيه معنوية؛ لأنّه مبنيٌ 
على تفسير الحكم؛ فمن فسّره بالاقتضاء أو التّخيير أو الوضع -بزيادة الوضع- 
فهو حکم شرعي عنده» ومن ترك: بالوضعء لا يكون عنده حكمًا شرعيا ولايسميه 
حكمّاء وهذا اصطلاح ولامشاحّة في الاصطلاح. 

ت وإن أريد بلسي التَثْير بمعنى أنَّ الله تعالى جعل الزَّنا تر اوموجدًا لإيجاب 
الحد؛ فهو باطل من وجهين: 

أحدهما: أنَّ الرّنا حادث. وإيجاب الحدٌّ قديم» والحادث لايؤثر قي القديم؛ وفي 
هذا الكلام بحت لان هذا اسيم إن كان للمعتزلة فلا يفيد هذا الدّليل؛ لأ الحكم 
عندهم حادث أيضَاء و إن كان لغيرهم يجوز أنيريد وات يري تعلق الحكم» والتعلق 
حادث كمامرٌ في قوله ولت ار امال تكن لهك د المر ادتعلق الحل. 

ولقائل أنيقول :إن التعلّق آم اعتباري لا يمُتقر إلى علَة وهوظاهرء وأيضًا اعلق 
من وكا زم ماه الك فكرة قديمًا إل إذا ي به مجر التسلى الموقوف على 





ثانيهما: أنَّ القول بتأثير الحكم في الأحكام مبنق على أن للفعل جهات. أي: 
صفات تكون مؤثرة في الحكمء مثا الزّنايؤثر في إيجاب الحد؛ لاشتماله على صفة 
إضاعة الأطفال واختلاط الأنساب, وإن لم يكن كذلك كان تأثيره في القبيح دون 
الحسن ترجيحًا من غير مرجح» قس على ذلك غيره من الأفعال الحسنة والقبيحة» 
وهذاقول المعتزلة في الحسبر ن والقبيح العقليين؛ وسيجيء بطلانه. 

قال: (الرّابِع: الصحة: اسْتِتبَاعٌ العَايّة وَبِإِرَائَا النُطلانٌ وَالمْسَادٌ وَعَايَةٌ العبّادَة 





ح الالال و اکر 





کے 
ووت وي 


مُوَافَمَُ الم عِنْدَ المُتكلّمين و تخخوط اا ع ا ا نظن آنه 
صَحِيحَة على الأول لا الثاني ويو حَدفَة اة سَمَّى مالم يُشْرَحْبِأَضْلِهِ وَوَضْفِهِ 
حت الملاقيج :باطلا. ا ا 

الأكان را راط المترة نيه وعدم اماه ليها ايل 3 تر المطلوب 


اکن 


منه يعني الفائدة المقصودة منه» فالصّحة فعل ‏ ل تعلق به حكم شرع تر تب عليه فاقد: 
وبازائهء أى: ق مقابلتة يعني E‏ البطلذنٌ” '؟ والمساد. يعني البطلان والقساد 
مترادفان عند الشافعي لا فرق بينهما إلا نادرّاء كما في باب الكتابة من الفروع 
وهما””'يكون في العبادات والمعاملات أمَّاف العبادات فغايتها موافقة الأمر "عند 
المُتكلّمِينَ وسقوط القضاء عند الفقهاء: وتتفرّع عليه مسألة وهي صلاة من ظن أنه 
ا سمس يتاب مایا ع اکان ياطل غير مقاب عليها عند الفقهاء. 

فإن قلت : إن لمي يتين يشن الحال فلا قضاء عليه اتفاقاء و إن تن وجب القضاء ء اتَفاقًا 
فمافائدة الخلاف؟ 

قلت: فائدته في حيازة" الثواب وإطلاق اسم الصحيح عليهاء وقرّق أبو حنيفة 
بين الباطل والفاسد بماذكر في المتن وهو واضح. 

واعلم آنا وعدناك التحقيق في كون الصّحّة والفساد من أحكام الشرعء أو من 
أحكام العقل» فقد حان أن تُنجز الوعد: 


قال في «الإحكام! :الصف اللّخة مقابل السقم »وهو المرضء وما في الشرع 


آي 


)١(‏ في (ق): والبطلان. 

(؟) كتب بحاشية (ق): آي: الصحة والبطلان أو الفساد. 

(7) كتب بحاش ة (ی) :أي : أمر الشرع. 

(4) كتب بحاشية (ق):الحيازة: الجمع. (23)في«الاحكام»:للسقم. 





ذا بتكا ها = 





ا عقود المعاملات أخرىء أَمّا في العبادات فعند 
المتكلمين : الصحة عبارة عن موافقة م٠‏ حر رف التصلاع لم يجب» وعند 
الفقهاء: عبارة عن سقوط القضاءء وأمّا في عقود المعاملات”' فمعنى صِحَّة الفعل 


تر اط ةم 

ويعلم من هذا الكلام أَنّهما شرعيّان. 

وقال ابن الحاجب ف «مختصره»: أماالصّخَّة والبطلان أو الحكمءبهما فأم عقلي؛ 
لأنّهما!؟) إماكون الفعل مُسقَطًا للقضاء. وإِمًّا موافقة أمر الشّرع©. 

وقال أفضل الجُحقّقين عضد الملّة والدّين في «شرحه): إذ بعد ورود أمرالشرع 
بالفعز 9؟ فكون الفعل موافقًا للأمر أ و مخالقاء وكون ما فعل تمامً تزاج سك 
تكو ن عسيلا اشا ء وعدمه'"' لا يحتاج إلى توقيف من الشارع “بل يعرف بجر 
العقا ل» فهو ككونه مؤديًا للصّلاة وتاركا لها کو بسو اك لا كران خصو زه ل تة 
ولا حکمنابه بالشرع فلا يكون من حكم الشرع في شيء بل هو عقليٌ مجرد! ف 

۾ ت e‏ 1 ا ع ا 0 2 م صل 5 

قال: (وَالإِجِرَاءُ: هُوَ الأدَاءُ الكافي لشة ك 
بن لقضَاء حي لم جب لِعَدَم المُوجب ديف سقط ويام عَلُونَ شقو ار 
القَصَاءِ به وَالِلة َير المَخْلولِ). 


(1) ق (ضن):من. 

(۲) كتب بحاشية (ق): كمافي النكاح ثمر ته الحلء وفي المبايعات الانتفاع. 

(۳) «الإإحكام في أصول الأحكام!(١/ .)١17١‏ () ليست في (ضص). 
(2) لاشرح مختصر ابن الحاجب؛ لأبي الثناء الأصفهان ١5 /١(‏ 5). 

(9) كت يسافية ناد ای :نارغ الله 

(۷) كتب بحاشية (ق): منصويًا عطف على امقطاا. 


(۸) لاشرح عضد الدين الايجي» (114/5). 








نا ها ردي er‏ 


معنى الإجزاء قريب من معتى الصَّحَّة فلذلك لم تفرد بتقسيم مستقل» وذكره 
عَقِيبَ ذكر الصَّحَّةء والفرقٌ بين الإجزاء والصّحَّة قيل: إن الصَّحَّة أعجٌ منه؛ لأنّها 
تكون ف العبادات والمعاملات» والإجزاءٌ لايكون إلافي العبادات. 

الإجزاءٌ لغةّ: الاكتفاءٌ بالشَّيءء وفي الشّرع قال المُتكلّمون: هو الأداء”' الكافي 
لسقوط المُتعبّد به أي: المأمور به وذلك بأن تجتمع فيه الشّرائط وتندفع الموانع 

وقيلء يعنى الفقهاءً» قالوا: الإجزاء هو سقوط القضاءء وكذاقالواق غاية العيادة. 

5 ي 
ورد المُصنف قولهم بوجهين: 
ع 95 ع اقزر 2 2 

وإِنّما قلنا: إن القضاء لم يجب؛ لأن وجوب القضاء يكون: 

#* بخروج الوقت. ولم يخرج» 

3# أو بأمر جديد مع خرو ج الوقت» وكلاهمامتتف. 

وتجو ر حما فول الف ع انالا اكان ا ا ل سول صا لخدو 3 
قبل ثبوت القضاء؛ لأن القضاء ثبت بالمدينة. 

الوجه الثاني : : أشار إليه بقوله اوَبأَنكُمْ تُعَلَلُونَ سقو ط القضَاءِ بدا وتقريره :إنكم 
يها الفقهاء تقولون: هذا سقط قضاؤء؛ لأنَّه مُجزئء والعلّة غيرٌ المعلول» فيكون 
الا جز اء غير سقو ط القضبا ء قلا تما ل عليه؛ فكيف تقول: إند هو ؟! 

ولقائل أن يقول : المغايرة م مسلّمة» ولا يلزم من المغايرة عدمٌ جواز التعريف به؛ 


لأنه تعريفٌ رسميٌ والتعريف الرسميٌ يكون باللازم» وسقوط القضاء من لوازم 


فإن قلت: لم قال: ١لأنّكم»‏ ولم يقل: "لأنَا؛ كما قال الإمام؟ 


)١(‏ كتب بحاشية (ق): المراد الأذاء اللغوي. 








الس ا 1 

قال: (وَإِنْمَا يُوصَفُ به وَبعَدَمِهِ مَا ْول وَجْهَيْنِ؛ گالصلاق لا المَعْرفَةِ ورد 
لوَديعَة). 

يعني أن الفعل الذي يوصف بالإجزاء وعدمه هو الفعل الذي يحتمل أن يقع 
على وجه آخدهها مهد به شر غا لكوته متها للشرائط المح رة فو ضف 
بالإجزاء» والآخرغير معتد به شرعًَا؛ لاختلال شرط فيه كالصّلاة والصّوم والحج. 

وأمًا الفعل الذي لا يقع إل على جهة واحدة كمعرفة الله ورد الوديعة: فإن عرّفه 
بو جه ما فلا كلام وإن لم يّعرفه فلا يعره أصللاء فلا يقال إنه معرفة غير مجزئة» وإن 
ردّالوديعة إلى مالكهافلاتزاع» وإِنْلميَرُدّها عليه فلا رد أصلا لا أنه ردغير مجزئ» 
وف رد الوديعة نظرٌ؛ لاله لو رد إلى المالك فى حال جنونه أو حجر لسفه فهو رد غير 
مجعم ذالصّواب حدق ردٌالودنعة من الال لأنهاذات و جهين. 

قال: (الحَامِسٌ: العِبَاةٌإِنْ وَقَمَتْ في وفيا المُعيِّنِ وَلَمُْسْبَق بق بادا مُخْتَل: ادا 
وَِلّا: عاق إو تلكا زوج د قە جُوبهًا: فَقَضَاءٌ). 


هذا تقسيم ار ر للحكم باعتبار كون متعلّقه أداءً أو إعادة أو قضاءً. 

فتقول: العبادة قد لاتوضف بالآداء والإعادة والقضاءء وقد توصف اء فقوله: 
«العيادة» متناو التَّقَل والواجب والمؤوّت وغير المؤقت. 

وبقوله: إن وقعت في وقتها المعيّن) خرج: مالاوقت له أصلا؛ كالتوافل المطلقة؛ 
والأذعان أو له رک وهار تحت قل الوقت» فاا ياطاة إلى الزكاة لعجل 
بالشرائط المذكورة ف الفقه» وما وقعت ف وقتهاالمُعيّن لايخلو من أن تكون مسبوقة 
بأداء مكل أو لاء والأوّل يسمى إعادة والاني آداء والمراد يالوقت المُعيّن أنذيكون 
الوقت محد و ألطر فين له أول واش والمرادبالوقت المُعيّن أنذيكون أو لا للا يرد 
قضاءٌ الصوم. 











سے 


ح نابا لیل و اکر 


والمراديقوله 6 الآداة الل ى ع بكرن رقا لشي هة والخلل 
أعم من أن يكو ن في الإجزاء؛ كمن صلى بدون ركن» أوفي الكمال؛ كصلاة المتفردإذا 
أعادها بالجماعة: هذا إذا وقعت العبادة في الوقت المُعيِّنَء أَمّاإِدا وقعت بعد الوقت 
سواءٌ كان الوقت موسّعًا أو مضيًّا » فإن وجد في الوقت سببٌ وجوبها تسمّى قضاء» 
ويعلم من هذا التقسيم أن الست نالمؤة فة كالتوافل التّابعة للفرائض وصلةة العيدين لا 
توضفبالأداء والاغادةوالتفباء عبد المضتف + وعبد الا كر تر ضف بباءو إطلدق (17) 
القضاء على قضاء الحج الفاسد مجارٌ» أو نقول: لما أحرّم بالحجٌ تضيّق عليه فلم 
قضى كان واقعًا حارج الوقت فيكون قضاءً» وهكذا قال بعص الفقهاء في الإحرام 
الع روعي E‏ 

قال :وجب أَدَاؤْهَا كَالظهرِ لمرو كَةِ قَصْدَا أُولَمْ يَجِبْ وَأَمْكَنَ: ؛ كَصَوم المُسَافِرٍ 
وَالْمَرِيض أو تدع فاا َصَكَاة تائم أَوْشَرْعًا كَصَوْم الحَائْض). 

شروعٌ ف بیان أقسام القضاء» يعني 3 القضاء على آقسام": 

الأول أن بكرن الاداء و اجا كالظهر المتروكة قدا با عكر 

الثاني: لار 5 سحت اداه 

فإمًا أن يكون الآداء ممكتاء كصوم المسافر والمريضء أو لا يكون الأداء ممكتا 
لمانع» إِمّا من جهة العقل؛ كصلاة النائم والمُغْمَى عليه في رمضان من أول الوقت 
إلى آخره وإمًا من جهة الشرع؛ كصوم الحائض» فإن المانع من صومها هو الشرع 
لا العقل. 

هذا وإنَّ المُحقّقين على أن الإعادة قسحٌمِن الأداء» صرّح به عضدُ الملةِ والدّين في 
اشرح المختصر» وقال: وعليه الاصطلاح'". 


(1) كتب بحاشية (ق): جواب سؤال. 


(۲) كتب بحاشية (ضص): #قسمين". ووضع عليه رمز: ظ 
(۳) اشر ح عضد الدين الإيجي» (157/7). 









فيه ا ا كسس 
ح شیچ لی مدموا لجار وچا = 


5 
ا ی کے کی مين 
چ کے 


قال: ولو طن الجكلف آن ةلا یش إلى آخ ر الوّقت: تَضَيّق عليه إن عاش وَفَعَلَهُ 
فى آخرو: قَقَضَاءٌ عِنْدَ القاضى. وَأدَاء عِنْدَ الحُجّة؛ إذ لا عِبْرَة بالظن البيّن خَطُوٌةُ). 

اعلم أن العلماء اختلفوا في أن تحديد الوقت وتعبينه بحسب ظنٌ المُكلف. أو 

فقال القاضي أبو بكر: اعتبار الوقت بحسب ظنٌ المُكلف وإن لم يطابق الواقع؛ 
وذهب جمهور العلماء والعَزَّالكُ إلى أن اعتبار الوقت بحسب الواقع» ولا اعتبار 
للظن الغير المطابقء ففرَّعوا على هذا الخلاف مسألة وهو أن المُكلف لو ظنّ في 
أول الوقت أنه لا يعيش مثل ما إذا قدّمَ للقصاص في الواجب المُوسّع تضيّق عليه 
الوقت»حى لو أخرومات؛عصى اتفاقاء آنا لو عاش وأ به ف آخير الوقك؛قما 
أتى به على الخلاف المذكوريكون قضاء عند القاضى؛ لأنّه عبادةٌ خارجة عن الوقت 
عسي لف وأداء عند العَزَّالكَ والأكثرين؛ أنه عبادة واقعة فى وقته ال 
الشَّارع» ولا اعتبار لظنه إذظَهَرَ خطؤه. 

قال: (التّادس: الحَكْمُ إِنْ تبت عَلَى خلاف الدّليل لِعْذْر: قَرَخْصَة). 

هذا تقسيع انعرز للحكم بإعبار كونه على وقق الدايل أو خخلاقة وال أن 
الحكم ينقسم إلى: عزيمة» ور خحصة» فالر خصة ٤‏ اللعة: الْتَيسيو والتسهيل؛ وف 
الاصطلاح على ما ذكرة ا وهو الحكم الثابت على حاوف الدليل بعدر؛ 
والحكم جنس وباقي القيود فصل . 

فقوله: «الثابت» إشارة إلى أن الترخص لا بد له من دليلء وإِلَا لَرْمَ ترك العمل 
بالدّليل السَّالم عن المعارض. 

وقوله: «على خلاف الدّليل» احترارٌ عمًا أباحه الله تعالى من الأكل والشرب 
وغيرهماء فلا يسمَّى ذلك رخصة؛ لأنّه لم يغبت على المنع منه دليل. 


)١(‏ ف (ق): لوار 








ح اا کر 
وقوله: ابعذر» احتراز عن التكاليف كلها فإنَّها أحكاءٌ ثابتة على حلاف الدَّليل؛ 
أن برا الرّعة أصل ودلل لها لست تر قان المراد من العذر المثقة 
قإؤقلت: إكاكان الا عمدت وللعرييةدنز تكو كدئل ال شه إن کان راجا 
علو دليل العزيبة» قالعمل اراج لا کر ق ر ةل مریم إن كان ساركاء فان 
قلنامتساقط الدليلين المتعارضين والرّجوع إلى الأصل فلا رخصة أيضاء وإت كان 
دل ال غم مرج وخا العمل بالمررجريح و ركا احج كف يجوز قهذامه كل . 
قلت: نختار أنه" مرجوحٌ في نفسه لكن العذر صيِّره راجا والأخضة بمعق 
التيسيرء ولا بعد في العمل بالمرجوح لأجل التيسير والتسهيل» فهذا معنى الرخصة. 
قال: (كحل المَيْثَةِ ! لْمُضْطُرٌ وَالقَصْرِوَالفِطرِلِلْمُسَافِِ وَاحِبا وَمَنْدُوا وَمْبَاحا). 
إشاء رةإلى أن الرخحصة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : واجب كل الميتةء فإنَ قوله تعالى: 
حرمت عل اة 204 دليل حرمة الميتق وقوله تال 38 إل تا شط رق 4 
E‏ للم عرو لاو يعو إل الاي رت هذا ال الولجب» فإ 
ا القصر في حقٌ المسافر إذابَلَعَ سفرٌه ثلاتٌ مراحل؛ وفي هذا القيد“ 
موضع توقفب وتأمل. 
ومثال المباح: ذكر الصف فِطرٌ المسافرء واعترض عليه بأن المسافر إن لم 
يالوم لصوم أَحَبٌَء وإن تضرّر به فالإقطار أحبٌّء فلا يكون الفطر مباححا 


(1)في(ق):لسدن: (1) كتب بحاشية (ق): أي: دليل الر خصة. 
0 المائية ۳. غ( الأتعام: 1014 


/ 5) كنب بجا شە لرق) م : تقك و وو مجك (3) كك بحاشة (ق):1 2 | القلات. 
ويحاشية لق )ءاي بالمرادلن 





مدقا لار واا = 





قلت: الإفطار مباح بالتظر إلى المسافر من حيث إِنَّه مسافر من غير نظر إلى التضرّر 
وو ويور أن ركرن العر اغاق وی ر را يسبب مر را 
اقتي بهذا الجواب؛ ولاتلتيث إلى تكلفات بعض اشر حي ن فإنّها تطويل بلاطائل؛ 
ففى كلام المُصنف لفو ب هر 

قال: (وَإِلَا: فَعَِيمَةٌ) أي: وإن لم يثبت الحكم على خلا الدّليل بل ثبت على 
وَفقَه أوأعلى خلافه لكن لا لعذر كما في سائر التكاليف؛ فهو عزيمةء فيدخل في هذا 
الحدّ للعزيمة الأحكامٌ الخمسةء والإمام جِعَلّها لما عدا المُحرَّمَ فإنّه جعل مورد 
ا اقل الجا وجل تعفر العلجاء مخ هة ال اج و الستدوفي» وقال 
في حدّها االععل الي ي فح شر ع وقال : لايمكن أن يكون المباح 

من العزائم فإن العزم هو الطّلب المؤكد فيه" 9 

ومنهم من خضَّها بالواجب فقطء وبه جزم العَزَّاليُ في «المستصفى» والآمد 
في الإحكام»'”' فقالوا: العزيمة مالزم العبادَ بإيجاب الله تعالى. 


1 1ê 


ET E 


)١(‏ كتب بحاشية (ق): هوالقراق. 

() شرح تنقيح الفصول؟ للقرافي (ص 85). 
(۳) اشرح تنقيح الفصول؟ للقرافي (ص۸۷). 
(£) «المستصفئ؟185/17) 

(5) «الإحكامني أصول الأحكام؛ (171/1). 





ك العا ال-5 








75 ل EIR‏ 
قال: (الفصل الثالت: فى احكامه. 


ويه مَسائل: 

الأولى : الؤّجُوبُ قذ يعلق بِمعَيّنِ: وذ يعلق بهم من امور مَعَينَة؛ كَخِصّال 
الكفارة 3 وَنَضَبٍ أَحَدِ المُسْتَعِدَينَ لأإمامة). 

أي: في ألحكاء الحكم. 


SS CR 

ياو ا e‏ 

له وبحسب الوقت إلى: موسّعء ومضيق» 

كسب الجامي وال #الرلض غ التعيين تقالى الراك بكترا ا 

والمُصتف جعل الكل من أحكامه: وأيضًا أطلق الحكم وذكر بعض أحكام 
الوجوب» وذلك قص”ورٌ وخبط ليس كما يتبغي. 

إذاعر فت هذافنقول: 

المسألة الأولى: في انقسام المأمور به إلى معيّن ومخيّر؛ لأنه إن تعلق الوجوب 
بفعل معيّن لا يجوز للمُكلّف التّجاورٌ عنه إلى غيره فهو الواجب المعيّن ؛ كالصَّلاة 
والرّكاة والصّوم والح وإلّا فهو المُخيّر؛ كخصال الكقّارة» فإنَ الوجوب تعلق 
شن الإعتاق راوها و اکرو ا : كح يإ فلم للد ناذا 


وقيّد الأمور بقوله: امعينة؛ لأن تعلق الوجوب بمبهم من أمور مبهمة ممتنعٌ 


ا . - 1 5 6 5 فت 
جه 1 ١ ١‏ کک کے ۱ 
بان 


ا : 
مدموا الاجا = 





اال انا ورد کال اغ أن الاج الح عل فمن 

قسم يجوز الجمع بين تلك الأمور؛ كخصال الكفارة: فإن الامتثال يحصل بواحد 
منهاء ولو جمع بين الكل كان حسناء 

وقسم لا يجوز الجمع بينها؛ كتصب أحدٍ المستعدّين للإمامة الكبرى فإنه لا 

إن كلت اکا عل آنا ق لحب لا رد افا التي ؟ 

قلت: هنا دقيقة لا بد من التنبيه عليها ليتضح الحالء وهي أن متعلقٌ الوجوب في 
المُخيَّر واحدٌمبهةٌ ولاتخيير فيه» ولايجوزتركه لأنترك الواحدالمبهم يكو بترك 
الجميع» وذلك غيرٌ جاتزء والمّخْيِّرٌ فيه الجائز تركه هو الخصوصيّات من الإعتاق 

ع 2 5 2 

والإطعام والكسوة ولا وجوب فيهاء فالذي وجب لا تخيير فيه ولا يجوز تركه. 
والذى تخر فيه وجاز تركه غيرٌ واجبء فإطلاق الواجب المُخْيّر على الخصال 
الثلاث على سبيل المجاز من قُبيل إطلاق اسم المحل على الحال» فافهمه فإِنَّه دقيق 
ومع دقته جل على الفطن. 

فان قلت:يلركك على عذا التعدير أن تكون الْشَاةٌ الواجية ق أريعين شاء والديتاز 
الواجب في أربعين دينارًا واجبًا مخيّرًا؛ فإن الله تعالى لم يُوحِبْ خصوصيةٌ هذه الشاة 
ولاهذا الدّيناريل أوجب شاةً ودينارًا من غير تعيين» فهذا هو الواجب المخير بعينه 
لتعلّق الحكم فيه بالقدر المشترك ولم يقل يه أحد. 

قلت: تعلق الحكم بالقدر المشترك تارةً يكون في أجناس مختلفة؛ كخصال 
الكمّارة من الإعتاق والإطعام والإكساء وقديكوق ق متحدة الجسى كو حوب شا 
في أربعين شاةً ودينار في أربعين دينارٌاء واصطلاخ | لعلماء على آن الأول واجبٌ مخير 


والثاني واجب معين. 








قال: (وَقَالَتِ''' المُعْتَرْلَةُ: الكل وَاجِبٌ عَلَى مَعْنَى أَنْهُليَجُورٌ الإخلال بالجميع. 
ولاح الإثتان به لا لاق في العشى. وَقِيلَ: الوَاجبٌ معن عِنْدَ الله تعالى دُونَ 
الاس وَرُدٌ أن ّ التِّْينَ يُجِيل : ترك فلك الوَِحِدٍ اتير مودق وَكََتَ ماقا في 
الما رةفانتقى الأوّل). 

اعلم أن المُضِئّف حكى في هذه المسألة ثلاث مذاهب: 


أحدها: ما تقدّه” ١‏ 


وثانيها: ما نقل عن المعتزلة أن الأمر بواحد مبهم من الأمور المعيّنة يقتضي 

چ 52 97 2 أيه ب * 

وجوب الكل على السّخبير» وفسّروا وجوب الكل بأنَّه لا يجوز ترك الكل ولا يجب 
الإتيان بالكل» قال المُصنّف: فلا حلاف بيننا "في المعنى فلا حاجة إلى الرّدعليهم. 


أقول : ينبغى أن يكون الخلاق في المعنى؛ لان ثواب الواجب يزيد على ثواب 
المندوب سبعين ضعقا كما جاء في الحديث ٠‏ 4 تقذ ا الشكرت جال الكفارج 
كلّها معَاء فعند الأشعرئ: يثاب المُكلّف ثواب واجب ومندوبين» وعندهم: ثوابَ 
ثلاث واحبات. 


فإن قلت: يلز م القول بوجوب الكل كالمعتزلة؛ لآنَّ الواحد المبهم عم من كل 


)١(‏ قي (ض): قالت. 

(۲) كتب بحاشية (ق): وهو قوله: الوجوب قديتعلق بمعينء وقد يتعلى يميهم إلى آخره. 

(9) زادقي (ض): أوبينهم. 

)٤(‏ ر واهآحمد( ۰ ٤‏ ۲۹۳)ء وابن خخريمة (۱۳۷) من حديث عائشة زتها عن التب مانوس 
أنَّهُ قال: «قضل الصَّلَة بالسّوَاكِ عَلَى الصَّلَاة عير بو ات ا 
قال ابن خخزيمة في ترجمة الياب : إن صح الخبرء ورواهثم قال : أنا انيت صحة هذا الخير؛ لأني 
خائف آل یکرت محعدين إسحاق لم يسم من محمد بن متتل وإتجا داه عند 
وسألت شيخي العلامة الحويني حفظه الله في المحرم ٤٤١‏ ١ه‏ فقال: حديث باطل؛ وقد خرّجته 
قديمًا في كتابي «التافلة». (5) في (ق):يلرمكم. 





مرم اوكا ا = 





قلت: نعم؛ 5-6 غير واجب باعتبار الخصوصيات» كالاعتيار مختلف» 6 

والمذهب الثالث وإليه أشار بقوله: «وقيل: الواجب معيّناء وهذا القول يتسبه 
كل من الأشاعرة والمعتزلة إلى الآخرء ويسمّى قول التراجُم» وأبطله المُصتف 
أن مقتضى التَّعِيِينَ أنه لا يجوز تركه والعدول عن ذلك المُعيّن إلى غيره» ومقتضى 
التخيير جواز العدول عنه إلى غيره والجمع بينهما جمع بين المتنافيّين» فإذا ثبت 
أحدهما انتفى الآخره والتّخيير ثابت باتفاق متا ومتكم كما في آية التخيير فإنه ذكرها 
بكلمة «أو» المفيدة للتخيير فانتفى التعبين. 


2 وص ترچ اس 5 عرق ا کی 2 
فال :قا :تمل ا وَالمكلف نتاه المعين؛ و دعم يعن تنا يَحْتَارٌه أو يَسقط بفعل 


ہے 


1 
کک ر 


اجيب عن الوََِهُبُوجِبْتقَاوْتَ اهكلمي بوه جلاف التص وَالإِجْمَاع 
وَالَانِي: بان ال شوت ن محقق قبل اختاري. وَالثَالتِ: أن الآتي بها آتِ بالوَاجب 
يماما 

هذا منمٌ لتنا بين العيين والتّخِيرء وتقريره: لا تلم الحُتافاة بينهما. 

قوله: التّخبير يجوز تركّه والتَعيِينُ لايُجِوَرٌه. 

قلنا: ممنوعٌ» وستد المّنع من ثلاثة أوجه: 

الأل: أنه يحور أن تخار الكل ذلك الحسن بأن يليمه الله عند لحيس إلى 
اختاز ماعيته له. 

اای: آنه يحتمل أن الله تعالى يُعيّن للوجوب ما يختاره بأن يكون التّخبير قبل 
١‏ توب ويكون ایا ا ای ین الواجب. 





= آلیابا لود ولك 

الال أ مقط الراجب ال نما له اكا كما سقط الحلوس ف 
الس جدتين بجلسة الاستراحة؛ والشاة الو اجبة في حمس من الابل بإخراج البعير. 

وأجاب المُصتف عن السّند الأوّل: أنه لو كان الوا جب واحدًا معينا ويتتاره 
المُكلّف لزم تفاوث المُكلّف في الواجب؛ لأن زيدًا لو اختار الإعتاق لزم أن يكون 
الواجب الإعتاق في حقه ولو اخختارعمرو الإطعامَ يكون الواجب في حقّه الإطعا» 
لكن تفاوت المُكلّمين باطل بالإجماع؛ فإنَ العلماء ء تفقوت على أن المكلفين سواة 
ف الواجب الاي سی إن يدالو غدل عن الإعتاق إلى غر دلا جز اه 

وعن الثان: بان الوجوب ثاب قبل اتخياره باتفاق غلى أن التحيين موقوق على 
اخحتيارهء قلا تعيين قبله. 





وعن الثّالك بان الو اب لو كانم او قط بغيره لكان الات بأحد الخصال اتنا 
ببدل الواجبء لا بالواجب على التَّعِيينَ وذلك باطل بالإجماع؛ لأنالآتي باي واحدٍ 
كان قال إله آتببالواجين. 


فإن قلت: هذه الأجوبة عن السّندء والجواب عن السّند ليس جوابًا عن المنع» 
على ماتقرّر في علم الجدل. 

قلت: إذا اتحصر السّند فما جعله المعترض سنذا يكون السّتد ملوّومًا مساويًا 
للمنع» فيكون امراب عن الخد رالا ان المع +أء قرل: أذ E‏ 
المنافاة بين التعيين والتخيير بير بديهيّة: فالمعترض لا يستحق الجواب وتبرّعَ بجواب 
اتسنا دقع تلتهة. 

قال: (تيا 


2 
Ê 2‏ 
چچ 
= ےا 
َس 


!ذا 


سے 


ی بالكل ًا انال :ما بالك الكل اجب به وبکل واج 
تمع مُؤَّثْرَاتَ عَلَى أ اثر وَاحَب أ و يوَاحَدٍ غير معن وَل يُوجَدٌ و معن وهو 
المَطلوت). 

اعتر ص الخصم أ بالمنع [آی: عم المتثاقاة بن التعيين والتخير و 


تمسر 








تقدّم]''» وثانيًا بالمعارضة. 

وتقريرهما: أن دليلكم وإ دل على آنَ الواجب غير معن لكن ٠‏ عتدتا ما يثقةئ 
وبيانه من أربعة أوجه: 

الأوّل: المدّعي أن الواجب معيّن؛ لأنّ المُكلّف إذا أتى بجميع الخصال مما بأن 
َكل بالإعتاق والإطعام وأعطى الكّسوة بنفسه أوبوكيل خر فلا شك في آله ممتثل؛ 
رخذ الال سمال الاي ا ا م 


e lS o aL 
العلةو انعد اا وهي الل و ماحد الأتتات نعو له اسا لأنه لر كان متجاتيا‎ 


يحصل الامتثال بالأوّل فلايتم الذليل. 

قال ا(وَأَنِضَاالو جوت معي فَيسْتَدَع معي اول الكل اس 

هذ إشارةإلى الوجه الثاني من المعارضةء وتقريره :أنّالوجوب حكم معيَّنٌمن بين 
الأحكام الخمسة ولا بدَّله من محل معن متعلّق ,بد فذلك المحل : إماكل الخصال 
من تيت نه الكلء آئ: الكل المجموعي» أو كل واحد؛ أي: الكل الإفراديء أو 
واحدغير فعين» أو و احد من والجميع باطل إلا الأخير وهو المطلوب. 

قال لاط ار وَالعِقَاتٌ عَلَى التَرّك E‏ 12 
CS a.‏ 
لبد له من علق والعلّة إِمّا الكل؛ أو كل واحدواحد أوواحدمبهيء أو واحد معين» 
والتقريرواضح. 
)١(‏ زيادةمن (ق). 


(۲) من (ق). 








ح تاتا واک : 

قال: (وَأَجِيبَعَن الأوَلِبأَنَ امال كَل واد وَِلْكَمُعَرَات). 

شروع في وا وجوه المعارضة: 

فحن الأول :بانانتار أنَّ الامخال بكل واحدواحدء فقولهيلزم اجتماع المؤثرات 
على أثرواحد. 

قلنا: ذلك جائز في المُعرّفات الشرعية؛ لأنها أمازات لا مؤثرات ميم( 
واجتماع المّعرّفات على مُعرَّف واحد جائز؛ كالعالّم المُعرّف للصّانع. 

قلث :على هذا جرت كلمة الشارحين» وفيه ببحث: 

ماو قلذن سريف الخ قافر جائز بالاضاق قمامعم ‏ جو از امعد فات على 
معرّف واحد. 

وأمّائائيًا: فلأنّه يلزم من هذا الاختیار کون كل واحد واحد واجبّاء ولا قائل به. 

وأمًا ثالًا: قلذنّه . بلزع أن يكرن را هذا ملحب الخدم لآ فتهت 
ال بات َلَرِمَ من اختیاره بطاان مذهيه» فيكون اختازه باطاد» إلا أن 2 
غرض المُصنّف رد قول الخَصم لا بيان مذهب نفيه» ويبذا حصل المقصودا”» 
بل الجوابٌ أن نقول: : إن كل واحد واج على البدل» أي: لا بعینه» ولا اجتماع 
للمؤثّرات فيه» ولعل هذا مراد المصتّف »لکن عبار را عاضر أو تقول تجار أن 
المؤثر غير عبن قوله:إلّه غير موجود ممنوعٌ» فإن غير المُعيّن يكون معدومًاإذاكان 
ب ام جميع الوجوه» وهذاليس كذلك» بل معلوم من وجه من حيث إنّه واحدٌ 


من أمور معينة وهو القدر المشترك» وهذا القدر كاف في وجوده. 


أونقول للخصم: هذا الاعتراض واردٌّعليك أيضًاء فإك جوزت أن يكون المُعيّن 


)١(‏ ق(ى): حقيقية. 
(۲) قي(ق):تشول. 
(۳) كتب بحاشية (ض): ويكون الجواب جدليًا. 





مدموا لاسكا چا = 





ساسا المُكلّف. فلو اختار المُكلّف الكل آو کل واحد واحد يلرّمٌ أنيكون الكل 
ا 
أوكل واحدواجباء فماهو جوائك فهو جواينا. 


قال: روع ن الثاني :بانشت يَسْتَدْعِي أَحَدَمَالا ب نک کال ولِالمُعَيّن المُسْتَدْعِي عِلَة 


ظا" 


من ركني 
TT‏ ا ل O‏ 
التَلائََ» وذلك كالمعلول المعيّن يستدعى عله ما مثل هذا الحدث فإنّهِ يستدعى علَّة 
من غير تعبينء إما البول أن اللمس أو غير ذلك. 

قال: (وَعَنَ الأخير: ين أنه : يشتوق وات وَعِقَاتَ آمو ر لاجو ريرك كلهاو لابب 
فعلها). 

ج 2 ع ع2 0 2 

أي: وأجيب عن الوجهين الاخيرين من المعارضة بانه إذا أتى بالكل فيستحق 
E. ۴‏ و م ا ١‏ 2 
الثواب على مجموع أمور لا يجوز ترك كلها ولا يجب فعل كلهاء وإذا ترك الكل 
يستحق العقابَ على مجموع أمور إلى آخره» وحاصله أن الثواب والعقاب بماهو 
قدر مشترك وهو المطلوب. : 

تال (تذنيب: الحكم قد تعلق ا التزتیب َبَسْرْمُ الجَمْعٌ؛ كَأَكْلٍ المُدَكَى 
والمتة e E‏ ا e‏ 
بقال: ذَنَبَ عمامته إذا آفض] e‏ اة 

وحاصل ماقال: إن الحكم قديتعلق على التَخييركمامرٌ وقديتعلق على الترتيب. 

واعلم أن معنى الأشياء المأمور بها على ار تيب أن يمتنع الإتيان بالثاني إلا بعد 
لل نوع البدك يحو للشكلفبالاتيان بأنيا كنات وال رست لذنها اما أن 
يحرم الجمع بينهاء أو يسن أويباح» وعلى القادير ما أنيكون مرتبًا أوعلى البدل» 


2 ف سر قد ل 
نا معسن كب 


يدعي مُعَيّنَاا باه يستدعي 








= الا بالاتَل وا کر 
ا و 

الأوّل: أن يحرم الجمع وهو مرتب؛ كأكل الميتة والمذكى. 

القاق: آن نخر التجمم وهر على سبيل البدل؛ كنصب أحد المستعدين للإمامة 

الثالث: أن يباح الجمع وهو مرتب؛ كالوضوء والَيمُم» والمراد"“صورة اليم 
وإلافالشّمّم الشرعق المبيح للصلاة لاصو ر حقيقة مع الوضوء. 

الرايع: أن يباح الجمع وهو على سبيل البدل كستر العورة بثوب بدل''' ثوب. 

الخامس: نس الجمع وهو مرتّب؛ كخصال كقارة الصّوم. 

السادس: أنيْس الجمع وهو على اليدل؛ كخصال كفارة اليمين. 

قال: (المَسألة الثاية ية الو جوت إن تعلق بِوَقْتِ: ما أن يْسَاوِيَ الفِعْلٌ؛ كَصَوْمْ 


نے 


رَمَضَانَ وَهُوَ المُضَيّقٌ أو ص َة ن م التُكليف بالمُحال إلا لِعَرَضٍ 
القَضَاءهِ گوْجُوب الظَهْر عَلَى الال عُْرُهُ وذ بي د من الوَفْي قد نبيرق أو يزيد 
َيه فعضي إِيقَاعٌ الفِمْلٍ في َي جْءِ مِنْأَجْرَائهِِعَدَم ولوب البَعْضٍ. 

قال المتَكَلّمُونَ: يجوز ركه في الأول برط العَرْم في الثاني). 

يمازلا رب بسار وتم رحاب ا ا 

بوقت معن ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ّ 

أحدها: أن يكون الوقتٌ مساويًا له لا يزيد عليه ولا ينقَصٌ؛ كضوم رمضان» 
ويسمى هذا بالواجب المضيق. 

الثّاي: أن يكوت الوقت تاقشاعن الفعل وهو التكليف بالممعتع فلا يجوز عندهن 
منع التكليف بالمُحال» ويجوز التكليف به عند من يجوز التكليف بالمُحال» ومن 


(1) كت بخاشية (ق): جواب سؤال. 


(؟) ف (ق): بعد. 









ع نس فتة | السام و عد 

52 سل یکن كار تاها - 
اكبيد اتح جال اما زالكلف اق ,فى هتال رة ل 
القضاء كو جوب الظهر مثا على من زال عذره في آخر الوقت وقد بقى من الوقت 
مقدار تكبيرة؛ كز وال الصّبا والجنون والحيض ف ١‏ - حر الوقت بمشدا, رتكبيرة. 

وي قوله: ١إا‏ لغرض القضاء»؛ نظرٌ؛ لأنّ القضاء إِنَّما يكون إذا لم تقع ركعة في 
الوقتء أمّاإِذاوقع ركعة في الوقت+فهو أداءٌعند جمهور الفقهاءء فالأحسن أن نقول: 
«إلالغرض التكميل». 

الأوّل: وهو اتحتيارالإمام الرازي وأتباعه وابن الحاجب: أن الأمر به يقتضي إيقاع 
الفعل في جزء من أجزاء الوقت» سواءٌ كان ألا أو آخرّا؛ لقوله عَلَوالتاح: «الوَقتُ 
ابن ذيْنٍ الوقْتِينِ''. واما بين هذين» متناول لجميع أجزائه. ولیس يقتضي 
تعيينَ بعض الوقت دون بعض» وحاصل هذا المدذعت أن إل جوت لى بالسدء 
الأول لاخر يعني أجزاءً الرّمان بالمّسبة إلى الواجب؛ كأفر اد خصال الكقارة 
ا عدو اود يا الح ای ا 

فإن قلت: قد جاء في الحديث: أل الْوَقْتِ رَضْوَانٌ الل وآخره عَفْو اش" فهذا 
ندل غلى أن الجر الأول أولى. 

قلت: ذلك بالتّطر إلى المبادرة إلى الطاعةء وبحشا في أجزاء الزمان من حيث 
هي شي . 


)١(‏ رواهأبوداود (۳۹۳) والترمذي )۱٤۹(‏ من حديث ابن عباس روتيا 
قال الترمذىي: حديث حسن. 


(1) حذيث ضع رواء الم رمذى (115) من حديت ابن عمر شيعن وروا الدارقطني (444؛ 


62 ) من حليث خرير وان محذورة راتيا 





ح الجا اول لكر ْ 


i. E 2 3 3 9‏ عه 
والمذهب الثاني : مدهب المتكلسين E‏ اصحات أصول الدين: ان الحكم 
i‏ و ١‏ و 2 
النجزء العا ىعو الك هدا ا1ے ار ق له لاوقا ال لمرن 
5 3 2 7 3 چ 
قلت: مېدا جری کلام الشارحين» وفيه إشكال؛ فإنه لا تعلق لأهل اصول الذي 
E :‏ ت 5 8 2 
ببذه المسألة الفروعية» بل القول بوجوب العزم ليكون بدلا قول الأشاعرة والفقهاء 
وجماعة من المعتزلة» وذلك صريحٌ في «الإحكام؛» للآمِدِيٌء ولعل المُصتف أراد 
7 ِء ك م 
بقوله: «المتكلمون؟ القاضي أبا بكر وأتباعه من الأشاعرة؛ لأنه اشتَهَرَ بالأصولي 
ونُسب هذا المذهبٌُ”" إليهفي #امختصر ابن الحاجب»” بقوله: «القاضى». 
قال: (وَإِلَالَجَارَتَرْكُ الواجب بِلَابَدَلِء وَرُدَبأنَ العَْملَوْصَلْح بد لا ادى الوَاحِبُ 
ی ا ا افا 8 حت کی ار ا ر ا 
به وَبأنة لَوْوَجَبَ العَرْمٌ في الجْرْء الثاني لَتَعَدَدَ البَدَل وَالمُبْدَلَ وَاجِد وَمِنَامَنْ قَالَ: 
ا بالأوّل في الآخَر قَضَاءً). 
إشارة إلى دليل هذا المذهب» ومعتاه أنه لو جاز تركه في أول الوقت بلا عزم على 
الفعل لجاز ترك الواجب بلا بدلء وذلك يفي أصل الوجوب. 
وأجاب المُصتّف بقوله: «وَرٌدً؛ يعنى: هذا القول مردود بوجهين: 
أحدهما: أن العزم لا يصلح أن يكون بدلا عن الفعل؛ لأن البدل ما يقوم مقام 
المُبدل منهء فيلزم أن يسقط الواجب به وفي هذا الكلام نظرٌ؛ لأن صاحب هذا 
المذهب يقول: إن العزم يصلح للبدليّة مالم يضيق الوقت» فإذا بقي منه قدرٌ ما يّسَعٌ 
الفعل تعرّن الفعل» فلا يكون العزم بدلا عن الواجب. 
الوجه الثاني: أنه إذا عزم على [الفعل في]'' الجزء الأوّل» فلا يخلو: إما أن يجب 
(1) ليست ق (ض). 


)9 اش رح مختصر ابن الحاجب]ا لأبى الثناء الأصقهان {Tat /1١(‏ 
(۳) لينف (ق). 








0 
مدنا لكام واا = 


العزم في الجزء الثاني أيشاء أو لايجب» فإن لم يجب فقد ترك الواجب بلابدلءويلزم 
أيضًا تخصيصٌ””'' بلا مُخصّص»ء وإن وجب فقد تعدد البدل والميدّل واحدء وإنه غير 
چاق 

فإن قلت: كما أن البدل مجعدّة كذا اليدل معد أن ق كل جرء يجب الفعل أو 
العزم. 

قلت: هذا السؤال جلو كان الأمر مفيدًا للتّكرار» لكي الأصحٌ أن الأمر لايفيد 
التكرارء فإذا صار بدلا مر ققد سقط الواجبٌء نعم يجه أن يقال: البدل في الجزء 
الأول ينسحب على جميع الأزمنة المستقبلة كانسحاب النّة على العبادة الطويلة 
مع الغفلة في أكثر أجزاتها. 

واعلم أنَّهذين المذهبين متَّمَْانِعلى الواجب الموسّعء والثلاثة الآتية مُنكِرَةٌله 

والمذهب الثَّالت وإليه أشاربقوله:«ومنا» أي: من الشافعية صر حوابهذا. 

قلت: وهذا مشكزٌ؛ لأنَّ هذا القول لايُعرف في مذهب الشاقعي» وليس له أثر في 
الكتب الفروعيّة من الجُطوٌ لات و المختصرات»نعم قال الشافعي معني «الأم» 
علد العا ةوقال قوم من أهل الكلام وغيرهم من يُفتي ممَّن يقول: :إن الحج على 
الفورء وإ وجوب الصّلاة يختصٌ بأوَّل الوقت حتَّى لو خر لت لكان 
عصى بالتَّأخِيره و هذا تصريحٌ من الشّافعي بأنّه ناقل» لا أنه قائل به. 

قال: (وَقَالَتِ الحَتَفيه: يَسْتَصٌ بالآخرء وَفِي الأول تَعْجِيل. وَكَالَ الكَرْخيٌ: الآتني 
في الأوَّلِإِنْبَتِيَ عَلَى صِفَةٍ الوّجُوب يَكُونُ مَافَعَلُوَاجِبًا). 

إشارة إلى المذهب الرابع المُنكر للواجب المُوسَّعه يعني قال بعض الحنفيّة: 
الوجوب يختص بآخجر الوقت» ولو فعله في أوَّل الوقت كان تعجيلاء كما لو أخرج 
الرّكاة قبل وقتها. 


)١(‏ في(ق): تخصص. 





1 ا 

والمذهب الخامس مذهب الكرخى من الحنفيّة: أن الفاعل في أول الوقت إن 
بقى في آخر الوقت بصفة التكليف كان ما فَعَلّهِ واجبّاء وإن لم يبِقّ بأن صار مجنونًا أو 
حائضًا كان ما فعله نفلا. 

ونقل الشّيخ أبوإسحاق”" والآمدئ' ود فر اتا عن الک ر يأنو قت الوااجب 
المُوسّع غير متعيّن» ويتعين الفعل في آخر ا ل 
وَلِالوَفْتِ لَمْيَحْرْتَرَكُتُ كُلْنَا: المُكلّفٌ حير 


قال: (واختجوا "بِأنهلَوَوَجَب فِي أ 


وه 


بين داه في آي جْءِ يِن أَجْرَائِه). 

يعني احتجّتِ الحنفيّة على أن الو جوب يختصٌ بآخ ر الوقت: بأل لووجب الموسّعْ 
في أول الوقت لم جز تركه؛ لأنَ الواجب لا یجور ترگه» لکن ترگه جائز اتفاقاء فلا 
يكون واجبّافي أول الوقتء وإلى جوابه أشار المُصف بقوله: قتا التكلّف 5 
ي آڌائه في آي جُرْءِ ٠‏ ما يني أن الولجب الو ق الكطقيق برجم إلى 
ال لحف القت بالط ر إلى اج اءالوقت أو لاو و مايا خره. 

قال:(تَرعٌ: المُوَسّعْ َدْبَع العمْرَه لحي وَقَضَاءِ القَائِتِ َه التَأخِيرُ مال يَتوَف 
َوَائَهُ إن أَخَر لِمَرَضِء أو كبر ). 

هذا التقسيم للواجب المُوسّع مبنيٌ على ثبوته فلذلك جعله فرعًا له» وحاصله 
أن الواجب المُوسّع قد يكون وقنّه محدودًا؛ كوقت صلاة الظهر A‏ 
لوس جاع إن أن كف جتن الوق قانع عانق كه ممصلا حمر عاد 
فلو مات حينئظٍ عصى» وقد يكون وقته جميع العمر ؛ كالحج وقضاء الفوائت بعذرء 
وحكمه يجوز له التّأخير من غير تعيينٍ وت إلا إذا ظنّ المُكلف فو اه لمرض و 
سن فحيكل يضيق فلا يجوز تأخيرٌهء فلهذا القسم من المُوسّع لحي إلا أنه مب إذ 


(1) «التبصرة في أضول الفقه» (صن١51).‏ 
(؟) الإ حكام في أصول الأحكام» .)١٠١ 5 /١(‏ (9) في(ق): احتجوا. 
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لو جاز زتأخيره دائمًا لم يكن واجبّاء ولهذا لومات من غير الفعل عه عصىء والفرق نين 
الشاب يجوز له التّأخير» والشيخ لا يجوز له التأخير ضعيفٌ عند أصحابناء ويفهم 
من قوله: المرض أو كبّرا أنه لوظنٌّ لا لمرض أو كبّر بل بالنجوم أو بالمنام؛ فلا أثر 
لل يتجوز له التأخير. 

[قإن قلت: ما الفرق بين الواجب المُوسّع الذي آجزه معلوم كصلاة الظهر مثلاء 
والوالجت الأو التي د ج العدره ف لوا ا الأكل مع ا 
ومات وقد بقی مِن الوقت ما ب يَسَعُ الواجب لم يَعص» ولو أخر في الثاني مع ظنْ 
الشّلامة ومات يعصي؟ 

قلت: الفرق أنه في الأوّل ما استوق جميعَ وقت الواجب» بل بقي ما يَسَعْه قلا 

يتسب إلى التّقصير» وفي الثاني وقنّه العمر وقد استوفاه بالتمام فهو منسوب إلى 

تقصيرء وهذا الفرقٌ دقيقٌ ومع دته واضح جِلِيٌ: فاعرفه]''". 

قال: (المشالة الَالِئَةُ: ال جُوبْ ما َنْيتَاولَ كُلَوَاحِدِ كَالصَّلوَاتٍ الحَمْسء أو 
E CE‏ یقرش کین ا ن كَالجِهَادِوَيسَمّى فر 5 
الكفاية). 

هذا تقسيمٌ انر للوجوب بحسب المُكلّف. وحاصِله أن الوجوب إذا تتاوّل 
جماعة فإمًا أن يتناوّلٌ كل واحدٍ واحدٍ سواءٌ كان قعل البعض شرطا في قعل البعضء 
آولاكالقاوات الخ واا اة أو اول مكلا معنا ة خخصائص الى 
نوس ويسمّى فرص عين» وإذا تناول جماعة على سبيل البدل يسمَّى فرص 
كقاية» وغرض الشارع يِن فرض الكفاية حصول القعل یه من ای مكلف کان 
بخلاف فرض العين فإنَ غرضّه فيه امتحانٌ نفس المُكلف في انقياده لأوامره. 

فرق آكَرٌ بين فرض العين والكفاية: وهو أن المصلحة في فرض العين تتكرر؛ 
كالصّلوات الخمس فإنَّ مصلحتها الخضوعٌ وهو مكرّر""» بخلاف: إنقاذ الغريق. 


)١(‏ ليس في رق ). (5)ق(ق): مشكرر 
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وإطعام الجائع» وتجهيز الموتى» وصلاة الجنازة؛ فن المصلحة فيهاظن حصول“ 
الكت وقد صل ظلر المخفرةق المرّة الاد لي . 

واختلف العلماء في الواجب على الكفاية آنه واجب على واحدٍ مبهم ويسقط 
عل البعض» أو واجبٌ على كل واحد على سبيل البدل؟ 

امعد رن عل اله ولعي على الكل على سول , البدل» وعليه ابن الحاجب 
اع ومح الصف بأل راجب على بعض مبهم» والمذهب الحق الأوّل؛ 
لان النسخى اليو ير موجودٍ فكيف يُعقل تأثيمٌه» وتأنيمٌ الجميع ؛ بتركهم ظاهرٌ في 
أله واجبٌ على الجميع» وسقوط الإثم عن الجميع بفعل البعض أمر معقول؛ لأنّه 
حصل غرض الشّارع كما أن الغرضى من الجهاد إذلال الكقار وحراسة المسلمين؛ 
فمتى حصل ذلك بفعل بعضهم يكو ن إلزامٌ الباقين أمرّابتحصيل الحاصل. 

فإن قلت: كيف سقط الوجوبٌُ عدن لم قعل بعل من فَحَلّء مع أن الفعل البدني 
كالجهاد والصّلاة لايق عن غير فاعله» فكيف سَوَّى الشرعٌ بين مّن فعل ومن لم 

قلت: المُساواةٌ بيتهما في اقوط فقط لا ق حصول الوابء فإن الفاعل ثاب 
واب الواجبء وغيرٌ الفاعل غير مُعاقّبٍ. 


قال :قان طَنَّ كل طَائِمَةِ أن َر و ل : سقط عَن الكلء وَإِنْ ظَنَّ 2 


ين اسن س 


وجب ). 


ظَنَّ أنه لَمْ يَشْعلَه: 
واعلَمْ أن التُكليف بفرض الكفاية دار مع ظنَّ المُكلّفء فال قد يصير بحيث 
يسقط عن الجميع وإن لم يقعله أحد وذلك إذا ظنٌ 1 ل طائفة أن غيرّه قام به» وقد 


يصيرٌ بحيث يجب على الكل وذلك إذا ظن كل طائفة أن غيرّه لم يقعله؛ »فاته حيعل 
ف يصير فرض عين. 


)١(‏ ق (ضص): جزاء. (؟) قي (ضى): قد. 
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قلت: وهذا يُشَكلٌ جدًا بالاجتهادء فإنّه ِن فروض الكفايات» وليس في زماننا 
هذا مجتهدٌ فيلزم تأثِيمٌ جميع المُكلّفِين» اللَّهمَ إلا أن نقول: العلّ مجتهدًايكونْفي 
طرف من العالّم ولا تَعلَمُهاء وذلك بعيدٌ جدًاء لأنّه لو كان لاشتهّر. 

فوائد جليلة: 

الأولى: قديكون ف المندويات: 

يه مندوب على الكفاية؛ كالأذان» والإقامة» وتسليم واحد من الجماعة. 
والتشميت» والبسملة في الكل. 

2 ومندوب على الأغيان؛ كال تر» وسِنة الفسجر. 

الثّانية: اللاحق بعد حصول الفرض على الكفاية يقع فعلّه واجبًا وإن لم يكن 
واجباعليه؛ لسقوطه يفعل غيره. 

الثّالئة: قيل: الوجوب على الكفاية يتبعٌ المصلحة فمتى لم تحصل المصلحة 
ف الخطاد بالرجريه فحن 'حصل المصلحة اسحسق تراب الواحب» وأمًا من 
جاء بعد تحقق الفعل و الصا قلا يتس تراب الراب على الكفاية. 

قآل: الالال اة و خوت ال اة وجب وجوت ما لاي مآ بدِوكَانَ 
مورا قير :بوجت الب كو الوط وق : لاقيهمًا) 

اعلم أنَّ هذه المسألة لاتتّضح حى الاتضاح إلا بعد تمهيد مقدّمتين: 

الأوّلى: في الفرق بين الواجب المطلق والواجب المُقيّ فإلّه قد التبس على كثير 
من الفضلاء» ومنهم مَّن أتى بما لا يسقي غليلا ولا يشفي عليلًا. 

الثّانية: في الفرق بين الشّرط والسّبب قَإِنَّه من المُهمّات. 

اعل ان يجاب الشّىء والأمتيه إن کان قدا على ما تو تف عليه تسققه فهو 


)١(‏ في(ض):فمتى. (؟) كت بداشة (ق):ضوابه: مو فقا 
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ار لهاك ور اليرت ارال لالس لك 
نحق الحم وحصوله» وكذا الرّكاة بالقياس إلى التصاب» وإن لم يكن مدا فهو 
لواجب المطلقء» فالواجب المطلق :هو الذي لايتوقف وجويّه على مقدّمة وجوده 
م ن حيث هو كذلك» يعني : مطلق من هذه الحيثيّة وإن كان مقيّدًا من حيشة أخرق 
كالصّلدة فإ وجوبها لا يتوقّف على الوضوء وغيره من الشرائط والأركان» وإن 
تو قف على دول الوقت لغوله: 8 أقوالحَّلةً دلوك القن 4ا © إلا أنَ الوقت ليس 
من مقدّمات وجوده و وحصولهء بخلاف الزّكاة فإن وجوبها متوتف على التصاب 
الذي به تحققُها وحصولّها. 
وبعبارة أخرى أوضِحٌ وأخصَرَ: الواجبُ المطلقٌ إيجابه مطلقٌ» والواجب المقيد 
إيجابه مقيّدٌء ففرقٌ بين قول السّيد لعبيه: «اصعد السطح»» وبين قوله: إذا نصبت 
الَّلَّمَ فاصعد السطح» فالأوّل مطلقٌ في إيجابه وهو موضع الخلاف» والثاني مقيّدفي 
| الشراط في إجماعا. 0 
وبعبارة أخرّى أخصّرٌ: کل ما يتوثّف عليه الوجوبٌ لا يجب تحصيلًه وإّما 
لاع تارقف عليه إنقاعٌ الو اجب بعتاتسةن الوجوب. 


فان قلت لا #اقيموا الصلرة واوا ل ا ''مطلقٌ فكيفَ حكمتَ على 


= 2 


وجوت !الماك قال ل وغل وج ارک تبات مقي وها هذاإلاتحك باطل؟ 
قلت: قيّد التي اوسر وجوب الرّكاة بالتصاب دون الصّلاة. 
أماالفرق بين الب والشرط فهو أن: 
السّبب: هو الذي يكون من وجوده الوجود ومن عدمه‌العدم سواء: 
## كان شرعيًا؛ كالصيغة بالنسبة إلى العتق» 
ثيه أو عادياء كحرٌ الرّقبة إلى القعل؛ 


(1)الأسراء رلا TOD‏ 








# أو عقلياء كالتظر”'' المُحصّل للعلم. 

والشّرط: هو الذي يكون من عدمه العدمٌ ولايكون مِن وجوده الوجودٌ؛كالوضوء 
بالنسبة إلى الصلاةٍ شرعيًاء وترك الأضداد”" للمأمور به عاديا وغسل جزء من 
الرأمى لغسل الوجةعقايًا. 

إذا تمهّد هذا فنقول: وجوب الشيء مطلقًا يوجب مقدّمته: وهي: التي لا يتم 
الواج ب إلا به سواءٌ كانت سببًا أوشرطاء لكن بشرطين: 

أحدهنا: أن يكون الواجب مظلقا؛ أنه إذا كان مقيِّدًا كوجوب الحج المُقيّد 
بالاستطاعة لا يو جب و جوبه وجوت مقدمته؛إذ لايجب تحضيل الاستطاعة. 

وثانيهما: أن تكون المَُدّمة مقدورة للمُكلّف؛ إذ لو لم تكن مقدورة له لايوجبُ 
وجويّه وجوب المُقدّمة» كالقدرة على أفعال الصلاة» وكمّن لا يَجِدٌ ما أو لا 
يقدر على استعماله؛ فن إيجابّه الصَّلاةٌ لايو جب الوضوء» بل بَدَلَهُ امم أو فاقدٌ 
الطّهورين فإ الشافعيٍ أوجبّ الصَّلاة عليه وإن لم يوجب الوضوء والتيمُم» وإلى 
هذا كلّه أشار المُصبّف بقوله: اوجوب الشَّىء مطلقًا يوجب وجوب ما لايتم إلابه 
وكان مقدورًاةا. 

وقالت-الواقفية: إن كانت مقدفة الواح ا وجي وان كان د عا كلت 
و عا ذلك بان عجن جو لالت يصب الس نوعدت حصو ل الط لابب 
الع وط قال قداو ا 

والحق: عدم الفر ق فإلّه كما يمتتع وجو د المسبّب بدون الّبب» فكذا يمتنع 
وجو دالمشر وط بدون شرظه. 


)١(‏ كتب بين الأسطر ق (ضص): المنطقى. 
(7) كتب بححاشية (ق): كالأكل والشرب.. والكلام عدا وغيرها. 
(۳) كتب ببحاشية (اضص): بين التب والشّرظ في ظرف العدء لاقي الطرفين مظلقًا. 


4% $ 0 س 


د اكاب لعل 5 لور 

وقال بعضهم: وجوب الشَّيء لا يوجب وجوب مقدمته» سواءٌ كانت سيبًا أو 
شر طًاء محتجًا بن إيجاب الشَّيء لايوجب إيجابٌ غيره. 

ورُد: أن الغير إذا كان مما يتوقّف عليه السَيءٌ فلا نسلّم آنه لا يوجِبّهء وإلى هذا 
المذهب أشار المصنف بقوله: ١لا‏ فيهما". 

فإن قلت: ما فائدة قوله: افيهما!» وهلا اقتصر على قوله: الاه؟ 

قلت لر اق على فونه الا لأوهم أن التي راجمٌ م إلى قوله: ايُوحِبٌ السب 
ُو الشرْط؛ فيفهم منه آنه لاوجب السَّببَ وي وجب" الشرط وماقالبهأحدٌ فصح 
بالمقصود وقال افيهما؛ دفمًا لهذا الوهمء هذاهو الوجه لاماقاله المصري و 
تتاو ل جوع الفاه ق فان الناءتة جات و اة كانت اج اوها كاو احق و ليحت 
ف مقدّمة الواجب لا فيه» وأيضًا جر الماهيّة داخل فى السّبب» غاية ما في الباب أنه 
سببٌ غيرتامٌ» والسّبب أعم من التام وغيره» هذاماعندي في هذا الموضع. 

قال: (لتا: التَكلِْيفٌ بِالْمَشْرُوطٍ دُونَ الشّرط مُحَالٌ). 

تاقلل على ما اة الجمهو دمن يعوب السّيت والشرط. 

ان قلت: فی الواجب أن سعدل على وجروب السّبب والشرط فلم اقتصر 
الصف على وجوب الشّرط وسكت عن السَّببِ؟ 

الك لأ شيط مسقا SS‏ اران طلم . 

وتقر انر : لولم يجب الشرط لجاز تركٌهء والمشروطً واج مع عدم 
الشرط يلرم التكليف بالمحال؛ إذ وجوب المشر وظبدوة الخرط هحال. 

أو نقول: إذا كان مكلا بالمشروط لم جز ترگ وإذالم يكن مكلْمًا بالشّرط جاز 

لدتركه؛ ولزم من جوازترك الشّرط جوا ترك المشروطء وذلك جمع بين التقيضين» 
(١)ي(ق):‏ ويجب. 
(1) يقصد الإأستوى ف اة ال وت ا يد لال {f0‏ 
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ووو وا a‏ 
متت إلجماعا. 
قال: (قِيلَ: بخص ِوَقْتِ وُجُودٍ الشّرط. قُلْنَا: خلاف الظاهرء قيلّ: إبِحَاتُ 
المُعَدْمَةَ نكا كدلك .ف :ل إن الَف لَمْيَدكَمَة). 
يععنى اعترض الخَّصِعٌ على الدّليل المذكورء وقال: لِم لايجوز أنيكون الإيجاب 
مسابو قت وجودالشرطء وي لا يلزه و جود المشروط يدوت الشرظ؟ 
أجاب المُصنّف بأن ما ذكرتم حلاف الظّاهر؛ إذ الكلام في الواجب المطلق ولا 
١‏ 5 5 5 00 حت 
اختصاص له بوقت دون وقته فتقييده بوقت وجود الشرط خلاف الظاهر وهو 
غير جائز. 
عله قار ا الا کرو 
وذلك لاف الظاهر, 
أجاب المُصيٌّف بان خلاف الظاهر عبارة عن إثبات ماينقيه أو عن نفي ما يثبته 
اللّفظء أمّاما لا يتعرض اللّفظ له بنفي أو إثبات فليس خلاف الظاهر. 
إذا علمت ذلك فالمُقدّمة لم يتعرّض لها اللفظ بنفي ولا إثبات: فإيجابها 00 
کی ل مات لاله كلاف م الى خرن ةيو وك رو دال طف 
م 5 810 و 
علا ما تفه اللفظمة وحوت القع فى كل وقت: 
ان : (تنبية: مدمه الاج إن أَنْيَوَقَف عَلَيْهَاوُجُودُه شَرْعَا ؛ كَالوُْضْوءٍ للصلاة 
فلا كَالمَْي للج و الِْلْمْ ب كَالإنيَانِ بالحَمْسِ إِذَا ترك وَاحدَة وَنَسِيَ» 
وسر كستر شىء من من الرّ کةل تر المَخِذٍ). 
ا 0 
الحالة وعدا الببحث بالنّسية إلى المسآلة الى قلا عذلك» لآن اجات الشر .+ 











= اآابالول ف اکر 
يستلزم إيجات مقدّمته» سواءٌ كانت تلك العُقدَّمة مقدّمة لوجود الواجب: 

ل من حيث الشرع؛ كالوضوء للصّلاة 

# أو من حيث العقل؛ كالمشي للححٌ؛ لأنه لو فرص انتفاءٌ الشّرع لقضى العقل 
بأنه لا بدٌ في وجود الحج من المشي. 

والس كقطع المسافة للحح؛ لعناوله”' الماشئ وَالرّاكت» أو مقدمة 
للعلم بالواجب لا نفس , وجود الواجب» وذلك كمن ترك صلاة من الخمس ونسي 
اغات يار كه أن على الخهى ؛لآنَّالعلم أنه أتى بالمتروك المنسي لايحصل إلا 
بعد الاتيات بالخمسء فالصّلوات الأريع مقدمة للواجب لكن لا لوجود الواجب؟ 
لجواز أن يكون الأول هو الواجبّء بل للعلم بالو الج ومن هذا القبيل أيضًا ستر 

شین ا لتحلق تي 1 الق 

الا ر ل تمر E‏ عن ا ضا“ a‏ ما ستهما من 2 


االات 


قال: و 


الأوّل: لَو اْتَبَهَتِ ت المَنْكُوحَة بِالْأَجِتَبيه: 2 کا على تعن | أنه بجحب الكَفٌ 
التَاني: لَوْكَالَ إِحْدَاكُمَا طَالِق: اء تَغْليمًا للحرمة) 


المسال ماعل ملعاو e‏ 
لطيفء وف الثانية آيضا ستحرفه. 





(١)أي:‏ والأحسن من قوله: كالمشي للحج. 
(؟) في (ق): ليتتاول. () أي: الأحسن من قوله: مقدمة لوجود الواجب. 





IAT EE 





الور لو اشتبهت منک و حته بالأجنية؛ رمتا عليه يعني یجب عليه کف 
دييكا ماعن إحداهما؛ فلكونها أجنبيّة وأمّاعن الثانية؛ فلكونها مشتبهة 
بالأجنبيّة» ووجة تفريعه على ذلك الأصل الكل أن العلم بالاجتناب عن الأجنبية 
إلمايحصّل باجتنابهما جميعاء وإنّمافسر #حرمتا" بقوله :على معنى أنه يجب الكف 
عنهما»؛ لان المنكوحة ليست حرامًا في الواقع» بل يجب الكف عنها مع حلّها إلى 
ع 

قوله :"الثاني" أي : الفرع الثاني إذاقال زيد لزوجتيه : الإحداكما طالق»؛ ولم يع : 
حرمتا؛ تغليتا للحرمة؛ لأ كل واحدة منهما يحتمل أن تكون المطلقة أوالأخرئ: 
ا والحرمةٌ في كل واحدة منهماء والتغليب للحرمة لقول عََدهالكَكخ: «مَا 
جْتَمَعَ الحرَامو وُالحََال إلا رفعلت الح ام الحلال72 5 


فالعلمياجتناب المطلقة يحض باجتنابهماء هذا على محاذاة المتن وعلى ما 
aL SS‏ حاصل ماقاله في «المحصول» " وغيره من المُطولات أنه إذا 
قا لال جل لزوجتيه : الإحداكما طالق» فبعض التاسيقول :إن الل باق في زوجتيه 
ويجوز للرّوجٍ وطؤهماء ودليله أن الاق شي متعيّن في نفسه فلا يحص إلا في 
محل معيّنء فإذا لم ي يتعيّن المحل لا يكون الطَّلاقٌ واقعًا بل الواقع آم له صلاحية 
التأثير في العطّلاق عند التعيين » وبعضهم يقول الطّلاق واقحٌ على إحداهما لا على 
النَّعِينَ؛ فحرمتا تغليبًا لجانب الحرمة؛ والمُصتف جزم بالثاني» أي: بالحرمة. 


(1) لم أجده مرفوعًاء وقال ابن حجر في «الدراية» (۲/ 154): وهو حديث يجري على الألستة ولم 
0 
وقال المُناوي قي "الفح السماوي» (5/ :)۷١2‏ قال الولي العراقي : لا أصل لهذا الحديت» وقال 
الرّركشي: هذا الحديث لايعرف مرقوعًا. اه 
قلت: رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۲۷۷۲) موقوفا على ابن مسعود وة بسند ضعفه 
البيهقى في «السين7(2/ :)1١14‏ 

(؟) 7المسحضول!(؟/8؟١).‏ 








ES -‏ لكر 
قال: وان له تعالى يَْلَمُ أنه امك ای »لن مالم بُعَيْنْ يعي لم يَعينْ ايم 
ادرا عاض مل قو لك و له مق إن المتحل 


ع 00 1ن ا 


يجوز أن يكون اعتراضًا على القول الثّانء أي: على القول بالحرمة؛ لِأنَّه مواققٌ له 
فكيف يكون اعتراضاعليه؟ 

وأجاب القائل بالحل عن هذا الاغتراض: بأنا لا نسلّم أن المحل معيّن عند الله 

ع 7 8 2 يه 

تعالى؛ لاأن‌الز چ ا حادق الرائع ل ایی 
أن الله تعاا لىيعلم الأشياءةكماهي و اقعةء فإذا كانت المُطلقة غير معبّة علمها الله أيضًا 
ركه ارک فاجة وكوما لى يولم 
يعرم عد الله تعالى. 

فا5ا غلمت ترجه الاعتزاهى» وغلمت جوا علمت أن الواقع فى شرو 
خطأً وسببه: عدم التأمّل؛ لاله اعتراض على القول بالحل؛ ولم يتعرّضواله» ويفَهَمُ 

من المعن بإمعان التأمل. 

قال: (الثَالكُ:" : الرَائِدُ عَلَى مَايَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الاسم مِنَ اشح غَيْرُوَاجِب؛ وَإِلَالَم 
03 

أي: الفرع الثّالث. 

اعلم أن الواجب: 

اج سوس 


أو لايكون له حدٌ مقدر؛ كمسح الرّ أمن»وستر الفخك. 


(١)في(ق):شروح.‏ (؟) كدت بحاشية(ق): الوا جی إما أن يكون له حد مقد أو لا. 





0 مدن 63 راچا = 





قال المُصئف: الاد عَلَى مَا يَنَطلقٌ علب الام المشح عير اجب وَإِلَالم 
تركذ يعني وكات ال[ كدجو اج لہ اجار كف لک يجوز ترك وجزان اله 
EU‏ لدعي ولعب 

ارقي تسن الشارحيو عة باد هذا تاف ما ذكره لق ضر الما مو أن 
وجوب الشّيء يوجب وجوت ما لاي إلا يه وشت اليد اوري" عليه تشنيمًا 
تاغل مدق ؛ لأنهذا الاعتراض اوار على ] ظاهرهيارة الضف 

أقول: تحقيق قول المُصتف: أنه أشار بهذا الفرع إلى أن كل ما يو قف عله 
الو اجب من: أمر شرعی؛ كالوضوء للصلاة: أو عقلى؛ كقطع المسافة للحج. 
أو عادي؛ كالزّائد على أقل ما ينطلق عليه | سم المح لا يكون واجبًا شرعيًا إلا 
ما أوجبه الشّرع؛ كالوضوء ا للصّلاة أمّا ما أوجبه العقل أو العادة فلا يكون واجبًا 
شرع وال ر اتد على الفا هتا أو جه العادة قلا نكر نو اجا عا 


فقول المت غير واجب» أي: غير واجب شرعاء ببذا صرّح امختصر أبن 
الحاجب» وشارحه المحقق عضد الملة والدين؛ فلا غبار على كلام المُصتف بعد 
ووو سين مويه ارد 


قال: (المَسألة” الخَامِسَة: وُجُوبُ الشيء ِيسْتَلْومُ حر حر َة نُقِيضه). 


اعلم أن هذه المسألة هي المسألة ul‏ لي 
لاء وفيها ثلاثة مداه مشهورة: 
أحدها: أن الأمر بالضّىء نفس الى عن ضِدّهء فإذا قال معلا «تكرك» معتاه: لا 


N 2‏ 3 5 5 
تسکن» واتصافه بكونه أمرًا ونبيًا باعتيارين كما يتصف الشىء الواحد بكونه قريبا 


.)أ١5ق( شرح العبري على منهاج البيضاوي»‎ )١( 

(5) من (فق): 

(۳) کت اة (ق) :ال بالغ ع ن ضده أ لذ ؟ فيه ناد تة مذاهبسا. 
15 مر بالشيء ثبي عن ضده أم 











= الجا الال وك 
وعدا نة إلى شي" وهذا المتعب لم بذكو الضف 

والتانی: أنّه غیره'"» ولکنه يستلزمه» وعلى هذا فالأمر بالشيء يك عن جميع 
أضداده» فالأمر بالصّلاة نبي عن كل ما لا يجتمع مع الصَّلاة؛ كالأكل يي 
والتّعان رر عا كا يضاد اناوه ولكن فرط الأمر أن یکن مف قا سي پچب 
الاشتغال به في الحال» ويلزمه في الحال ترك أضداد المأموربهء أمّا الأمر الموشّع فلا 
بسحلا مه وعدا المذهب اعتاره أكثر أصبحاب الشافعى والجصتف. 


فان قلت العبازةالمشهورة هذه المسآلة أن الآمر باي بدا ممتي" 
أم لا؟ فلم عدل المصتف إلى قوله: :و جوب العم يشترم حر حر مه تقیضها؟ وهل فيه 
فاده 3 علميّة أم لا؟ 


قلت: نعم فيه فائدة جليلة وهي: أن الوجوب قد يُستفاد من غير الأمر؛ كفعل 
الرسول علدالتآه والقياس» والإجماعء وغيرها من قراتن الأحوال ا 
ڪم الصَيًا ۶ عيام 4 فعبارة المُصتف أعم وأسد. 

الثّالكَ وهو مذهب المعتزلة وكثير من أصحاينا: أنه لا يدل عليه بالالتزام ولا 
بالمطابقة» والعبارة الصحيحة: و کشر 4" كما قال في االمحصول!" . 


وفائدة الخلاف”" في الفروع: ما إذا قال رجل لزوجته: «إن خالفت غبيي 


)١(‏ كدب بحاشية (ق): كأن قعد واحد بين اثتين: قريب إلى الأول وبعيد عن الآخر بحسب المسافة» 
فصادف عليه بأن يكون قريبًا وبعيذًا باغتبارين. 

(۲) كتب بحاشية (ق): أي : غير نفس التهئ عن ضده. 

(۳) كب بحاشية (ق): ليس ف الآية أمرء لكن يُعلم بقرائن الأحوال. 

(£) البقرة:1۸۳. (2) أي- وكثير من أصحاينا. 

(5) #المحصول ق علو الأصول؛ (5/ .)١٣١٤‏ 

(۷) كتب بحاشية (ق): هذه المسألة الفروعية مع حلافها تفريع على حلاف هتين المذهيين: فلذاذكر 
للمثال والتوضيح. 





ممق لامي لما > 





pet ama 
هذه القاعدة'''.‎ 

قال: (لانة جر وه فالا لدَّلَعَلَيهِيدلُعَلَيهَابالتَصَحُن). 

يعن اللي ms‏ حوري 7 e‏ 

يم ل 
سحلز م وف الأجزاء“ بالتضمُّن فهل فيه فائدة؟ 

كلت نعمء فيه فائدة شريفة موقوفة على مقدّمة وهي أن اليد إذا قال لعبده: 
اقا فهذا الأمر يدل على طلب القيام؛ والمنع من ترك القيام بالمطابقة» وعلى كل 
واحد منهما بالتضمن» وعلى الأضداد الوودية للقيام؛ کالقعود» والاضطجاع؛ 
والانبطاح» وغيرهابالالتزام. 

إذا عرقت هذا فلقائل أن يقول: إن أردتم بالتقيض «الترك» فلا نزاع فيه لأحد 
فلا حاجة إلى إقامة اليل عليه وإن أردتم بالتفيض «الأضداة العامة من القعود 
والاضطجاع وغيرهما" فاللّفظ لايدل عليها بالتَضمّنَ؛ ؛ لآنّها ليست جز ءامن ماهيّة 
الواجبء فلازم عليك أحد الأمرين: 

(١)إمَا‏ آنه غير المدّعى» 

(1)أوتضبي الذليل :غير مح[ ١‏ لزاع . 
مقا سد اتام مره جدالمة 
(۲) كتب بحاشية (ض): آي: الثاني في ترتيب الشارح: 
(۳) في (ضص): أن. 
(£) ق(ق) :الآخر. 





= الجا الاقل و اکر 
فكأ المُصتّف استشع رهذا الال فأشار إلى جوابه: بأنَ اللّفظ إذادلٌ على المنع 
من الشرك بالتعشن: والستع من اتراك انهل الأضداد الوجوديّة بالالتزام» يكون 
اللّظ دالا عليها بالالتزام» فلهذا قال في الأرّل: «يستلزم»» وتي الثاني «بالَضمُن»» 
وهذادقيقٌ ومع دقته جلي على المتأمّل. 
فإن قلت: هذا تعريف رسميٌ قيكون المنعٌ من الترك لازمّاء فدّلالته التراميّة لا 


E 





mr 


3 30 5 2 ا 2 
قلت: لاء بل حدي؛ لان ماهيته مركبة من شيئين اعتباريين كما ذكرت»ء فيكون 


كلاه تة 

قال (ثَالَتِ المُعَرلَة وتر أضحَابتا : المُوجِبٌ قد يَعْفْل عَنْ تقيضه E?‏ 

ا ل TTT‏ ن بوجوب 
المُقَدّمَةِ). 

إقارة إلى شبهة التحتولة وإلى جؤابياء أعن: ادل المُعتزلة على أن الأمر 
بالشىء لسن خا ن فداه :بان الموجبٌ للشَّيء قد يَعْمُلٌ ,عن نقيضهء يعني أن الآمرَ 
بالشيء قد يكون غافلا عن نة كف الا وره فالتقكن لأ يكون ما ع لان 
الحرم ا ل آن گر ن له شی ممما إذا قال اليد ید اقم ويكون 
غافلًا عن القعود والاضطجاع. 

أجات الضف بو جه 

ت قي 5 ص ليد 

أشار إلى الأول بقوله: «قلْنَا: الإبِجَابُ بدُونِ المَنْع مِنَ التقيض مُحَال» يعني 
الموجب للشيء لا بد وأن يتصوّر الوجوب» وقد بيا أن المتع من الترك الذي هو 
التقيض جزءٌ مفهوم اا لوجوب: فلا يتصوّر إيجاب الشّيء مع الغفلة من نقيضه؛ لأن 
هعور الكل لاد ان سور الح ار 


وهذا الجواب ليس بشيء؛ لأنّه لانزاعَ في المنع من التَركء وإنّماالتزاع في الأضداد 








اکا ةا = 


O‏ وو 
القعودء بل الجواب: أَنَّ المراد بالأمر هو الأمر الصّادر عن الله والخفلة عليه محالٌ» 
وأمر ال سول والسّيدواجب الامتثال لآمر الله به» لا لنفسه. 

والجواب الّانى: التَقَضْن بمقدّمة الواجبه وأشار إليهيقوله: ١وَإِنْ‏ سُلَمَ فُمَنَقَوض 
بوجوب المُقَدَمَةَا 

وتقريره: أن وان سلما أن المرجب قد يقل عن اقيض لك الخقلة لا اق 
الإيجاب ولا الّهيء فلا يلزم من كون الآمر غافلا عن التقيض أن لا يكون منهيًا 
عنه» كما أن مقدّمة الواجب واجبة مع جواز الغفلة عنهاء كما أن السّيد إذا قال من 
السطح لعبده: «اسقني؛ مع كونه غافلا عن وضع السَّلّم والصعود إليه» فكذلك 
تحرمة القيضق: 

قال: (العشأتة السادحَة: الو جوث ذا قي - الجَوَارٌ؛ لِأنَّ الدَّالٌ عَلَى الوْجُوب 


اس ۳ 


ت اس | الحوًا 75 ر رالناس لاتافید انه يرف الو جو تبرتقا المع مِنَ الترك). 

اعلم أن الشّارع إذا أوجب شيئًا ثم نَسَحَ وجوبّه فهل يبقى الجواز الذي هو القدر 
المشترك بين الوجوب والتَّدبٍ والإباحة والكراهة» فيجوز الإقدامٌ عليه عملا 
بالتراءة الأصلية؟ 


ذهب المُصِتَف وأكثر كك الأصولئين إلى آن الوجوب إذا تسخ بة بقي الجوازٌء كما في 
صوم عاشوراء كان واجبًا فنسخ فبقي الجواذء خلاًا راي والمراةمن من الجواز 

هو الجواز الغو لا الإباحةٌ الشرعية أي: السوية , بين القحل والترة» والجواز 
اللوي يتناول الإباحة الشَّرِعِيّةَ والمندو ب بل المكروة أيضًاء بهذا يندقع' جميع ما 
ذكره المصري' "و آطال فيه. 


(۱) فی( ق): اندفع. 
(؟) يقصد الإسنوي في اعباية السول شرح متهاج الوصول؛ (ص ١‏ 8). 
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= لجاب الال نكر 


واستدلٌ المُصتف على المذهب الصحيح: أن ادال على الوجوب يكن 
الا يعني أن مفهو #الوجوب مركب بع رقع المرج من الفمل مع ارات الجرج 
في الراك فالدَالٌ على الوجوب مطابقة يدل على الجواز : تضمُتاء والتاسخ لا يناني 
الجوازء والوجوبٌ المُركب يرتفع' ''بارتفاع الحرج في التّرك لابارتفاع الجوازء فإن 
/ لمكب يرتفع بارتفاع أحد أجزائه. 

قال المصري: ولك أن تقول: الرّافع للمنع من الترك إن لم يرفع الجواز أيضًا فلا 
يكون نسحا بل تخصيصًاا 

وهذا عجبٌ من ذلك الفاضل؛ فإِنَّ التخصيص: إخراجٌ بعض ما صدق عليه 
مفهوم اللَفظ لا إخراحٌ جزء مفهوم اللّفظ 7" فأين أحدّهما من الآخر؟ 

فإن قلت: ماتقول في وجوب استقبال بيت المقدس فإنه يخ وما بقي الجوارٌ؟ 

قلت: القومُ”'مااذَّعَوًا حكمًا كليّابل جزئياء وكلام المُصتَّف دال عليه؛ لأنّه مهمله 
تقدير كلامه: إذا نسخ الو جوب قديبقى الجواز» فلا إشكالء أو نقول: يبقى الجواز 
إذا لم يرفع التاسخ أصل الفحل» كما في استقبال بيت المقدس". 

قال: (قِيلَ: الجنْسٌُ يموم بالمَضْل فَيََْفِعُ بارتفَاعِه ُلْنَا: لاء وَإِنْ سلم تقوم 
بقصل عَدَّم الحَرّج). 

هذا الكلام يحتمل: 

(۱) أن يكون معارضة وإبطالًا للدّليل الأرّلء وتقريرٌه أن نقول: د دليلّكم وإن دل 
على مدّعاكو لکن معتادلیل يدل على تفى مدّعاكمة وهو آن الجراز جم للوجتوت 


(1) في (ضى): يقع. 

(؟) ااتباية السول شرح منهاج الوصول» للإستوي (ص ١‏ 5). 

(۳) كتب بحاشية (ق): مثل: اقتلوا المشركين ولا تقتلوا الذمي. 

(5) كتب بحاشية (ق):أي: الأضوليين. 

(5) كتب بحاشية (ق): أي عاد لناب اسلا الشعا ال كماق ا ا يدوي ا 





مدموا لخا كلكا ها = 





والتّدبٍ والإباحة والكراهة لكونه تمام المشترك بينهاء والمنع من الترك فصل 
للوجوب به يمتازعن إخوانه» فالتاسخ إذا رفع الوجوب: 

4# فإمًا أن يرفع جنسّه الذي هو الجوازٌ وهو المطلوب بعينف 

4 و إمًا ني رفعهبرفع قصل وجو المنع من الترك فلهذا يرتفع الجوازٌ ل 
وبر آذ تسل عل اضفر بارجاء» رذ ارتا العا بوج رشاع 
معلو له فش فثبت أن الّسخ رافمٌ للجوازء قبطل مدّعاكم لثبوت نقيضه. 

(۲) ويحتمل أن يكون دليآا للخصم ابتداءً» وتقريرٌه أن نقول: الوجوب إذا نسخ 
لايبقى الجواز؛ لأن الوجو ب إِمًا أنيرتفع بارتفاع جنسه أو فصله إلى آخره. 

اجات اللو كن رجهي کار اله ق ا ف ا لا تسل 
أن 0 عله للجنس» و ا ف مو بعةع Es‏ إل الو جه الثاني بقوله: 
اوإن سلم» يعني : وإنسُلَّم أن الفصل علّة للجنس »لکن 'لايلزم ارتفاع المعلول 
وا ا OS‏ 
الل الذي هرال ا کے بی م ر کی ای بقل 
علام السرج ق قله فلا يرتفع ال لجوارٌ بل بقي بحاله» وما فائدة هذا الخلاف في 
الفروخ فهو كل موضع بطل الخصوص فهل يبقى العموم أم لا؟ كما إذا وٌجد المناني 
للفرض دون التفل فهل ينعقد نفلا كالإحرام بالظهر اجتهادًا فبان قبل الزوال*2. 


غيرة من صور كثيرة. 
)١(‏ في(ق): فكذا. (5) فى (ضص): الفعل. 


(۳) كتب بحاشية (ق): أي: أبطل. 
(8) كتب بحاشية (ق): أي: في علم الكلام. 
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(2) كتب بحاشية (ق): فيه خالاف عند الذي لا يبقي الجواز بعد النسخ فهو باطل» وعند الذي يبقى 


الجواز وهو الأصح فهو تفل. 





= اياب الیل د اکر 
قال: (المَسألة السّابعة: الوَاحِبٌ لا جور ترك ثَالَ الكَْبيٌ: فِعْلٌ المُباح ترك 
الحَرّام وَهُوَوَاجِبٌ. قُلْنَ: ل َل ب يَحْصلٌ). 
نك قدعرفت مرارًا أن ماهيّة الوجوب مركبة من طلب القعل مع المتع من الثَّرك 
ع 2 : +1 0 ا 3 
فالمنع من الترك جزءٌ مفهوم الوجوب: فيستحيل أن يكون الشيءَ واجبا مع كونه 
جائرٌ اترك ولم يخالف فيها إلا الكَعْبي وأتباغه وبعض الفقهاء أما الكَعْبِيٌ فادّعى 
أن الوا جت يجوز تركه مستدلَا بان فعلّ الماح ترك الحرام» وترك الحرام واب 
يُتتج أن فعل المباح واجبٌ مع جواز تركه» فالواجب يجوز تركه وهو المطلوب» 
أمابيان الصخرى فلأن فاعل المباح تارك للحرام بالصرورة» وأمًا الكبرى فظاهرة. 
وأجاب المُصتف بمنع الصّخرى وأشار إليه بقوله: ١قُلْنَا:‏ لا بَل بِدِيَخْصَلٌ» يعني 
ا 5 5 
لا نسلم أن فعل المباح نفس ترك الحرام؛ وإنمايكون كذلك لو لم يحصل إلا به 
5 : ج ا 3 
[لكنه كما يحصل به] 'يحصل بالواجب والمندوب والمكرؤه ايضاء فلا يكون فعل 
المباح تفس ترك الحرام» بل مما يحصل به» فيكون قعل المباح أخصّ مما يحصل به 
3 : م 0 ا ا : : 





وهذا الجواب ضعيفٌ؛ لأنّهِيلرّمٌمنه أن يكون المباح واجبًا مخيّرًا؛ لأنّهِ واحدمن 
اا ر اا ایا سل رة الوا م؛ لأنّ ترك الحرام يحصل إِما بفعل 
الواجب أو المندوب أو المكروه أو المباح؛ كما في خصال كقارة البمين» يجرت 
المباځ واجبًا في الجملة, والكَميِيُ لم يد إلا أصل اللخ فاي ف كاف 
فهو واجب؛ أنه مقدّمة الواجب الذي هو ترك الحرام. 


واعتّرض على الكَعْبي: بأنْ هذه الدعوى والدّليل في مقابلة الإجماع» فلا تسمع؛ 


1) في (ضن): كما. 
(0)ق(ق):أمورمعيتة 








1 کے 3-5 
مدا لاوحا ها = 





المباح واجبًا؟ 

وأجاب الكَعْبِنٌ بأن دليلنا قطعيٌ» فيجب تأويل الإجماع بذات الفعل» من غير نظر 
إلى مايستلز مه من ترك الحرام» ولا يمتنع كون الشيء مباحًا لذاته واجبالمايستلزمه 
كمايكون الشّيء واجبًا وحرامًا باعتبارين. 

والجواب الح الذي لا مخلص عن قول الكَعِْيَ إلا به: منع كون ما لا يتم 
الواجب إلا به من الصرورات العاديّة والعقليّة واجبًا شرعيًا كما تقدم التنبيه عليه 
المبوعبي و لا E NE E‏ اش الس ا 

قال: (َوَكَالَ انها ايب الو على الحا والمَريضِ والمَسافر؛ لان 
د رسيو عبد 6 بعد و ق :العذ رمان وَالقَضَاء 
سو ق قف عَلَى السب لا الوْجُوب» َإِلَّا لماو حب تق لل عل عن ام جمية 
اني 


چ 


هذا إكتارة الى شبهة الققهاء ء في ان أن الى الح رة کوت يرن :أذ الو يجب 
على الحائضص والمسافر والمريض لوجهين: 


2 


الأوّل: أتّهم شهدوا الشهرء وشهود الشهر موجبٌ للضّوم؛ لقوله تعالى: فمن 
د منك لتر ينه "١4‏ فيكون الصّوم واجبًا عليهم. 

والوجه الثاني: يجب القضاء عليهم بقدر ما فاتهم » وذلك يدل على وجوب الأداء 
عليهم؛ كغر امة المتلفات» فتبت بوذين الوجهين أن الضّوم يجب عليهم مع أنه يجوز 
لهم ترکه» فالواجب يجوز تركه. 


(1) في (ق): قسيمان. (1) #شرح العبري على منهاج البيضاوي؟ (ق1١).‏ 


(۳) القرة: فانرا . 


7< 
1 









= الاب لاقل لتك 


والجواب عن الأوّل: أن شهود الشَّهِر إتّمايكون موجبًا عند عدم الأعذار الات 
من الوجوب» والعذر ها هنا قائم : وهو الحيشى وال والمرض؛ والشى قد لا 

ير على رج لمائة»قادياتء مخ تهوة التهرمع العائع الوجوت. 

والجواب عن الثاني: أن القضاء يتوقف على سبب الوجوب وهو دخول الوقت» 
ا على نفس الوتعوب؟ إو لو تركف على, د تفن الوسوب لماوعب خد انی ۹ 
على من نام جميع الوقت؛ لاله غير مكلّف بالصّلاة في حال نومه؛ لامتناع تكليف 


الغافل. 
وقديّجابٍ بجواب آخر لم يذكره المُصئف: وهو أن القضاء يجب بأمر جديد لا 
بالآمر الأول. 


1-3 


() في (ق):الظهر. 








قال 0 ل ا :فیا لاد للْحکم من وهو الام وَالِمَحْكُوم ليوو 


ل ' لى بأفعال المُكلفين» فُهِمَ منه ثلاثة 
اشا 


قي الحاكم؛ لأنَّ الخطاب مصدرٌ مضافٌ إلى الفاعل» 
يه والفعال" 
والمُكلفو ST‏ 


فأراد أن بث عنها”” : فعقد لهاثلذاثة فصول. 


)١(‏ كب بحاشية (ق): الباب الثاني: فيما لا بد للحكم منه. 
(۲) كتب بحاشية (ق): وهي المحكوم به. 

1 8) كت بحام شدلاق) ی ا ع عليه . 

( ۵ ) كتسابحاشية (ق) ب الحاكي E E E‏ 





را ف و عا اه حر ١‏ الله 
= الا با كان فما لان لحد منه 








قال: (القَصل الأوّلْ: في الحَاكم. 

وَعُوَ الشّرع دُونَ العَقل؛ لِمَا با مِنْ قَسَادٍ الحُسْن وَالقَبْح العَقَلِيَيْن في كاب 
اله لمصبّاح” ''1). 

[وهوالشَّرعَ عندناء فلاتحسين ولاتقبيحإلّامن الله]” "»واعلم أنه لانزاع ني أنّمَن 
n SL E‏ إتماالتزاع 


## فذهب أهل السّئة إلى أن الحاكم هو الشّرع لآ بر 

9 وذهب المعترلة إلى أن العقل حاكم أيضّاة". 

واعلم 7 هله الا من أمَهات مسائل اطول المقّه؛ لان عشم آبوابة الام 
والتهى» وهو يقتضى حسنّ المأموربه وقبح المنهي عنه. فلا بذ من تحرير المبحث!*) 
وبيان ماهو الحق» ونحن نشير إلى خلاصة كلام القوم ونقاوٌَةٍ أدلتهم إشارة خفيفةمن 

ا ص e‏ اا اة ا 
فعندنا ذلك بارع ا لر بتحريم ا كتزرويج البنات من و وقد 


ا( (۳) ليست في (ق). 


 )(‏ (ق): البحث. (5) في (ق): وأقول 








و تل المعتزلة: ذلك بالعقل يه جور اتا وه ۽ دن الأخعال مشايئة د وبا 
أو بصفات لازمة لهاء ؛ فبعضها يقتضي تعلق المدح والتّواب» وبعضها تعلق الذَم 
والعقاب. ور دالشرع أ أم لاء إلا أن العم lT‏ ال 
آلا كشي صوع دآ فا وق ضرع لشو اله فط إلى 1 

يكش ف" الشّرع عنهء وكمافي العبادات التعبدية فعتد وزود اشر بين للعقل أن 


5 


للع ف تاه لم دكن ين له جهة الحسن. 


وحاصل المذهبين: أن الشّرعَ مغبتٌ مقبثٌ عندنا للحسن والقبح» وعندهم مُظهرٌ لهماء 
وأا الحسن واچ يحم د الطّبع ومنافرته كالحلاوة والمرارة» أو بمعنى 
الكمال والتّق ص كالعلم والجهل؛ فعقليٌ اتفانًا. 

وأحال المُصتف إبطال مذهيهم على ماذكرّه في مختصره االمصباح؟"»وحاصل 
مااقالهافية: أن أفغال الساد مخحصرة ق الاضطرار والاتقاقة وتي كان كذلك لا 
توصف بكونها حسنة أو قبيحة في نفسها. 

وبيانٌ الانحصار: أن المُكلّف إن لم يكن قادرًا على الك فهو الاضطراري» وإن 
كان قاد را على تركه: فان لم يكن صدوره عنه موقو فا على مر جح فهو الاتفاقي» وإن 
كان موقوفًا على مُرجُح فذلك المُرجّح إن كان من الله َم كون الفعل اضطراريًا. 
وإن کان من العبد فإن لم يكن صدر ذلك المُرجح لمُرجح آَم أن يكون القول 
اتفاقيّاء وان كان لمر ّح اسر فان کان بين العبد لزم الَّسلَسل» وإن كان مين اله لم 
كوته اضطراركاء فقبت أن أفعال الاد مص ق الاقنطرار والاتفاقء حمق لا 


e 


(۳) #مصباح الأرواح في أصول الدين» (ص٤۷١).‏ 





= رو ا خا‎ Et EE 





توصف بحسن ولا قبح بالإجماع منّا ومتهم على أله لا يوصف بذلك إلا الأفعال 
الاختاريّة: وللفضلاء على هذه المسألة أسئلة كثيرة تركناها خوف الإطالة. 

قال:(فرْعَانِعَلَى التََزلِ: الأوّل: شر لهنم ليس بو اجب عَقلا ذْلاتغْزِيبَ قبل 
الشرع ؛لِقَوْلِهِ تعالى :وما ا مي حَقٌ كرولا 274 وَ اة لو وَجَبَ لوحب إا 
لِمَائَدَة لِلْمَشْكُور وهو هره لساك في الدّنيا أنه مسَقَّةبَا حظ أَوْ في الآخِرَةٍ: 
وَلَا اسَيَقَكَالَ للعَقل بها). 

اعلم أنَ الأشاعرة لما أبطلوا قاعدة الحسن والقبح العَقَليينِء وأثبتوا””" أن لاحاكم 
إلا الشرع فمذهبهم أعلى رتبة من مذهب المعتزلة» فنزلواعن هذه الرتبة العالية إلى 
مذهبهم المُتّسمّلة وقالوا :ولو سلمنامذهبکم لزم عليكم أن لاتكونهاتان المسألتان 
عقاتين» وهذا نقضٌّى إجمالي على مذهبهم لعدم اطراده. 

المسألة الأولى: أنشكر الع ايس ولاعف 

والمسألة الثانية: لا حكم للأشياء قبل البعثة. 

بيان المسألة الأولى: :أن د ع لحت لا بحب عقا لی العراد با راقن 
القائل :«الحمد لله والشكر لله بل المرادبه : اجتناب المُستخبثات العقليّة والإتيان 
الو سححستات العقلة: 

0 ج 5 5 

وقيل'': صرف جميع ما أنعم به عليه من السمع والبصر والذهن وغيرها إلى ما 
لق لأجله وأعطاه لدع كتصرف العظر إقين مصنوعاتهء والسّمع إلى تلقن انذاراته» 
والذَّهن إلى فَهم معاني كلامه؛ فإذا لم يجب شكرٌ المنعم عقا فلا إثم على مَن لّم 
تبلغة دعو ةنيق» خلاقا للمعتزلة. 

والدّليل على عدم وجوب شكر المنعم: التقل» والعقل: 


)١(‏ الإسراء: ١5‏ (۲) قي (ق): وثبت. 


(۳) شرح العيري على المنهاج (ق١‏ ب). 














(١)أماالنقل‏ :فقو له تعالى : ##رما كا دی کی ترش 4 فتفى التحذيب 
قبل البعثةفانتفى الو جوب قبلها؛ لأنالو اجب ‌هو الذي يصح أت ا تار كن وة 
ر 2 05 3 a‏ . - 
التعديب لازم للوجوب. ونفئ اللازم دليل على نفي الملزوم» فلم يكن و جوب قبل 
الشرع فليس الوجوبٌ عقلًا؛ إذ لو كان عقليًا لثبت قبل الشرع لوجود العقل قبل 
الشرع. 
فإن قلت: عدم العقاب لا يدل على عدم الوجوب؛ لجواز العفو. 
قلت امود عدن قول أنه يجب التعذيب قبا الت 
- 
احندهما: أن ال ين الرسي ول اقزر تاوت ااج 
والثاق: أن الغراذ م العذاب العناث التمرعٌ :وهر تخصِيصٌ بلا مخصض. 
1 إلى 3 1 5 ص 
لكن يَرِدُ على القوم: أن هذا الدليل يدل على عدم الوجوب مطلقا قبل الشرع:؛ لا 
عدم وجوب شكر المنعم فقط والبحث فيه؛ لأنّهم تنزلواعن مذهبهم وسلموا قاعدة 
التحسين والتقبيح العقليّين. 
(۲)وآمًا العقل: IE E EET‏ ل لا يجوز أن يجب لا لفائدة؛ 
لأن العقل لا يجوز فعا بللا فاكلة؛ لع والعقل لا يجوز و تلك الفائدة: 
اما أن تكو ون للمشكورء أي: لله تعالى: وهو منزه عنهاء 
4# أو للشّاكرء أي: للعبدء إماق الدّنياء وهو باطل ؛ لأنَّ الشكر معِقَة حَاليّة فى ادنيا 
على التفس لا حط لها فيه؛ لأنَّ الشكر عبارة عن صرف جميع ما أعطاك فيما لق 


(1)الإسراء: 5 .١1‏ 
(؟) ق (ق): بفائدة. 





ا 
مد مقا لجا مسلاا = 


= لباقان تما يلمت 
دعولا تياك الدسهقة اضر ا واو اة وخر باطل اشا الع لاا 
بمعرفة الفائذة الأخرويّة دون إخبار الشّرع والكلام قبل الشّرع: 

ولقائل أن يمنع حصرّ عَودٍ الفائدة في الشّاكر والمشكورء لِم لايجوز عودّها إلى 
الغ هيا | 

وقال الآمِدِيٌ في «الإحكام»: فقد تكون الفائدة راجعة إلى الشّاكر في الدّنيا"» 
وكوف الشكر مشقة لا يمنع حضول قاتدومتركبة عليه؛ كاستمرار الصحةة وسلامة 
الأعضاء الباطنة والظّاهرة» وزيادة الرّزق» ودفع القحطء بل الغالب أن الفوائد لا 
تحصل إلا بالمشاقٌ» وأيضًا فقد يكون الشيء ضررًا ويكون دافعًا لضرر آخر أَزْيدَ 
منه؛ كقطع اليد المتاكلةء وهذا كلام صحيح لجواز معرفة العقل بالتّجربة من غير 

وأيضًا يرد هاهنا أن وجوبه لفائدة هي نفس الشكر وإن تضكن النّعبء وفي الشكر 
ةلل فل فرق اللذةالحكيةة ؛ لذن الشّك ركماذكرنا:عبارة عن صرف جميع ما 
أنعم الله عليه في ماخلق لهء وفيه معرفة الباري وصفاته الكاملة والتفس تلذبالمعارف 
العقليّة التذاذا عظيمًا وهو من أعظم الفوائد. 


7 


قال :قي : ذف ظَنَ ضَرَر الآجل. فلتا: قذ بَصَمَنة من هتصرف في مِلْكِ الع 
وَكَاسْتَهْرَاِنِحَقَارَة ادن بالقاس إل كنرتائد.وَلِنَ بها لابقع لايًا). 

هذا إشارة إلى اعتراض للمعتزلة على الوجه الأخيرء أي : على قولنا: الافائدةفيه». 

قالوا: لا نسلّم أنه لافائدة فيهء بل له فائدة وهي دفع الصرر المظنون في الآخرة» قان 
هل بز أن حال طا متداتشكز فقول إن یت بالشكر سلمت اتر 
وإن تركثه فلعلّه يعاقبني» فيكون الإتيان بالشّكر دافعًا لهذا الْظَّنّ ويحصل به الأمن» 


والاطمئئان وهو فائدة عظيمة. 


.)۸۷ /1( الإ حكام في أصول الأحكام؟‎ )١( 








ترمد لكا وكا - 





وأجاب المُصئف بقوله: اقلنا: قل يِتضَمتها وتقرير الجواس: أن الشكر إن 
احتمل دفع ضرر الآجل قد" يحتمل [ضرر الآجل ]'" أيضًا لوجوو ثلاثة 

الأوّل: أنهذا الشكر تصرف في ملك الغيربغيرإذنه؛ لأن السّمع والبصر وغيرهما 
من العو الظاهرة والباطة ملك به تعالى » و العبد يتصرف فيها بغير ذل الله تعالى؛ 
لأن الشرع لم يأت بعدّ؛ لأن كلامنا قبل الشرع» والتصرّف في ملك الغير بغير إذنه 
يخاف مته العقاب. 

لثاني: أن هذا الشكر كاستهزاءٍ بالمنعم لحقارة الدّنيا بالقياس إلى كبرياتهء فإنّها 
أقل من قطرة بالتّسبة إلى البحر المحيطء فكما أن من ملك الدّنيا إذا أعطّى لقمةٌ خبز 
أو قطرةٌ من ماء فقيرّاء وطَّفْقٌ ذلك الفقيرٌ في المحافل والمجالس يقول: «أعطاني 
الملك لقمة خبز وشكرها وذكرها» كان مستهزتابالمُنعم» فكذا هاهناء والاستهزاء 
نالل تاف هته العقات: 

الثّالث: أنَّ هذا الشكر ربّما لايقع لاثقًا بكبريائه وعظمته؛ لأنْ العبد قد لا يهتدي 
إلى الشكر اللّائق فيأي على وجه غير لاتق وبتس غير مرضيك؛ لأنّه يعمله برأيه 
وعقله قبل الشَّرع» وربما يكون خطأ فاحشًا وكفرًا عظيمّاء كما وقع لعبدة الأصنام 

قال :ال : 2 يض بالوجُوب الشرعي E.‏ إبِجَابٌ الشرع لَايَسْتَدْعِيِ قَائِدَةٌ). 

كان الاغتراضن الاق نقضا تق لا : لأنّه منع مقدّمة معيّنة وهي عدم الفائدة» 

SN EN :‏ 3-2 > 2 ج 
وهذا الاعتراض تقض إجماليٌ» وتشريره: كترم كن ل يصح مجميع 
المُقدّمات؛ أنه يتتقض بالوجوب الشَرعيٌ؛ ؛ يعني أن دليلّكم يوجب أن لا يجب 
انکر شرعا أيضاء وات او وكااق الى وت لوعف لقائلة أ له 


)١(‏ في(ضص): لكن. (5) ف (ق): الضرر و يتصمُّنه. 





0-7 سام ا ا ل حر ا 1 - س کے 
ع الاما قاف نما لايد الحو منه 





لغائدةء والفائدة 7 '“ ما للشاكر أو للمشكور إلى آخره بعين ماذکرتم» فماهو جوابکم 
فهو جوابنا. 

وأشار المُضيّف إلى جوابه بقوله: دقَلْتَا: إيسَابٌ الشرع لا يَسْتَدْعِى قَائِدَةا 
وتقريرٌه: آنه لايجب تعليل أحكام الله تعالى وأفعاله بالأغراض: فله بحُكم المالكيّة 
أن يو جب ما شاء على من شاء من غير فائد: ولا منفعة أصلاء وهذا بخلاف حكم 
العقل؛ فإنّه يقتضى فائدة البتة. 

را الراب غير ف لأنّ الأشاعرة والمعتزلة اتفقوا على أن أحكام الله 
تابعةٌ لمصالح العبادء إلا أن الأشاعرة قالوا: تفضّلا وإحساثاء والمعترلة قالوا: 
وجوبًا ولزوماء فا تفاقهم يقتضي أن الله تعالى لا يفعل فعا إلا لحكمة وإن كان على 
سيل التفضل: le‏ ل الجواب الصحيح أن يلتزم كون الوجوب الَّرِعَ لفاتدةفي الذنيا 
والآخرة بإخبار الشارع» وهذا لاايمكن في ال وجوب العقليٌ. 

قال ي : الأفْعَالُ تاريل البَْتة مْبَاحَةٌعِنْد لَْصْريةوَبَعْضٍ اقاي 

محوَّمَةعِْدَ اداد وض الإماويّة ابن أي هُرَيْرَة وَمَوقْفَ ليح وَالصَيرَفُ). 

واعلم أن المُصبَّف لم يُفَصّل في هذا الموضع مذهب المعتزلة كما ينبغي» وأنا 
أشير إليه إشارة خفيفة؛ ليكون المُطالع على بصيرة من مذهبهم. 

3 إا اضطراريّة؛ كالتمّس”" في الهواء» وحفظ الرّوح والبّدن من المُهلكات» 
فهذا قبل الشَّرع غير ممنوع عقلا اتفاقًا. 

وإمًا اختياريّة. 


فالمعتزلة قالوا: الأفعال الاختيارية قسمان: 


)١(‏ من (ق). (۲) في (ق) :الفرع الثاني. 
(؟) في (ق): كالتتفس. 





= ب موَععيَلَكَاجا‎ ET 





)١(‏ قسم يهتدي العقل فيه إلى حُسن أو قبح» يعني إلى مصلحة أو مفسدة. 

فهذا القسم ينقسم عندهم خمسة أقسام مشهورة» وهي الأحكام الخمسة: 
الواجبء والمندوبء والمحرم»والمكروه» والمباح. 

ودليل الحصر: أنه إن كان في فعله مفسدة دون ت رکه فهو المُحرَّم» وإن كان في تركه 
مفسدة دون فعله فهو الواجب» وإن كان في تركه مصلحة دون فعله فمكروه. وإن کان 
في فعلّه مصلحة دون تركه فمندوب. وإن كان فعله وتر که متساويين”" في المصلحة 
i EE‏ فمباح. 

والقسمالثاني: : الذي لايهتدي العقل فيه إلى حُسن ولا قبح» فهذا القسم هو الذي 
دى و الضف وتان : مباحة عند معتزلة البصرة وبعض الفقهاء ءء ممحرمة عند معتز لة 
بغداد وبعض الإ مامية وابن أبي هريرة» وتوقّف الشيخ أبو الحسن الأشعري في الكل» 
والصيرفِيٌ. 

قال: (وَفَسَّرَهُ الإِمَام بِعَدَ ُبعَدَم الحَكم: الأول أن قن عدم العلم؛ انالك قَدِيمٌ 
عندة): 

رادام آذ ارتام مشعرة بان اس يعدم للم من جوا ولتت لسن 
كذلك» بل من تفسير الإمام أيضًاء 

قال الإمام في «المحصول! :ثم هذا الو قف ثارة يقب يسر بِأنَّهِ لا حکم» وهذا لا 
يكو ن وققًا بل قطعًابعدم الحكمء وتارةبأنا E as‏ 
حكم فلا ندري آنه إباحة أو حظرء فهذه عبارته. 


ثم قال في آخرالمسألة: وأخختارتفسيره بعدم العلم. فعبارة الإمام أحسن من عبارته. 


)١(‏ في(ق): متساوية. () ليست فياق). 


(۳) «المحصول في علم الأصول؟(١/ .)5١١‏ 


(5) في (ق):التوقف. 








ح الَْاساكَانْفِيَ د للح مت 


واعلم أنفي قوله: «لِأَنَ الحُكْمَ قَدِيمٌ عِْدَهُ) نظڙ آخرء وهو أن ال يكلم قر 
الشَزّل والتزام حكم العقل» لاعلى مذهبه. 

فإذا قلنا: إِنَّ العقا ل حاكجٌ فلا بُعدَ آلا يحكم في الأفعال الاخحتيار” يه التي لا يهتدي 
العقا ل" إلى إدراك حسن أو قبحء فيتوقف إلى ف ورد الشرغ. 

قال: (و لا تو قف تَعَلقَهُ عَلَى البحْعَة؛ ويرو اكليف بالمُحَال). 

وات سوال استشكَره المُصتف فأجاب عنه» تقريرٌ السؤال: أنيقال: الحكم وإن 
كان قديمًا لکن تعلقه بالأفعال الأخصاريّة حادث» فيجوز أن يكو ن مراد الإمام بعدّم 
السىك كم عدم تعلّقه قبل الشّرع؟ 

فأجاب: :أن التَعلّق لاب يتوقف على البعثة أيضًا عند الأشعري؛ لجواز التَّعلّق قبل 
الشرع؛ إذ غاية ما يلرّمٌ منه أنه تكليف الغافل؛ واف كلف الال وهو جام عند 

وحتاالج یاب هت لاه لايلزم ون تجويزة التكليت بالسحال ان یکو ن الاق 
سابقًا على البعئة» وإِلّا لزم أن يكون التُكليفٌ بالمُحال واقعًا عندهء وهو باطل؛ بل 
قام الدّليا ل على أنه لم بقع ؛ لقوله تعالی: وما گا مو حت کرو ۰4 و3ک 
كاتنت الت 0 

ثم إن هذا من باب التُكليف المُحال» لا من باب التكليف بالمُحال» وبينهما فرق 
ستعرفه في مسألة تكليف الغافل. 

واعلم أن إذا تأمّلت أن كلامنا في حكم العقل علمت آنه لا حاجة إلى هذه 
التطويلات المُملات» لكتا ذكرناها مع فو اند شريفة اثتساءً بالمتن والشروح» مع 
التّبيه على موضع الغلط. 


() الإسراء: .١86‏ (؟) البقرة: 67 1 








ا د دشت ةبق e‏ زوتضرة a‏ 
لقت رترت لاتاع العو وَاسَِْاه ولس لاوضرارااکھو راع وإ 


س ا 


التلذذأو الاغيِدَاء أو الإاجْيَتَاتُة خا 1 زالاختذلال: ولابخصل إلَابالمنَاة وّل). 


ا وهو لتقف رل ا eT‏ رة ابعر 5 
الفقهاء]'''على إباحة الأفعال الاختياريّة قبل البعثة بوجهين 

الأول :أن لفسال الأخماءء َه كأكل الغو اكه التنيذةءو المراكت البهيةءو رالمناكح 
الشهة: انتفاعٌ حال عن أمارة المفسدة وس انمالك قاقر تمان لأن اة 
دائرة مع الانتفاع الخالي عن أمارة المفسدة ومضرة المالك وجوداوعدمًاء 

# أَما وجودًا: فكالاستظلال بجدار الغيرء والاقتباس من نارهء 

8 وأا عدمًا: فظاهرء فتكون مباحةٌ قياسًا عليهما؛ لأ دوران الحكم مع وص 
وجودًا وعدم دلِيلٌ على كون الوصف عله للحكم: وهذه المعاني حاصلة في مسألتنا 
فتكون مباحة. 

06 :عن أمار رةالمفسدة؛ لأنّ القبحم مُمْسَنِدٌ إلى أمارة المفسدة دون نفسهاء 

رى آنهم يُزِمونَ من جلس تحت حائط مائل وإن سَلِم دون الحائط المستقيج 

اماماي شود ب ري 
چرم الثارء وذلك غير جائز. 

الثاني" : أنَّ الله تعالى تعالى خلق المواكيل اللّذيذة لغرض يرجع إلينا؛ إذلو لم 
تلق کر ھی كان عا وهو قير حائ: ئز عقالاء أو لغرض يرجع ! لی الله وهو متعال'" 


60 لس 333 (5) قل(اق): الوجه الثاق. 
(۳) كتب بحاشية (ق): أي : منرة. 











سے 2 ا ا 2 2 ع 
ع البَاباآدَانْقِيَا بد للح منه 


عنة؛ فثبت أنّها مخلوقة لغرضناء وذلك الغرض ليس الإضرار اتغاقاء فتعيّن أذيكون 
الغرض التّمع وذلك التفع : : إمّادنيو ّكالتلذّذو الاغتذاء» أودينئٌ عملنٌ كالاجتناب 
مع الميلء أو دينيٌ علميٌ كالاستدلال بها وبشهيٌ طعومها على كمال قدرة الله ولا 
تحصل جميع هذه الأقسام إلا بتناولها: 

آنا الالتذاذ والاغتذاء فظاهره وما الاجتناب مع الميل فكذلك» وإلا لم يكن 


3F 


میا 


ا ]لا عد لال: قلات مر قرف على مرها ومعرفة العدوقات لايل الا 
بالذّوقء فعُلم أنَّالغرضٌ موقوفٌ على اتنا ول» وتحصيلٌ الغرض مطلوب وهو وإن 
لم يكن واجبًا فلا أقل من أن يكون مباحاء قثبت إباحة الأفعال الاختياريّة والتمثيل 
بالاغتذاء باطل؛ لأن الاغتذاء لحفظ الرّوحء فهو مباح اتاق كما ذكرنا ق أول 
التّمُصيل. 

قال: (وَأْجِيب عَن الأوَّلبِمَنْع الأضلء وَعِلَيّة الوصا وَالدَّوَرَانُ ضَعِيف). 

أي : عن الوجه الأول وهو قياس الأفعال الاختياريّة على إباحة الاستظلال بجدار 
الغير و الا قتباس من ناره بوجهين: 

الأوّل: بمنع الأصل» أف : لا تسم إباحة الاستظلال دون إذن مالكه؛ لكونه من 
الأفعال الاختياريّة: فيكون من الصّور المُتنارّع فيهاء ابرع واک 
قبل الشّرع. 1 

والثّاني: بمنع علبة الأوصاف» أى: اتك أن الأوصاف التي ذكرتموها حا 
للإياحة. 

قوله: لأنَّ الدوران دال على علّيتها. 

قلنا: الدّوران دليل ضعيففٌ» كما سيجيء في باب القياس» وفي هذا المنع نظرٌ؛ 
لأنّ الدّوران يُفيد القطعّ عند المعتزلةء والكلام على مذهبهم» بل الجواب الصحيح 





سے و اس سل 
دما لكام واا = 





أن يقال- أيه يصح القياس على الاستظلال والاستضاءة؛ لأنبما لا تصرف فيهماء 
كلاق انحن فيه فاته حصا بالتصرف. 

قال: (وَعَنِ ,الثاني: أن "ْله لايُعَلَلُ امرض «وَإنسْلّمقَالحَطْوٌ مَمْنُوعٌ) 

أىة والسوات غم لديل الاق وهو أت الماكل اللليذة لقت لغر هتا من 
وجهمن : 

الأوّل: ان أفعال الله تعالى لا تعلّل بالأغراض: وإِلّا لزم كونه تعالى ناقصًا في ذاته 
مستكملا بالغیر» وأنّه محال كما بين فيعلم الكلام. 

الاي سلما مايل جك الله بالغرض» لکن لا سم أن الخرض محصور في 
الأريعة التي در وا ا o‏ 
واا 0 ستتشافق بروائحها. 

قال: (وقَالَ" الْآخَرٌونّ تَصَرّْفْ بِغَيْر إذْنِ المَالِك؛ ّرم كما في الشَاهِدٍ 50 


با الشاهد ست رر به ذو ون الغائب). 


أى: معتزلة بغداد وبعض الإمامية وابن أبي هريرة احتجوا على تحريم الأقعال 
الاختياريّة قبل البعثة بأنّها تصرف في ملك الغير وهو الله تعالى بغير إذنه» فيحرم قياسًا 
على الشّاهدء أى: كما أن التّصدّف في ملك المخلوق بغير إذنه حرام. 

وودّهدذًا القياس :بار ق بين الشاهد و الغائت؛ وذلك لأن الشاهد مف يتصرف 
الغير في ملكه بغير إذنه؛ لضيق ملكه» و أمَّا الغائب وهو الله تعالى؛ لأنّه غاثب عن 
أبصارناء فلا يتضرّر؛ لتعاليه عن الضّرر وَلِسَعَةِ مُلَكِهء وزان كوفع الحكم في 
الشَّاهد التَمرّر مع ضيق ملكه» وهو منتفي في الغائب. 


)ف (ض): بأن. 








a E E‏ ا سے سار 
ح اناما ای فما اید عل شاه 





قال: (تنبية: عَدَمُ الحْرمَة ليوج الإيَاحَة؛ ل دَعَدَمَ الع أَعَممنَ لإذنِ). 
ل ثثبية على جواب سؤال أو د القائلون بالاباحة والحرمة على العاتلين 
لك الى هله الأفعال إن [ كانت ممنوعغة]” '؟ غندها فتكون محر مةه وإلا: 

TT‏ وا 

وأجاب عنه بقوله : اعدم الحرمة لا يوجب الإ باحة!ء يعني: 57 انار آنھا اس 
محرمة و لاممنوعة. 

قوله: افتكون مباحة”12. 

فلتا: لا نسل إن عدم الحرمة لا يوجب الإباحة؛ لأنّ المباح ما أذن في فعله 
تم ركه» وعدم المنع أعمّ من الإذنء فإ فِعلّ غير المُكلّف غيرٌ ممنوع ولا يُسمّى 
مباحاء والأعمٌ لايستلزم الأخصّء فعدمٌ الحرمة لايستلزم الإباحة الك عة 

وف هذا الجواب نظرٌ؛ لأنَّ المرادبالإباحة هي الإباحة العقليّة وهي عدم المفسدة 
فى الفعل وارك لا الإباحةٌ الشَّرعِيّ حى يقال: لا بد فيها من الإذن, كأن المْصتفَ 
َس أنّه كلام على الشَّرّل واختيارٌ للقول""' بأن الحاكم هو العقل. 


(؟) فی (ق):مياحًا. 
00 في (ق): القول. 








قال: (القَضل الثاني: في المَسْكُوم عَلَيْه. 

فاا : 

الأولّى أن معدو يَجُوزْالحُكُمْ عليه َم ناما مُورُونَبِحَكُم الرَّسُولٍ صَلَوَاتَ 
فف غل قبل :ارس أ اتر بآ عن تر قاط ا 

أزاةالكمقن أت قير إلى شر ط الشكلف وکا 

اعلم أله اخ اسحلا من نين الا أن المي ِيتعلّق بالمعدوم حنَّى صرّحوا 
أن المعدوم مكلّف» وقد شدّد سائرالطّوائف التُكيرعليهم وقالوا : إذا امتنع في التائم 
والغافل؛ ففي المعدوم أجدرٌ. 

و ل e‏ 
ولم يريدوا به ذلكء بل أرادوا التعلى العقليٌ وهو: اَن المعدوم الذي علم أ تي حك 
برا التكليف تو جّه عليه حكمٌ في الأزل بما يفهمه ويفعله فيما لا يزال؛ ولمّا كان 
الحكم خطاب الله عند الأصحاب» و خطاب الله كلامه القائم بذاته الذي هو قاي لا 
آل لهء وخطابه أمرٌ ونه ونداءٌ وخبّر واستخبارء لاجَرَ رم قالوا : إن المعدوم يجوز 
الحكم عليه؛ لتلا يلزم أمرّ وخبي» ولا مأمورٌ ولا منهي في لحري 

وقال المُحققون من أصحابنا :كلام الله قي الآزل واحدٌ ليس إلا و! العامة وق 
ل اعا تاقاطن کات الل يقال ا اة .ظفلب اترك کان 
النبيخ اء فكونه أمد اويا أوصاف وأعراض لا أنواع. 

إذاعرفت ذلك فقو 8 المعدوم يجوز الحكم عليه» وأنكر سائر القرق. 


لتا ن ا خد اھا نعي مان اا ال سول 12 لوا # مع أنّذلك الأمر كان حال 
عدهئا. 








ع انانف ليْدَ للك مِنة: 





واعتّرض التحصمٌ على هذا الذليل: أن الرّسول ما أمربشيء حال عدمناء بل أخير 
أت مو س من المُكلفين فالله سيأمره. فال سول حينئذٍ مخيرٌ ل آمرٌء وإلى هذا 
لاسر ان فته راوز الأول آي ا ا 

قال: (قُلنَا: مر لله في الأَرَّلِ مَعْنَاه ننه أن كان او جد فهو امور يكَذَا). 

إشار رة إلى جواب الاعتراض» أي :امراب رو ماو 
أيضاء لن محناءآن اذا إذا هد كر HES e EE‏ 

قال :(قیل :الأمْرَفِى الأرَلِوَلَاسَامِعَوَ لاماش و رَعَبَت بِخِلَافٍأَثْر الرّشُولِصلوات 
اله عليه 2 يعلى البح اللي وك کا لته ني نيرد ني فس لب 

00 ال هيا 1-0 E‏ 5 2 1 

لما شبّهنا أمرٌ الله تعالى بأمر الرّسول اعترض الخصم وقال: فرق بين أمر الرسول 
وأمر الله» وقال: كيف يُعقل الأمر في الأزل» سواءٌ كان بمعنى الإخبار أو بمعنى 
الإنشاء؛ ؛ لأ لأمرفي الأزل مع آله لا مأمو يمت ولا امع فيتل: عبت وة إن 
من يجلس قي دار ويأمر بأوامرٌ مختلفة ويُخير بأخبار متعدّدة من غير حُضور أحد عد 
عابكًا سفيهًاء بخلاف أمر الرّسول فإنَّه وجدهناك حينئذ من سمح منهو بلغ إلينابالتقل. 

وأشار المُصِتف إلى جوابه بوجهين: 

إلى الأول بقوله: «قلتا: م مني عَلَى القبح العَقلِي؛ د يعني إن أردت آنه قبييح شرعًا: 
E a‏ 
ولان قيل م اام 

وإلى الثاني بقوله: ومح هَذَافَلَا سَفَهَا يعني لشن سلّمنا البح العقليٌ فلزوم السّفه 
مامت أن أمرالل تال ف الأزك لی ضيعة کل جاحى يعد الأمريدون 


(1) في (ضص): سيوحد. 





رسال ل ا عست 


1 ب عو عم 






ار ا 0 
العباد إذا صاروا موجودين مكلفين للإتيان بالمآمور به» وإذاكان كذلك فلا يَلرَمٌ من 
الأمر عند عدم المأمور سَقَتَ كما لا سََة أن يقوم بذات الأب طلبُ تعلّم العلم من 
الولدالتى جه 

وهذا الجواب أيضًا غير صحيح؛ لأنَّ الطّلب القائم بذات الله تعالى أمر محقق 
في الخارج والقائم بذات الأب حال عَدَم الابن أمرٌ مقدّرٌ مخْيّلٌء أي: لو كان لي ولد 
لحنت ام 

بل الجوابٌ الصّحبح المعتمدماقلناأو امن أن کلام تعالى في الأزل لاتعدّدفي 
و انما م أن اواو غد عماتها لآب ال ودد دة البجعاقات فما لاه ال 

قال: (الثانية :لايور تَكْلِيف العَافل مَنْ : أَحَال تَكْلِيف المُحَال فَإِنَ لْفِملَ امالا 
كك 


يَعْتَمِدٌ العلّمَ). 


هذه التّرجمة ليس على ماينبغي؛ لأنّهيُفَهِم منه أنّمن جوز التُكليف بالمُحال جوز 
تكليف الغافل» ولي سكذلك؛ لأنَّمن يمنع التكليف بالمُحال لايُجوٌّزتكليف الغافل 
أيضاء ومن [يجوّز التكليف بالمُحال كالأشاعرة] © اختلفوا في تكليف الغافل» 
أكثرهم على آنه لايجوز؛ لأنَّ في التكليف بالمُحال فائدة الابتلاء» و فيتكليف الغافل 
LOLO‏ لا تجو وز تكلشف 
الع من رر التقايفهبالمحال کا عر 


ن المراد بالغافل: من لا يهم الخطاب. يعني لا يكون له قابليّة الهم 
والاستعداد القريب مته؛ كالسّاهي والتائم والصّبي والمجنون» لا من لا يُصدّق 
ويّفهم؛ کالکقارء فإِنّهم يفهمون أن لهم ربا له كلامٌ وحكمٌ» ولكن لا يُصدّقون النبِيّ 
عَبَتِآلتَلةٌء وجعلوا العقل بالملكة مناطً التكليف؛ إذ به يرتفع الإنسان عن مرتة 








ا کی ي ا 1 ف رةه 
= الابًالقان فما لاب للج مه 


3 8 8 و : 
البهائم» ويُشرق عليه تور العقل بحيث يتجاوز عن إدراك المحسوسات إلى إدراك 
المعقو لات" 

اکن الس على امتناع تكليف الغافل بقوله: قان الْفِعْلٌ امالا مد 
العِلْمَ؛ [يعني الإتيان بالفعل على سبيل الامتثال لأمر الله يعتمد على العلم بالآمرء 
وكذا بالفعل المأ به نّم قلنا الامتثال يعتمد العلم ٠]‏ لان الامتثال: هو أن يقصد 
إيقاع الفعل المأمور به على سبيل اة ويلرَّعُ من ذلك علمه بتوججه الأمر نحوه 
وبالفعل . 

قال: (وَلَا يقي م مُجَرَّدُ الفغل؛ لِقَوَلِهِ عليه الصلاة والسلام: انما الأَعْمَالُ 
بِالئيّاتٍ72). 

ياك لحولا وجاك ار أن القعا المدر سن N‏ 
a aT‏ 
وشو جه الطلت تحوه. 

وجوابه: أنه لايكفي مجر وقوع الفعا ل من غير قصد إلى إيقاعه؛ لقوله يالام 
نما الأَعْمَال بالنيّاتٍ) أ اى: :إنّماتعتبر الأعمال مقرونةبالتيات» فكل عَمَلِ لم يقترن 
بالشّة فلا اعتبار له. 


فإن قلت: هل فرق بين التكليف بالمُحال والتكليف المُحال؟ 


ا انکر فالخلل ق المامرويه رای أفيكرة لكلل ف الماموو 
کالخافل» م کل :لص ا 


( )مر (ق). 
(۳) رواه البخاري (۱)ء ومسلم (۱۵۵) من حديث عمر اة 








ی رونا وا 
أي: هذه القاعدة تنتقض ؛ بوجوب معرفة الله تعالى؛ لأن التكليف بها واقع مع أن 
تكليف للغافل» إذ لو كان المُكلّف عارقًا بالآير الذي هو الله تعالى لم يكلف مرَّة 
أخرئ يمعرفتهء وإلالزم تحضيل الحاصل. 

وألعان :آنه مس عن هذه القاعدة الكلة و آنه لأ يجوز كات الغافل إل 
جاور ا ات اة اا 

وفي هذا الجواب نظرٌءٍ لأن الاستفناء يجري في الدّلائل التَقليَة لا في العقليّات. 
وفيها يُبطل الدّليل» بل الجواب الصّحيح أن الأمر يرد بالمعرفة التّفصيلية بعد 
عم صلة بالفطرة الأصليّة؛ لقوله تعالى: وکین سالتهم من حَلقَ 

کوت والارص مولن €" فان الآية دلت على أَنّهم عار فون بالله مجملا قا 

بمعر فته تفصیلا فلا محذور حيكل. 

قال: (الثالة: الإكْرَاء المُلْجِيٌيَمْتَعٌ التَْلِيَلِرَوَالٍ القدرَة). 

الم أنَالإكر ميلع حذَالإلجاء. أي «الاغتطر اريف لأ يق ,ل كاف 
اخحتيارٌ أصلاء وقد لا يبل هذا الحدَّء فإذا بلغ الإكراءٌ حدّ الاضطرار: منع التكليف. 
يعني لم ببق المُكلّفُ مكلف ولهذا لو أوجرٌ الصَّائمٌ الام لم ار ولا يأثم 
بالابتلاع» ولو ع ه على الأكل فأكا ل باختياره نحكم بأنّهِ : لي فالأول يمنع 
التُكليف لز Nd‏ لأ الفسل (المكره لی وا الور و تقيض سا 
الصّدورء ولا تكليف بالواجب والممتنع» وهذا القسم لا خلاف فيه» وما القسم 


)232 في (ق):وهي. 
(؟) لغمات:5؟. 


(4) كتب بحاشية (ض): المفتى به الذي وجّحه الشيخ محيي الدين النووي نة أنه إذا أكره على 
الأكل فأكل لا يفطر: قاعلم. 





کڪ اانا لتاقم ید بن للح مته 


الثاني وهو غير الملجئ فمفهوه”'' من كلام الم صتف أنه لايمنع ال ا 

قال يعضن الفقهاء: هو مذهب أصحايتا؛ لذن الفعل ممكن.ء والفاعل مش مك 
وله اختبار. 

فإقلت: يحب الفا عند الدّاعية والشروع فيه مع بقاء التتكليف» والفعل واجب 
الصدور ونقيضه ممتنمٌ فأيّ فرق بينه و ومن الإكراه؟ 

قلت: الإكراه الملجى يرفع أصلّ القدرةء بخلاق الشروع والدّاعية» فإنّ أصل 
القدرة باق معهما؛ فافترقا. 

قال: (الرَّابعَُ: التَكْليفبََوَجٌهُعِنْدَ المْبَاشَرَة وَكَالتِ المُعْتَرْلة: بل قَبْلَهَا). 

ا 0 أن التكليف yT‏ الفعل 

E ا‎ aE 
عند مباشرته لهء والمو جود قبله ليس أمرّاء بل هو إعلام له بأنه في الزّمان الثاني‎ 
سيضير مأمورًا.‎ 

وقالت المُعتزلة: إِنّما يكون مأمورًا قبل وجود الفعل» وعلى هذا جرى كلام 
الأصحاب في الشروح والمطؤّلات والمختصرات. ونسيواهذا المذه ب إلى الشيخ 
أبي الحسن الأشعري. 

اللا ءالميالة على ا ين عع المسائل رالا وما تا دمن 
ولعمري إِنّهانيغاية الغموض والإشكال من وجوه: 

الحدها: أنه يؤدى إلى سلب التُكاليقكه فن الُكلف يقول: لا أفعل حتى أكلف: 

ا 
ولا کلف حتى أفعل . 


)١(‏ من (ق). (؟) االمخصول؟(279/5). 


ظظ 








ممما لکا راتا = 


الثاني: أن جعلهم البق إعلامًا يلزمه الْخُلف في خبّر الله على تقدير أن الشخص 
لايفعل؛ لأنّه إذا لم يفعل لايكون مأمورًا؛ لأنّه إتمايصير مأمورًا عند مباشرة الفعل» 
وفرضتاآنه لم يباشر. 

الثالث: أنَّ الأصحاب نصّوا على أن المأمورٌ يجب أن يَعلم كونه مأمورًا قبل 
المباشرة: 
سالا طاق وإنما خد س تاعدت»: 

إحداهما: أن القدرة مع الفعل. 

العانة: أن الف قا الف 

والثات لتكليف 5 2 
إلى أن التكليف عند الفعل مذهب لا يرتضيه لنفسه غاقل. 

الخامس: أَنَّه خارقٌ للإجماع؛ لأنّ القاعد من حال قعوده مكلف بالقيام إلى 
ا ا 7 

الگادس: اكليف طلت» والطّلب يستدعى مطلويًا غير حاصل وقت الطلب» 

وكم طالعتٌ كتب القوم من الشافعيّة وال حنفيّة من ال لمختصر والمطوّل» وكم 

ا 8 2 5 2 0 2 

والححت” 'إلى علماء عصرى سكن ISE‏ زر دن قلي سوبا . 
الاستفادة عليهم هذا الإشكال فما وجدث في كلام أحد ما يسقي غليلا أو يشفي 
علي" .حتى تصدّيت لشرح هذا الكتاب فما سمحت تفسي أن أتجاوز هذا المحل 
وأَخَلَيّه عن فائدة زائدة وتصحيح لقول المُصتف» وما أمكنني بحده إتعاب نفسي 


.)١945/1(هقفلا «البرهات في أصول‎ )١( 
(؟) كذاء ولعل الأفضل: رجعت.‎ 





| 
| 


= اقا ما مالع مه 


وكدٌ روحي وسئح خاطري" 'الخاطر وذهني الفاترمع تحمل كربة الغربة وألم فراق 
الأ]حصة الأعدة وعدي عن الفقضلاء الأحلة: أن تحمل کلام اه على َب أل 
مشهورة مذكورة فى «الإحكام»”' للآمدي ولامختصر»”© ابن الحاحب وقال: اتفق 
الاس على جواز التكليف قبل الفعل وعلى انقطاعه بعد حدوث الفعلء واختلفوافي 
ەبەن أو لمان حدورت الفحل فان أصحابتاء ونفاه المُعتَر لة. 


فعلى هذا فقول صاحب «المنهاج»: «التكليف وجه أي: متوجّه عند 
المْباشَرةغ فكأ الكائن فة فعلى هذا لا إشكال ل تقرير الدلائل وعوائقة 
المشائل: وى المسالةه أن التكليت عستم إلى تجاح لر ت الفعل» خلاقا 
للمعتزلة فإِنَّهِم قالوا: ينقطع قبيل الفعل أويكون فعل المضارع بمعنى اسم الفاعلء 
وله وجه آخَرٌ موقوف على الفرق بين زمان هو ظرف للتكليف وزمان هو ظرقف 
لإيقاع المُكلّف به ويقدّر كلام الات هكذا: التكليف بإيقاع الفعل به يتوجّه 
عند المباشرة» تركته وف اللإطالة ولعلى أكتبه في الحاشية”*'. 


.يرطاخل:)ق(يىف)١(‎ 

(؟) «الإإحكام قي أصول الفقه؛ .)١58//1(‏ 

(۳) لاشرح مختصر ابن الحاجب» لأبي الثناء (1/ 418) 

(5) كتب بحاشية (غس): ويتضح الفرق بين الزمانين بذكر مسألتين: 
الأولى: أن الكثار مكلفون بالإيمان والعقائد الصحيحة حالة الكقر إجماعًاء وهم مكلفون حالة 
الكفر أيضًا بالفروع على اختلاف ثلاثة أقوال: مكلفون مطلقاء غير مكلفين مطلقاء الفرق بين 
الأوامر ليسوا مكلفين بباء وفي النواهي مكلفون. وزمان الكفر ظرف للتكليف فقط دون إيقاع 
المكلف به؛ لأنه لا يضح مع الكفر. 
المسألة الثانية: المحدث حالة الحدث مكلف بالقرائفى» يعني أنه مكلف يأن يزيل الحدث ويوقع 
الفرائض» كالكافر لزمان الكفرء والحدث ظرق للتكليف فقط لا لارتفاع المكلف به؛ لأن الصلاة 
والإيمان لايصح مع الحدث .. زمانًا هو ظرف للتكليف فقطء وزمان المباشرة والإرادة الجازمة 
طرف لإيقاع المكلف يه فقول الصف :اكليف يتو جه عتد المباشرة» أي: التكليفت بإيقاع 
المكلفبهء فلو ترك ولم يباشريكونٌ عاصيًا ومعاقبًا بسبب التكليف الأول فلا إشكال إذا تأملت. 








ا لكام واا = 





قال: (لَنَا: أنَّ القَدرَةٌ حي قيل: التَكُلِيفة في الححالٍ بالإيقاع في اني الحَال). 

أى: دليلتا على أن التكليف فر جه عند المباشرة: أن القدرة على الفعا, شرط 
للتكليف به عندكم» والقدرة على الفعل موجود عند المباشرة. 

قال: (قِيلَ: التَكْلِيف في السالٍ بالإبقاع في تَانِي الحَال). 

يعني قالت المُعتزلة: التكليف الذي أثبتناه قبل المباشرة ليس تكليقًا بنفس الفعل 
بل تكليف بإيقاع الفعل في الزمان التَاني. 

قال: (قَلْنَا: الإبقَاعٌ إِنْ كان تفس الفغل؛ فَمْحَالَ في الخال وَِنْ گان غَيْرَه؛ قََعُودُ 
الحَلَامُ إِليْهِ). 

يعني الجواب أن ينقل الكلام إلى نفس إيقاع' المُكلّف بهء إن كان عينَ المأمور 
به فالتكليفٌ به محال في الحال قبل وقت القعا ا ا 
فينقل الكلام إلى إيقاع الإيقاع حتى يلزم التَل ل أويكون التكليف حال المباشرة 
لايقال: إيقاع الإيقاع نفس الإيقاع؛ أن الإضافة ندل على التغايرة. 

قال :الوا : عِنْدَ المُبَاشَرَةَوَاحِبُ الصّدُور). 

يعني المُعتزلة قالوا: ماذكرتم و وإن دل على أن التكليف عند المباشرة لكن معنا 
مايدلٌ على نفيه؛ وذلك لأن الفعل عند المباشرة واجب الصدور لوجود علته النَامة 
وهي القوّة المؤثّرة المستجمعة لشرائط التأثير وکل ما يكون واجب الصّدور لا 
يكون مقدورًا لامتناع تركه» و إذايَطَلٌ التكليف عند المباشرة يلزم قبلها. 


قال: (قَلَا: حال القذة رَةوّالدّاء عة كذلك). 


م 
هذا إشارة إلى جواب المعتزلة ويمكن تقريره بوجهينء لكن بعد تقسير القدرة 


)١(‏ في (ف): الإيقاع. (5) في (ق):عند. 





جح و له 


ح اَابَالكَاقَقِلإَيْدَلِْمِنْةُ : ت 
أ 
أ 








الأول: هي القوّة التي من شأنها التأثير. 

والثّاني: هي القوّة المستجمعة لشرائط التأثير. 

والأول للمعتزلة» والثانى للأشاعرة. 

والدّاعية:هي الميل الحاصل عَقيبَ التفع. 

إذاعرقت ذلك فالر جه الأول أن تقول: عند القدرة والدّاعية يكوت القعل وَاجَبَ 
الصدور مع أنه مقدورٌ عندكمء والثاي عند القدرة والدّاعية وإن كان الفعل واجب 

ع 2 325 2 
الصدورلكته لايخرج عن كونه مقدورًاء والفاعل مختارًا؛ لآن وجوبه يسبب القدرة 
والذامة E I N‏ 


5 











: سه لتيل 5 : 
مدنا لجار واا — 


قال: (القَصل الثَالِتُ: في المَسْكُوم به. 
وَفِهِمَسَائْلَ: 
الأولّى: التَخْلييفٌة 'بالمُحَالٍ جَائِرُ لان حْكُمَة لأْيَسْتَدْعِى غَرَضًا). 
اعلم أن تحقيق سائل هذا الفصل يتقف على معرفة أقسام السعحيلء 
فالمستحيل خمسة أقسام: 

الأول: المستحيل لذاتهء وقد يقال له عقلا؛ كالجمع بين التقيضين» وحصول 
جسم في حيزين في أن واحد. 

والثَّنى: السععر عاد دال انه ويل الجبل العظيم. 

الثّالث: المستحيل لمانع مقارنِ؛ كعدو المُقيّد والزمن. 

الرّابع: أنيكون لانتفاء القدرة عليه حالة التكليف مع أنه مقدور عليه حال الامتثال 
كالتكاليف كلها؛ لأتها قير مقدورة قبل القعام على رأى الأشعري؛ إذ القدرة عند 
حالة الفعلء والتكليف قبله كماعرقت ف المسألة الرّابعة وهكذاقالواء وتعرق منه 
أيضًا أن ماوقع "في «المنهاج» تصضحيف". 

الخامس: أن يكون الاستحالة لتعلّق علم الله تعالى به؛ كالإيمان من الكافر الذي 
عَلِمَ الله آنه لايؤمن» فإن الإيمان منه محال؛ إذ لو آمن لانقلب عِلجٌ الله جهلا. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن العقلاء اختلفوا في جواز التكليف بالمُحال على 
ثلاثة مذاهب : 
)١(‏ في (ق): أن التكليف. 
0 كن ساف ونس قر له لكلاف مو اا 


7( كتب بین الأسطرق (ق): والصواب متوجة. 


ا س 
E‏ 7 








ح البَاباكَانيِي ید لشي ممه 

(1) الع ازمطلقاسو اء[ کان سا لد اتاو لشرى و هوعتسوت إلى الأشاعرة: 

(۲) المنع مطلقاء وهو منسوب إلى المُعتزلة 

(۳( كار اسهد سا ا ود اخختيار العَزَّالِي. 

وأختار المضتف اله 0 eT‏ بشو له ؛لأن حكمه لايستدعي غرضًا فجاز 
أن کا بالمُحال» فإن كان لذاته فالأمر به للإعلام ااا اا وال لان 
لله أن عاق من يشاءء وان كان ماك لغيرف فالأمر به لفائدة الأحذ في المُقدّمات؛ 
ليظهرٌ طاعّه بالبشر والأخذٍى أوعصيانه بالكراهة والترك. 

قال:(قيل CR e‏ كلم :إِنْلَمْيْتَصَوَّرِامتَنعَ الحَكمٌ مباسْتِسحَالتِه). 

هذادلیل القائلير ن بالمنع» وتقريره: :أن المُحال لايتصوّر وجوده من المُكلّف في 
لخارج» وکل مكلف بهيُنصوّره وجوه من المُكلف في الخارج ينتج [من الان أن 
الال كن كلما به وهو المطلوب» وأشان إلى الجواب بمتع الصغرى أي لا 
تلا لجال لاوس رول یا ا ا 
ا ET SS‏ 
Tam.‏ : 

5 ل الجواب الصّحيح أن يقال: : إن أردتم ؛ بقولكم : (المحال لا تصور! EE,‏ 
تتحور» ا فمياوع: وي العم : وار الحكى عله لاستحالة» وإن 

أردتم امتناع صدو وره من المُكلّف في الخارج فمسلّم إلا أن الكبرى ممنوعٌ”» لأن 
لانسلّم أن كل مايكون كذلك لا يكون مكلّفًا به؛ فإِنَ التراع لم يقع إلا فيه فهو مصادرة 


Ei 


على المطلوب. 
(١)في(ق):‏ يمحال. (9) قوله: فى المحال. ف (ق):بالمحال. 
(9) من (ق). (4) كتب بين الأسطر في (ق): فإنه قيدني الصغرى. 


(2) كتب بحاشية (ض): ممنوعة. ووضع عليها رمر: ظ. 





يس 
مدموا لكا روا ھا = 





قال:( يراقع بالمُمَِْعِلِذَاتِ؛ كَِعْدَامٍ القديم: فلب الَقَائة ق لالاس قرا وَلِقَوَلهِ 
تعالی E (E E‏ و( , 

قوله: اغير واقع» خبّر بعد خبّرء أي: التَكليف بالمُحال جائ عقا غير واقع شرعًا 
بالممتنع لذائهء ومثل للممتنع لذاته مثالين: 

أحدهما: إعدام القديم وهو ظاهر. 

والثانى :قل الحقائق»قيل :مثل أن ينقلب الحيوان حجر ا والحجرذهبًاءوليس 
وة ن الممتنع الذّاتي فيشيء بل من الواقعات كما ذكر في الكتاب السماويء ! 7 
أن يريد به مع بقاء -حقيقة الأول فيكون حينئظٍ جمعًا بين التقيضين لكته غير ظاهر في 
المقصود. 

نم استدل المُصنف على عدم الوقوع بأمرين 

أحدهما: الاستقراءء يعني: أنَّا تتبّعنا الأحكام الشرعيّة فما وجدنا شيثًا يكون 
ممتعالداته. 

فإن قلت: الاستقراء الام غير معلوم» والتاقص لا يفيد. 

قلت: لا نسلَّم أن الام غير معلوم فإن التكليفات الشّرعيّة من الصّلاة والرّكاة 
والضَّوم والححٌ معلوم. 

وأشا ر إلى الثاني بقوله: # لَا يكل آم تسا ]ل سمهت 146 "ل ريرم أن الممتنع 
لذاته لا يكون ډ في وسع المُكلّف» وما لايكون : في الوسع لا یکون مكلا به ينتج أن 
الممتنع لذاته لا يكون مكلفا بهء أمّا الصخرى فظاهرة: وما الكرى فلقوله تعالى: 
ال فف تق إِلَاوْسَمَهَا 4ء فدلّت الآية على أن التكليف بالمُمتنع لذاته غير 
واقع وهو المطلوب. 


E 





)١(‏ البقرة: ۸7 (5)ق(ق): فلت لیس 


(۳) البقرة: 587 (4) الأتعام: 157: 








ع ااانا فما للح منه 


اكد ل احير 5 2 ea‏ 
د :(قیل: أْمَرَ يالب بِالْإِيمَانبِمَا أنزلء وَمنه أنه لايۆمن› فَهُوَجَمْعبيْنَ الَقِيضَيْن. 


:الآ 
Ras‏ ل E‏ 
بالإيمان یکل ما أنزل الله يعني أن يُصِدّق به» ومنه أي: وما أنزل الله أنه لايؤمن. 


نة آمَر به يعدما أنْرل أنه لَايؤْمِنْ). 


اعلم أن هذا الموضع مما اشتبه على > كثير من الفضلاء وأطالوا فيه الكلام» وما 
حاموا حول المر امووما يوا كيف در أبو لهب بالجمع بين التقيضينء وأنا أبن 
بیانًا واضحًا وأقول: إن الله تعالى أمر أبا لهب مثلاً بتصديق رسوله عَلَتِهِاتَاخْ 
ببجميع ما أتى بهء وإنّما يحصل تصديته امال آر اميه و کی ابا رمه فهو 
مأمور بتصديقه في! خباره في قوله: #سَوَاء عله َأَنددِتَهُمْ مزر ماينود 4 » 
وتصديق هذه الآية يكون بعدم إيمانه ليكون إخبار الرسول مطابقًا للواقع فهو 
مأمور بالإيمان وعدم الإيمان» فهو جمع بين التقيضينء فالتكليف بالمّحال لذاته 
واقع وهو المطلوب. 

وأقان )لع نف إلى كرات بقوله: دف لا تسل أن" مر بَعْدَمَ أِْلَ أنه ا 
يشر يعني :لو أنزل أولا أنه لاايؤمن» ثمٌ مره بالإيمان بجميع ما أنزل؛ كان جممًا 

اک » لکته ليس كذلك؛ بل سد sS‏ 
و ن» كما أن قوم نوح لما لم يؤمنوا وأصروا على الكفر ار توا قوت عطائك 
يق ان 21 على" أن إيمان أبي لهب ممكن في نفسه: فلا يصير 
عتما لذاثة يسبب إ بار اله تعالى+غاية ماق الاب آنه ني تعلق علم الب ار 
بإخباره» فليس من الممتنع لذاته في شيءء وكلامنا في الممتنع لذاته» هكذا ينبغي أن 


ل 
عار 


2 


.# كتببين الأسطر في (ق):ف قوله :يتامم الاش اغد وأ‎ )١1( 
. 1 البقرة:‎ )5( 

(60) کب بین الأسطرق (ق): أيالهب. 

Ta (£)‏ (5) في (ق): وعلى. 





حدم لارو سلاا = 





1 1 : 0 : 3 ع هرا وا ع ع 
SE‏ )لك 2 لهالل و ا ت 
التكليف بالإيمانا" وقوله: يجوز أن يكون الإخبارٌ ناسخا في حقه التكليف»“ 
إنَّه كلام عجيب من مثل ذلك الفاضلء وعَمْرَةٌ غريبةٌ من ذاك الكامل؛ لأنَّهِ يلزم أن 
أكون أو وبسكلا بطي مت | كام رعسل ريني لات رايع ON‏ 

قال: (الثاتة: الكَاق مكلف لف بالفرُوع. ٠‏ خلافا لمُعْتَرلَقَ وَكَرَقَ قوم بَيْنَ الأمر 
وَالتَهّي). 

هذ المآلة مر رة فق ادحعيول الشرط الث ع قرط ف فة التكليفن 
الم وط لا 

ت أمتضانا إلى له ن ا ل ل ل 

شط شرعاء تاا ةا لأضحاب الرآی" وآبی حامد امغر اييني: والسصالة 
مشر و ضة في بعض جزئيّات محل التراع وهو تكليف الكمّار بالفروج» مع انتقاء 
شرطها وهو الإيمان» حتى يُعذَّب بترك الفروع كما يُعَذْبٍ بترك الإيمانء وهذا 
الفرض تقريب للفهم وتسهيل لليحث. ظ 

إذاعرفت هذا عرفت أن الصف ماعيّن محل التّرَاع بل قال: «الْكَاقِرٌ مكلف 
بالفرُوعء خلانًا للمُعْتَزْلَةَاء وف بحص دسح (المنهاج»: اخلانا للحنفيّةاء وهو 
اسه 

وقوم فرّقوابين الأمر والتّهي قالوا: الكفار مكلفون بالتّواهي دون الأوامر. 


1 كتب بين الأسطر في (ق): كلام السيد. 

(T‏ اشر ح | ري على متهاج البيضاوي؟ (ق ٠‏ ما 

(۳) «شرح العبري على منهاج البيضاوي٥(ق ١‏ 5أ). 

(4) كتب بحاشية (ضص )0 (ق): يعني تعلق هذه المسألة بأصول الفقه من هذه الجهة. 
(۵) ليست ف (ق). فاق (ض )سوط 


(/ا) كت بحاشية (ق): المراد بأضتحات الرأى أصحاب!| 
به بحاش : ب أثراي 





جح ١‏ تايا اويا ند د تة 





قال: (لَنَا: أن اليه الآمِرَةٌ بالعِبَادةٍ وعو وَالَكُفْرٌ غَيْرٌ انع لِمْكَانٍ إِزَالَيه 
َا لیات الموج راوع كيرف را e‏ اا الت وي 
كنض 004 ا ا َه کافوا الاي کر جوب حَدٌ الا نهم كوو 
كيين بالاز روات ` 

أي: لناعلى نّم مكلّفون وجوةٌ ثلاثة: 

الأول: أن الآيات الآمرةً بالقروع كقوله: اا لاش أعيدُوارَيم 4 وقو 
كتانج ليت 4 وأمثالها متناولة لهم 42م 
ماتع؛ لاهم متمكنون من | زالته» وکل ماک ن إزالته لا يمنع التكليف؛ ؛كالحدف 
المانع من الصلاة: فإنَّه لما أمكن إزالته لم يمنع التكليف بالصّلاق وإذاكان المقتضى 
موجودًا والمانع مفقودًا ثبت التكليف عملا بالمقتضى السّالم عن المعارض. 

الثاني: أنّهُم لو لم يكونوا مكلّفين بالفروع لما أوعدهم الله على تركهاء لكن 
مم تركها كتيرة: مكل قر له تعالى: وول للش لمتركين ل الدِينَ لا 
ونون ألرَكَرْة چ وقوله : کک ن مر لا ریت التصين )ورك يم 
لتک 4 اتدل على أنهم يعاقيو ن بتر ك الصلاة والركاة. 


فإنقلت: #لرتك نطوم الْمْصَلينَ 4" معناه 1 e‏ 
ويُراد به المسلم؛ كقوله عَلدالساح :هيت عَنْ قَدْلٍ المُصَلَينَ؛ ا الال 


)١(‏ قصلت:1-لا, (؟) الشرة:1 ؟. 

(۳) العمران: ۹۷. (8) فى(ق): قويل. 
(5) قصلت+7-3. (5) المذثر: 5-87 4, 
(۷) في (ق): معذّبون. (۸) المدثر: 27: 


(5) رواه أبوداود (9148 ) من حديث أبى هريرة رادت 
وضعقه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 0 1/77)ء والنووي في اخلاصة الأحكام! (119). 
)٠١(‏ کت بحاشية (ق): لان المراد بالمصلين هم المسلمون؛ وأيضا المعتقدون بيوم الدين هم 
المسلمون فحصل التكرار. 





سل سے کیو ا مهسي حمل وسيل کے 
مدموا اماتا = 








قلت: يدفع هذا الاحتمال قوله: رتك تلم اليك 4؛ لاد إطعاء"“ 
النسكين" من الفروع» وأيضًا قوله: وكا تَكدْبُ و ادن 74 يدفع هذا الاحتمال 
للزوم التكرار. 


الثَالتَ: آنَّ الكفار كُلُّوا بالتّواهِى؛ لوجوب حد الزّنا عليهم إجماعًاء فيكونون 
كلقي بالا وام قاش عليهاء والجامع يينهما”” الطلب 

قال: (قيل: الانتهاء مُمْكِنٌ دُونَ الامْثَال ات بان مُحَرَّدَ التَرّك وَالفعل لا 
يَكْفَى فَاسْتَوَيَاء وَفِِهِ نَظرٌ). 


اغتراض على الوجه الأخير بان القرق ثاب بين الأمر وَالنَّهيء قلا يصح قياس 
الأمر على التّهي؛ وذلك لأن الانتهاء عن المنهيّات مع الكفر ممكنٌ دون الامتثال 
بالواجبات مع الكفر؛ لأنَّ التية في الواجبات شرطٌ وال من الكافر لا تعتير» وإذا 
نبت لم يصحٌ اقباس 

وأقار لصت إلى ج ات عدا ارق أن مج دال ك والفعل لا بكي ت 
الكّر ك والفعل المجرّدين من نبّة امتثال أمر الشّارع لايكفي في الامتال» فالإتيان بالأمر 
واللّهى لغرض امتثال حكم السرع يتوقف على الإيمان» فاستوى النهي والأمرٌء 
فيصح القياس» فإذا كان النّهي”' بغير الإيمان صحيحًا فكذا الأمر. 

ثم قال المُصتف و اولع ره دما ذكره في «الغاية القصوى»"" من ٠‏ أن الثية 
لاتعتير في الروك كإزالة النجاسة» وحيتئذ يصح الفرق وبطل القياس. 


()المدثر: 252 

(؟) كتب بحاشية (ق ): المراد بالإطعام هتاهي الزكاة وهي من المسائل الفروعية كالصلاة. 
(۳) قي (ق):المساكين. (£) المد :£1 

(0) كتيب بحاشية (ق): أي: بين الأمر والنهي هو الطلب من صاحب الشرع. 

(5) قي (ق): التكليف بالنهي. 

(۷) #الغاية القصوئ ف دراية الفتوى» للبيضاوي .)۲٤۹/۱(‏ 








و كاعر ع کو ا 
= الْبَاباكَانِْيَ بد للحن 





3 تقل عن المُصتف آنه أجاب بماتوجيهه :أي شيء تعني بقولك :«الترك لا يحتاج 
إلى الثة»؟ إن أزدت صورة ال 3 فلي لكن لا نسلّم الفرق» قان صورة الفعل 
أيضًالاتحتاج إلى اة وإنعنيت به لَك الشرعي: فلا نسل أله لا بحتاج إلى الثية. 

ولا دارا ا ف إذاترك المنهي عنه سقط عنه العقابٌء وإن 
لم ينو بخلاف المأمور به قإنّه مالم ينو لم يحصل الا حرا فم فثبت الفر ق ذا الو حه 
وبطل القياس 

وقلت :يكور أن خي الحم شو له: اوفيه نظرة إلى اعتراض آورده الإمام''' 
على أصل هذا الدَّليل؛ وهو: آنا لا نسلّم تكليف الكفار بالتواهي وإِنّماأَقِيمَ حد الرّنا 
عليهم لالتزامهم أحكامتاء أو يكون وجوب حد اد نا عليهم من قبيل الأسباب؛ كقتل 
الطفل وإتلاقه. 

قال: (قبآً يي اا 

عق عورف عقا الكل الال على أن الكدار مرد بالفروع بأن قالوا: لو 
وجبت الفروع عليهم كالصلاة مثلاء فإمًا أن تجب عليهم حالة الكفر أو بعده» 
وكلاهما باطل؛ إذ لا يصحٌ مع الكفرء ولا قضاء بعده إجماعًاء وإذا كان كذلك فلا 
قائدة لهذا التكليف. 

وأجاب الجضتفت قو له فنا القَائدَةٌ تَضْعِيفَ العَذّاب' يعنى: ا تل 
الفر وع كمايعديون بتر لكا لزيمان. 

ا ع دواد؟ سد لا و :الا شك 


.)۲٤۹ /۱( #المحضول ت أصول الفقه» للرازی‎ )١( 








مدموا لكام اا اا - ا 





بل الجواب الصّحيح : أن يختار أن التكليف في زمن الكفر بأن يُزيل الكفر ويأق 
بالفروع کالمُحدث» ويكون زمن الكفر زمنًا للتُكليف فقطهء لا لإيقاع المُكلّف به 
لايكون الكافر مكلَّفًا بالفروع وقد صح نکاحه وطلاقه وظِهارٌه وعِتاقه وغيرُها من 
المسائل المروعية. 

قال: (التَالتَةٌ: اتال الآمر يُوحِبٌ الإِجْرَاء؛ٍ لأنهُ َه إنْ بي مَُعلقَا به مَيَكُونُ ا 
تحص لالخاصل» یرونم نکل كَل ابو امو وجب كما لاوجب 
لَه القَساد وَالجَوَابُ طَلَبُ لاعن الق 

اعلم أنَّ هذه المسألة كما ذكره المُصتّف غيرٌ صواب وفيه خبط عظيم» لكثنا 

فتقول: امخال الأمر وهو الإتيان بالمأمور به على نحو ما أمريوجب الإجزاء» أي 
سقوط الأمرء خلافا لأبي هاشم. 

لنا :آله لو لم يوجب الوط فإن كان متعاشًابعین ما أتى به يكون مرا بتحصیل 
الخاضل» وإن كات سما خی فيلوء أن لا یکوت المآى به أولا کل ا ره قل 
يكو ن معدل وقدفر مناه معاد 

وقال بو هاشم: لا يوجبه» كما لاا يوجب النَّهِئٌ الفساد» بدليل صحَّة البيع وقت 
التداء". 
الو 5 TG SS e‏ 





02 ف (ق)- الماموو: 
(؟) كتب ببحاشية (ق): يعثى ال لبيع وقت نداء الجمعة منهي حرام؛ ه لكن إذا جرى البيع في هذا الوقت 
يتعقد البيع ولو كان منهيًا. 





= الَابْالثَافِفِملاَبْدَ لجع ین 
بن لني يدل على المنع من الفعل» وجاز أنيكون الفعل ممنوعًا عنه لتحقق حكع 
]قو كالتوى عن ايع وقت نداء الجمعة فإلّه منع عنه لا لذاته بل لتحقق الجمعة 
وحينعذ إذا أتى به لم يَْسّدٌ؛ لكونه غيرٌ ممنوع لذاته» وأا الأمر فلا لالة له إلا على 
اقتضاء الفعل مر فإذا آتی به فقد أتى بتمام المقتضّى وأدَّى ما عليه فينقطع عنه 
التعلقء على هذا جرى كلا شارحي «المتهاج»: ولم يتبهوالماهو الضّوابٌ. 





واعلم أن الإجزاء يسر يتفسيرين: 

الأول: الأداءٌ الكافى لسقوط المعبدية» أي: المأمور به. 

والثاي: سقوط القضاء. 

فإذا فسّرنابالأول فالإتيانبالمأموريه على وجههوشرائطهيحقق سقو ط المأموربه 
ذلك ي عله و اوق تا مقط التفاء نقد اغا هه والمخعار : السيسطامه 

وقال القاضى عبد الجبار وأبوهاشم: لا پتل زمه» بمعتى آنه لايمتتع أن يرد الأمرٌ 
بالقضاء والنّراعَ معهم لفظيئ؛ لأنا نقول به لكن لانُسمّيه بالقضاء؛ لأن حدّ القضاء لا 
يصدق غليه: بل أمر آخَرٌ مستأنف بمثل مافعل لا بعينهء هذا كلام المحققين. 

وقال بعض الفضلاء: لا حلاف بين آبي هاشم وغيره في براءة الذمة عتد الاتيان 
بالمآمور به ثم اختلقوا: 

58 3 ن کا کی 
فقال الجمهور: الأمر كمادل على شغل الذمة دل أيضاعلى البراءة بتقدير الإتيان. 
وقال أبو ها شه الامر ا على الشخل قطن والير اءة بعد الااتيان e‏ 

مستفادة ن ا الأ نة و معنأة أن الانسات چ ودمته رة من الحقوق ا 
فلمًا ورد الأمر اقتضى شَّعْلهاء فإذا امتثل كانت البراءة مستفادةٌ من الاستضحاب لا 
من الإتيان بالمأمور به. 


(1) ليست ق (ق). 








ممن اجار شاا = 





إذاعَلِمْتَ هذا عَلمْت فساد الدليل في الكتاب ردًا على أبي هاشم؛ لأذ أبا هاشم 
لايقول ببقاءِ الشَّحْلء ودليلٌ أبي هاشم وهو قوله: كما لابجب لهي المَسَادَه يدل 
على أن التزاءة لاتتحصل بالمأمورية كما لايدل النهى على الفساد: 





ح البَايًا لاوقا للَحَاتِ 





د 


قال: (الكِمَابُ الأوّل: في الكتّاب. 


وللا يو يتقف على كدانلة ا ؛وَهُوَ يَنَقَسِمٌ إلى 


سے 


2 





وعَاموَخَاص > وَمُجْمَلٍء ومين وناخ وَمَنَسُوخء بيان ذلك في ابوا 

قدتقدّم ني أل الكتاب أنه مرتب على مقدّمةو سبعة كتبء وتقدّم وجه الااحتياج» 
ومئاسية قد م بعضها على بعضىه فلا تُعيده: 

فلمًا فرغ من المقدّمة شرع في بيان الكتاب أعني القرآن الكريم والفرقان العظيم» 
والكتاب: عَلَمٌ للق رآن في عرف أهل الشرع» كماهوعَلَمٌُ لكتاب سيبويه في عرف أهل 
العربية. 

والقرآث: هو الكلام المنرّل للإعجاز بسورة منهء والمراد من الشّورة: البعض 
المترجم أوله وآخره توقيمًا. 

فحرج بالمئرٌ ا الكلام الت ي لم رل وبقوله: الالإعجاز» الذي د تل" 0 
للإعجاز؛ كالالداديف القدسةة وسات الب الشماوية: وبالقّورة: آية واتات 
والمرادمن السورة: مقدارٌ أقصرسورةمثل الكوثر -يعتى مقدارثلا ثآياتث- معيجو. 

ولا كان لكاب راردا بل العرب كان الأسعدلال به مدو فقا على مر فة اللحة 
وأقسامياء فذكر ماحث اللغة و أقسامهاق بات. 

تون الكتاب ينقسم إلى : إخبارء وإنشاء نفا الاموا ال ناء و ا یار 
لعدم ثبوت الحكم بالإخبار غالبا فقسّمه إلى : 


(0) قي(ق):نزل. 








# وبحسب كيفيّة دلالته إلى: مجمل» ومبين. 

والدَليل قديّرد لإثبات حكم» وقديّرِدُ لرفعه وهو التاسخ والمنسوخ. 

فذكرٌ هذه الأقسام في خمسة أبواب» وقدّم بحت الغا قا حا لهذ 
الأقسامء ثم بحت الأمر وَالتَّمى؛ لأنَّ التظر في ذات الشَّيء معدم على أحواله» ثم 
قدّم العام والخاص؛ لأنهما من متعلةات الجر والتهيء وبحت الججمل والغيتن 
كيفية ذلك العا قوقدم المجمل وال ؛لأنَ النّسخ يطرأعلى ثابت بأحد الوجوه 
المشكووة: 








۴ 
فا 


قال: (البَابُ الأوّل: في اللَعَا 


:0 اي اله 
وفيه فصول: 


تخل اللي لشم 

لَتَاعَمَّتِ الحَاجَةٌ إلى التَعَاوؤن وَالتَعَارف). 

اللّغات: الألفاظ الموضوعة للمعنى» وهي تتوقف على أمور مذكورة في الفصل 
الأول: 

[قولة :«القضل الأول :قي الوّضع' أي: : :ف نحشو انمق E‏ 
وهي ستة أشياء: سببُ الوضع» والموضوعٌء والموضوعٌ له» وفائدته» والواضع 
وطريق تعراقته. 

يقو له وآ ست الحاجَةا أى: : اشعدّت. 

a 
قشا فشاركة أنتاع جتسة؛ لاحتياجه إلى غذاءٍ ولباس ومسكنِء والواحد لا یتمگن من‎ 
تحصيل هذه الأشياء فضا عن صنعتهاء فلا بذ ِن جَمع يُعاون '" بعضهم بعضاء‎ 
لكاي لجاز ساق نفسه» فاحتيج إلى شيء يحصل به التعريف» هذابيات‎ 

قال: كان اللفْظ أَفْيَدَ من الإشارة وَالمِثَال؛ ؛ لعمومف و لان الخرّوفٌ 
الخ تعر ضر كلتقي ال" زوری): 


حير هد 


(5) جاءخاق (ق) يعد قوله: وطريق معرفه. (0) قي (ق) يحاون 





الكتاش لاقي آلکاب = 





إشارة إلى الموضوع وهو الأمر التاق من الشتة وحاصله: أن التعريف اما 
بالف أو بالإشارة؛ كح رکه ال لد وال اس والسالجيء أو الال #الكنابة وشكل 
المطل به ولط اتد الأشارةو الال 

آنا كرجه فت فلعمو مه ایک ال نه عن أنذّانت والمعتى والموجود 
والمعدوم والحاضر والغائب والحادت والقديم ودي الشكل وغه تحاف 
الإشارة والمثال» 

ب ني وأمًا كونه يسر ل الا الع روري للإنسان تحصل 
NE‏ عام E‏ 


ا 


قال: (وَضِعَتٌ بِإِرَاءِ الْمَعَانَى وو 
ا 2 3 : E‏ 3 2 

جو اب الما أى: لما كان الا مر كما ذكرنا وضعت الالفاظ بإزاء الصو ر الذهنية» 

. 4 2 عٍ 005 
وهذاهو الأمرٌ الثالث من الأمور السّتة وهو الموضوع له» وهو الأمور الذهنية دون 
الأمور الخارجية: 

2 5 3 9 ع‎ 8 3 : E 

أما الأول: فلدوران الألفاظ مع المعاني الذهنيّة» فإن مَن رأى شبحًا من بعيد وظنه 
حمارٌاسمًاه حمارًاء و إن ظته فرسًا سمّاه فرسًاء و إذا حضرعنده وعلم أنّهإنسان سمّاه 
إنسانًا””» فإذا دار اللّْظ مع المعاني الذَّهّة عُلم أن اللفظ موضوعٌ بإزاتها. 

وأنا الثاني أى: إنّها ليست موضوعة بإزاء الأمور الخارجية: : فلأنّها لو كانت 
موضوعة بإزاء الخار جن لتخيّر الخارجي بتغير ال ت و إل لين كدتافه و إلى هذا 
أشار بقوله: الَذَوَرَانِهَا مَعَهَا). 

AED JE‏ كات 


)١(‏ ف (ق): بحركة. (؟) في(ق): بالطبيعة. 
(۳) كت بحاشية (ضص): فاتختلفت الألفاظ عند اختلاف المعانى الذهنية. والمعتى الخار جى ابت لم 








= ابابا لاوَكَفِا للَعَاتِ 


إشارةإلى الأمرالرّابع من السّتة وهوفائدةالوضعءواللّام متعلقيقوله:«وْضِعَتْ1 
والمراد من الشّسب: الإضافة .مكل :لام زيد» ودار عمرو» والمرادٌ ين المركبات: 
المحاق الشركة مكل : قام زيدء وزيد قائم» مشلا وضع لفظ زي لشخص معيّن» ولفظ 
غلام لآخر ليُعلّمَ عند الإضافة البة بينهما بالمالكيّة والمملوكيّةء وكذا: قام زيد 
وزيد قائمء ليُعَلَّمِ عند الإستادٍ صدورٌ القيام من زيد. 


قال: (دُونَ المَعَانِى المُعْرَّدَة وَإِلا: فَيَدُورٌ). 


يعني ليس الغرض من الوضع إفادة الألفاظ المعانى المفردة؛ إذ لو كان كذلك 
لرم اللو وقيل ف بیان الل لأن فائدة الألفاظ المفردة لمعانيها موقوفة على 
العلم يكو:با موضوعة لتلك المُسمّيات» والعلمٌ بكونها موضوعة لتلك المُسمّيات 
متوقف على تلك المُسكّيات» فيكون العلم بالمعاني مقدَّمًا على العلم بالوضع» قلو 
استفدنا العلم بالمعاني من الوضع لكان العلمٌ بها متأخرّاعن العلم بالوضع وهودورٌ. 
والأوضح: أن يقال في بيانه: إن الوضع موقوف على تصور المعنى» فلو توقف 


تصور المعنى على الوضع لزم الدورٌءولا”''يجية مثله قي المُركب؛ لأن تصور معنى 

الم ركب موقوفٌ على وضع الألفاظ المفردةٍ لمعانيها المفردة من غير عكس . 
وأاعر ض يعن الشارحين ها هنا بأنه لا يلم الذور وأطال الكلام في بيانه' ٠"‏ 

وفيما ذكره تَظَرْ؛ لأن كلامه”" مبنيٌ على أن المطلوب من إفادة اللفظ المعنى فَهمٌ 
! ات E‏ ا :5 

الشّامع مقصوة المتكلم؛ وكلام المصتف في الدور مبنىٌ على كون المطلوب من 

الوضع إفادة المعنى المفرد فأينَ أحدهما من الآخر؟ فكأنه ما حقق هذا الموضع. 
قال: (ولج ثبت تعبين الوّاضِع. وَالشيْح رَعَجَ آنه تعالى وَضعه وَوَقف عبَادَه؛ 

(]) عاشي زه )#جوات سوال عفدن 

(۲) كب بين الأسطرف (ق): عدم لزوم الدور. 





الككتاثالاقني الاب = 





سے 


قل له تعالى: ¥ وع اَم لاسما کہا 4 ما انر اهدجا ین سان 2*4 
#راكف ايڪ a‏ و E‏ اضطلاحية لابج في ا إلى 
اشطلاع ار وَيتَسَلْسَلء وَلَجَار التغییں فير و شع الامَانْعَن الشزع). 


هو الأمر الشامم ن من الأمور السّتة وهو الواضع» تقو ل: ذه عاد بره سليهان 
الصيْمَر ي إلى أن الفظ يفيد المع ببلاتوس EE‏ لعا همان المناسية: وعدا 
القدل اط ؟ أنه لو كانت دَلالة اللّْظ لذاته لما اختلف باختلاف الأممء ولكان 


لوضع للصّدين'”' محالاء فإذا بطل هذا المذهب فلا بد من الواضع» فقد اختلفوافيه: 
E‏ فذهب ا الى أن الواضع هو الله تعالى: و بسچ هذا المذهت مذهب 
ارو يني 5 د E‏ ن التوقيف» وهو 
مذهب الشيخ بي الحسن الأشعري. 
e 3‏ الواضع هو التاس» ويسمّى هذا المذهب مذهب الاصطلاح» 
وقو م إلى التوزيع» أي : بعضّه تو قيفي وبعضه اصطلاحيٌ: وهو مذهب 
1 بي إسحاق. 
ولا كان الكل e‏ الدالة على ت تعيين الواضع ضعقه؟ 5 
واحتج ال aT‏ 2 الله تعالى وضع الألفاظ للمعاني 
اسان عيوا كا SE‏ عو ملت تا نه 


£ ال5 (؟)يوسقفب:‎ )١( 


(5) كتب بحاشية (ق): مثل الجَون للبياض والسواد: والقرء للطهر والحيض.ء وغيرهما. 





اانا ارڈ اللات 








سا ا ا اقرا سے 


وأشار إلى الأول بقوله: ¥ وَعَلَّمَ ء دما لأسماء كلها € دلَّت الآية على أن آدم لم 
شعها هكن ت قف والمراةٌ فن الأسمام ا لالقاظ؟ لأتهاسمة أى أعلام المعاق» 
اله درف الجن 

وأشار إلى التَانى بقوله: هی € تقریره: أن اله تعالى ذم أقوامًا على تسميتهم 
بعض الأشياء مثل اللّات والَعُرَّى ومناةء ولو لم يكن توقيفيًا ماذمّهم في قوله: # إن 
هی إل أساة” س سرخا ات اوک ا فرلا ا من سای چ . 

وأشار إلى النّالث بقوله: 8 ومن ايد4 فإنَّ الله تعالى من على عباده 
باختلاف الألسنة وجعله آيةء وليس المرادالجارحة*'اتفاقًاء لأنّها قليلة الاختلاف» 
معن أدب ف الفر اد اللخ مار الدج قن ا 

وآما المعقو لات: 

فأشار إلى الأول قوله: اوَلانَة لَوْ كَانَتِ اضطلاحيَةً لا حتيج في تَعْلِيِيِها إلى 
ا آحَنٍّ و تقرس اف كانت اصطلاحية لاحتاج الواضع في 
تعليمها لغيره إلى اصطلاح آخر ثم إن ذلك الاصطلاح أيضًا لا يفيد لذاته» فلا بذ 
من اصطلاح آخر ويلزم النّسلسلء ولا يخفى عليك أن هذا الدّليل لا يثبت مذهب 
الأشعري بل يطل مذهب الاصطلاح خاصة. 

وتقرير الثّان من المعقول: أَنَّه لو كانت اصطلاحيّة لجاز تغييرٌ ذلك الاصطلاح 
وتبديله بأنيصطاح القومٌ المتأخر على غير ما اصطلح عليه الأوّل؛ إذ لا حجر" ني 
الاصطلاح» فجاز أن يكون المراد بالصّلاة والزكاة في زماننا غيزٌ ما اصطلح عليه في 
زمن الوّسول: و حيتعذ يرتفع الآمان من الشرع. 


(1) البقرة: ا (؟) النجم: 71١‏ 


.7١ الروم:‎ )٤( .٠۴:ہجنلا‎ )0( 


(5) كت بحاشية (ق): وهى العضو المشهور الذي يتكلم الإنسان يهاتسمئ باللسان: 
(9) فى (ض): حجرة. 





و صو د د م 
الكتاالاقَءى الکاب = 





قال: و ولعي :بأد الأسمَاءَ سمَات الأَشْيَاءِ وَخَصَائِْضهَا E EU‏ 

شروع ق الجراب عر الأدلة الشمسة: 

فأجاب عن الأول وهوقوله 4# وَعَلَّمءِ َم الاما كلها 14ب بو جهن : 

أحدهما: دمل الع س0 التي 0 

ال ا يي 
العلامة أوامين السمد ؛ وهو العُلوُه والدّليل ,أعلى من المدلولء وأمًا تخصيصه باللفظ 
المخصوص فغرف الا الشف E‏ عم للات وات دوي 

ال اقا ما أن اوسا ع الات تكن ر أن رق اة 

ET‏ ا ج 

وضعها طائفة أخرى غير ا 

قال :(والمللاغيقاي واوق قِيفيُمَارِضْهُالإقدَانٌ وَالتَمْلِيمُ بِالترَدِيدِ وَالَرَائِنِ كَمَا 
طقال وَالتَْييرٌلَوْوَقَعَ لاشْمَهَرٌ). 

إشارة إلى الجواب عن الثاني وهو الذَّمّ في قوله: #إما َا ها من سُلْطن 1#" 
وتقريره: أنَّا لا نسلّم أن الم لأجل أنهم وضعوا الأسماء» بل الذم لأجل اعتقاد 
الألوهية. 

51 0 ف المع سه خاي عنم ورد Î eee‏ 

وأشار إلى الثالث وهو قوله: #وأخيلدف ال حم ©" : يانه إذا انتفى بان 
يكون المراد الجارحةء بل المراد المعنى المجازي» فانتم حملتى على اللغات ونحن 
نحمله على إقدار الله الاس على تقطيع الحروف والوضع للمعاني؛ وليس مجازكم 
اذل من ماز وها الإقدار اشام ناتاه اع 


(1) اليقرة: 87 () التج ٠۳:‏ 
JI7‏ روم NN‏ 
(4) كب بحاشية (ق) : وأجيب بأنّه وإن كات أشهر لكن الإقدار أقر ب إلى المحنى الحقيقي فاستويا. 


ا : 








د لكات 





ا فلأنَالعرب يطلقون اسان على الت فيقولون : زيد''2 يعرف لسان 
العرف أن ي: يعرف لغتهمء فيكون إطلاق الأسان على اللغة حقيقة عرفيّة بخلاف 
إطلاقه على الإقدار”''. 

HE‏ : فلانّه لو حلت الألسنة على الإقدار على وضع اللات لكان تقديرٌ 
الآية عر وهو رت وشم اللغات. دمر رسديدة قله ر 
الإقدار. 

وأشار إلى جواب الرَّابع : بأنَا لانْسِلَّم آنّها لو كانت اصطلاحيّة لاحتاج في تعليمها 
إلى اصطلاح آخرء بل بسحا ل التعليم بترديد اللفظ وهو تكراره مره بعد مرّة مع 
القرائ د الا شار ة إل الى وده الطريقة مق اتال طقال 


وأشار إلى الخامس بقوله: : والتخبير لو وقع لاشتهرء وتقريره: :ت لانسلم ارتفاع 
الإيمان غ ن الشرع؛ ؛ لان اعد رلووقع لوصل إلينا؛ لكونه أمرًا مهما وتوفرالدّواعي 
على تقله إليناء لكنّه لم يشتهر؛ فلايكون واقعًا. 


قلت: في هذا الجواب نظرٌ؛ لاه و إن لم يقع في زمن الماضي لكن يمكن أن يقع في 
زهان المستقبل: قالا مان مر رتفع ایشا 
قال: (كَالَ أب وکام :الكل مطل يفالو خي َمْوَي 


عرست 


ا لله تعالى : 9 ا ين رَسُولٍ إلا يسان ع 00 2 وبلق ت عِلْمٍ 
2 ہے الل کے سے 
ضَرُورِيُ في عَاقِل يعرف تعالی ضرورة فا يكو لاء أَوْفِي غَبْرِهِ وهو بعيد). 
(١)ف(ق):‏ لان. 

(1) كتب بين الأسطر ف (ضص): قيكون راجحاعليه. 


(۳) إبراهيي: 5 





الكتانالاوَدي آلکاب = 





هذاإشازةإلى م ذهب الاصطلاح وهو م ذهب أبي هاشم فاته قال :الل مُض» 
أعن: مجموع الألفاظ إِلّما هي بوضع البشر؛ إذ لو كان بوضع الله فتوقيقه العباى أي: 
اغلا العا علي اللغات: 

© إا آن يحصل بالوحيء فنتقدم البعئة على اللغات» وهو باطل ؛ لقوله تعالى: 
< وم ااا عن سول إلا بان مب 204 اة دل على أن اة ماخر 
عن اللذات: 

ليه أو بخَلق علم ضروري في عاقل بان الله وضعها لهذه المعاني» وهو باطل؛ 
لأنه يلزم منه أن يَعِرِفَ الله تعالى بالضرورة؛ ويل يكوه ر قتا 
بحسم لها وإذا لم يكن مكلف يها لم يكن مكلْمًا مطلفاء لاہ لا قائل بالقرق!*'؛ 
وذلك باطل؛ لما ثبت أن كل عاقل مكلف. 


لآو يكون لی علم ضرو ري في غير عاقل» وهو بعيد جذًاء قله بعيد أن يصير 
غير العاقا لعالقايك a‏ 


قال :اجيب :انا لهم العَاقل بأَنَ وَاضًِا و وَضِعْهَاء وَإِنْ سَلَمَ [لَمْ يَكنْ HE E‏ 


أجات المضتف يوجهين : 


الأول: آنا نختار أن الله تعالى يُلهم العاقل» أي: + يخلق العلمَ فيه يأنَّ واضعًا ما من 


7 ان ا:2 
1 إبراهيم: 
(؟) في (ق): فإنه. 

(۳) كتب ببحاشية (ق): يعني إذا كان معرفة الله تعالى له حاصل فإذا كلف أيضًا بمعرفة الله تعالى فيكون 


تحصيل الحاصل. 
(8) كب بين اللأسطر في (ق): بين تكليف المعرقة بالله وتكليفات أخرى بالصلاة والصو 


(5) في (ض): فلا يكون. 





حدايايًا JE‏ للقات 








كرحيو وَضَمَّ هذه الألفاظ بإزاء''' تلك المعاتي؛ ولايخلق فيه العلم'' أن الواضع 


هو الله . 

الثاني: سلّمنا أن العلم بالوضع يتوقف على معرفة الواضع على التعيين حتى 
يكون عارقًا باللهءغاية مافي الباب أنه لايكون مكلا بمعرقة الله تعالى فقط ٠‏ لكن لِم 
قلعم : نه لايكون مكلا مطلقًا؟ 

ع في الجواب ما أجاب به ابن الحاجب” كوه وآن يعال: إن الله 
علّمهاآدمٌ وكا ن نبا ولم يكن رسو لاء ثم علّمها آدمَ نبيه ثم أرسله الله إليهم» ولا يرد 
لت الخصم. 

قال: (وَكَالَ الأَسْنَاذ:مَاوَقَمَبالتَيْعَلَى الاصطلاح قيفي وَالبَاقِي”'مُضْطلحٌ). 

هذاهو المذهب الثَّالك”"": وهومذهب الأستاذأبي إسحاق الإسفرايني فَإِنّه قال: 
القدر الذي وقع به انه على الاصطلاح ابتداءً توقيفيٌ» أي: بو 5 الله وام" 
الناس بباء والباقى مصطلح محتجا بأنه لو لم يكن كذلك يلزم التسلسل كما مر ي 
الوجه الأول من المعقول. 

والجواب: أنه لمّا كانت الحجَّة بعينها تلك الحجّةء وجوايُها الجوات؛ لم 





| ا‎ T07 
كنب بحاشية (ض)» (ق): وإتما كان أحسن؛ لأن على كلام المتن مؤاخذة لأنه التزم أن لا يكون‎ )4( 
ااا فة قط عاق يه جد‎ 


(2) اشرح مختصر اين الحا جب٣‏ لای الثناء(1/ ۲۸۳). 


(5) ف (ق): والثانى. (۷) في (ق): الرايع 
(8) في (ق): وأعلم. 





الكتاث الاقءن الاب س 





قال لوَطَرِيقٌ مَْرِقتِها :اقل لتوا وَالآحَادٌ وَاسْتتْبَاط لعفل منَ التقل كَمَاإِنَ 
قل الع اعرف بالألف وَالامٍيذَلةالاسيفاء. ونه خر ماياو لط 


كم 4 بُِمُومِدء وَأَنَاالعَقلٌ الصز ف فلانجدي). 

هذاهو القسم السادس وهو بيان طريق معرفتهاء ويعرف بثلاثة أمور: 

# الل المتواتر كالما والأ رضن هما لايقيل التشكيك: 

© والاحاد كالم و 

# واستتباط العقل من التّقلء كما إذا تقل إلينا أن الجمع المعرّف باللا يدخله 
الاستتناء ونقل إلينا أن الاستثتاء: إخراج ما يتناوله اللفظ» فيحكم العقل بواسطة 
هاتين المقدمتين أن الجمع المُعرّف للعموم. 

وما العقل الصّرفء أي: الخالصء لا يجدي» آی: لايتفع في معرفة اللخات؛ لما 
بنا آنّها أمور وضعيّة فلا يستقل العقل بإدراكها. 


` EOI 








دلالة اللَقَظ عَلّى تاه مُسَنَاءُ: طاق 00 خَرَيه: من وَعَلَى لازمه 
اذَه : التَرَاةٌ). 

لمّاقرَحّ من الكلام على الوضع وما يتعلّق به شرَع في تقسيمه» وذلك من وجو 14 
3 وقدّم تقسيم الألفاظ باعتبار دلالتها؛ ؛ لأنَّ هذه التقسيمات متفرّعة على الدلالة و! انمأ 
قلنا إن تقسيم الدّلالة لطس لذن كلامهة في الدَّلالة اللَفظيّة» ويلزم من اسيم 
الدّلالة اللفظة الى اللات تسم تلقل الال ارو فاتدفع سوال ن قال: 
كلام المُصتف كان في تقسيم الألفاظ فكيف انتقل إلى تقسيم 1 تقسيم الدّلالة؟ 

إذاعرفت ذلك فاعلم أن هذا التقسيم إن ا ا ا GEN‏ أولهما 
جميعا »فالا ول للدال وودد والدال : ماله الدلالة والدّلالة :هي کون اللفظ بحيث 
إِذَاسَمِعَه العالم بالوّضعأ أو تله قَهِمَ معناه: 

)١(‏ إما مطابقةٌ: وهى دلالة اللّفظ على تمام مسمّاه؛ كدلالة لفظ الإنسان على 
الح ان التاطق. 

(0)وإِمَاتضِمُنٌ؛ كد لاله على الحيوان فقطء أو على التّاطق فقط. 

(۳) وإمّا التزامء كدّلالة الإنسان على لازمه الذهنىء كدّلالة لفظ الإنسان على 
قابل صنعة الكتابة. 

ويشترط ف ذلا له الالتزام اللزوم الذهني؛ وق حدود الدّلالات قل اع وشو من 
حيث هو كذلك احترارٌ عن اللفظ المشترك بين الكل والجزء؛ كالإمكان"'' المشترك 


)١(‏ في(ق):كإمكان. 





ين الخاص والعامء آوبين اللازم والملزوم» كلقظ الس المشترك بين الشماء؟ 
اللّدزْم"؟ والقرصن الملرو»ء: 

وتحقيق هذا الكلام وتفصيله يُطالّع من الكتب المنطقيةء لكتا نذكر أنظارًا واردة 
على كلام المنطقيين في هذا المقام: 

منها: ما قيل: اللّفظ جنس لإطلاقه على المستعمل والمهمل؛ وهو مسب في 
الحدودء وكان ينبغي أن يقول: دلالة القول. 

قلت: جوابه أنه صرّح بقوله: «دلالة اللّفظ» فخرج المهمل» فلو قال: «القول» 
لخرج اللّمظ المقرد. ومراد المُصبّف مايعمٌ المفرد والمركّبء فلهذا صرّح بالّفظ 
لازا 

ومنها: ماقيل: إن التّمام لايكون لا فيماله جزء» فخرج اللّفظ الذي مدلوله بسيط 
كالواجب» وهو الله والجزء الذى لايتجرأوالشطة ولفظة اه» قالأحسن أنيقال: 
دلالة اللّفظ على معناه الموضوع له. 

قال: (وَاللَفْظإِنْ َل جُرْؤْهُ عَلَى جُرْءِ مَعْنَاهُ: فَمْرَكُبٌ وَإلَّا فَمُفْرَهُ). 

اعلم أنَ اللّفظ ينقسم باعتبار انر إلى: مفرد و گا ان لالظ عل 
جزء المعنى فهو المركب» سواءٌ كان تركيب إسنادٍ نحو : قام زيد» أو غيره؛ كخمسة 
عشرء وغلام زيد. 

والمرادبقوله: ندل جُرْؤُه) أي: كل واحد من أجزائه. 

قوله: ١و‏ إلا فهو المفرد» أي: وإن لم يدل فهو المفرد» وتفصيله مشهور. 

قال: ولمرد إا لاقل ماه وَهْوَ حرف اوقل وَهْوَِعْلٌإنْدلَ بيت 
عَلّى أَحَدالارْمة الثلدَة). 


)١(‏ من (ق). (۲) كتب بين الأسطرفي (ق): وهو الشعاع. 











د ابابا لاوَلَقاللَحَاتِ 


بندأ بأقسام المفرد لتقدّمه على المُركب بالطبع؛ ثم المفرد ينقسم من وجوه 
aE‏ أنواعه» وهو تقسيمه إلى: الاسمء والفعلء» والحرف. 

و حاضله O‏ ردإنلّم يستقلّ بحسب وضع الواضع فهو الحرف وإناستقل 
بحسب الو ضع بمعتاهء فإن دل ببيئته على أحد الأزمنة الثلاثة فهو القعلء وإلا: هو 
الاسم. 

قال :(وَإلَا قَالا شم كل إن اء 5 ضعت جو 
تجنر اند على دان ؛ گالقرس»ومشت مُشْتقَإِنْدَل عَلَى ذِي صِفَةٍ صِمَةِ مُعينَة؛ِ كَالقَارس. 
شق إن لمطتر عَلَم إن اقل وَمُضْمَرٌإِنْلمْ ستل 

اعلم أنَّ الاسم قد يكون كليّاه وقد يكون جزئياء فالكلي: ما اشترك في مغهومه 
كرون الا سات و جر :إن لم يشترك؛ كزيد. 

ثم الكليُ متواطئ إن استوى معتاهفي أفر اده؛ كالإنسان» فان حصول معنا في أفراده 
مساو ومشكك إنتفاوت الحصول لتر والأولويةوالغّدةوالّعف. 


والكلي إمّا اسم جنس إندلٌ على ذات معينة؛ كالفرس؛ أو مشق إن دل على ذي 
صفة معيّة دون الذَّات؛ كالفارسء فإلّه يدل على ذات مجهو لة وصفة معلومة. 

والجزئي وهو الذي لم يشترك في معناه كثير ون إِمَّاعَلَةٌّ إن استقل بالدّلالة على 
مذلوله من غير قرينة» أو مقسمة إن لم يستقل بل احتاج إلى قريتة غير الإشارة؛ كأنا 
وأنتء وفيه أبحاث غير لائقة .بهذا الموضع. 

00 الأقط والصنتى رر إِما ا أن 0 0 > وهي‎ 2 2 e 


قيا ار ونح امسق يرا لماي آذ بالك ا 0 





1 زادقي نسخة المتهاج: وهو المفرد. 





الكتانا لومي الاب سے 





إلى الثاني مقو لا إل وَِلّا: حَقِعَةوَمَجارَا). 

هذا تقسيم للدّال والمدلول معّاء وحاصله: أن اللّفظ والمعنى على أقسام أربعة؛ 
ا أف أو دا ا الط ر تم الي او 

الأول: أن كس الفط و المع كلفط الث فإن الط واد ولرل ولحد. 

الثَاني: أن يتكثر اللّفظ ويتكثر المعنى ويُسمَّى بالألفاظ المتباينة؛ لأت كل واد 
متها ماي لخيره» أئ: حالف له ق محتاه ثم إن الآلفاظ المتباينة قد تكون معانيها 
متقاصلةء أي: لا تجتمع كالسّو اد والبياض والإنسان والغرس» وقد تكون متواصلة 
ایک ن اجتماعها إِمّا بأن يكون أحدّهما اسمًا للذات والآخَرٌ صفة لها كالسّيف 
والصّارم» فان السّيف یدل على الذَّات سواء کان حادً آم لاء والصّارم مدلوله شديد 
المّعا فهما متباينان» وقد يجتمعان في سيف قاطع» وإما أن أحدهما صفة والآخر 
شه م ا الفصيح» فإن التَّاطٍ يدك عل ا راا ميف له 

افالت: أن متكثر اللفظ وكيد الم ر كى قلف اهاط مر ادق ة واكان 
من لغة واحدة أو من لغتين كلغة العرب ولغة الرس مثلاء والتّرادف مأخوذ من 
الزّذيف وهو ركوب اثثين على دابة. 

الرّابع: أن يكون اللَفظُ واحدًا والمعنى كثيرًا: فإن وضع لكل واحد من تلك 
المعاني فهو ا إنلميوضع لكل اواج 
بل وضع لمعتى ثم نقل إلى غيره؛ نظِرٌ 

8 لالعلافق فهو المزفجل»ها مكذا قاله الإماء الراذي يعو مشكل» فان 


i 1 الضف‎ 


ثيه وإن نقل لعلاقة» فإن اشتهر و في اتا أي:. بحيث صار فيه أغلّبٌ سمي بالنسبة 
إلى الأول م سه وبالتسية إلى الثاق مقو 


3 
3 
م 





ح اانا لاوة 3 الات - 





والمنقول ثلاثة أقسام: منقول شرعي» ومنقول عرقي عام أو خاص بحسب 
الناقلين؛ كما سيجيء في المجاز آمثلته» وان لے يشتير ق الثاى سك بال إلى 
الأول حقيقةء وإلى الما عو سب و وي 

SESE 

1 ي: متّحدة اللّفظ والمعنى» ومتكثر الآ للفظ والمعنىء و اظ دال 
فإنّها تصوص؛ ل ا ل ا اع : 
لأن النّص: بلوعٌ الشَّيء غايتّه وهذه الألفاظ كذلك؛ لأنّها في الدّرجة والمرتبة النهاية 
من وجوه الذلالة. 

قال: (وَأَنَاالبَاقِيَدنَالمْتَسَاوِي اَّمَل وَالرَاجِحُ ظَاهِنٌ وَالمَرجُوحمُوَوٌلٌ). 

أي: الأقسام الدَّاخلة في كون اللّفظ واحدًا والمعنى كثيرّاه وهو المشترك 
ولرل عنه والمنقول إليه» والحقيقة والمجاز فإنّهاتنقسم إلى: متساوي الدلالة 
وإلى راجح الدّلالةء والمرجوح الدّلالةء فالمتساوي الدّلالة: كاللّفظ المشترك بين 
المعنيين مجمل بالنّسبة إلى كل واحدمن مَعْتَيَيهه والرّ اجح الدّلالة ظاهرٌ والمرجوح 
الذلاله مؤول. 

قال: (وَالمُشْتَرَكُ بَيْنَ النَضّ وَالظَاهِرِ: المُحْكَمٌ وَبَيْنَ المُجْمَلٍ وَالمُؤَوّلِ: 
المُتشابة). 

أى: والقذر المشترك بين اص والظّاهر و و ا ي بالمحکم» 
فالمحكم جنس للتَّوعين التص والظاهرء والأحسن أن يقال: المشترك بين التص 
والظًاه رعدم المرجوحية؛ لذن ال راح ین مقايلة المر جه الا 

بين المجمل والمؤول وهو عدم الرّجحانء سمي متشابهًا فهو جنس لنوعين!' 
ا ل والمؤول» وهذا الاصطلاح مأخوذمن قوله تعالى :امه مانت کات هن 
ملكتب وا بي ۰4 


(1) من (ق). (؟) العمران:/. 





الككتاسالاوَدي آلکاب ‏ 





قال: (تَقسِيجٌ آلكرٌ: ins eA‏ 
همل تَحْوّ: الرس وَالكَلِمَةِوَأَسْمَاءِ الحُرُوفٍ وَالحَبّر وَالَهَذَّيَانَ). 

هذ هذا تقسيم لمدلول اللفظء مدلول للف ظ ما أنيكون معتى أو لظا ر والّفظ 
إا أن ب كرا درك وک ]نا ذال أوغير الها أقسام خمسة: وذكر 
الكعقف لهاع ال ت“ 

مثال الأو ل: أن يكون المدلول معتّىء أي: شيئًا ليس بلفظ؛ كالفرس وزيد. 

الثاني: أن يكون اللّظ مدلولًا مفردًا مستعملا؛ كالكلمة: إن مدلولها لفظ وضع 
لمعتى مفرد وهو الاسم والفعل والحرف. 

الال أكون عذال لام امہ اا سس 
1ء والبا ء اسم لاب !اء والضاد اسم لض ۲ء إلى آخرهاء ولم تو ضع لمعتى. 

الرّابع : أن يكون اللفظ ا ا فاا ال فان لفظ 
الخير موضوع لمثل زيد قأئم وقام زيد. 

الحامبي: أن كون مدلول اللقظ انظ مركا يملا من الهذيان فاه انظ مدلوله 
E NTE‏ قتع هذى كدر ا يعتنانا. 

قال: (وَالمُرَ كَبْ صِيعَ نيام 5 EE‏ سیټام 


وَِلتَحْصِيلٍ مَعَ الاسْتِعْاء : آم وَمَعَ النَسَاوي: الِْمَا س٤‏ وح لصفل : سوال ولا 
فا التَضْدِيق وَالتَكذِيبٍ خَبرٌ Ea‏ وَالقَسَجْ 
وَالتَدَاءً). 


فرغ من تقسيم المفرد شرع في تقسيم المُركب» ولا شك أن النَاطق إِتّما صاغ 
ا المفردات وآلفه منها لإفهام الغير ما في ضميره» وإنما قال: : لاصيغ ا 
ولم يقل: : الوضع» ليُعلم أنّ المركب ليس موضوعًاء وإنّما أف ورُكّبٍ المفردات 
للإفهام, فالمُركّب تارةً يفيد الطّلب وأخرى غيرٌهء فإن أفاد طلبًا بذاته أي: : بوضع 








حابايا املف أللمًا تات 





الواضعء ! إنَّما قيّد بذلك احترارًا عن مثل : بعڪ م أَلصِيَامُ 4 وأنا أطلب 
منك القيام؛فإته لم يوضع للطلب بل لاون كان انار تا هة أي : ذكرّها 
ا ن هذا القيد؛ لتلا يرد الأمر فإنّه طالبٌ لماهيّة الفعل أيضًا فهو الاستفهام» وات 
كان المطلو ب تخصيأ ل الماهيّة فإن كان مع الاستعلاء ء أي : طلت بغلظة و ورفع صوت 
لا بتخضع ع وتلل فهو الأمر» وإن كان مع تساو في الرتبة فهو التماس» وإن كان مع 
لمل وَالتَّدلل .فهو السُّؤال والدّعاء. 

وفي هذا اله 7 لتقسيم نظر من وجهين: 

الأول: أنه اعتبر الاستعلاء فى الأمرء وسيجيء في باب الأمر أنه ليس بمعتير. 

الثاي: أنه لم يذكر التهي. 

قلتث: ويمكن أن يجاب عنهما بأنْ الصف ذكر الأقسام هنا كما ذكر غيره ولم 
پر شیا رق باب الام بان الما فاختار ر فاشو والأصح عنده وأدخل النهي 
االات المطئوب قنهما الفعل» ولين المطاويي الى الترك عنده كما قيل 5 
وذ لم تد المرب بالذَّات طلباء قإن احتمل مقهومه من حيث هو الصّدق والكذب 

وإتماعذل آل 3 لي CECE‏ لذن الصّدق: 
مطابقة الخبر للواقع» والكذب: عدمه؛ فتعريفه به دَورٌ. 

وما زاد شيئًا في هذا العدول غير أن وسّع الد © لأن الو صا تمر تسن ل 
جواب الدّوران: من عرف الخر بالصّدق والكذب لم يُعرّف الصدق والكذب 
بالخ»أونقول: الخ بمعتى الا خبار فاا دور 


ويندرج في التنبيه أربعة أشياء: : اتر جّي» المي والقسم» والنداء بالاستقراء 


TAT البقرة:‎ 210 





= الكتا الاقي آلکاب‎ ٠ 





لا بالحصر العقلي» والفرق بين الترجّي والتمتّي: أن التّرجّي لا يكون إلا في الأمور 
السنكنة: ولتم قد ترق الأمور الميحية كم غو ل الشيات. 











د الاؤا لاڈ اللات 








تعب زيا أَوْنْفْصَانٍ حَرْفٍ أو حَرَكةٍ). 

ذكر المُصئّف ف هذا الفصل حد الاشتقاق: ثم أقسامه» ثم أحكامه. 

والاشتقاق في اللّخة: هو الاقتطاع. 

وأمّاني الاصطلاح فأصحٌ الحدود ماذكره المّيداني”'' ونقله المُصتف لكن غيّر: 
أن تجدا بقوله: «رَدُ َفْظِ إلى لَفْظٍ آخَرَ لِمُوَاقَقَيهِ في حُرُوفِهِ الأصَلِيّة وَمُنَاسَبَيِِ في 
المَعتى). 

وعبارة الميداني: «أن تجد بين اللّفظين تناسيًا في المعتى والتركيب قَتَرّدَ أحدّهما 
إلى الآ يرد عليه: بأ الاشتقاق [ليستفس الو جدان» بل الاشتقاق] “هو الرذ 
عند الوجدان. 

واعلم ذف الاشتقاق لابدَّ من أمور أربعة: 

AR AEE 

النّانی: المي فته 

التّالث: الموافقة في الحروف الأصليّة. 





)١(‏ هو أبو الففيل مك بن محمد بن أحمد بن إدرأشغيم الميداني النيسابورى: تر مته 2 #تاري 
الؤساام؟ TAT‏ 


(؟) ينظر: االسحضصول؟(1/ 82؟1). (9) من (ف). 








فقوله: 3 ردٌلفظ» يشمل الاسم والفعل» وه وإشارة إلى الرّكن الأول وهوالمشتق. 

وقوله: (إِلَى لَفْظِآكَرّ) إشارة إلى الرُكن الثاني وهو المشتق منه. 

وقوله: الِمُوَاقَقيهِ في خُروفِهِ الأضْليّة) إشارة إلى الرُكن الثالت. 

وقوله: «وَمُتَاسَبيهِ فى الْمَعْتَى) إشارة إلى الركن الرّابع" 

وإنُّماقال: الفظ؛ ليتناول مذهب”” البصري والكوق؛ لأنّه لو قال: «رذ فعل إلى 
اسم خرج الكوفي» أو بالعكس خرج البصري» واللفظ أعهُ کو اخسن 


قوله: «لِمُوَاقَقَيه في خُروفِهِ الأَصَلِيّة؛ قيّد الحروف بالأصليّة؛ إذ لا اعتبار للزّيادة 
دعل : تعد فن التعودع ودحل عن اللخ لةه وال من الخكل وا رة ا 
و وحن 

وقوله: وَمُتَاسَبتِهِ في المَعْتّى» هو الرُكن e‏ 
قي المعنى؛ واحثّرز به عن المترادفة 0 البروالقمح» والمعدول “»واحترزعمّالا 
متاسبة في المعثى؛ کت بم د ا دس التعايب 

وقوله له: ولا بذ مِنْ تَغييرا قيل: ف في المعنى؛ ليخرج مثل'* مقتل من القتل؛ إذ لا 
مغاي قل المعتى. 

قلت: لاحاجة إلى هذا القيد؛إدْعَلِمَ من قو وله: ١0‏ وَمُتَاسَبَيهِي المَعْتَى؟إذ المناسبة 
دلت على الغا ةيل التحقدة ى أن هذا القّيد خارج عن الحدٌ وقد تم الحدٌ دونه 
وا ذكره تمهينًا لنعسيه التغبير اللفطي إلى ية عش الي اللفظي أَعةٌ 


(1) كتب بحاشية (ق): وهو الموافقة في الحروف الا صالية. 

(؟) كتب بحاشية (ق): وهو المتاسبة ق المعتى 

(ق) :الملجب» (5) كتببين الأسطرفي (ق): مثل ثلث 
(5)قة(ق): نحو. 

(5) كسب بحاشية (ق): أئ: حم ة عشرقسمًا. 





ع ابابا رالات 





TT 0‏ 58 ب لتخي في التّسعة. وقال: 
التخ ,اماتخ ف أوح كة أونيما »وكل واحد من الثلاثة ئة ما بالرّيادة أو بالتقصان أو 
هما ضارت تسعةء ثم قال : وهذه هي الأقسام الممكنة وعلى اللوي أمذلتّها مثلتها 

وزادالمُصنف ستة أقسام» و مثل لهاء لکن في بعضها نظرٌ كما سيأتي» وهذهالأقسام 
أربعة متهافيهاتخيير واحدء وستةمنهافيهاتغييرانءثمٌأربعةمنهافيها أربع کی ات 
والقسم الخامس عشر'" فيها أربع تغييرات. 

وتوضيحها: أن التَغيير اللفظي كما تقدّم أربعة؛ أنه ]نيسوق أو يحركةء وکا 
واحد إمًا بالزّيادة أو بالتقصان القسهم” الأوّل أن يكون فيه تغيير واحد» وأنواعه 
أربعة؛ لذن : 

إما أن يكون بزيادة حرف نحو: كاذب من الكذب» زيد فيه ألف. 

# أو بزيادة حركة» نحو: نص رمن النّصرء زيد فيه حركة وهى فتحة الصاد. 

ا ھان چ قان قو الت فده الاي 

وإلى هذه الاريغة أشاريقو له افر فصاو زی اور كةِ). 

قوله": «بزيادَة أو نقصَان» غيرٌ منوّنء بل مضاف إلى احَرّفٍِ! أو «حَرَكَةا. أي: 
)١(‏ #المحصول في أصول الفقه» (1777/1), 
(؟) قي (ق): ثلاثة. 
(۳) ليست في 2ق). 


(£) قى (ق): وتو ضيحه. 


(5) في (ضص): بالقسم. 
(59) ليست قف (ق): 











زيادة حرف أو زيادة حركة”"» أو نقصان حر ف أو نقصان حركة. 

قال: (أَوْ كِلَيْهِمَا). 

إشار إلى القسم الثاني الذي وقع فيه تغمير انب وأنواعه سن : بآن تأخذ الأول مع كلل 
واحد من الباقية يحصل ثلاثةء ثم تترك الأول وتأخذ الثاني مع الاثنين الباقيين يحصل 
اثنان. تم تہ تترك الثاني وتأخذ ا العّالث مع الرّابع حصل واحدء فالمجموع سنَّة» ومثل في 
أصابعك الأربع السبابة والوسطى والخنصر والبنصر. 

وبياتة: أن الخ : 

كه ا ا یک ونم كلق تمر خا نالرت يلات الف ر کارا 

ار تان حرف و که تعر علامن الغليان: هى الال والتون فى 

والأوتى التمعيل :م مره العف المي عن المماشعو إلى عتدن ال ع أشار 
بقوله: أو كِلَيْهمًاا. 

قال: (أوبز كام اهماو تتضانة): 

أي : أوبزيادة الحرف ونقصان الحرف» نحو: مسلمات من مسلمة. زيد فيه الألف 
والتاء للجمع ونّقصت منه حرف وهوتاء الوحدة. 

أو بزيادة حركة ونقصان حركةء نحو: حَذِر من الحَذَّرء زيدت فيه كسرة الذال 
وك الذال: ) 

و الى هلين ال ع أشان يعولة: هآو بز ا5 أحدهما و قصاته. 

قال: (أَوْنْفْصَانٍ الآخَرِ). 
)١(‏ كتنب بين الأسطر في (ق): كاذب. (؟) كتب بين الأسطر ف (ق3): نصر. 





الكتاخالاقدي الاب = 


ح ابابا لايَكَقِاللَحَاتِ 


أي: بزيادة الحرف ونقصان الحركة» نحو: عاد اسم فاعل من العَددء زيدت 
ف رف ري الآلف ره ت مم ا110 ا لدعا وني الكسر ة لا فتيحة 
الدّال من العده فإنه غلط تال أو بريادة الحركة وتقصان الحرف» نحو تَبَتَء قَإنه 
ا ا ر ا 
الطّارئ نظرٌ والأو رَجَحَ من الوّجعى» وإلى هذين التوعين أشار بقوله:«أَونقَصَانِ 
الآخرا. 

قال: (أَوْ بريَادَيه أو تُقْضَانِه بزيادَة الآخَر وَتُقْصَاتِد أو بريَادَتهِمًا وَنقَصَاتِهِمَا 
le‏ و كاذب وَتصَرَ وف وار ب عَلَى مَذْعَب الكُوفِيينَ »وَضَارب وَغَلا غَلَيَانَا 
وَمَسْلِمَاتِ وَحَذِرء وَعَانَ ون نبَتء م وَاضْرِبْء وَحَافَوَعِدْ وکال وَارم). 

إشارة إلى القسم الثالث وهو أنيقع فيه ثلاث تغييرات» وأنواعه أربعة؛ لأنّهنتقص 
واحد من بسائط التغيير: 

(۱) ما أن يكون بزيادة حرف و حر كة ونقصان حركة: : واف ی هف ا به 
زيدت فيه همزة الو صل وكسرة الرّاء ونقصت منه حركة وهي فتحة الضاد. وف اعتبار 
فة ال ر ل نظة بوالأول التقل بالم وعدم الوعت 

(؟) أو بزيادة الحركة وزيادة الحرف ونقصان الحرف» نحو خاف من الخوف» 
زيدت فيه فتحة الفاءء وحرف وهي الألف وتّقص منه حرف وهو الواو؛ وفي هذا 
لیل نظرّ؛ لان فعحة البناء"" ليس زيادة حركة: وأيضًا لم تحذف الواو يل اتقليت 

نفس الواو ألقَّاء والأولى تمثيله بمُكمل من الكمال» زيد فيه حرف وحركة وهما 
ال الأول وشو نقصت الألف. ˆ 


(۳) أو بتقصان الحرف مع زيادة الحركة ونقصان الحركةء نحو: عذ من الوعد 


(1) ف( ق): الدال الأول. 








إا ا الاب = 





تقض مته حرف وهو الواو وحركة الدال وزيدت كسرة العين» وف اعتبار الحركة 
الإعراية نط والاذ ل التمغل قط من القنوط. 

(5) أو بنقضان الحركة مع زيادة الحرف وتقضان الحرفء نحو: كال» اسم فاعل 
من الكلالء نقصت حركة اللام الأولى للإدغام ونقصت الألف التي بين اللامين 
وزيدت الف قل اللامية. 

وإلى هذه الأنواع الأربعة أشار بقوله: ١و‏ بريَادَيه: َو تقْضَانِهِ مَعَ يادو الآخَرِ 
وَنْقَضَانِها. 

وآمًا القسم الرّابع وهو أنتقع جميعٌ وجوه التخبير وهو نوع واحدء نحو: ارما فإنَّه 

من الر یی زيدت مز الول وحركة اليم کے اا ر وال لی 
التَمثْلٌ ب: كامل «من الكمال. و إلى هذاالنوع أشاريقوله 'أَوْيرِيَاَيهمَا وَنْقَصَانِهِمَاا. 

تذتيب7": اعلم أن الاشتقاق يعتير فيه الموافقة في الحروف الأصولء كماذك رمع 
رتيب ولم ينعرّض له المٌصنّفء ولعلّه عوّل على الأمئلة: ولا يد من قيد السرتيب؛ 
ترج مثل: ةمع جاب ويستي ای وقد رويك فيه ريه فيسل 
الصغير نحو كتى , وناك وقد يعتير المناسبة في الحروف دون الموافقة والمناسية: 

© إا بحسب المترج ثل وثلب؛ فَإنَ الياء والميع شفهيان» 

له وإمّا بحسب الصّفة» نحوٌ: الرَّجْم والرَّقُم؛ فإن الجيم والقاف من الحروف 
الشديدة وض الاك 

انما سكي الأول بالأصغر؛ لأنّه أقل أقرادًا من الَا ی والتانی من العالث٠‏ ويعتير 
)١(‏ كتب بحاشية (ضص.): (ق): وحاصل التّذنيب: أن الاشتقاق ثلاثة أقسام: الأصغر وهو موافقة 


الحروف مع الترثيب نحو ضرب والضربه والصغير وهو عوائقه الحروف من غير ترتيب نحو 
جبذ وجذب» والأكبر وهومتاسبة الحروف تحوثلم وثلب. 





دابَابًا ا 





1 د 


es‏ فة 

إذا عرفت هذا قالأ خسن آذ قول التصتك: الاشتشاق د لفظ [إلى آک۲ 
لمواققته في حروفه الأصليّةء والمعنى بحذف المتاسبة؛ إذ المعتبر في الأصغر 
الموافقة دون المناسبة؛ فافهم فإ السار حين ماتعرّضواله. 

قال: (وَأَسْكَامُةُ في مَسَائْلَ: 

م 0 ا rae e‏ و ص ص 1 2 م ن و ب 

الأولى: شط المُشْتَق صِدْقٌُ أصله» خلافا لا بي علي وا نه قإنهما قالا بعالم الله 
دون عِلْمِ وَعَلْلَاهَابهِ فيتا). 

لمّا وقع الفراغ من تعريف الاشتقاق وأقسامه وأقسام المشتق» ذكر أحكامه في 
ثللات مسائل: 

السالةالاولن ج مدق الخد سوا كات ااا ر فعا دى أصلةؤهو 
الح متف قلا می ارت غل دات إلا[ عدق الف رت على تلك الات 
سو التق ق الماضى أرق الحال أرق الاستقبالةكقولك:إنك مببعة وإتماقال 
ق آضله دون وجودأصله؛ليغمل الأزمتة التلاثة عاد ت د عله المستقبلءولم 
نو وجد بعد خلافا لأبي علي وابنه أبي هاشم وغيرهما" من المُعتزلة» فإنّهم ذهبواإلى 
نفي علم الباري وسائر الصّغات من القدرة والإرادة والسّمع والبصر والكاد مواليقاء 

مم أثبته الأشعريون» ومع ذلك يُطلقون العام على الله تعالى وسائر المشتقات؛ 
ويتكرون المشتق ا ال : في المخلوقات» يعني: 
)١(‏ كتب بحاشية (ضص)ء (ق ): لأن المناسية قد تكون في ذات الحروف» وقد تكون في صقة من صفاتباء 

والموافقة إنّماتكون ف ذواتها. (؟) من (ق). 


(۳) في (ضصس): وغيرهم. وكتب بحاشيتها: وغيرهما. ووضع عليه علامة ظ. 





الكتان الاوتي آلکاب 





قال: (: أنَّ الأضل جُرْؤٌُهُ فَلَايُوجَدُدُونَة). 

أي: دليلنا على امتناع إطلاق المشتقٌ بدون المشتق منه: أن الأصل» أي: المشتق 
منه» جزء من المشتقٌ» فإن العالم مثا ذاثٌ قامَ به العلمٌء والكل”" لا يوجد بدون 

واعلَع أن المُعتزلة لايتفون صفات الله تعالى مطلقاء بل يَتغون الصّفَاتٍ الزائدة 
على الذات» مثا نقول: الله تعالى عالم بعلم هوعين الذات» لا بعلم زائد على الذات. 

إذا عرفت ذلك فلا خلاف بيننا وبينهم في هذه المسألة» اما العاف في أن صفات 
ES‏ ت 
الله تعالى عينٌ ذاته أو زائدة» مشهور بين الفلاسفة والمتكلمين. 

قال: (الثانیة: رط كَوْنه حَقِيقَةدَوَامُأَضْلِهء خلاكًا لا ن يتا ابي هَاشِم). 


اغل أو الم عبد وجرد م الم ع كال ارب تماق الوب حقيفة 


اتفاقًاء وقبل وجوده کالصارب لمن لم يضرب وسيضرب مجار اتفاقًاء وبعد و جوده 
وانقضائه كمن قد ضرب قبلء وهو الآن لا يضرب قد اختلف العقلاء فيه على ثلاثة 
أقوال: 

أولها: مجاز مطلقا. 

ثالنها: إن كان ما لايمكن بقاؤه: فمجالٌ وإله0): فتحقيقة 

واتار الصف الأول وقال: «سزط ونو حَقِيقَة دوم َضْلِه؛ خاقًا لِابْن سینا 
أي: لعلي ابن سينا من الحكماءء «وأبي هَاشِم؛ من المُعتزلة. 
(1) كتب بحاشية (ق): أي: المشتق منه. (؟) في (ق): المسألة الثانية. 


)1١(‏ كب بحاشية (ق): أي: ممايمكن بقاء المشتق منه. 
(8) كتب بحاشية (ق):قوله : اوإلا» أي : ومما لا يمحن بقاء المشتى منه فحقيقة. 





ح ابابا اداالات 





فإن قلت: قد تقدّم في المسألة السّابقة أن أب علي وابته لايشتر طاذصدةق الأصبا» 
فإذا لمي يشرّطا الأصل فالاستمرار بطريق الأولى» وأيضًا فإنَّهِ يُوهم اشتراط وجود 
الأصل. 

قلت: إِنّهما لم يخالفا إلا في صفات الله تعالى خاصّة؛ وما عداها كالصارب 
والمتكدّم لم يخالقا فيه في اش شتراط صدق الأصل . 

فإن قلت: فعل الماضي مشتق مع أنه حقيقةٌ باعتبار ما مضى بلا تزاع. 

0 اه‎ E : 3 

قلت: المراد الصّفات دون الأفعال» فإن الزمان داخل في مفهوم الفعل بخلاف 
الصفات. 

فإن قلت: قد خُلِمِ من النّفصيل الذي ذكرت أن المشتقٌ باعتبار الاستقبال مجارٌ 
تماقا وهذا مُشكل”" بقوله تعالى: # والشاری والسارقة فط هوا دمه 14" 
و لزاني ور جلد 4 ونحوهما يلزم أن يكون مجازات بالنسبة إلينا؛ لأنّه 

قلت: محل الخلاف ما إذا كان المشتق محكومًا به؛ كقولك: ريد مشرك؛ وعمرو 
زانِ» وبکر سارق» دون ما إذا كان متعلّق الحكم كالآيات التي ذكرت» فإنّها حقيقة 
مطلقا يلا نزاع. 

فإن قلت:مافائدة هذا الخلاف؟ 

4 منها: تخا ةد َلك : ١المُتبَايعَانِ‏ بِالخِيّار مالم تفر قا" هل 
يتناول من صدر عنه المبايعة وانقضت؟ 


(0ي5) شكل. 
() المائدة: 6 ؟. 1 التوق: . 


Es 1‏ رواه البخاري (۷ ۰ ومسلم(۱۵۳۱) من خدیت أبن سر يمتها 








فعند الشّافعي: يتناولهم”2 حقيقة؛ فثبت خيار المجلس بعد العقد إلى التَفرّق 
بالأبدان. 

وعند أبي حنيفة: : لايتناوله؛ ولم يشت خيار المجلس »والمر اد بالتفرٌق 0 : التَمرّق 
بالأقوال؛ أى: مالم يفْرّغا" عن الإيجاب والقبول. 

ا الگا : «إذا أذ س الول أو تات صاب 
EAS EN e 2 ET‏ ري 
مقلسّاء [وهذه الق روع التي ذكرنا تا تخالف ما اختار os‏ 


قال: 2 ماد ار سا قيل : مُطْلممًا: + فَلَايَتَنَاقَضَانِ). 
فيقال مثلا: زيدٌ ليس بضارب ف الحال» وإذا صدق المقيّد صدق المُطلَّقٌ» فيصدق: 
للم يارب بطلقاء فإذاصتق لقلا لى امعان رهن :زيدضارب وَإلَالَرم 
اجتماع التقيضين. فإذاصدق نفيه 5 حقيقة كان إنجابة مجارٌ اوهو المطلوت. 

وقوله: «قيل: مُطْلَقَتَانِ فاا يَتَنَافَضَانَا اعترضص الخَصِمْ وقال: انما يلزم اجتماح 
التتقيضين أن لو كانا متناقضتين» وهو ممنوعء فإن قولنا: زيد ضارب وزيد ليس 
بضارب مطلقتان» والمطلقتان لا يتناقضان كما بین في موضعه» فلا يلزم من صدق 


إحداهما كذب الأخرى. 
(١4)ي(ق)‏ :يتتاوله. (۲) كب بين الأسطر ف (ق): عند الحنفية. 
(۳) ف (ق): يتفرّغا. 


(5) رواه أبوداود (7*077)؛ وابن ماجه (71): والحاكم (۲/ )٥١‏ من حديث أبي عريرة رة 

قال ابن حجر في افتم الباري) (۵/ 1٤‏ ): حديث حسن. 

(3) ليس في (ق). وكتب بحاشيتها: وهذه الفروع التي ذكرنا عند الشافعي تخالف ما اختاره المصتف» 
والذي اختاره المصنف مذهب الحنفي. 





البكتاالاوَدي الاب = 


ح ابابا لارَكْقالَحَاتِ 





س 


قال: (قُلَْا: مُوَقتتَانِبِالِحَالِ؛ لأنْأهُل العُرْفِ رقع أَحَدَهْمَاالآكَرِ). 

الجوات: الانسلم آذ هما مطلقتانء بل هما مؤقَان بحال التَكلّمء والدّليل على 
أنهمامۇ قتان ك أهل العف يرفع أحدهما بالآخر» بدليل أنّمن قال: :لان ضارت» 

فمن آرادتکذیبه قال :له ليس بضارب»ولولا أنه قيض الأول لما استعملوه ه تقيض 
الوك و لتاقي ٠‏ ا قن تلو اتسد الوقت وهو زهان الحال. 

فان قلت: ماذكرت مقلو ت غليك يان ول يد : زيد ضارب ف الماضي» 
فشصدق: زید ضار فقا لان دىا لمُقيِّدِيُو جب صدق المُطلقءيعتي ماذكرت 
فيتصدق: زيد ضارب» وهو المطلوب. 

قلت: لا نسلّم آله يصدق: زيد ضارب في الماضي حقيقةً» بل هو مجازء وقي 
الماضي قرينة المجازء والكلام في الصدق بطريق الحقيقة. 

وعلى قوله: «قَلْنَا: مُوَقَتَنَانِ) اعتر اشر سرح وجوه" 

أننا أولا: فلذنّه إذا كانت القضيّتان مؤقتتين وفرضنا السّالبة صادقة» يعني : : قولنا 
ليس زيد بضارب فى الحال صادقةء فيكون نقيضه وهو: زيد ضارب في الحال كاذية» 
ولايلزم من كذب الأخصٌ كذبٌ العم وهو: زيد ضارب مطلقا فهو المتنازع فيه. 

وأمّاثانيًا: فلا يخلو ما أن يكون التّراع في ضارب مطلقا أو مقيِّدًا بالحال فإن كان 
الأوّل فضاربٌ وليس بضارب مطلقتان» فلا يلزم من صدق أحدهما كذب الآخر؛ 
لعدم التّناقض بين المطلقتين كما بِيّنَ فيعلم المنطق”"» فلا نسلّم أنهما مؤقتتانء أمّا 
استعمالهما في التكاذب فلا يصح جوابًا؛ لأا لا نعلم بالضرورة أن ذاك عند توافق 
المتخاطبين على إرادة زمان الحال لا في الواقع 


[وإن كان المراد الثاني أي: 1 لمقيل بالحال» وهو الذى يوافق جوات 50-0 


(1) في (ق): والتناقض 


(۲) زادفي (ض): وإن كان المرادالثاني. 





التكتانالاقدي آلکاب - 





EE 9 : 3 ١ 15 :‏ 
فالاأ سد لا لبي باطل؟ ااانه وماد #على العد عر إكمو كل التراع بو إن سلم مرخ 
به" ؛ لثلاً يرد عليه أنهما مطلقتان ولا يتناقضان ويتكلف إلى الجراب]". 

فإن قلت: الاعتراض الأول إِنَّمايَرِدُ أن لو كان في الحال متعلقا بضارب وقيدًا له: 
اک م برهو قال کی لس ف الال یدای لان ی لتقي 
الحال فيكون التفي أخصٌّء ويلزم من صدق الخاصٌ صدق العام؛ فيكون: ليس زيد 
تارب مطلما صادقاء وهوالمطلوب. 

قلت: هذاعين التّرَاع لأنَّ بعد انقضاء الصرب لاتُسلّم أله يصدق: ليس في الحال 
زيد بضارب» ونقول: ليس لنقى المطلق؛ و إلى هذا أشار ف «التحصيل»”' بقوله: لا 
مالتسال اعتريالة 1 الموس رف ويل -21 شار بالإعاة 


ا 


قال: (وَعْورضِ ض بو جوه: :الأول :آنا لضَارِب من لَُالضرٌ وهو 

مِنَالمُسْتَعَي ياء وَهُوَ حار اتمَاقًا). 

يعني عارض الخصووكال: دليلكم وإن دل على أن المشتق لايصدق حقيقة عند 
زوال‌المشتى تالک قاری ادل أربعة تدل صل أ له مسي قن جل : 

الأول: أن ضاربًاعبارةعن ذات ثبت له الضَّرب» وثيوت الضّرب أعمٌ أذيكون ني 
ل ا 2 حقيقة اتفاقًا فكذافي الماضي. 


ري اع ا 


ورد هذا الد بان من و ثبت له الشرب كما هو 21م من العاضي فهو آعم من 
المستقبل أيضًاء فيلزم أن تكون حقيقةٌ في المستقبل أيضًا وهو مجارٌ بالاتفاق» وإلى 
هذا الجواب أشار المُصتف بقوله: ورد بأنه أعمٌ من المستقبل أيضًااء وني هذا 
الجواب نظ لان من تبت له الشرت يصدّق على الماضى دون المتّتقيل» لال 


(1) كتب بحاشية (ق): أي: بلفظ الحال في قوله: #زيد ضارب قي الحال أو ليس بضارب في الحال». 
() زيادة من (ق). 
ا (التحصيل من المحصول؟ (ألر كه ) 





حَ ابابا لوڈ اللات 





سيضرب فلا ينقسم إليهماء بل الجوابٌ أن نقول: إن صادق على الماضي مجارًا لا 
حقيقة؛ وكلامُنا أن يصدق حقيقة» وهذا ممنوع. 

قال: (الثاني: أن لتخا 2 مَتَعُوا عَمَلَ النَمْتِ المَاضِيء وَنُوقِض بأنهُمْ أَعْمَلُوا 
المستقيل). 

إشارة إلى الدّليل الثاني من معارضة الخّصمء وتقريرٌه: أن التحويين منعوا اسمّ 
الفاعل إذا كان بمعنى الماضي عن العملء فأطلقوا اسم الفاعل على من صدر عنه 
E r‏ 
ا وإن” '“كانؤ الماضي مجان م هو محدو رمجتتب عته. 

قال: (الثالث: أَنَدُلَوْ د شرطلَْيَكَنِ اكلم وَنَحْوْهحَقِيقَةٌ وَأجِيبَّ: , اتاد 
اجْتِمَاعٌ أَجْرَائهِ كتفي يَ بآخر جُرَأَئِه). 

إقنارة إن ال التالف من المعارضة تقريرة آله لو شرط [بقاء المعنى في صدق 
المشتى حقيقة حقيقة ]'" لم يكن , المتكلّم ونحوّه من المُشتقات السّيالةء مثل المُخبر 
رالا حقيضة ؟ لامتناع بقاء متاه . 

وأجبب عن هذا الدّليل : بأنه لمّاتعذّر اجتماعٌ أجزاته اكثفي بآخر جز أيه؛ فمن قال: 


زيد قائم» يقال: نه متكلم و ومخبر ومُحدّث إذا لم يَفرُْ من تمام حروفه؛ لأن اللغة 
ليست مبنيّة على المناقشة في مثل هذه المصادر السّيالة. 


ال 3 ر ا 


قال: (الرَابع: أن ُي بطق حا لوحن مويه وَأجِيبَ :مجان وَإلَا 
طق الكَافه عَلَى الصَّحَابَةِ حَقِيقَة). 
mE‏ سس د 


)١(‏ في(ق):ولو. (8) ليس في (ق). 








او ES‏ ع ووه 
AA‏ ها كعد ررد ا 
الات 

وأجيب: بأن إطلاق المؤمن عليه مجارٌ باعتبار الإيمان السابق؛ لأنّه لو كان حقيقة 
اعجار الإيمان الاق لجاز إطلاق الكافر :على أكابر الصَّحابة حقيقة باعتباز كقر 

قيل: في هذا الجواب نظرٌ؛ لأنَّهِ ربّما جاز الإطلاق لخةء ومنعه الشّرع لوجوب 
تعظيمهم. 

قلت: قاعدة في الأصول: أن عدم المعلول إذا أمكن إسناده إلى عدم المقتضي 
وإلى وجود المانع فإسناده إلى عدم العلّة أولى» وإذا عرفت هذا فالمُصتف اذعى 
غلم إطلؤق الكافر على أكاير الصحابة لعدم المقتضي؛ وهو وجرد المُشتق من 
وآنت تزعه!' :لمانع شر إعىّ» فقول المُضتف یکو ن أولى فكرن النظر ساقطاء و هة 
قاعدة شريفة تنفع في كثير من المباحث. 


2 ر 


قال:(التالة: اذ شمالقاعل لایشتق لِشَيْءِء وَلفِعْللَِيْره وللاستقر رَاءِقَالتِالمُعْتَرلَة: 
اتمالی مُكَل یکلام له ني چشم گا الال وَالحلق و المَخلُوقٌ. 

ُلْنَا: اللي هو تأي قَالُوا: إن دم دم العام وَإلَا: افر إِلَى حل آخَر 
يتتسل .لتا و يتكلم شت إلى رر 

هذه المسألة الثالئة في بيان أن اسم الفاعل لا يطلق على شيء» والمصدر أ اي: 


المشتق منهء قائم بغير ذلك الشَّيءء لايقال: زيد ضارب والصَّرب قائم بعمر و ؛ لأنا 
استقرآنا اللغة فوجدناها كذلك. 


(1) ليس في (ق). (؟) كتب بين الأسطرفي (ض): أي: السيد العبري. 


كر 
1 : دا 


لمحا 





ح البَابالايَلْقِاللَحَات 


وخالفت المُعتزلة في مسألتين: 

المسألة الأولى: قالوا: إن لله تبارك وتعالى متكلّمٍء والمشتق منه وهو الكلام 
غير قائم به؛ لأنَ الكلام “غير ثابت عندناء والكلامٌ منحصر في اللنظي؛ او شوت 
وحن جاد ت فی قامت داه تحال کات ذاه جا الحرادة: نو إنه باطل بل 
محلو ى الله ذلك الكلام في اللّوح المحفوظ أو في غيره: فالله تعالى متكلّم والكلام 
عا" اسيك وسيل كرس إن الله تعالى غالیء 


ا 


e 


م 


و المستق شو الخلق غير قاقم به؛ لأنّ الخلق ب بمعتى المخلوق. والمخلوق غير 
ls‏ الا لات داو سا لاسوادت: 


قالوا: ولا يجوز أن يكو ن الخلق بمعنى التأثير؛ أنه إن كان قديمًا لزم قِدَّمٌ العالّم: 
وإن كان حادثًا لزم التسلسل. 

أما بيان الأول: فلن لتأثير نسبة بين لله والعالّم» وقِدَمُ النّسبة يُوجِبُ قدم 
الخ »فلزم قد العام ونه محال. 

SS 1‏ و و ا تأثير آخَوَ لذن 

عا ارسي 

الأول: إن لله متكا باعتبار كلام نفسيّ وقد أثبتنا الكلام نسي في علم الكلام. 

الثاني المتكلّم مشتر ك بین مَن يتكلّمٌ بالكلام ويباشِرٌه وبين من يُوجد الكلام في 
الغير وإنّماأطلقُوا الكلام على الل بالمعنى الثاني وهو الإيجادوهوقائم بذاته تعالى. 

والحواب عن المسألة الثانية: أن الخلق يمعنى التأثيره روكدم العالم وَالتسلسل 
غير لازم؛ لأن التَأثيرنسيةٌ وحادث. 

قوله: لزم التسلسل". 


)١(‏ في(ق): الكلام التفسي. (؟) في (ق):قائم. 








يعتبره العقل» فلا يتسلسلء بل ينقطع بانقطاع الاعتبار» أو نقول: النسبة تحتاج إلى 





الكتانالاوءي آتکاب = 





حا بايا ارقا للكات 





قال: (المَصل الرّابعُ: في التَرَادُفٍ. 

وَهُوَ تَوَالِى الْأَلْفَاظٍ المُفْرَدَةٍ الدالة عَلَى شىء وَاحِدٍ باغتبّار وَاحِدِ؛ٍ كَالإِنْسَانِ 
وَالبَشَرِ). 

التّرادف مأخوذ من الرّدِيف وهو ركوب اثنين على دابّة» وفي الاصطلاح ما قاله 
الضف 


اا ہے 


قوله: «تَوًالي الأَلْقَاظٍ) كالجنس؛ لأت يشمل المترادف وغيره» والتوالي: التتابع؛ 
لأناللفظ الثاني يتبع الأول في مدلولهءوإنماقال«توًالي١ولميقل‏ :«الألفاظ المتو المةا؛ 
أنه تعر يف معنى الترادف لا لألفاظ مترادفة» فعرّف المصدَرٌ بالمصدرء وإثما قال 
«الألْقَاظِ) ليشمل الفعل والاسم؛ كالإنسان والبشرء وقعد وجلس» والحروف ك 
EL‏ والباء لكن اللفظ جنس بعيد؛ لإطلاقه على المهمل والمستعمل» وهو مجتنب 
في الحدود» والصّواب آنيقول: توالي كلمتين فصاعدا. 

٣‏ ج 

فقولّه: «المُفْرَدَة احترز به عن الاسم وحَدَّه؛ إذ الحد مركب نحو الإنسان 
والحيوات اناطع قا غا ابيا متزادفين. 

وقول «الدَّالَةَ) احتراز عن الألفاظ المهملة. وقرله: اعَلَى شَيْءِ وَاحدا احتراز 
عن الألفاظ المتباينة تواصلت معانيها أو تغاصلت" ٠‏ وقو لّ: باعتا وَاحَد) احتراز 

7 . 
عن الحقيقة والمجاز؛ كالأسد والشجاع إذا أطلق على شيء واحد» وعن مجازين 
أتشاكما يقال للشجاع الحسن الو جه: امدوطر. 


ع اق 
ا ميحد 


- 
اھ 


زات ال 


)١(‏ كتب بحاشية (ق): تواصلت معانيها كالسيف والصارم» أو تفاصلت الإنسان والفرس كمامر. 


55 








وير د عليه اعتراضان: 
اباعتبار واحدا؛ لن LS‏ واحدء فان دلالة الحد تفصيليٌ» ودلالة 
المحدود إجماليٌ. 


الثاني: ير فاغلية الاك نحو: اقام زيدٌ زيدٌ»» فإن هذا الحدَّ صادقٌ على تكرار 
0 


قله 0 ن قيد #المتغايرة» بآن نقول : ١الألفاظ‏ المفردة المتغايرة». 


و 
ا سے م 


قال* (وَالتَأكِيد مقَدٌ يعوى E‏ 7 ول 3 وَالتَابُِ لانقيد). 


لمّا كان للتأكيد والتابع شَبَة بالترادف شرع في الفرق بيتهماء [وحاصل الفرق أ 
الفط الثاني ]في التّرادف يفيد فائدة الأول بعيته من غير تقاوت» و آم التاكيد إن 
المُؤكّد لا يفيد فائدة المؤكّد. بل يفيد تقوية دلالةٍ المؤكّد» وأمّا الفرق بينه وبين التابع 
نحوٌ: شيطان لَيْطَانء حَسَنْ بَسَنْء راب يَبَاب؛ فإ لاع لا ينفرد بالدّلالةء بخلاف 
المترادف قإنه مستقل بالدلالة والفرق بين التأكيد والتابح ا التابع أن 
يكون على وزن المتبوع» نحو: شيطان آيطان» بخلاف التأكيد. 


بك كله 


قال: (وَأَحْكَامَهُ ني مَسَائِلَ : الأو لّى: في سبو المُتَرَادِقَانِ إِمَامِنْ وَاضِعَيْن وَالمبَسَاء 
ومن وَاجد كير الوسائل وللتوسع قي مَجَال البّديع). 

ذكر المُصتف أحكام الترادف في أربع مساقا 0 

الآولن:ق سبب الثراققك. 

للتراذف سببان: 

أحدهما أكثري: وهو أن يقع المترادفان من واضعينء بأن يضع أحد القبيلتين 
أحد الاسمين لمسمّىء وتضع القبيلة الأخرى اسمًا آخرٌ لذلك المسمّى أيضًاء ثم 


)قي (ق): تقوية. 
(؟) في (ق): وحاصل الغرق أمافي التأكيد فإن اللفظ الثاني. 








دايَايًا لازق اللات 





اشتهر الوضعان والتبس الواضعان''' واشتبه أحدهما بالآخرء وهذا القيدٌ أعني 
قوله : اوالتبسا» زائدٌ لا فائدة فيه بل مُخل ؛ لأنّه ينهم منه آنه ولو" لم يلتبس وعلمَ 
الواضعان لم يكن اللّفظ مترادقًا بل - نشي كل انظ إلى زاضمه ولس للك با 
os‏ 
واحد کاڈ اننظ . ن لمعنى al‏ 

إحداهما: تكثير الوسائل إلى تعبير المقصود بأيّة عبارة سَهُلت عليه أو تسى 
الآخر. 

والثانية: اك لتوسّع في مجال البديع نظمًا ونترَاء لرعاية طرق الفصاحة؛ كالسّجعء 
والمجانسة؛ وغيرها. 


م 6 


قال: (الثازية : أن خلاف الأضل؛ لاه تَعْرِيف المُعرَّفٍ وَمُحْوحٌ إلى حِفْظٍِ الكلَّ) 

ج السرادف حلاف الاصل لوجهين: 

الأول: أن الّرادف تعريف المعرّف؛ لأنَّ المعنى عرف من اللّفظ الأول» والتَاني 
تعريفٌ لماعرّفَ 

قلت: فيه نظرٌ؛ لأنّه نصبٌ علامة ثانية لتحصيل المعرفة بهما بدلا لاما فلايكون 
تدر يما تلجع ف: 

الثانى د الترادف م ا 2 ج للمخاطبين إلى حفظ جي الألفاظ؛ أن معدم 
حفظ ال يختل بالقَهم؛ ؛ لاحتمال أن يكون المعلومٌ لأحد المخاطبين غير الاسم 


المعلوم للآخرء فعند التخاطب لايعلم كل واحد منهما مقضوة الآخر ولاش ك أن 
حفظ الكل مشقةٌ والأصل عدمُها. 





(١)ق‏ (ضن) : الوضعان. يو 
0 في (ض»): يل. 








الكتات الارن الاب 





قير كت 


5 امع 10 لس ا 0 ر وخر 
قال: (الثَلِنَهُ: اللَفْطْ يفوم بَدَلَ مُرَادِفِهِمِنْ لُمَيه إذ التَرَكِيبُ بتَعَلقٌ بِالمَعْتَى دون 
اللفظ). 


هل يصح إقامة كل واحد من المتر ادفين مقامَ الآخر؟ فيه ثلاثة مذاهب» أصحها 
ع ةه أذالت e‏ 


TT المعنى ال وی اف ا أحد‎ 1 a 
مقامَ الآخر؛ لأن كل واحدمن المترادفين فيد غير ما أفاد الآخرٌ.‎ 

وأا اشم لح عا لمم اديه : فلن اختلاط لخةٍ بلغةٍ أخرّى يستلزم ضمّ 
ملل إلى ستعة ولد كاب الح بالسبة إلى الأخرى مهملء وفائدة 

قال : (الرًابعة ٠‏ التأكيد بو قو ملول مَاذْكِرَبِلَفْظِنَانِ). 

قله المسألة بيك من 0 بل من أحكام التّأكيد وآقسامه» إلا أن مفهوم 
تأكيد قريبٌ من مفهوم”” التّرادف» ذكرّها في بحث الثّرادف تشبيهًا له به؛ لأن في 
لتر ادف أيضًا تأكيدًا فقال: التأكيد: تقويةٌ مدلول ماد کر بلفظ ثان»قوله: ابلفظ ا متعلق 
بقوله: «تقوية! أي: تقوية المذكور بلفظ ثانء والمر اد بقوله: «ثان! آعم من أن يكون 

مقدمًا أ أو مؤخرًا لا ما وقع في الثّرتيب مؤخحرًاء فإ المؤخر كما آنه ثانٍ للأوّل فكذا 
المقدَّم ئانِ للمؤْخر فلا يرد القّسَمُ و«إن» و«آن» واللّام من المؤكدات المتقدّمة ا 


فإن قلت: يردعلى هذا الحد: «التَّابعٌُ»؛ لأن فيه تقوية وتأكيدًا كما ذكرت. 


)١(‏ كتب بحاشية (ق): أي: يجوز نقل حديث النبي عَلَتآاتَاَعْ بالمعنى يشرط أن يكون بلخة العرب على 
تل الضف 

(۲) فى (ضص): فهم. 

5 بسا ےق )ای القّسَحٌ وما بعده يعن في أول الكلام فهنَّتأكيد للكلام الذي بعدهن؛ فكأته 
ان للمؤخرء تامل. 





انالا قالات کے : 





قلت: لا؛ لأن التأكيد مستقل بخلاف التابع. 

قال: (قَإِنّا أن يوك بتقيه؛ كَقَوَلِهِ لالش : «لأغرون فرَيْشًا تلاا“ أو بعَيْره 
لمرو شس این 5393ل وگل و اجکی ر آعرای واد 

آي بان يكزي فف ل ا لاغز ون ر تھا فلات سرات. دیسم تادا 
فظنا أو یره آی: بخیر تكرار ویسمی تأكيذا معنويًا. 

وحينئذ إِما أن يكون: 

و ال دترت آي بخ الجملة» مسرا كان للواسد المذكر أو المد رف 
3 4 1 ا الع 

a EAS‏ وكلتاء 

چ أو تأكيدًا للجحملة؛ ك إن والقسّم وتحوهاء تاها a‏ 

ا = و ا 2 

قال: (وَجَوَارَهصروري» وو قوغة في اللْعَاتِ مَعْلومٌ). 

ر س إلى منع التّرادف والتّأكيد واستد و اعليه بأنّه حلاف الأصل» 

7 ورد المصتت عليه : 

## بأنّه إنكان التّراع في الجواز العقلَ: فباطل بالضّرورة؛ لأن العقل لايحيل تعدد 
ال سال إلى تعر المقصوةولة التاق 
(۱) رواه آبو داود(۳۲۸۵) عن عكرمة مرسلا وو صله ابن حبان ٤۳ ٤۳(‏ )عن ابن عباس راتيا 
(1) في (ق): لغير. 
(۳) كتب بحاشية (ق): كما تقول: جاءنی زيد نفسه أو عيته. 


(5) تب بين الأسطر في (ق): أي :عم النحو. 
(3) في لات تيسير الوصو ل إلى منهاج الأصول» (58//7): : تعيين 





الككتان لومي لكاب - 





## وإن كان التراع في الوقوع :خباطل أا لان من استقرأ لغة العرب علم أنه 
وان إذا دار اللفظ ن الترادف والتاكد والتاسيي فالتا سس أولن كما 


قدّمنافي أوّل الفصل. 
والصَّمير في قوله: 'وَجُوَارُةُ) يجوز عوده إلى التأكيد وإلى الترادف وإليهماء أي: 
ANE,‏ 
جواز ما ذكر في هذا الفصل . 


ع 
لط 507 ل 


(1) حت بحاشية (ق): المراة تالاس ن لا يكون تأكيذاء يعني: إذا كان لفظًا يكون احتمال التّرادف 
والتأكيد ويحتمل غيرهماء فعلى الأصل أولى. 





اانا لاو قالات 








قال: (الفَضْلٌ الحَامِسُ: في الاشْيرَاكٍ 

وَفِيهِ مسَائِلٌ : 

الأول :في باه 0 

الارن :أن المَعَانِيَ َر هة وَالألمَاظ متهي قدا وزع َم الاشتراك وردَبعْد 


َسْلِيم المُقدٌميْنِ بان 3 شو 

المشترك:هواللفظ المو ضوع لکل اكه م اا لمیذکر الصف 
تعر يف المشترك؛ لما در تقسيم الألفاظ حيث قال :قان وضع للل قَمُضْترَ E‏ ج 
فلذلك لم يذكره هاهنا. 

فان قلت: قد ذكرتعريف التّرادف أيضًافلمَ ذكرٌه؟ 

قلت: ليفرّق بينه وبين التأكيد والتابع» أو ليذكر القيود المعتبرة في الترادف وقد 
أهمله ف اله لتقسيم. 

وقد اختلف في المشترك على أربعة مذاهب: 

أحدها: أنه واجب» أي : يجب بحكم المصلحة العامة ية أن يكون ف اللات ألفاظ 


کا 
الثاني: أنه مستحيل. 
5 2 
الثالث: آنه ممكن غير واقع. 
الرابع: أنه ممكن واقعء ولا الف ق 


واستدل القائلون بالو جوب بوجهين: 





الكت لوی آلکاب 7 





الأول :أن المعاني عير متنا هية/؛ لأنَالأعداد أحدٌ أنواع المعاني وهي غير متناهية؛ 
إذما من عدد إلا وفوقّه عد والألفاظ متناهية؛ انها ف كذ هن اروف المتتاهية 
وزع ثمائية وععيرون:خرقاء والمركت من المساعي محاف فاخا وزعت الفا 
المتناهية على المعاني الغير المتناهية لَِمَ الاشتر تراكء ولا يلرم لو بعض المعاني عن 
الألفاظ وهو محالء» وإلى هذا أشاربقوله: ١أَوْجَبَهُكَومٌبَوَجْهَيْنَا:‏ 

وق مُتَنَاهِيَة1 إلى أخخره .وأشار إلى جوابهيقوله :لورد يعني! 3 

أحدٌّهما: منع المقدّمتين» أي: لا نسل أن الألفاظ متناهية. 

قوله: اهامر ةم الحر وف المتناهية ھے 1 
پا 

الثانى: بع د تسليم المقدّمتين أن المقصود بالوضع متناهء يعني المعاني التي تحتاج 
إلى التعبير عنها متناهية لكونها متصوّرة» فلا يلزم من توزيع الألفاظ عليها وجوب 
الاشتراك. 


وأجاب في المختصر بجواب آخرٌ :وهو أنالاشة زاك اتمائكو وين معان حفادة 


وَآمّا المتماثلة فلا اشتر اك فيها لغلا “ فإقامة الدّليل على أن المعاني من حيث هي 


غير متناهية لا يلزم منه إثباته في المختلفة والمتضادّة وه والمقصود 4 1 


)١(‏ في (خصس): متتاه. 

() ليست في (ق). 

(۳) في (ق): المركبة. 

(£) ليست ق (3). 

(ت) من (ق). 

(>) كتنب بين الأسطرثي (ق): أي:الاشتراك في المتضادة. 


ا 





اانا لال اللات 





ت 


قال: (الثانى: أن“ الو جود يُطَلَدُ ى عَلَى الوّاجب وَالمُمُكن ۽ دوجود الشيء عَيْه 


ع ا جو تة" ) 


۳ ذبن وجو رَائِدَ مُْعرَكٌ وَإِنْ سْلََ فَوْفوعْهُلايَْنَضِي وَج 

هذاه الذَّليل الاق أن الو تجرد تطلق غلى الواجب وعلى الممكن» ووجودذكل 
شيءٍ عيثه: على مذهب الأشعري؛ فالوجود الذي يطلق على الله تعالى عينٌ ذاته 
تعالىء والذى ي يطلق على الممكن عينٌ الممكن. رالذائان مختلفان بالماهية فيكو 
الوجودمكتركا بالا اك اللفظى ء وع المطلوت: 

وأجاب المُصتف يوجهين: 

الو ا 0 د 

ا إلى الجواب الثاني بقوله: شل لو لامي وجوه بر 
سلما أنه مغة ad‏ ن الو جودات اشم AE‏ هذایدا ا ا لطي 
وجوب وفوعه 

قال: (وَأَحَالَكة آم ون أنه لبهم العَرَض قَيَكُونٌُمَفْسَدٌَ). 

هذا هو المذهب الثاني وهو استحالة الاشة تراك واستدلُوا على ذلك بأنَّالمشترك 
لايفهم منه غرضٌ المتكلّم الذي هو المقصر 2 لمقصودبالوضع؛ لأن دلالة المشتر اة 
إلى کت متساوية فيتوقّف الذّهنء فلا يُفهم مقصود المتكلّمء » فيكون وقوعه 
مقسدة» والواضع حكيم فلا يضع ماهو سبب للمفسدة. 

قال( توفص يأشتناء الأشتاس). 


)الس قلق 
2 في (ضص): وجوده. و سيأ في الشرح كما هو مثبت 
(۳) ف (ض): واستحاله. 











إشارة إلى الجواب يعني أنه منقوض بأسماء الأجناس» وتقريره: أنه لو كان 
عدم فهم مراد المتكل مانا للؤضيع: لزم عدم وقوع آسماه الأجتاس؛ كالحيوان 
والاتسان»آلاتری أنه لو قال :اشر لي إنسانًا أوحيوانًا» لم يفهم المقصود» وكذلك 
الأسود تخو م المكتهات: نه ا یدل على کس سے تالف الزات کا 
تقدَّم في بحث الألفاظ» وتحقيق ذلك أن المشض دمر ادق الفط قد كتوق فائلة 
إجماليّة: وقد يكون فائدة تفصيليّة والألفاظ المشتركة وأسماء الأجناس وإن لم 


تفد الغوائد التّمَصِيليَّة لكنها تفيد الفوائد الإجماليّة. 

قال: (وَالمَحْتَارٌ نكا لِجَوَازِأَنْيَقَعَمِنْ واضعين َو مِنْ وَاضع وَاحِدِ لِعْرَضٍ 
لهام حت ابعل التَصْرِيحٌ ا ل 

هذا هو المذهب اثالث “ وهو إمكان الاشة تراك من غير الوقوع» وذلك لأنّه 
يمكن أن يقع من واضعين ولّم يَعلَمْ كل واحدٍ ينهما وَضْعَ الآ وهذا هوالسّبب 
الك كثري» وحينئذ لايَلرَمٌ ما قالوه من المفاسد؛ لأن اجتناءها متوقف على العلم بوقوع 
الاشتراك والفرض * أن لا عِلمَ» وأن يكون يِن واضع واحدٍ لخرض الإ :بام على 
السّامع حيث يكون التصريحٌ سبيًا لمقسدة كمار وي عن أبي بكر الصديق ماعن 
أله قال في جواب كافر سأله: من هذا معك؟ لرسول الله صََِّلتَةعلَهسَارَ وقت ذَهابيما 
إلى الغار قال: رجل يهديني السّبيل". 


)١(‏ كتب بحاشية (ق): من الأبيض والأحمر وغيرهما. 

(؟) كتب بحاشية (ق): لان قي معنى المشتق إببام. 

(۳) في (ض): نحل التصريح. والمثبت من المنهاج ص4" . 

() زادفي (ق):7المفهوم من قول المصنف» والمختار وقوعه؛ لأنه يفهم سنه أنغير المختار إمكانه مع 
عدم وقوعه». وجاءت الزيادة حاشية في حاشية (ز). 
وكتب بحاشية (ق): من هذا التقسيم يقهم القسم الثاني؛ لأنَّ المختار ممكن وقوعه يفهم منه أن غير 
المختار ممكن مع عدم وقوعه. 

(5) كتب بحاشية (ق): أي: يف رض بأن الواضع الثاني لايعلم وضع واضع الأول. 

.)141١1١(يراخيلاءاور‎ )5( 





ا لابا انق االات 





أو لنسبة إلى الجهلء كما إذا سنل عالِمٌ عن مسألة يعرفها مجملا لا منصلاء 
فيخاف من التصريح أن لا يكون كذلك فيعدٌ من الكاذبين؛ ومن السّكوت فيعد من 
الجاهلين» فيُطلق لفظًا مشت ركا" فأي معنى يصح فله أنيقول ذاك مرادي. وهذاهو 
السّبب الأقلى. 

قال: (وَوْفُوعْهُ ِلتَرَدّدِ في المُرَادِمِنَ القَرْءِ وَتَسْوو). 

إشارة إلى | المذهب 00 عطفٌ على 0 «إِمْكَانَة 0 امد إمكانه» 
ET a‏ و 
ال اتقات والعين والجو ن فلو كان متواطنًا أو حقيقة ومجارٌالماتردّدنا. 


پا راس اس صي 


قال: (وَوَقَعَ في القَرْآنٍ مغل اة ورو ک4 وال I a‏ 

يعني اختّلفَ في وقوع المشترك في القرآنء قال بعضهم: المشترك في القرآن غير 
واقع» واستدلواعلى ذلك بأنّه ما أنيقع مبيّنًا أوغير مبيِّنَء وكلاهما باطل: 

أمّا وقوعه مبيّنًا: فلأنّه يلزم التطويل بلا فائدة لإمكان بيانه بمنفرد”" لا يحتاج إلى 
بیان فلا يطول. 

وأمّاوقوعهغير مبيّن: فلأنّه غير مفيد» وحاصله لزوم مالاحاجة إليهء أو ما لايفيد: 
وکلاهمانقص يجب تنزيه القرآن عنه. 


والجواب: لا نسلم أن وقوعه غير مبيّن غيرٌ مفيد؛ لآئه يفيك فائذة اجمالة 


)١(‏ كب بحاشية (ق): كما سكل عنه واحدمن عدّةالطلاق يقول في جوايهثلاثة قرؤ»: 
(۳) زاد في (ق): وهذا هو المذهب الثالك غير المختار. 

(۳) زادفي (ق): أى: على المذهب المختار. 

(8)ق (ق): كقوله تعالى. (2) البقرة: 1/8 ؟. 


(1) التكوير :109 , ۷7 في (ضى): بمفرذ. 








سے سے ہے اليل 


كما ذكرنا في أسماء الأجناس» والدّليل على وقوعه: : مثل قوله تعالى: لَه 
E‏ 4 ' فاا کر ت الي لحف ا الل سس چ فنا نتردّد في 
عسعس بين أقبل وأدبر. وَإلا 


قال (الثَانية ا 5 وَإِلَالَميْفْهَم E:‏ لانت الاشذ لآل 
الوص وَلنه أقل يالا r E‏ :لان ريمَالَمَْغْهَم وَهَابَ 
اسْتِفْسَارَة و اسْتَدُكَقفَ قم غَيْرَمْرَاِهه وَحَكَى لِعَبْره؛ يودي إلى جَهْلٍ عَظِيم) . 

الاشتراك وإنكان واقَمًا جائرٌ الكنّه حلاف الأصلء ونعني به أن اللّفظ متى دار بين 

الاشتراك والانفراد كان الغالب الانفراد واحتمال الاشتراك مرجوح. 

وامعدل الثم عب على ذلك بوجو 

الأول: آنه لو ولم يكن كذلك يعني لو لم يكن مرجوحًا لكان إمّا راجحًا على 
الانفرات أ ومساويّاله» فلا يحصل التّاهمٍ عند التُخاطب إا بالاستفسارء ثم نحتاج 
إلى البيان» والبيان محتاج إلى استفسار آخرَا؟' ويلزم التُسلسل» وهو باطل؛ فان 
المَهِمَ يحصل بمجرّد إطلاق اللّفظ من غير احتياج إلى الاستفسارء فيكون الاشتراك 
مرجوحاوهو المطلوب. 

الثاني: لو تساوّى احجمالٌ الاشتراك والانفراو" لامتنع الاستدلال بالنصوص 
على إفادة الظنون» فضلا على إفادة تحصيل العلوم؛ لجواز أن يكون ألفاظها 
مرضوعة لمعان أأحرء و تكرن تلك الاق هى المرادة: رتح لاتعلههاء رحد لا 
[يمكن التمسك]" بالتصوص. ۰ 

الثَّالك: الاستقراء يدل عل أن الكلمات المشتركة اقل من المتوذة.».والكرة 
ا ال حاف و الاعت اك وكا 


() البقرة:6,؟1. (۲) التكوير:/ا/ا١.‏ 
(9) في (ق): على خبلاف. (4) هن (رق). 


(د) في (ضص): والإفراد. (5) ف (فضن): يتمكن المتمسك. 


ا 








ابابا لارََقا لمات 


عر 


الرّابع : الاشتراك يتضمّن مفاسد للسّامع واللافظ فيتبغي ألايكون موضوعَاء آم 
مفسدة السّامع فلأمرين: 


أحذهما: أن الغرض من الكلام هو حصول الَّهم» وربّما فقدت القرائن فلم 
يفهم مراد المتكلّم؛ وَهَابٌ السام من المتكلّم لمنصبه؛ أو استتكف إما لحقارة 
المتكلّمء وما لكون الاستفسار مشعرًا بعدم القَهمء والنّاس يستتكفون من عدم 
الفهم؛ لأنّه عارٌ. 

الثثاني: أن السّامع قديّفَهُمٌ غير مراد المتكلم فيقع في الجهل ويحكيه لغيره فيوقعهم 
في الجهل أيضّاء فيصير ذلك سببًا لجهل جمع عظيم. 

قال: (وَالكَافِظِء لِأنَهُكَدْمُسوجة الى الإضْرّار”"أَيِضا أَوْيَْتَمِدُ قَهْمَدُة يصع 2 
يون مَرجوحًا). 

قوله: «واللافظ) مجرور غطف على الشَامِع1 أي: ويتضمن مشسدة السّامع 
وو EERE‏ [مفسدة السّامع فكما مرّء وأمًا]”" مفسدة اللأفظ فمن وجهين: 

أحدهما: أن الاش راك يُحوج اللّافظ اا الإفر اد أيضَاءٍ لأنّه إذا تلظ بالمشترك 
ولم يفهم الامع مرا5ه منه فيجب عليه الَف بما يدل عليه بطريق ى الإفراد فيقع 
المشترك عبثا ضائعًا. 
لان شیع غر الات کین قال ليده «أعط الفقي رعيئا على طن أنه كو 
الماءوقدفهم السّامع الذْهَبَ فيُعطيه الذهَبَ فيضيع غرض السيد» وإذاكان الاشتراك 


0 o o متضمتًا‎ 


قال: (الثالة: مَفْهُومَا المُْ ك ما أَنْيََا يا كَالقُْءِِْحَيْضٍ وَالطه وراص 
 )(‏ (ض): الاطراد. (۲) ليس في (ق) (ز). 


(*) في (ق): المفسدة. 








إشارة إلى أقسام لفظ المشترك باعتبار مفهوماته فنقول: لا بد للمشترك من 
معنيين فصاعدًاء فالمفهومان إمّا أن يتباينا أو يتواصلاء فإن تباينا أي: لم يصدق 
أحدهما على الآخر فهما متضادًان؛ كالقُء الموضوع للطّهر والحيض؛ وإن صخ 
اجتماعهما فهما متواصلان» فَإما أن يكون أحدّهما جزءًا للآخر كالإمكان. فإنه 
برضو العام واا » والعامٌ جزءٌ للخاصء وإمًّا أن يكون لازمًا له؛ كالشّمس 
عرصي لكر ا 


و مايه لير المَصَاءق عت رتا قا خو وَالبَضر 8 الإا 

َنَا: الوقُوعٌ في قَوْلِهِ تعالى: # إِنَاَلَه 1 بعلو عل لی 24 وَالصَّادَةٌ 
من الله مَغْفِرَة وَمِنْ غَيْرِهِ اسْتِغْمَارٌ). 

واعلم أنَّ هذه المسألة مما اشتبه على كثير من المحصّلين ولم يحرّر محل التزاع 
كما ينبغى أحدٌ من الشارحين» وكنتٌ في تفتيشه وتنقيحه مدّة من الزّمان وبُرهة 
من الأوان» وكم ولحي إلى فضبلاء عصرى؛ وكم ناجيت مع كُملاء دهري حح 

۶ 0 2 ك 
المهمّات و رتم کرو 

2 ل: a‏ و ا ال: 
سح ب E‏ 


)١(‏ الأحراب:2. (۲) كتب بحاشية (ق): أي : بلا قرينة. 


(*) كتب بحاشية (ق): لأن لفظ المّولى صادق على المعيق والمعتق. 


د ابابا لايَلْقٍاللَمَاتَ 





بالجواز منهم من قال: إِنَّه حقيقة فيهما”" يجب حمله عليهماا'” عند عدم القرينة: 
وهو مذهب الشافعي. 

الاك الثائية: أن يطلق واد كل وا عل سل الل والفرق هه أن 
الحكم في الأول مسن إلى كل واحد وفي هذا إلى واحد مبهم غير معيّن. 

الحالة الثالثة : :أن يطل إطلاةا واحذا وبراد+ مجبوع مدان مو ای 
والفرق أن الأول كل إفرادي» آي الحكم مسند إلى كل واحد واحد» وهذا كل 
مجموعئىٌ ايه 3 إي لحك مسدالى Sc‏ 

الجال ا ی أ نَيُطلَقٌ ويرادبه مسمّى اللفظ أو ما لايتجاوز ا ن 

مسمّى العين» أو يراد بالقرء مالأيعجاوه روالد 3 ا ولاکلام في صحَّة هزه 

NEE 


إذاغرفت هذا فمقهوما المشترك إما أن یمک ن الجمح بيتهماء والمراد من الجمع: 
إمكان | رادتهما في إطلاق واحدء أو لم يمكنء فإن لم يمكن فلا يجوز إرادتهما وهو 
ظاهرء وإن أمكن الجمع بينهما ففيه' '' تفصيلء فإن لم يكونا متضادّين فلا كلام في 
جوازه كما يقال : يُعجب زيدًا العينُ؛ ويراد الاجارية والذهبء وإن كانا متضادّين؛ 
فان لم يمكن إرادتهما في وقت واحدء كما يقال MEE E‏ 
والحيض نء أو هذا المحل جوت ی وقت كذاء فلا يجوز آن يراد الَشّوَادٌوائيياض ف 
ذلك الوقت» فهذا القسم مما لا يجوز عقلا ولانقالا وإن أمكن إرادتهماء كما يقال: 
رأيت الجونٌأوالعين جسمءأو العدّة أقراء» أويكون المحكوم عليه بالمشترك متعددًا 
نحو: # ناله مرڪ هبص لون اتی 4" فيجوز. 

)١(‏ في (ق):فيها. (؟) في(ق)تعليها. 

() في (ق): مجموع. 

)٤(‏ كتب بحاشية (ق): أي : لا يتجاوز عن أكثر مدة الطهر ومدة الحيض. 

(2) كتب بحاشية (ق): أي : هذه الأحوال الثلاث الأخرء ومحل الخلاف الحالة الأولى. 
(1) في(ق): قيصير. (۷) الأسهزاتب:57. 








اکچ عمق نکیا 





إذا عرفت ذلك فالمتنازع فيه هو الحالة الأولى؛ وهي أن يطلق اللفظ المشترك 
وبراذ به كل واحد من معانية الخ المتضادة: أو من معانيه المتضادة ممكن الأرادة 
كبا سانا كلام الصف ساكت عن عدا القسم. 

قوله: جور الشَافِعِنٌ) د يعنى: جوز الشافعي والقاضي أبو بكر من الأشاعرة 
والقاضي عبد الجبار من المُعتزلة وأبوعليٌ الجبائي إعمال اللفظ المشة ركفي جميع 
مفهو ماته الغير المتضادة والمتضادة جاتر ة' الإرادت وهو المختار عبد الخضصف: 
ومنع استعماله على هذا الوجه آبو هاشم الجْبَائيٌ والكَرْخَيٌ وأبو الحسين البصري 

ا 5 ماه اه وآنت تعلم من تحرير محل 
التزاع أن هذا غيرٌه. 

ومتههم من شن لأن اللفظ وضع للجميع» وهم لا يُجوّزون الإطلاق بطريق 
المجاز دون الحقيقةء وإليه ذهب أكثر المتأخرين. 

وهذه الدّعوى أيضًا غير محل التزاع؛ لأن المراد بالجميع الكل الإفرادي لا 

لتا على المذهب المختار أي الذّليل على جواز الاستعمال: قوله تعالى: # إِنَّ 
لله و مآ ڪه ر - يصَلُونَ عل لی 74" الأية و حدة الدّلالة: الصّلاة لفظط مك 
سن المثفرة والاستدفار رهما معناة لفان والمر ادف الآية كلا ميه دقعة 
واحدة؛ لأن الصلاة من الله المغفرة لا الاستغقار» ومن الملائكة عكسه» والوقوع 
دليل الجواز. 


)١(‏ كتب بين الأسطرفي (ق): رأيت الجون والعين جسم. 
فد في(ق): الجائزة. (۳) الأحزاب: 57. 





=الابالاو االات 








فإن قلت: لم فشّرت الصلاة من الله بالمغفرة دون الرّحمة كما فشّرها غيرك 
بالْرّحمة؟ 

قلت: لأن الرّحمة من الله تعالى أيضًا مجاز؛ لأنّها رقة القلب» بخلاف الحقيقة» 
وكلامنافي الحقيقة دون المجاز. 

قال: (قيل: الضمي مُتَعَذٌهٌ مُتَعَدُدُ فمتَعَدَّدُ الدلِيل . 

َلْنَا: بعد َعَدَدُ مَعْنَى لا لظا وَهْوَ المُذّعَى وَفِي فَوْلِهِ: «ألْرَيرٌ 
الآية). 

ان ع کا ا ال 5 

هذا اعتراض على دليلناء وتقريره: ال #تصلون 4 فيه وأو الجمع متعدد 
بالحقيقة'''» فضميرٌ عائد إلى الله وضميرٌ عائد إلى الملائكة: وإذا تعدَّد الضمير ان 
فقد تعدّد الفعا ل فكأته قبل: إن الله يصلّي والملائكة يصلونء وقد عرفت في تحرير 
ل 3 راع أن التراع إنّما هو في استعمال لفظ واحدٍ في كل واحد واحد من معنييه 

وأآشا شار المُصتف إلى جوابه بقوله : ١قُلْنَا‏ > ا دس ّى لا لظا وهو المدّعى؛ تقريره: 
نك إن أردت بتعدد القعل تعدٌّده لفظًا: : فممنوعء وإن أ ردت به تشد رفسل لحن 
الملفوظ يكون واحذا مرادًابه المعاني المختلفة وذلك عير المدّعى. 

فإن قلت: إِنّه يجوز أن تكون الصّلاة مستعملا في القدر المشترك بين المغفرة 
والاستغفار وهو الاعتناء بإظهار شرفه. كما صرّح به في «المستصفى00". 

قلت: إطلاق الصّلاة على الاعتناء مجازء وبحثنا فى الحقيقة والمجاز خلاف 
الأصل. 

فان قلت: وكذا الحمل على المجمو جموع مجاز فلم رجّحتم أحد المجازين 
على الآخر؟ 


)١(‏ الحج:8١.‏ (۲) ليست ف (ق). 


چ ر جر 
ص 
1 


ر عر 
ت الله د ل 1 





.)١127/5( «المستصفى؟‎ 7 





الكتان الاوّءن الاب = 





قلت: ليس الحمل على المجموع بل على كل واحد واحد وهو حقيقة كما 

عرفت» والحقيقة أولى من المجازء مع أنه سيجيء الفرق بين الحمل والاستعمال؛ 
i‏ 

وهنا استعمال لا حمل. 

فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون الخبر محذوفا يكون تقدير الكلام أن الله يصلي 
و الملا تة باون قل کون موا تسن ف 

قلت: فيه إضمارٌ والإضمار خلاف الأصل. 

قوله: 'وَفِي قوله تعالى: 8 أل كر ا ااه د 4" الآية». هذا هو الدّليل 
الثاني على جواز الاستعمال» وتقريره: أنّه تعالى قال: رتراك اد م 
2 ا و ت ع 00 عرف ويد جه .عرقت بد عرصم 

من في اللوي ومن في لاض والس والقمر والتجوم والبال وَالشّجَرَ وَالدَوابُ 
وڪ ر سن لاسن وک كعبر دق علد العذات 2014 وو ححة الدّلالة أن الله تعالى 
1 راد وال جود ها منا: الخشو a‏ أنه هو المتصوّر من الدوابٌء وأراد 
به أيضًا: : وضع الجبهة على الا رضء وإِلّا لكان تخصيص كثير من التاس غير 
مقد؛ ا الكلومن الان والدَّوابٌ في السجود؛ بمعنى الانقياد» فقثيت إرادة 

dS 

هذا اعت اض لالدلا ءانه أن حرف العطق ب ابة العاملء كانه قل :جد 
له من في السّماوات ويسجد له من في الأرضصء إلى آخر الآيةء فيكون الأفعال متعددة 

ey 

الأول ا لوان حرف العطف بمثابةالعامل بل حرف العاف لدلاة نَل 
١ك‏ ي رجب الإع راب والعامل ي ال ج ا59 عمل الأول متم على 


الح ج (۲) الحج:8١.‏ 





د البَايًا لازن اللات 





القييلين» أي: المعطوف عليه والمعطوف: انصبابةٌ واحدةٌ وهذا هو الأصح من 
الكهب عامل المعطوقاء 

الثانى: إن سلَّمنا أن العاطف بمثابة العامل» لكن يكون بمثابة العامل الأوَّل بعينه؛ 
لكو حرق العطف قرينة لها وإذا كان بمثاته بعيته لاجمل المعى ؛ للإفضائه إلى أن 
يكون المراد بالشجود وضع الجبهة في الكل» وهو ظاهر البطلان» أو نقول: فيكون 
النفط ر ارال مععافاء وهوعين المدّعى. 

5 ا ا E‏ ت 3 0 

قال: (قيل: يُحَتمّل وَضِعة للمَجموع أيْضا فالإعمّال في البتعضص). 

هذا إيراد على التَّممِّك مهاتين الآيتين» وبيانه: أنه يحتمل أن يكون لفظ الصّلاة 
والسّجود في الآيتين موضوعا للمجموع من حيث هو مجموع كماهو موضوع لكل 
واحد واحدء فيكون التّجود مثلا موضوعا لثلاثة معان: 

(١)لوضع‏ الجبهة على انقراده» 

(۲) وللاتقياد علي انفرادهء 

(9) ولهما”'''معا. 

- 2 2 

فعلى هذا يكون استعمال اللفظ في المجموع استعمالا في بعض معانيه لا في كلها 
وهو حلاف المدعى. 

pr” E IE sa تل‎ N E 

قال: (قلتا: فيكون المجموع مشنداإلى كل وَاحِد وهو باطل). 

إشارة إلى الجواب» وتوجيهه: آنه لو كان المجموع مُرادًا يلزم أنيكون المجموع 
١‏ المت ون الاستغفار مسيدا إل اف رائ الملاكة وعو باطل بالضرورة ويكون 

= 2 23 5 ١ 0 

وغيرهمامعّاذك رف الآيةءوه و مشحال. 


)١(‏ كب بحاشية (ى): لوضع الجبهة والانقياد معا. 








وشل :هذا الجواب ضعيف؛ لأنَّهإنّما يلزم ذلك لولم يكن في| لستد انه تعدت اما 
إذاكان فيه تعدةٌ فلا يلزم ذلك؛ لأنَّه سند إلى كل واحد ما يليق به وني الآيتين كذلك؛ 
بل الجواب الصحيح: أن هذا اللو ال غ وارد من أصلهة لن سحل التراع ق كل 
الإفرادي لا المجموعي كماعرفت مرارًا". 

قال: (وَاخت المَانِح باه ِذْلَمْتضَع الْوَاضِعٌ لِلمجْمُوعَ لم بجر اسْتِعْمَالهُ فيه). 

هذادليل المانع من استعمال اللفظ المشترك في جميع معانيه» وهوأْنَّهِإنْلم يوضع 
للمجموع لم جز استعماله فيه؛ لأنّه استعمال في غير مدلوله» وإن وضع له أيضًاكان 
استعمالا في بعض معانيه وهو غير المدّعىء ولم يتعرّضٍ المُصتف للشق الثاني و 

فإن قلت: لم قال: «احتج المانع» ولم يقل «المانعون»؟ 

قلت: لأنّ المانعين اختلفوا فيما بيتهم في سيب المتع» فقال بعضهم: سببه عدم 
الوضع له. وقال بعضهم: سببه امتتاع الإرادة» أي: يستحيل أن يراد باللفظ الواحد 
في الوقت الواحد أكثرٌ من معنّى واحدء والمختار الأوّل؛ ولهذاقال: «احتج المانع! 

TR‏ يرهبو جهين: 

الأول: لهم لايكون الوضع لکل واحد كافيا للاستعمال في الجميع»يعتي كون 
اظ مو قر غاليهةالبدل عله بالنطابقق وتام كدالعف ولا يكون الافراد قداق 
الوضع ولا الاجتماع» وحيئئظٍ إذا استعمل في الجميع يكون مستعملا فيما وضع له 
فيكون حقيقَة» لم قلتم ليس كذلك؟ 


)١(‏ في (ق):مرات. 





د ابابا يَف اللخات 





1 ومهذاالتّقَرير سقط تشنيعٌ السَّيدالعِبْرِيٌ” على المُصئّف «بأن هذا المنعَ مكابرةًاء 
اتا کیت جلك تو كات امجن من حت الي قذا في الوه كدلالة 
العفو على آحادهاء وليس كذلك» بل اللّفظ موضوع لكل واحد من المفهومين؛ 
لابشرط شيء من الانفراد والاجتماع. تأْمّل فإلّه دقيق ومع دقته جلي على الفطن. 

الوجه الاي يم لايكون الوضع لكل واحد كافيا للاستعمال في المجموع مجارًا 
من باب إطلاق اسم الجزء وا ا انر الإفراديٌ لا الكل 
المجموعي؛ فهذا المّؤال غير وارد من الأصل”": لكنّ المُصتف تبَرّع بالجواب؛ 
لاه لايخلوعن فاتدة ولذلك قال: افي الجَمِيع؛ دون ١المجموع».‏ 

قال: (وَمِنَ المَانِعِينَ من جَوَّرَ في الجَمْع وَالسَلّب» وَالمَرْقُ ضَعِيفٌ). 

يعني أن الماتعين من الاستعمال اختلفوا: 

4# فمنهم من منع مطلقا. 

ومنهم من فصّلء فجوٌّز الاستعمال في الجمع ميا كان أو مقا نسو : اعتدئ 
بالأقراء ولا تعتدّي بالأقراء؛ لأنَّ الجمع متعدّدء فجاز تعدّد مدلولاته» بخلاف 
المفردء وحكم التثنية حكمٌ الجمع. 

ثيه ومنهم من فصّل أيضًا فأجاز استعماله في السّلب وإن لم يكن جمعاء نحو: 
لا تعتدّي بقرءء ومنعه قي الأثيات؛ لأنّ السّلب يفيد العموم فيتعدّد» بخلاف 
الإثبات» ففي كلام المُصنّف حذف لايد من تقديره وتقديرٌ كلامه: ومن المانعين 
من جوز في الجمع» ومنهم من جوز في الشّلب وإن لم يكن جمعًا فهما فرقتان لا 
فرقة واحدة» فافهم. 
(1) اشرح العيري على متهاج البيضاوي؛ (ق ه“اب) قال: هذا المنع مكابرةٌ فإن المجموع مغاير لكل 


واحد من المعاني ... 


(؟) قي (ق): أصله. 








وأقثار الصف إلى جو اده يشو له قوالقر ق ق 
ا 2 2 3 2 

ال و ا ول لاقل ادي 
بأقر أا صتا بقرء بقرء بقرء» فكما لا يصح في المفرد لا يصح في الجمع» فإن آحاد 
الجمع يجب أن يكون من جنس واحد. 

2 وأنًا في التّلب: فلان الي لا يفيد إلا رفع مقتضّى الإثبات» فإذا لم يُقِدُ في 
جانب الإثبات لا يفيد في جانب السّلب أيضا. 

قال: (وَنْقِلَ عن الشَافِعِتَ وَالقَاضِي الوَّجُوبُ حَيْتْ لَاكَرِيَة). 

واعلم أن هذه مسألة أخرى ليست من مسألة استعمال اللفظ المشترك في معانيه 
المختلفة في شىء ولميتنبّه أحد من شار حي «المنهاج" لهذاء وتحقيقه موقوف على 
معرفة الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل: 

فالوضعٌ: جعل اللّمظ دليآذ على المعنى؛ كتسمية الولد زيدّاء وهذا أمر متعلّق 
بالواضع 

والاستعمال: إطلاق الط وإرادة المعتى» وهو من صفات الكل 

والحملٌ: اعتقادٌ”' التّامع مراد المتكلّم» أوما اشتمل على مراده. 

إذاعرقت هذا فالمسألة السّابقة تبن فيها إطلاق المتكلّم لفظ المشترك وإرادة 
جميع معانیه» وفي هذ هيبي نأنَالسّام ع إذاسمع لفظًامشتر گا و لم تكن قرين ةتخصّّص 
يعض انه يجب عليه أن دحل على جمع معاته تسصرل لعراد المتكلي 
كما إذا قال السّيد لعيده ]| ل جَوَنًا؛ يجب عليه تحضيل أبيض وأسودء وهذا 
مما" يمكن الجمع والتّحصيلء ولأجل هذا الفرق قال في الاستعمال: جَوّزء وفي 
الحمل يجب. 


)١(‏ كتب بحاشية (ق): أي: فهم السامع. (؟) في(ق):فيما 





الكتانالاقَني الاب = 


ابابا لاناق اللات 





إذا تحمّق هذا الفرق فتقدير كلام المُصتف: نقل عن الشافعي والقاضي أبي بكر 
الاقلان وجوت حمل افق لبقي كه على جب انه رف لا قر عذال على 
تعيين مراده؛ إذ لو لم تحمل عليه: 

## فإمًا أن لايحمل على شىء من معانيه» وذلك إهمال اللّفظ بالكليّة» وهو ظاهر 
البطلان. 

© أو يحمل على بعض دون بعض» وذلك ترجيح بلا مرججح؛ لاستواء الوضع 
بالتٌسبة إليها وعدم القريئة المعيّنة للبعضء وذلك أيضًا محالٌء فتعيّن الحمل على 
الكل وهو المطلوب. 

قال: (الكَامِسَةٌ: المُشْتَرَكُ إِنْ تَجَرَّدَ عَن القَرِيَة فَمُجْمَلء وَإِنْ فُرِنَ و اليم 
اعا وَاحِدٍ تعن أو كت فَكَذا عند ن َر الإمقال في سعتشنء وذ الماع 
مُجْمَلٌ أوإلعَاءَ ابض ف ف فيصر المُرَادُ في الاد تی أو الكل مَبُسْمَلُ عَلَى المَجَانِ قن 
ارت حول على الاج مَأَوْأَضلُك وجح أحدْهُمَاوآضْلْالآر 
تعمل 

لافطال لق رن ةة مه لر اد وق حم دعتها: 

فان تج دعنها فهو مجمل »إلا عندالشافعي والقاضي أبي بکرءفإه يحل على 
الجميع كماتقدّم» واختار المُصنّف أنه مجمل » واختار في استعمال اللفظ المشترك 
في جميع معانيه أنه جاتر فاختياره في الحمل “خلاف اختياره في الاستعمال"» فعلم 
كد وس الظملوالاخ لمرلا ا 

#ه وإن اقترنت به قرينة ققد تدلٌ على الاعتبار أ أى EEE‏ لضن ا 


کے 


لكل وقدغدلٌ على الإتغاء إا لعفن أو لكل أيضاء هذا أربعة أقسام ذكرها 


)١(‏ كتب بحاشية (ض ( ٠‏ وهو عل م جواز الحمل وبين الأسطر فى (ق) :وهو عدم الحمل. 
(۲) كتب بحاشية (ضص): وبين الأسطر في (ق): وهو الجواز. 


ريسم 





الكتائالاوك ت الاب 





المُصتف على الترتيب: 

الأول: أن د IS OS‏ 
رأيت عينًا باصرة وإن كان غير معيّن فمُجملء ولم يذكره المُصئْف لظهوره. 

كن كا اس MEG‏ 
وعتد غيره مجمل . 

الثالث: أن يقترن به ما يوجب إلغاءَ البعض [فيتحصر المراد في الباقي]"؛ 
كقولك: رأيت عيئًا لايقوّم به الأشياء"» فإن كان الباقي واحدًا حمل عليه؛ وإنتعدّد 
فهو مجمل» وغتد الشاقعي حمل على الكلّء هذا إذا كان البعض الملغى معيئًاء وإلا 
فهو مجمل. 

الرّابع: أن يقترن به ما يوجب إلغاء*“ الكل» فيحمل على المعنى المجازي؛ 
لتعذر الحقيقي: فإن كان بعضه ذا مجاز فقد حمل عليه وإن كان لكل منها جار 
فقدتعارضت المجازات» فحينئذ إن ترجّح بعض المجازات حمل على الرّ اجيم '*. 
ور جحانه: إمّابنفسه وذلك بأن تتساوى الحقائق ويكون بعض المجازات أقرب إلى 
حقيقته من الآخرء وإمًا بأصله وهو الحقيقة» وذلك بأن يتساوى المجازات» ولكن 
يكون بعض الحقائق أرجح من بعض لو عدمت القرينة الملغية» فإنتساوى الحقائق 


)١(‏ كتب بحاشية (ق): يحمل على الأنوار وعلى النبات وعلى الدواب. 

(؟) جاءت ف (قى) بعد قوله: إلا شيئًا. 

(۳) كتب بعحاشية (ق): احتراز عن الذهب والماء؛ لأن الإتسان يقوى مبايخلاف الأخريات. 

() كتب بحاشية (ق): نحو وجدت شمسًا كاشفة المعقولء فإن تعارضت حمل على الراجح هو 
كحمل نحو قوله عماللا : «الطواف بالبيت صلاة» على اعتبار شرائطها فيه شرعا دون الدعاء 
فإنه لم يبعث لتعر يف اللعة. 

تا كت خاش لق : كنفي الصحة من نحو قوله عدالشلام :ا اا ةا لا يقاب تحة الكتاب”ا لأنبا قرب 
إلى الحقيقة. 








1 5 - 5 
والمجازات بقي الإجمال» وكذلك إن ترجح بعض المجازات على البعض الآخرء 
5 . اكاك ٣‏ . ر و 
ولكن رجح أصل ذلك وهو حقيقة على أصل هذاء فبقي الإ جمال ايضا. 


سس 2ك تك 








قال: (القَصل السَّادِيْ 0 


الحَتِيقة : قَعِيلّة مر نَ الق بِمَعْتى الثابت أو و المت نَل إلى العقدِ المُطَايقٍ م إلى 
1 للفظ المُسْتَعْمَلٍ ف يعاري ای شيل قطي 


ASO SE Kaa SS 
9 ٿر‎ 


أمَا المقدّمة ففي الكلام على لفظ الحقيقة والمجازء وعلى معناهما لغة 


واصطلاحًاء والمقصود بيان أن إطلاقٌ لفظ الحقيقة والمجاز على المعنى العُرقِ 
على سيل المجاز. 

أمّا الحقيقة قلف الحو وو الح لخ : الشبوت؛ كقوله تعالى: # ولك 
َة الْعَدَابٍ عل الْكَفْرِنَ ١04‏ أي: ثبت» ومن أسمائه تعالى الحقٌ؛ لأنّهِ الغابت» 
والفعيل قد يكون بمعنى فاعل؛ كالسّمِيع بمعنى سامع'''» وقد يكون بمعنى مفعول؛ 
كقتيا ل بمعنى مقتول» فالحقيقة إن كانت بمغنى الفاعل فمعناها الثابتة من قولهم: 
حقٌّ السَّيْء يحقء أي: ثبت ووجب» وإن كانت بمعنى المفعول فمعناها المثيّت 
کے المرديى من تول عقت اللي أحقه إذا أثبته» ثم الحقيقة نقلت من هذا 
المعنى إلى الاعتقاد الثابت المطابق للواقع مجارًا في المرتبة الأولى, ثم نقل من هذا 
المعنى إلى القول الدّال على ذلك الاعتقادء كما يقال لاعتقاد وحدانيّة الله تعالى 
إنَّه حقيقة ٠"‏ ثم يقال لقول: «لا إله إلا الله» الدَّال على ذلك الاعتقاد أنه حقيقة“ في 
المرتبة التَانية» ثل نقل إلى المعنى المصطلح عند الأصو ين في المرتبة الالثة من 


سے 
HÊ‏ 


)١(‏ الزمر: الا. () في (ضن):السامع. 
ارج 4 کا o‏ 





=الائالا الات 





E E J‏ وماوع لدي اح ااا ور أن إطلاق 
ا ال و حقيقة بل مجاز في المرتية الثالثة 

فإن قلت: لِم قلت: إن مجاز في المرتبة الثالئة؟ ولم لا يجوز أن يكون مستعملا في 
القدر المشترك وهو الثبوت» أو يكون الكل مأخوذًا من المعنى الأول تقليلا للمجاز 
فاه خلا ف الأصا ؟ 

قلت : سؤالك واردٌّعلى كلام الشّارحِين» لاعلى كلام المُصتّف: فإنه قال : انقلا 
ولميقل إن مجازء لعل لدفع هذا السّال لم يُصرٌح بأنّه مجازء فقول  :‏ اللفظ» جتس 
بعيد يشمل المفرد والمركب. 

فإنقلت: الجنس البعيد محترز فى الحدود فالأولى «القول». 

قلت: لو قال «القول» حرج المجاز المفرد؛ لأنّ القول مرادف المركب» ف 
«اللتعلة أول #لعمومة. 

قوله: «المُسْتَعْمَلٍا عر a‏ فاو ع الممجاز: 
وقوله: في اضطلاح التّتَاطْبٍ) لخاول اللخوتة وال عة وال فة فت فان الاو 
حقيقة لغويّة في الدعاء مجارٌ ق الأركان المخصو صةء وف الشرع بالىڭىن: 

قال: (وَالَاءلِتفْل اللَّفْظِ مى الوَضْفِيّة إلى الاشييّة). 

اعلم أنَّ الفعيل إذا كان بمعتى الفاعل فَإنَّه يرق بين مذكره ومؤنثه بالتَّاء فتقول: 
مررت برجل عليم وامرأة عليمة وكريم وكريمة» وإن كان بمعتى المفعول وذكر 
موصوفه معه فيستوي فيه المذكر والمؤتّثء فتقول: مررت برجل قتيل وامرأة ق: 
أمَّا إذا لم يذكر الموصوف معه واستعمل استعمال الأسماء الجامدة قلا بد من الْتَاء 
فول : التطبحة والبهيمةةبالتاء. 


إذاعر فت ذلك فالحقيقة إذا كان بمعتى الفاغل فالثّاء على الأأصلء و إذا كان بمعنى 








A TEN‏ كلاه رمن E‏ شاك عاو إن الثاء 
لاوجف قرم رواو لى 0ال الف عت انون 
الا ر وهر اظ 

قال: (وَالمَجَارُ مَفْعَلٌ مِنَ الجَوَّاز بِمَعْنَى لبور وَعْوَ المَضْدَرٌ وَالمَكَانُ نْقِلَ إلى 
القَاعِلٍِ إلى الفط المُسْتَمْمَلٍ في مَعْنَى غَيْرِ مَوْضُوع ةياب المُضْطَلّحٌ). 

واعلم أنَالمَفعَل إثًا مدر ميم أو اسم المكان والزَّمَانِ حقيقة فيها مشتى من 
اراز بسي العبووء هال ت ال کات أ ع قو وا جور لبت الوا 
ألفَاثمٌ نقل إلى الجائز» أي: الذي يجوز المكان وينتقل. 

فإن قلت: فما العلاقة؟ 


ص 
اا 


قلع أن كان من المصدر السلذفة ع الك ته لأن الى ج ءمن المشي: 
وإن كان من المكان فالعلاقة إطلاق اسم المحل على الحال» وإن كان من الزّمان 
فلا علاقة بينه وبين الجائزء ولهذه النكتة صرح" بالمصدر والمكان دون الزمان؛ 
فاقيمه قانهلظطف. 

ثم نقل من الفاعل» أي: الجائز إلى اللفظ المستعمل في معنى غير موضوع له 
لغويًا في المرتبة الثانية» وفيه ما عرفت في الحقيقةء فقوله: ١ا‏ لمستعمَل! يخرج 
المهمل» وقوله: اني غير ما وضع لها يخرج الحقيقة: وقوله: ايُتَاسِبُ المُصْطْلَّحَ) 
فيه ثللات فوائد: 

أحدها: الاحترازعن العَلَّم المنقول؛ كَبَكْرِء وكَلْب؛ لأنه لم يُنقل لعلاقة. 

الثاني: اشتراط العلاقة. 


() ليس ف (ق). 


(۲) كشب بين الأسطر في (ض): المصتف: 











اناا لاوخ ]| لكات 
الال شموق السدّ المجازات الأريمة: السجاز اللفري» والشرفىة والغرق 
العام والخاصء ويرد على حدٌّ المجاز المجارٌ المركّب؛ لان ليس له موضوع له حتى 
يستعمل في غير موضوع له. 
انه O‏ 


الأولى + الوق اللعَوبَُ يد رر ركنا ابن ف الا كالدانة وكجوماء 
وَالخَاصَّة؛ٍ كَالمَلْب وَالنْقَض وَالجمْعْ وَالمَرْقِ). 

لمّافرغ عن المقدّمة شرع في المسائل: 

المسألة الأولى: في بيان أن الحقائق ا موجودة: أللقو نة كالحرّء والتّردى 
والكتماءوالآرضىء رقت الأعريةة كآنه الال 

لثّاني: العُرقَية العامة؛ كالدّابّة ونحوها”"”» فإنّها موضوعة لكل ما يدب على 
الأرضء فتقله العام إلى ماله حاف من الخيل والبغل والحمار بحيث مجر الأول. 

القّالث: الحُرفيّة الخاصّةء فكما لكل طائفة من العلماء اصطلاحات تخصهم؛ 
كالفعل '' والرفع والتّصب والجرٌ للتحوبين وغيرهم» ومثل العُصنّف بالقلب 
والتّقض والجمع والفرق» وسيأتي تحقيقها في باب القياس. 

قال: (وَاخمِْفَ في الشرعي عِنّه؛ٍ كَالصَّلَاةِ وَالرَكَاةٍ الج متت القَاضِيء وات 
المُعتَْلهُ مُطلقاء ر تَا مَجَارَاتٌ لعو فَاشْتَهَرَ ت لامو ضوعات مدا وَإِلا: 
لَمْ َكُنْ عَرَبِيَك ا يَكُونُالفرْآنُ عَرَيبّ وَهْوَ بَاطل؛ لقوله تعالى: ‏ ود ردك ار 


0 1 
لل مي اچ نے م 


اعا 'وَنَخوة). 


3 


(1) كتب بحاشة (ق) : كالغائط للأرضص المتخفش ؟ في أصل اللغةء ويقال الخمر حرام» وف الأصل 
شربه حرام» واستعمل فيه ببحيث اشتهر فيه. 
Tab (TT)‏ 





ڪڪ الكتاس الاقم لكاب © 





هذا هو الرّابع فن الحعاض وعو التجقيفة الشرعية: وى اللفظلة التي استفيد 
من الشّرع وضعُهاء كالصّلاة للأفعال المخصوصة. والزكاة للقدر المخرج» فقد 
اختلفواقي وقوعها: 
## فمنعه القاضي أبو بكرء وقال: إن السرع لم يستغيلهاإلاني الحقائق وار 
الماد بالك ا العام يراع العا لعن بعل الماع للذّعا شرائط حتى تقبل”". 
4 وأثبته المُعتزلة فقالوا: نقل الشّارع هذه الألفاظ عن مسمّياتها اللّغوية وابتداء 
وضعها لهذه المعانى لا لمناسبة» فليس حقائق لغويّة ولامجازات عنها. 
قوله: «مُطلًقًا» آي : سواءٌكان فيها مناسبة أم لاء بخلاف مذهبناء واختار المُصتف 
والأكثرون أنّهالم تستعمل في المعنى اللوي ولم نقطع التظر عنه حالة الاستعمال؛ 
بل استعملها الشارع ني هذه المعاني؛ ما ينها وبين المعاني اللخوية من العلاقة مثلا: 
الصلاة فى اللّغة العا والدعاء جزء من المعتى الشرعى أطلقت على المعتى 
السرعى مجارًا تسميةً للشيء باسم بعضه»ء ولا تكون هذه الألفاظ يذلك خارجة من 
خت عرب فلص أذ هذه الآلفاظ مجازات لغوية:قعٌ استشهرت"" 'يبحيث صبار 
اليك اللخوى یجول فم ارت قاق شر ة: 
قوله: «وَإلا: َم تَكنْ عَرَيةَا أي : لو لم تكن هذه الألفاظ مجازاتٍ لغويّة» بل 
ابتدأ الشارعٌ وضعها لهذه المعاني؛ لكانت غير عربيّة؛ لأن العرب لم تضعها لها لا 
eC N‏ كن القران عربي؛ 
: © وک لك اله فاا عرسا 4 وقوله: ‏ وَمَآأَرسَلْمَا من رَسولٍ إلا 
| 
قال: (قِيلَ: المُرَادبَعّْضة إن الحَالِف عَلَى ألا َرأ القرآنَ يَحْتَّث بقِرَاءَة البَعّض). 


)١(‏ كتب بسحاشية (ق): آي : تقبل عند الله تعالى. (؟) کذا. 


(7)اطه: 117. )٤(‏ إبراهيم: 2. 








حت ال للخت 





أي: اعترض المُعتزلة على هذا الذّليل بأربعةأوجه 

الأول: أنَّ هذه الآيات لاتدلٌ على أنَّ القرآن كلّه عريٌ: بل على أنَّبعضه عربك: 
فان الضّمير في قوله : رة 4 عائد إلى سورة يوسف وهوعربيء قلايلزم أنيكون 
كل القرآة غر اء لان القر آن تطلق على كله وعلى كل جرء منهء ولهذا لو حلف آن لا 
يقرأ القرآن؛ حنث بقراءة بعضهء وإلى هذا أشار بقوله: فَإِنَّ الحَالِف ٠..‏ إلى آخره. 

قال: (قُلْنَامُعَارَض بم همال بَمْضْة). 


إخارة إلى راب هذا الام افو ءزتقريرء: أن اتدلالك بالخلف وإ دل على 
أ المراد بالقرآن البعض لكته معارّض بقولنا للسورة والآية إن بعض القرآن» فإنّه 
لو أطلق عليه القرآن لم يكن لإدخال البعض معتي» دان عم اتی غ 
ذلك الشّيء »» فيصح ابعال إن تعصى القرآن لا كلم قل أن تة بعص القرآن 
قرآنًا مجارٌء فيكون المراد من قوله: # إِنَاأْرَلئَهُ م 274 كل القرآن؛ إذ الأصل في 
الإطلاق الحقيقة» وفي هذا الوجه نظرٌ؛ أنه إنّما تتم المعارضة لو صح نفي اسم 
القرآن عن بعضه لكنّه لايصعٌ» وإنّمايبقى الكل ولايلزم من تفي الكل نفي القرآن. 
وال اع إتماوقع في نفي القرآن» وإذاتعارضاتساقطا وسا دللا 

قال: (قيلَ :يذ كَِمَات قال لاخ رٍجُعَنْ كَوْن ريا" ؛ كَقَصِيدَةفَارسِية فِيهَا 
َْمَاظ ع رب( 

ال لاعت اف الان وتر جیه أن هذ یال اط ن كانت غير عر 
لكنها قلائل ٠”‏ فلا تخر ج القرآنَ عن كونه عربيًا؛ كقصيدة فارسية فيها ألفاظ عربية 
فإنّها لا تخرج بذلك عن كونها فارسيّة 

قال: (كُلْنَا: ترجه وَإِلَالَّمَاضصَحٌ الاسْيثتَاء). 
)يوس ف ؟. (؟) فی (ق):(ز): قرانا. 


(۳) كتب بحاشية (ق): قلائل جمع قليل. 








إشارة إلى جواب الاعتراضء وبيانه: آنا لانُسَلّم أنّها لاتخرجه. بل تخر جه عن 
كونه عرييًا قطعًا بدليل صِحَّة الاسخناء قر الراك عر الا هذه الألفاظ. ومثل 
ذلك في القصيد 

قال: (قِيل: كَفَى في عَرَيبتِهَاا سْتَِعْمَالَهَا في لَعَتِهِمْ). 

إشارة إلى الاعتراضص الثالث» بيانه: أنه يكفي في كون هذه الألفاظ عربيّة استعمال 
العرب لها جتى يكون اللفظ العربي ما يستعمله العرب» سواءٌ كان في معتاه الذي 
وضعه الواضع بإزائه أو في غيره وإذا كان كذلك كانت هذه الألفاظ وإن كانت 
مواضوغات ميحد اة عر ةا '“فلا يلزم اشتمال القرآن على غير العربية. 

قال: (فُأا: تخْصِيص الألْمَاظ باللْعَاتِ بحسب الدَّلالَة). 


جولث تكميزافن E‏ الاألقفاظ كر E E‏ 
هو بحسب دلالتها على معانيها التي وضعت الألفاظ بإزائهاء فلا يصير اللفظ عرب 
إلا اذ ذا دلٌ على المعنى الذي وضعه العرب له» فإذا لم يدل على تلك المعاني لم تكن 
عربيّة: ويد على هذا أنَّالأعجميّ كابراهيم لايخرج عن العجمة باستعمال العرب 
له فى معنى آخرء ولهذا منعوا صرقه. هذا إذا قلنا : إن اللغات اصطلاحيّة» وإن قلنا: 
إنّهاتوقيفية قأولى ألا يضير غير العرين غرييًا. 

قال: (قِيلَ: موص بِالوِشْكَاةوَالقَسْطَاس وَالإِسْتَبْرَقِ وَالسَجيلٍ). 

إشارة إلى الاعتراض الرَابع» وتقريره أن يقال :ماذكرتم من الدّليل على أن القرآن 
كله عر يق منقوشن بالمشكاة فإنّها هنديّة معناها الكوّة والقسطاس فإنَّه روميٌ معتاه 
الميزان» والإستبرق والسّجيل فإِنّهما فارسيّان معناهما الديباج الغليظ والمركب 
من: سَنَْكِ كل مع أنّها مذكورة ني القرآن» فيكون مشتملا على ما ليس بعربي. 


قال: (لا: وضع المرب فيا اق لَه أُخْرَى): 


0(7 كنس بحاشية 33) لامعال العرت ليا 





کالار الاد اللات 





إشازة إلى الجر ابه ببائه: ثا لا نسلّم أنَّ هذه الألفاظ ليست عربيةء بل عربيّة. 
غايثه أن وضع العرب وافق فيها وضع غيرهم» يعني أنه من توافق الختي نكالصَّحْبُون 
والتُّور فإن اللغات متفقة فيهاء وينبغي أنيكون هذا التراح في غير الأعلام؛ لأن وقوع 
الأعلام العجميّة في القرآن معلوم لايُمنع؛ ومكشوفٌ لايُتَقنّع فلايّنازع فيه والتزاع 
في أسماء الأجناس. 


على 
چت 


شال : (وَغورض بان الشارع اخترَعَ معان فلا د د لَهَا من ألقاظ". َلْنَا: کف 
التَحْويرٌ). 


اعلّم 93 المعت له لا أو لا في مقدمات دليلنا فأجبناهمء فانتقلوا إلى الثققض 
بالمشكاة وشبهها فأجبناهمء فانتقلوا إلى المعارضة فقالوا : ماذكرتم وإن دل على 
کون هذه الألفاظ مجازاتٍ مشهورةً لا موضوعات مبتد أ لكنّه معارّضٌ بوجهين: 


إجمالي وتفصيليء يدل کل منهماعلى أنّها موضوعات مبتدأة. 


أما الأول: الإجماليء فتقريره: آن نقول: :إن الشارع اخترع معاني لم تكن معقولة 
للعرب» فلم يضح لها ألفاظًا؛ لأن وضع م اللّفظ لمعتّى مشروط بتعلقه» والعر تلم 
ا بل ت لبان رام تكن , تعلمه» ؛فيكون الواضع هو الل فتكون شرعية؛ لذن 
الا ماش إلى ترف تلك المعاق لكف لحمكن التكلفت من معرفتها 
والعمل بمقتضاهاء فتكون مبتدأة من قبل الشارع» وهو المطلوب. 


وأشار إلى جوابه بقوله: اقَلنًا: : كَمَى التجُویزاء وتوجيهه أن يقال: إن أردتم 
لابدٌ لها من إحداث ألفاظ مبتدأة: ا ؛الألّه أو المسألةٍء وإن أردتم أنه لا بد لها 
من ألفاظ كيف كانت انسل لكنّه كفى التَّجون أي : المجاز؛ لأن الغ رضن الإفهام 
وهويحصل بالمجاز؛ لمابيتها وبين المعاني الُخوية من العلاقة المعتبر نوُهاء مثا 
الصّلاة معناها الحقيقيٌ الدعاءء والدّعاءٌ جز من المعتى الشرعى المجازي. 


أنه 


. في (ض): معان. (۲) ف (ضص»: تتعقل‎ )١( 





الكتاش لاقني اكاب = 





قال (وبَأن مدي اللمدَهوَالتَضْدِينٌوَفِ السرم :قعل الوَاجِبَاتِ لالشلا 
وَإِلَالَمْبْعبَل مر مُنْتَعِيه؛ٍ لقؤله تعالى :¥ « ومن يبتع عير الاس کم ديا ن يبل و 
باينا الم لثزین وذ تالو : »ا اام نانفا 4 الآيقٌ 
والاسلام الذي اروا و إن الات عن داف اسل 4 والدین ل 
الوَاجِبَاتِ؛ لِقَوَلِهِ بَعَدَهُ: # وذلك وين الْفيْمَةٍ 04 

إشارة إلى الوجه التفصيلي من المعارضة:» وبيانه: أن نييّن في كل واحد من هذه 
الألفاظ آنه مستعمل في ع غير مجاه اللغرئ: اله يه ف اة الإبعاة رحد 
و :أن الإيمان ف اللخة هو التصديق »قال الله تعالی: رما ت بین اا 14 0 
وق رع موقل الراسيات؟ لأ عانم ا عو ال او لاسا عي انه 
والدين: قعل الواجبات» ينتج أن الإيمان قعل الواجيات. 

وإنّماقلنا: إن الإيمان هو الإسلام؛ لوجهين: 

أحدهما: آنه لو كان غيرّه لما كان مقبولا ممّن ابتغاف أي: طليه؛ لقوله تعالى: 
© ومن يبتع عر اسم دیا فلن يبل هِنَدُ 0" لكن الإيمان مقبول اتفاقًا. 

الثاني لو كان الإيمان غير الإسلام لامتنع استشتاؤه منه؛ لان الاستثناء: إخراج 
بعض ما يتناولّه اللَفْظً؛ لأنّهما إذا كانا متغايرين امتنّمّ إخراحٌ أحدهما من الآخر 
لكنّه لايمتنع الاستثناء بل واقمٌ؛ لقوله تعالى: امن کان فما من لمرن )فا 
ودا فا يريت مِنَ لمان 4 فإِنّه قد استثتى المسلم من المؤمن؛ لأن لفظ ١غير)‏ 
من أدوات الاستثناءء فلا بد من تقدير المستثتى منه؛ لأن الاستثناء مفرّغ» ولمّا كان 
المرادب مالساي #: أهل البيت لكونه مبينا ب المسلمين» كان المرادبالبيت 


0 ١ل‏ عمراة: قار (؟©>الذاريات د 7 
(۳) العمرات :15 (4)النة:5. 
(3)و :1 را ) كتبابحاسية عة لق) ا : نمصدق لنا. 


0 الغمرات: فم (۸) الذاريات: ٣۹-۳۵‏ 








المقزر ا أعلى ل كرون الحم من سمس التستى مدهل الت مطلقاء لاسعلرامه 
الكذب لوجود أهالي بيوت المشركينء بل مقيدًا!'' بالمؤمتين بقرينة سبق ذكرهم» 
فيكون التقدير: فما وجدنا أهل بيت هم المؤمنون إلا آهل بيت من المسلمين» فيكون 
إسجفباع المسلمين من المؤمنين» وحتكل يلزم أن يكونا متحدین لكون الاسحتاء 
ممرغا فثبت أن الايمان هوالإسلام. 
وإنَّمافلنا:إنَّ الإسلام هوالدّين؛لقولهتعالى: 3 1لیت عِنكَام آلإ 04. 
س چ فرعم 2 

اا :ن الدين قحل الواجبات؛ لقوله تعالی: ا وما اموا إلا لدا ا 
لصون له الذي حتقاء ودقيمواً الصَلَوة ونوا كو وذالك دين الْعيَمَةِ 4 أي: دين الملّة 
المستقيمة» ولفظ «ذلك» إشارة إلى جميع ما تقدّم من إقام الصلاة وإيتاء الرّكاة 
بالتّأويل المذكورء قيجب أت يكون المڌكور ديا وكل ما تقدّم قعل الواجبات؛ لأن 
ما تقدم ذكرٌه إقامُ الصّلاة وإيتاء الرّكاة وهما من أقعال الواجبة» ذه فت أن الدين قغل 
الواجبات. فإذاكان الإيمان ف اللّغة :التصديق» وفي «الشرع :فعل'*' الواجبات فيكون 
ری ار ی اورم" لوي اور مح عات الشرع» 
E‏ 

قلت: اصطلح المتأخرون على أن السات والإسلام والدين وانحك. 


فإنقلت: سياق الآية لايدل على الاسغناء فإنَّك إذا قلت: أحر جت من هذه القرية 


( 0 ت ن الأسطرق (ق): أ : المستتى مته (؟) في(ق): مقيد. 
(17) العمران:13: (2) اليه ف 
(5) في(ق): قيدش. [1) في (ق): بمقهومه. 


(۷) زادفي (ق): لأن الدّين كلء والإيمان بقن مته والجرء غير الكل و جاءت حاشية في حاشية (ز). 





الكتائالارل ت الاب - 





من كان فيهامن النصارى فما و جد ت فيهاغير بت من اليهودء فليست اليهود مستثتى 
فو الاری: 

قلت: مستثتى مفرّغ على ما قدّرثٌ لا غبار عليه 

فإنقلت: سلّمنا أنه مستشنى مقرَّعٌ لكن لا يلزم منه كون الإيمان إسلامًا الذي هو 
المقصوه؛ لأنّهِ لايَّلرّمُ من كون الضَّاحَك كاتبًا كون الضحك كتابة. 

قلت: إذائبت أنَّمفهوم الضّاحك عينٌ مفهوم الكاتب لزم أنيكون الصحك كتابةٌ 

فإن قلت: على تقدير تسليم المقدّمات لا يلزم مطلوبكم؛ لأن دليلكم يدل على 
لاس ب ا 
ا لا 

واعترض الإمام الرازي'"' على المقدّمة الثالثة وقال: إن ذلك من أسماء اللإشارة 
لواحد مذگرء فلا يجورٌ صرفه إلى أمور كثيرة كالواجبات» ولا إلى المؤنث كإقامة 

i ee 

الصلاةء فلا بد من إضمار شيءٍ واحدٍ مذكرء ثم |؛ ا 
لك ندمل لأ عليه شل :وما اما ا ''حتى يكون تقديرالاية :الذي ارتم بدي 
سس شتوو ةا م اع ار له: لصي 
| له الي f‏ وتقدير الآية: ذلك الدين المخلص دين القيّمة 

و ا من دور کم 

أما أولا: فلأنّه على تقديرنا لا يخرج الإيمان عن المعنى اللغوي بالكلية 
بخلاف تقديركم. 


.5 "#السحصول ف علء الأصول:2١/ 577). (۲) البيئة:‎ )١( 








اباب الايَقالْلَمَاتِ 








مر + 9 ج Te‏ 2 9 2 2 

واما آنا : فلن الذى ارت يه 2 م الصلاة و ايتاء الإ كاةء ولا يصح عند كم 
أن يكونا دين القيّمة؛ لأنكم تقولون: «الدّين فعل الواجبات بأسرها لا بعضها»» 
والمذكور في الآية بعضها وهو إقام الصّلاة وايتاء الزكاة دون غيرهما من الح 


والصّومء فتقدی رکم لايصحٌ على مذهبكم. 
قال: (كلنَا: : الإيمَار ن في الشزع: کت EE‏ اه 0-0 
الانْقِيَاد وَالعَمَلُ الظاه وَلِهَدَا قَالَ اللتعالى: فلل موا ولیک فولأ ا چ ) 


اشاةإلى الجواب عن اللي لصيل للمحتزلة الال على أذ ليمان في القع 
فعا e‏ 0000 ا ا شل 
0 93 ااا aS‏ ممنوع؛ مشه وم 
الإيمان مفهوم الإسلام والدّين وليس كذلك بل مفهوم الإيمان يُغْايرٌ مفهوميهما 
لوک عا 

أما لغة: فن الإسلام ف اللغة: : الاتقادء والدين ENE‏ والعمل الظاهرء 
وحمايخايران مفهوم الإيمان لغة أعني التصديق. 

5 وما شرعًا: : فلأنَ مفهوم الإيمان شرعًا لو كان عين مقهوم الإسلام شر غالما 
حار زفي الشرع إثبات أحدهما وني الآخر ٠‏ لكنه وقع في قوله تعالى: #قَالت الان 
ك 
a,‏ اللي E‏ 
أى: :صدّقنا بمحمّدء رد اله عليهم بان الأغراب ما صدَّقوا محمدًا ولكن أسلموا له 
يعني: انقادوا لمحمَّد ضرورة. 





.١2 الصسجرات:‎ )۲( .١ 2 الحجرات:‎ )١( 





الككتانالاوَكي لكاب = 





قال (وَإِتَمَ اجَارَ الاسْيثتاء لِصِدْقٍ المُؤْمِنِ عَلَى المشلم يشب 
صِحَةِ الإشلام). 

كنا چوا عن اس المسلم “في الآية» وتوجيهه: أنَّ استثناةه لا يدل على 
آله هوء بل على أنه يصدّقٌ .غل كقولناة الكت الحوات إلا العبيد»ء فالحيوان 
غ الد طا لأنَ الأعمّ غيرٌ الأخصٌء مع ذلك صم استثناء ء العنيد منه؛ لصدق 
الحيوان عليه وها هنا أيضًا صح الاستثناء لصدق المؤمن على المسلم؛ لأنشرط 
صحّة الإسلام في الشَّرعَ وهو العمل الظّاهر كالصّلاة وغيرهاء وجودٌ الإيمان وهو 
تصديق النبي عاسم »و كلّماصدق المشروط صدق الشّرط» وكلّماصدق المسلم 
شرعًا ضدق المؤمنء ولا ينعكس؛ کمن كان مُصِدَكًا تاركا للعملء ولا يلزم من کون 
المسلم مؤمئا كو نالإيمانإسلامًا. 

قال: (فُرُوعٌ: 

الأول: لتقل جلاف الأضل؛ إذ الأَصْلٌ بَعَاءُ الأوَّلِ وَلأنَهُ توف عَلَى الأوّلٍ 
ووضع انٍ نِوَيَكُونُ مَرْجُونًا). 

لعاف تبت أن الحقيقة اسر عة ألفاظ منقولة من اللّغة لمناسية فرع عليه هذه الفروع 


31 


الاد نة: 
الأول: أن الأصل عدم التقل» فالتقل خلاف الأصل» يعني: إذا دار اللّفظ بين كونه 
منقولًا وبين كونه غير منقول [فإِنّهِ يبحمل ]”' على كونه غير متقول أولى؛ لوجهين: 
الأول: أن الأصل بقاء ماکان على ماكان» كما سيأت فيباب الا ستصحاب والتقل 
فيه انتقال» فهو خلاف الأصل. 


الثاني: أن لتقل يتوقف على الأوّلء أي: الوضع اللوي ونسخه»ء والوضع الثاني» 


(؟) قي(ق):فالحمل. 











ابابا ارقا الحا 


وغير المنقول يتوقف على الوضع الأول فقط وإلى هذا أشار بقوله : ١إذالأضل‏ بََاء 
الأوّلٍ) ولأنّه إلى آخره» وكل ماکان یمات اک يكوك مر جو حًا. 


قال: (الثاني: الأَسْمَاءٌ الشّرْعِيَةُ مَؤْجُودَةٌ: المُتَوَاطِتَةُِ كالح وَالمُشْتَركَة 


كَالصَّلَاةِ الصادقة عَلَى دات الأَرْكَانء وَصَلَاةٍ المَصْلُو به وَصَلاةٍ الجَتَارَةِ). 

: أي: الفرع الثاني بيان أن الشّارِع هل نعل الأسماء والأفعال والحروف آم لا؟ 

قتقول: أمّا الأسماءً ققد وُجدت» وقد عَرفتَ أنَّ الأسماء في الّغة تنقيم إلى: 
المتباينةء والمترادفةء والمشتركة» والمشككةء والمتواطتة» فشرع الصف فما 
وجدمن تلك الأقسام في الحقيقة الشرعية. 

أا المتباينة فمو جودة؛ كالصلاة والرّكاة والصّوم وأهمله المُصتف لوضوحه. 
وكذلك المتواطئة موجودة؛ كالحجٌ» فاه يطلق على الإفراد والتمتع والقران: 
و هذه الشلاثة مشتركة في ماهية الح وهو الإحرام والوقوف والطواف والسّعي 
والحلق, وكذا الأسماء المشتركة موجودة على الأصحٌّ؛ كلفظ الصّلاة؛ لأنّها صادقة 
على ذات الأركان؛ كالظهر والعصر والجنازة وصلاة المصلوب وصلاة القاعد» 
ولیس بن هذه الصلواتقدر مشترك فن الاشتراك: وكذا الطهور صادق على 
الماء والشّراب وآلة الدّباغ» ولم يذكر المُصتّف المترادفة؛ لاله قد تقدّم أن ال ا 
والفرس_ مترادفان» وكذا المعدوب آأثهوا له اسمًا مو الكنة والتافلة والستحسن 


وغيرها فيكون من المترادقة. 
قال: (وَالمُعْتَْلَ سَمّوْ اجا الذَّوّاتِ دة + كالمو ن وَالْقَايِقٍء وَالحُرُوفَ لم 
وجذ وَلفِطل بج باي 


يعني أن المُحتزلة قالت: الأسماءالشرعة 3 تنقسم إلى : 
أسماء الذوات؛ كالمشتقّات, مثل: المؤمن والكافر والمُصلي والمُزكيء 


01 





الكتاث الاقتن الاب 


4# وإلى أسماء الأفعال؛ كاله لصّلاة والرّكاة وهي الشَرعِيّ تفرقّة بينهما 
اگل شرعي: 

هكذا قال الإمام الرازي”" والمٌصنّفء وهو باطلء بل المنقول غن المُعتزلة أن 
الأسماة المععلقة ياس ول الدّين مشتقا كان أو غيره دينية؛ كالإيمان والمؤمن A‏ 
والكافر» وما تعلق بالفروع فهي الشرعية؛ كالم صلا والصَّوم والمُصلي والصّائم؛ 
وما الحروف الشَّرعيّة فلم توجد بل مثل ين والباء واللّام مستعملة في الشرع في 
ماه الأخرية» ولم يترد الشرعء والقتمل يود باي ؛ أي: بتبع الاسم مثالا: 


2 


الصّلاة اسم شرعي اشتق منه الفعل مثل: صلى الظهر وغيره. 

قال: (الَالِت: م صِيَعُ العُقَودِ؛ بعت إِنْشَاءٌ إِذْلَو گان إِخْبَارً فَكَانَ مَاضِيًا او حَالا؛ 
ميقل التعلِية وَل ل ترت ونارن کت ت RS‏ 
دو براوج طِلَّ إِجْمَاعَاء وَأَيُضَالَوْقَالَلِلرَ جعي يد اط ك٤‏ لَمْ يَقَعُْ. كَمَا 


لو یا 


EE a 
لإحداث حكم كانت وة إلى , الإنشاء فهل هي‎ la أيضًا في الإخبارء فان‎ 
إنشاء آم إخبار كما كانت؟‎ 





فيه خلاف. والمختار أتّهاإنشاء» و قالت الحنفيّة: إنّهاإخباراتعنثبوت الأحكام 
وذلك بتقدير وجو ذهاقیل اللفظء وعايته: أن یک ون مجاراء والمجازأولى من التقل. 
واشعدل المُضَئف على كوثة إنشاء بعلة أوجه: وإلى الأول أشار قوت د 
گان إِخْبَارَاه فإن كان عن ماض أو حال فيلزم آلا يقبل التعليق؛ لأن التّحلِيق عبارة 
عن توقيف دخول الشىء ف الوجود على دخول غيره في الوجود» والماضي والحال 


29 المحصول ق أصول الفقه» OEE ١(‏ ارك في (ق): معثاه. 





موجودٌ فلا يقبله» ولیس كذلك'"» وإن كان برا عن مستقبل”© فينبغي آلا يقع 
الطّلاق ف قوله: «طلقتك»؛ لأن «طلقتك» في قوّة قوله: اسأطلقك» على هذاالتقديرء 
والطّلاق لايقع بقوله: اسأطلقك» فيجب ألا يقع به" أيضًاء لكنّه يقع اتفاقًا. 

وأشار إلى الدّليل الثاني بقوله :'وَأَيضَاإِنْ كَذَبَثْلَم تُعْتَبَرَاء وتقر لرك ا کات 
إعبارات فإِمًا أن تكون صادقة أو كاذية؛ اد الا غبار لا تخل عتهماء وكلاهما اا 
[فلا تكون إخبارات]*؛ لأن بطلان اللآزم يوجِبٌ يُطلانَ الملزومء أمّا إذا كانت 
كاذبة لم تعتبر في الشّرع لكنهاة” 'معتبر فيه إجماعاء و إن كانت صادقة فصدقها يتوقف 
ال ود | لدم ايه 
تماقا كمي طلجت نأو على وقوع الاق أوخبر وقوعالطلاق. 
فإن توقف على وقوع الطّلاق ووقوعٌ الطّلاق د يتوقف على: طلقتك» لزم الدَوْنٌ 
وإن توقف صدق «طلقتك» على شيء حر غير وقوع الطّلاق من القيام والقعود 
وغيرهماء فهو باطل إجماعًا؛ لأن وقوع الطلاق منتفي عند انتفاء الصّيغة. 

قيل: فيه نظرٌ؛ لاه يجوز أن يكون صدقه باعتبار المستقبل فلا يلزم الور 

قلت: هذا التّظر ليس بشيء؛ لأنَّ هذا الببحتٌ بتقدير قطع التظر عن الرّمانء وقد 

وأشار إلى الدّليل النّالث بقوله: «وَأَيَضَالَوْ قال لِلرَجْعِية: «طَلَفتُكِ) لَمْيَقَعْ كَمَا 
لَوْنَوَى الإبَارَ. 


توجيهه : آنھا لن كانت للا ار وقال تل جعة جعية: اطلقتك؟ و جب ألا يقع الطّلاقٌ؛ 


SES 7‏ (۳) في (ضص): مستقل. 
(۳) کتب بین الأسطر في (ق):طلقت. (8) من (ق). 


(۵) كدب بين الأسطر في (ق): الإخبارات: 





اتکتانالاوك ي الاب = 





أن هذه الصّيغة صيغة الماضيء فلايقع به الطّلاق» كما لو توى الإخبار عن الطَّلاق 
الماضي لكنه يقع به الطّلاق اتَغانًا. 

قيل: فيه نظرٌ؛ لأنّه يجوز أن يكون خبرآاعن الحال» فلذلك يقع. 

قلت : هذا عجيبٌ؛ فان الضّيغْة ماضٍ فكيف تكون للحالء وقد صرّحا بكونها 
للماضي» ؛ وإذا بطل كونُها للإخبار بالوجوه الثلاثة؛ تعيّن كوتّها للإنشاء» وهو 
0 

قال: (الانية: المَجَار نما ني المُفْرَه مغل الأ لجاع أو في المْر كب وشل: 


ن 
شا 


أن کات الغ وا الكبير كر الغداة ومر العَقِية 7 

َو فِيِهِمَامِثْلُ: أحْباني اكْتِحَالِي بطَلْعَيِكَ). 

لمّافرّغْ من مباحث الحقيقة شرع في مباحث المجاز. 

فنقول: المجاز على ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون في مفردات الألفاظ فقط؛ كقولك: «رأيت أسذا؛ وتعني 
الرجل الشجاع. 

لاني : أن تقع في الم ركب فقط »بأنيستعمل كل واحدمن تلك الألفاظ في موضوعه 
ويكون المجاز ف الإسناد؛ كقول الشاعر: 

اشاب الصَّغِرَ وَأفتى الكَبيرَ كر العَدَاة وَمَرٌّ العَشِيَ 

اف الأشات» و أفنى» و الكرٌا وا الث مستعملة في موضوعه اللعوى: والإستاد 
مجاز؛ لأن المُْشيب والمُفني هو الله دون كر العّداة ومر العشي. 

الثّالث: أن يكون المجاز في الإفراد وَالتَركيب معّاء كقولك: «أحياني اکتحالي 


() البيت للصلتان العبدئء ينظر: الكامل في اللغة والأدب (/ )١1 ٥‏ و التذكرة الحمدوئية (1/ 


۸۱) وشرحديوات الحماسة للتبريزي (۲/ 21). 





بطلعتك»أي: سرن رؤيتك» فاستعمل الإحياء في الشّرورء والاكتحالفي الرّؤية وهو 
عجان و اتاد اي اماق لاذ فاع الترور جرا عدا و ةا إت وال جسن 
أن نقول: ف التّركيبٍ دون المركّب» وفي كلام المُصتّف نظرْ؛ لأنّ المجازفي التّركيب 
مجارٌ عليٌ لا لفظي؛ لآنَّ المركّب غير موضوع: كماتقدَّم الإشارة إليه مرارًا. 


2 جح امام ام ا ا لي و اح جر لك اعرد د 
قال: (وَمَتَعَانِنُ داو فى الق آن وَالحَدِيت. لَنَا: قَوْلَهُ تعالى: #جذارا ريك أن ينقض 
فَأقَامة 004), 


يعني: غلم من عه الأمعلة وقوعٌ السجان في اللحة: وهل يجوز وقوعه في القرآن 
الت السو لآم رذ 

فيه خلاف» ذهب أبو بكر بن داود الأصفهاني الظاهري إلى منع دخول المجاز في 
القرآن والحديث. والمختار جوازه ووقوعه فيهما. 


لنا: قوله تعالى: #جدارا بريد أن بنقضّ فَقََامَة, ٠"4‏ فإن المعنى الحقيقيٌ 
غيرٌ مراد بقوله: ليرد €+ لامتناع كون الجدار مريدًا؛ [لأن الإرادة تكون بِمَن له 
الشعور”]*“ فوجب صرفها إلى غير الحقيقيَ وهو المجازء أي: يَميل» وإذا جاز 
ذلك في القرآن جاز في الحديث. 


قال:(كال:قنةَإلياسٌ). 


احتحّ ابن داود بأن في المجاز إلباسّا؛ٍ لكونه لا ينبو عن معناه بنفسهه فلا يتاسب 
كلام الشارع؛ لأنه مُبِيّن للشرع. 
ا 1 a RN E‏ الس ا 
قال: (كَلَْا: لا اباس مَعَ القريتة. قَالّ: لا يُقَال لله | 


س 
اك 
3 


وک ها a‏ ی 2 aê‏ 
نه متحوز. قلنا: لعدم الإذن أو 


)١(‏ الكيف: /الا. (؟) الكيف: لالا, 
ل كتب بجحاشية رق ): والجدار ماله شعور؛ لين الجدار حمات. 


(5) من فا 





انتاونق الكداب = 





أي: في الجواب لا إلباس مع القرينة. ثمٌ قال ابن داودمرةٌ أخرى محتجا بن لايقال 
له تعالى: إن مُسجُوزء يعني : لووقع المجاز قي القرآن لكان الله تعالى متكلّما بالمجاز» 
ولو كان متجوّرًا لجاز أن يطلق عليه أنه متجوّز لكنّه لا يطلق عليه المتجوّزء وأشار 
المصتف إلى جوابه بقوله: اكُلنَا: لِعَدَم الإدْن). 

أجاب المُصتف بوجهين: 

الأول: أن أسماء الله تعالى توقيفيّة فلا ٌطلق عليه إلا بإذن الشارع» ولا إذن فيه. 

الثاني: لو أطلق المُتجوّز عليه باعتبار صدور المجازعنه لَأَوْهَمَ ا الاتساع 
فيما لا ينبخي» يعني شرطٌ إطلاق الاسم عليه: ألا يوهم نقصّاء وما نحن فيه من قبيل 
ذلك فن المُتجوٌّزيوههٍ ضدورٌما لايتبغي عنه لاشتقاقهمن الجواز وهو التعدى"» 
ولهذا ل ال ماو روان الكلت رال ر 

قال: (الثَالتةُ: شَرْط المَجَاز العلاقة المُعْتَبَرتَوْ وَعهَا نحو اتبيه القابليّق مل :شال 
الوَّادِى: وَالصُورِيَة وت و قار رالقا و أل ل E‏ تة 
العتب مرا وَالْمُسببِيّةَ كد وة الد ض لُك الوت الأول أَولَى لاشرام 
عَلَى التعيينء اوتا الَا لها عضي الٍُْ مذو" في الكارج. ا 
كلأس لجاع > وَالمَنْقُوشٍ وَيْسََّى الاسْتعَارَة وَالمُصَافة مثْل: : 8 وا سه 
سه # 4 وَالكُلية گالقرآن لِبَعْضِي والجُزئية كَالَأسْوَدٍ لِلرنجي الأول ری 
للاسْتلرَام: ؛ والأسيعداد کالمسکر لِلكَمْرِ في الدن وَالمحَاورَة کالراوتة رة 
وَالرَيَادَةَوَالنْفْصَانِ مغل : # لس ا کا یی 2004 ولرد چ وَالتعَلق 
كَالكَلْق لِلْمَخْلُوقِ). 


زه الور نوست اا 





اانا لرل قاغات 





يشترط ف استعمال المجاز وجود العلاقة بين المعنى الحقيقى والمجازي» 
ا E‏ 0 1 

والإيجارٌ: إطلاق كل لفظ إلى كل معتى» وهو باطل. 

وهل يكفي وجو د العلاقة أم لا بد من اعتبار العرب لها بأن تستعملها؟ 

فيه مذهبان» عند الإمام وأتباعه يشترط لكن يعتبر اعتبارّهم نوع تلك العلاقة في 
الإطلاق المجازي لا التّقل عن العرب في آحاد المجاز؛ لأن أتمّة الأدب توقفوا في 
الإطلاق على نوع اعتبر الروك ل عرد لل سرون 
نوعٌها عند أهل العربيّة: وإلى هذا أشار المُصئف بقوله: «المُعْتَبَرٌ تَوْعُهَا 

رالاق الس ترا خسن ورون ا وال سفن الق 0 لجذ 
ونلا نون وعدّهاء زوالا مام أورد متها في «المحصول» اثني عشر وجهًا]'"'. ودک 
الق لجر عقر رعاو كتوم انمد 
كقولك: ازيد ضارب» بعد فراغه من الضرب”. 

ولتقتصرٌ على ما ذكر المُصتف فإن الزّائد متداحل أو مذكور قي غير هذا الموضع 
فنقول: 

الأوّل: العلاقة السَّببيّه وهي إطلاقٌ اسم السّببٍ على المُسبِّبٍ أي: العلة على 
المعلولء: إن الشّبب على أريعة أقسام: 

قابلى وعبر عنه‌بالمادی» 

کي وصوري» 
(1) كسمو ن الأسطرق (ضن): وحاشية (ى): صفي الدين الهندي. 
(؟) ليس في(ق). (9) في (ق): واحدًا. 
س ا 





الكتانالاوَني لكاب = 





)١(‏ مثال القابلى: «سال الوادي» فإنّه أطلق الوادي وأراد به الماء؛ لأن الوادي 
بج انه لطم تكرت محل 

قيل: فى هذا المثال نمك لان الت المادي عند الحكماء» وقي اصطلاحهم جنس 
ما الك کالب بالشنة إلى الشرير :و الو اى لين كلللكة. 

قلت: هذا النّظر ساقط عم المُصنّف؛ لابه عدر بالقابليّة دون المادية والقابلية أعب؛ 

E 8‏ ع 

ص 0 1 5 ا 2 
لأن المادّي أيضًا قابل للصّورة: ثم قال: يظهر أن هذا من باب تسمية الحال باسم 
امحل أومن المنجازبالقصان. 

قلت: لا د يحتلم أن 2 وسيم في شىء عا قان وأكثر: 

(۲) ومثال تسمية الشَّىء باسم سببه الصّوري: إطلاقٌ اليد على القدرة في قوله 
تعالى: ليد آله هوى يدم 74" أي: قدرةٌ الله فوقٌ قدرتهم» فاليدٌ لها صورة خاصة 
يتأتى بها الاقتدارٌ على ال وهو تجويفٌ راحتها وصِعَرٌ عَظمِها وانفصال 

1 : لان کی و که لم شد 00 7 ت 
بعضها عن بعض لتلتوي على الأشياء بقوةء فشكل اليد مع الاقتدار كشكل السرير 
مع الاضطجاعء وقد تقدَّم أنه سببٌ صوريٌ فتكون اليد أيضًا كذلك» وقد عكس 
الصف المغال: و الصو ان كتسهمية القدرة يذاكما فررتاه. 

(۳) ومثال تسمية الشيء باسم سببه الفاعلي: قولهم: «نزل السّحاب» يعون 

ا E 3 E Ê‏ 2 
المطر» وآن السّحات سيب فاعلى للمطر عرقاء كما نقول: «الشمس تتضح الثمارة 
أي :عاوةة. 
)٤(‏ ومثال تسمية الشَّىء باسم سببه الغائي: قوله تعالى: اق أرق أَعَصِرٌ 
اس ل ا 1 . 1 3 
حم 4 أي: عنبّاء فأطلق الخمر على العنب؛ لأتها العلة الغائية عندهم. 


)١(‏ كتب بين الأسطر في (ق): يعني الأرضص. (؟) في (ق):علاقتان. 
(۳) الفتيم: .١ ٠١‏ (8) في (ضص): الاقتدار. 


(8) کی ين الأسطرق (ض): هذاتشييه لاا مثال. (1) يؤسف:73. 





اانا ات 


تفن 


التوع التای: علاقة المُْسببية: وهو إطلاق اسم المُسيِّبٍ على السّبب» كتسمية 
الا ا كه إن لسر ف TE‏ ع م 

وها هنا يحثان: 

الأوّل: إطلاق اسم السّبب على المُسبِّب أولى من العكس؛ ؛ أن علاقة السَّيّة 
أقوع امه غلاق الحسييةة لأن التّبب المعيّنيستلزم السب المُعيّن لذاته دون 
الغ بل المُسبّبٍ المُعيّن يقتضي سببًا ما كما بين في موضعه م بعلا الول ندل 
على تقاف الوهنوي اكا اقا الز مو :فكل عل الول وكوقال: الك 
آول؛ لآنّو جود الب بد ون الشّبب محال فالسّبب لازم لمسب »ولا یتعکسن؛ 
لجو از تلف الب عن الب و إلى هذا البحت آشار بقوله: «والأول آولى». 

البحث الثَّاني: أنَّ إطلاق اسم السب الغاتى على المُسبْت أولى من الأسباب 
الباقية لتكدٌ رالعلاقة بينها وبين المُسيِّب ؛ وذلك لأنَّ العلّة الغائية علّة في الذهن؛ لأنّها 
الباعثة للفاعل على الفعل ومعلولة له في الخارج فو جدت فيها العلا قتان فكانت أولى 
بإطلاق اسمها على المُسيّب من سائر العلل» وإلى هذا البحث أشار بقوله: (١وَمنْهَا‏ 
الق ...فال اه 

التُوع الثالك#الشعاية» وهى تسمية الْشّىء باسم ما يشبهه: 

© إمًا في المعنى؛ كإطلاق اسم الأسد على الشّجاع؛ لما بينهما من المّجاعة. 

ls <‏ ة على الحائط» وهذا التوع 


| الرّابع : المكبادة 0 تأسى , ضِدَّه؛ٍ كقوله تعالى: ووا 
سيو سيت معلا 4 “فأطلق على الجز اء سيئة مع أن الجر احج ویک أن کون 
عبتم لأ الجزاءيسوة الجا فالاو لى التمغل بالمَغارة لل 4ة الميلكة: 





الكتان الاقم الاب س 





9 1 + 7 9 8 - 
التوع الخامس: الكليّة» وهو إطلاق اسم الكل على الجزء؛ كإطلاق اسم القرآن 
على بعضه» وفيه بحث تقدم في بحث الحقيقة الشرعيّة» والأولى التمثيل بقوله تعالى: 
تسرت تر ار ي 
# معاد َعلُونَ أصعهم ف ادام 4 آي أناملهم. 
التّوع السّادس: اللجزئيّة؛ كإطلاق اسم الجزء على الكل كإطلاق الأسود على 
الزنجي؛ فن بياض عينيه وأستانه مانع من كونه حقيقة» وفي هذا المثال نظر؛ لاه 
مك المظلو فاه من ياف تسمية الجر ماسم الكل ؛ لأن الأسوداسِةٌ لكله إن 
حمل المُشْتقٌ على الشيء أعم من كونه ثايثًا كله أو ممع ة الال الما نقد له 
ایی سے چ ا 2 2 7 
تعالى: هرر رة 7#" فإن الرّقبة بعض العبد أطلق على كله وعند التعارض " 
يكون إطلاق اسم الكل على الجزء أقوى من عكسه لقوّة العلاقة؛ لأن الكل يستلزم 
> يسود 
e‏ الدنيالمبة. ” الخد ا بل معدو 
فض ا ا الي اسار ما كان عليه سق اءٌّ كان جامدا اتإطلاق العبد 
e Ee‏ 0 
التوع التاسع: علاقة المُجاورة المُجوّزة لإطلاق اسم أحد المتجاوِرَين على 
ال كال اوه على طرق الماك واد وا ا اسم للجّمل الحامل لها 
لحار كتياه 
(١))البقرة:‏ 15. (١)التساء-‏ 7 
(۳) في (ق): تعارضص. 
و لأن الشم ى الدة ما اك ا ماكر دالت ی لالعسصة لتك 
(5) ق(ضن): مستعدالة. 
(5) قي (ق): وأيضًا ساقط في المتن اكتفاءً بماتقدم» ومع هذا القسم يصير اثتي عشر قسمًا. 





حاليابًا لاولف] للقات 


“تت 


التوع العاشر: السمازوا شوق بج اللاي مكرما نك ايلا 
كقوله تغالى : اش کی تی 4 فن الكاف زائدةٌ تقديره: لیس مله شيء؛ 
إذل و كانت أصليّة لكان تقذيره: ليس مغل مغله شىء؛ لأن الكاف بمعتى الول »وه 
تی طا من فر ااا لے الكساق عذ دات اد والذين: 

التّوع الحادي عشر: المجاز بالقصان وهو أن يتنظم الكلام بأن يزاد عليه كلمة 
قيعلم نقصاخباء كقوله: # وَمَكَ لٍالمَرَيَةَ 4 أي: أهل القرية؛ فإن القرية موضع 
ق شالج هذا ال ماهر ق ا کت لذق الاق اذه لكأن الا 
كماعرقت هو اللّفظ المستعمل قي غير ماوّضِحَ له والمحتوف ”ل يُستعمل الب 
والمجاز بالزيادة أيضاكذلك. 

التوع الثاني عشر: التّعلّق الحاصل بين المصدر واسم المقعول واسم الفاعل» 
وأن كلا يُطلّقَ على الآخر مجاراء ويدخل فيه سنّة أقسام: 

# إطلاق اسم الفاعل على المفعولء نحو : دل بت a‏ 

E جام عور 14 أ‎ Rs 

ال ie‏ عدل» أي: غادل. 

© عكسه نحو: قم قائمّاء أي: قيامًا. 

4# إطلاق اسم المفعول على المصدرء نحو: #يأيي ك الْمَفتُون 4" أي: الفعنة . 

© عكسه وعليه اقتصر المُصِئّف”" نحو: 8 مدا لقال € أي: مخلوقه. 


(1) الشورى:2 1 () يوسف: A‏ 
(۳) كتب بحاشية (ق): وهو لفظة آهل . (£) الطارق:1. 
(2) الإسراء: .٤ ٥‏ (5) القلم: ٠‏ 


(۷) كنب بحاشية (ق): ف المتن. (8) لقمان: 11 





الكت الاو ق الاب > 





قال: : (الرَابعَة: المَجَارٌ بالذَّاتٍ لا کون في الح ف '"' عدم الإقادق وَالفِعْلٍ: 
وَالْمُشيق؛ ْمَعَن الأضول وَالعَلّم؛ ِأَنَْلَمبنْقلَلِمَلَاقة). 

يعني المجاز في الكلام قديكون الات أي: بالأصالة كماذكر من الأمثلة» وقد 
يكون بالتبع. 

فالذي يكون المجاز فيه بالتبع ثلاثة أمور: 

لحدها: اللحرف؛ لاله لايفيد معتاه وحدّهء بل لا يقيده إلا يذكر متعلقه فإذالم قد 
حدقلا يد عله التجاذ ولد سول لجاز كود العلاء تا نان انض إلى" 
ارا ماقي او الي كانه حقيقة؛ كقولنا : #زيد في الذَّار) وإِلّا كان مجادًا؛ 


ار ےچ 


في دوع الل 4" . 
والتّحقيق في هذا المحلٌ أن المجاز في الحر ف إنّمايكون في مجروره؛ حتى يّسري 
0 ازيد في نعمة» يدر المجاز فى تعمة بأن يشيّه بالدار 
لمحيط بن فيها ثم يستعارٌ الحرف التي وضعت للظرفية وهي ھی ای٤‏ فيقال: «زيد في 
نعمة» كما يقال: (زيد في الذّاراء وكذا يقدّر ف قوله تعالى: 5اا مال وس 
كود لهُرعَدُوًا وَحَرَيَا 04 فتشبه العداوة والحزن في كونهما مقصودًا بالالتقاط 
ال وو وال ثم يدخل لام الغرض عليه فيقال: واا عل و 
کون له عدو محرا € ويقال له : استعارة تبكمية وتحقيقه في علم البيان؛ 
ولاتظدّن أنَّ هذا مجاز ف ال ركيب كما في بعض الشروح فإك ذلك في الإستاد. 
الأمر الثاني : الفعل وَالمُشْتقَات؛ لان الفعل والششق تابعٌ للمصدرء فالمجاز 
يدخل في المصدر أو لا ثم يَسري منه إليهماء فلا يقال: الحال نطقت أو ناطقة يكذا 





-)3( ق (ضص):الحروف. (۳) من‎ )١( 
۸: (7)طه الا (2) القصص‎ 
..: القصصن‎ )2( 











ح ابابا رالغات 


إا بعد تقدير المجازفي النطق المشعقٌ منه بأن يُشبّه النطٌ بالدّلالة فيالّيين» فيقا 
اانظقت؛ يبدل الدلّت) واناطقة؟ بدل «دالة!. 

الأمرالثَّالث: العَلّم ؛ لأنَّشرط المجاز العلاقة» والعَلّم المنقول لم يقل لعلاقة إلا 
إذاكاة الل متصة الترع وصفط نسو" زیڈ حاتم جودًا وخالدٌ شجاعة. 

قال: (الحَامِسَة سة: المَجَارُ خلاف الأَصْلٍ لاِحْتِيَاجِهِ إلى الوَضْع بع الأول وَالْمْتَاسَبَة 
وَالتَقْلِء وَلإِخالِهِيالمَهُم). 

هذه المسألة في بان أن المجاز حلاف الأض] يحي : إذا دار اللفظ ن اة ةة 
والحاة فعا سل ا چ 

الأوّل: أن المجاز يحتاج إلى أمور ثلاثة: الوضع الأوّلءوالمتاسيةة واا 
والحقيقة تحتاج إلى أمر واحدٌ وهو الوضع الأول فقط» فيكون المجارٌ مرجوحًاء 
لألّه محتاج إلى مقدّمات أكثرٌ. 

الوجهالثاى: أن المجازمر جوح لإخلاله بالمهم لوجهين: 

الأوّل: أن المجاز يحتاج إلى القرينة الحاليّة أو المقاليّة وقد تكون خفيّة على 
الامج فيحمل اللفظ على الععتى الحقيقي مع أن المقصود المع السجازي. 

الثاني: إذا تجرد اللفظ عن القرينة فلا جائرٌ أنيُحمل على المجاز؛ لعدم القرينة ولا 
على الحقيقة لأنهيلز م التّرجيح بلا مرجّح؛ لن القَرض مساواة المجاز مع الحقيقة 
ولایمکر ن الوقوع عليهما فيلزمٌ توقف الهم وهو مُخِل بالفهم. 

قال :ر غَلَبَ گالطادق تَسَاوَيَاءوَالأوْلَى الحَقِيقَة عند بي حَِيقَة وَالمَجَارُ عِندَ 


ن : ما ذكرتا كان فيما لم يَْلِبٍ المجازٌ أَّا إذا كان المجاز غالبًا على الحقيقة 
کالطلاق فان استعماله غالبٌ في معناه المجازي» وهو رفع قيد النكاح على معناه 
اى وهو الإرسال» تساو ياعد العاف فلا رنصر ق إل احذها لابالنية» ن 


1 # « 3 
كل واحد منهما راجح من وجه ومر جوح من وجه: فهو مجمل عنده. 





الكتاالاقدن آلکاب = 





فإن قلت: على مذهب الشافعي ي ينبغي أن لا يقع الطّلاق إذا قال لامرأته: :نت 
طالق؛ إل اة لکن هومن صر اتم الألغاظ؟ 

قلت: إِنّما يو جب وقوع الطّلاق على كل واحد من التقديرين؛ إذ لو حمل على 
الحقيقة كان رفع القيد مطلقًاء فإذا ارتفع المُطلّق ارتفع المُقيّد وهو قيد التكاح» ولو 
حمل على المجاز زيلزم منه رفع قيد التكاح» فلذلك لم يحتج ع إلى القع وعند أي 
حثيقة الحققة المر جوحة أولى؛ لأنّه الأصل؛ وعند أبي يوسف المجاز الرَّاجِح 
1 وة أله الغالت: 

E‏ يدل إلى المَجَازلثقل لظ الحَقِيقَةٍ ؛گالختققیق). 

اعلم أنَّ العدول من لفظ الحقيقة إلى المجاز خلافٌ الأصل فلا بد من فائدة في 
هذا العدول وهي متعدّدة» وقد ذكرفي المتن فيعدل من الْحَتمّقيق إلى لفظ آخرٌ بمعثاه 
يكن فين كالم وت والواقعة وتحوهالا إلى الدّاهية؛ ادام تستى النتقيق. 

قال امه ووب رسف 

أي: يكون مسمَّى لفظ الحقيقة حقيرًا عند النّاس» فيعدل إلى لفظ المجاز كما 
يعدل من لفظ الخراءة بكسر الخاء المعجمة على وزن الرّسالة إلى لفظ الغائط أو 
تقراء الحاجةء هذا هو الصوات. 

قال : (أَوْلَلَاغَة لظ المَجَار). 

يعني: يكون في اللّفظ المجازي شيء من أنواع البديع؛ كالمجانسة والمقابلة 
والسّجع ووزن الشعر كما ذكرفي فن البديع'"' 

كال: 11١‏ عمو #المخلس). 

ي 






د البَابًا لاود اللات 





قال: (أَوْ زْيَادَةِبيَانِ؛ٍ كَالَسَيِ). 

TS 

قال: (السّابعَة مد اللّمْظْكَدْ لايَكُونُ حي وَلَامَارَاكَمَانِي اوضع الأول وَالأَعْلَام 
وک فة وجا رَابِاضْطِلَاحَيْنٍ كَالدّابَّة). 

أراد أن يبسن أن الحقيقة والمجاز ليس بينهما منع الخلوة؛ لارتفاعهما كما في 
الوضع الأول قبل الاستعمال فيه وقيّد الوضع بالأول اتحترازلاحن المجاز فاته 
موضوع بالوضع الثاني على الصّحيح كما سبق» ولا بد من قَيدِ قبل الاستعمال؛ لأن 
الاستعمال مأخوذ من تعريفي الحقيقة والمجازء وكما في الأعلام المتقولة من غير 
عَلاقَةِ كجعفر» وقد أهمله المُصتف. وقد يكون اللفظ حقيقةٌ ومجارٌامعًا باعتباري:؛ 
كالدَابّة فإنّها حقيقة في العُرف في الخيل والبغالء فإذا استعمل في العرف في الحمار 
يكون مجارًا أيضًا ويفهم من هذا الكلام أن بين الحقيقة والمجاز منع الجمع باعتبار 
واحدوهوالصواد 

قال : (الثامتة : اة َُالحَقِيقةِسَبْقَ القَهم وَالعَرَ اع عَنِ القرِ ينه ). 

٤ اله م علايات الحتيقة شن‎ CE 

- ا لأن اللفظ لولم يكن موضوعًا لذلك 
المعنى لما سبق إلى الهم دون غيره» ولا بد" من قيدٍ مِن غير قرينة؛ ليخرج مثل 
قولك: «رآیت أسدًا في الحمام أو 9يرمى بالشاب فَإنّه مجاز» لأ السّبق سيب 
القريتة: 

واعتّرض عليه بن اللّفظ المشترك حقيقة في معانية ولايتبادر شيء منها إلى القّهم. 

تعبا بان الاو لا بجت اط ا ف سكين رهلا لفاك قان 





الككتان لمن الاب 3-2 





المراد بالعلامة النخاصّة اللاومة لا المفاركةٌ غالا جسن أن يقال" :في كل وضع 
يتبادر ذلك المعنى الموضوعٌ له إلى القَّهم فلمًّا التبس الأوضاع توقف الإفهام. 

الثاني من علامة الحققة : العراءٌ عن الق ويتع يدي إذ عار عن ی واد يافظ فع 
القّرينة دائمًاء ويعيّر عنه بلفظ آخر من غير قرينة؛ علي أن ذلك اللّفظ حقيقة فيه؛ لعدم 
احتياجه إلى القريئة. 

قال: (وَعَلامة المَجَارَ الإطلاقٌ عَلَى المُسْتجِيلء مثل: $ وَمَكَلِالَْرَيَةَ 74 
وَالإِعْمَالُ فى المَمْسِيٌ؛ كَالدَابَة ِلْحِمَارِ). 

ذكر الضف من علامات المجاز ايشا شين 

الأوّل: : إطلاق اللّفظ على شيء يستحيل إطلاقه عليه ؛ لأنَّ الاستحالة تقتضى مي بأنه 
غير موضوع له» ويكون مجارًا مثل قوله تعالى: # وسح لِالْمَرِيَةٌ ea‏ نا 

الثَاني: استعمال اللّفظ في معبّى مرفوض استعماله فيه عرفا مثل استعمال الذَّابة 
فى الحمار فإنَّها تستعمل عرفا في الخيل والبغال» ورفض استعماله عرقا في الحمار 
فإذا استعمل فيه كان مجارًا عرفيَاء ويفهم من قوله: «المنسي» أن الوضع الأول صار 
مهجو را غير ملا حظ أصلا حتى لو كان الوضع الأول ملاحظايكون حقيقة فافهوه*'. 


)١(‏ كتب بين الأسطر في (ق): قي الجواب. 
(؟) يوس ف:١4م.‏ (۳) يوسف: 7 


)٤(‏ كتب بحاشية (ضص): وف هذا المثال نظر؛ لأنه موهم أن لفظ الدابة غير موضوع للحمار بحسب 
العف وهوخلاف مانص عليه الإمام الشافعي رمه أنَهُءِ فإنه قال: الو أوصى بالدابة يحمل على 
البغل والخيل والحمار» وهو المفتى به عند الققهاء؛ ولهماعلامات سوى المذكورات فمن شاء 
فليطالعها من كتب الفقه. من شرح الجاربردي. 





لابا لاوق اللات - 








قال :(القضل السّابعُ: : في تعاض مَايُخِلٌ الهم وهو الا لاشتراك والتقل وَالْمَجَارُ 
وَالإِضْمَارُ وَالشَخْصِيصُ 0 

اعلم أن الأشياء الخهلة بهم مراد اکلہ عشرة: هذه الخمسةق والتسخ» 
والتّقدِيم والتَّحِير وتغيبر الإعراب: والتصريف» والمعارض العقلي. 

نما حص هذه الخمسة المذكورة بالييان لكثرة وقوعها وتعارض يعضها مع 
جک و اتات هده الأشياء باليقين من مراد المُتكلّم لا بالظن: 

إذاع رفت هذا فاعلم أنه كلّما حصل واحد من هذه الخمسة حصل الخَلل ف اله 
وذلك ظاهنءٍ وكلما انتقث هذه الف خضل الفهم الام فإدا اك اذ ت شترا 
والتّقل كان اللّفظ موضوعًا لمعنى واحد وإذا انتفى احتمال المجاز و الإضما ركان 


المرادٌ من اللّفْظٍِ ما وضع له» وإذا [انتفى احتمال] ” التخصيص كان المرادٌ من 
الفظ جميحَ ماوضع له فلا يبقى عند ذلك خلل تي القّهم. 

اعلم ”أن الإضمار والتخصيص نوعانٍ من المجازء وإنَّما أفرَدهما بالذَّكْر لكثرة 
وقوعهماوتعارضهما. 

قال : (وَذَلِكٌ عَلَى ةاوه 


الأول : التقل أَوْلَى من الاشْيَرَ ر الك). 

وطريق معرقتها ان الاشتراك مع الأربعة الباقية يجيء أربعة معارضات؛ 
ثم نترك الاش شترا وتاشد التقل مع الثلذتة ة الباقية يجيء ثلاثة» صارت المعارضات 
سبعة» ثم تأخذ المجاز مع الإضمار وَالشخَصِيصض يجيء اثنان”" صارت تسعة ثم 


)١(‏ فی (فض):احتمل انتقاء. 
(۲) كتب بين الأسطر في (ضى): جواب سؤال. (۳) في (ق): اثنان ثم. 








نأخذ الإضمار مع التخصيص يجيء واحد فهذه عشرة» وكل واحد منهما مرجوح 
بالتسبة إلى كل ما بعده وراجح على ما قبله إلا الإضمار والمجاز وهما سِيَّانء 
والتسكك ذكر هذ هالمعارضات العثير ق حشر ساط على الترقيت: 

قال: (لافْوَادِهِ فى الحَالَتَيْنَءٍ كَالرَكَاةِ). 

أي: لإفراد مدلول المنقول حالة التقل وقبل التقل» يعت مدلول المنقول مفردٌ لا 
إجمال فيه بخلاف المشترك فإن فيه إجمالا وما لا إجمال فيه خير. 

مثاله: الزّكاة يحتمل أن يكون مشتركًا بين التّماء والقدر المخرج» ويحتمل أن 
يكون موضوعًا للتماء ثم نقله الشرع إلى القدر المخرّج. 

قال : (الثاني: المَيَارٌ خم من لكترته وَِعْمَالٍ اللّْظِمَعَالقَرِيَةوَموِهَا؛ گالتگاح). 

آی : إذاتعارض الاشتراك والمجاز فالمجاز خير من الاشتراك لوجهين: 

الأوّل: كثرة و جود المجاز في استعمالات كلامهم» والكثرة دليل الرجحان. 

والثَّاني: إعمال لفظ المجاز مع القّرينة في المعتى المجازي وبدون القرينة في 
المعنى الحقيقي بخلاف المشترك لا بد فيه من القرينة. 

مغاله: التكاح يحتمل أكون مشت كاين الفقد والوطء وان يكون تة حقيقة في 

قال : (الثالث + الإشعاك عن مثا لان احْتَيَاجَةُ إلى القريتة فى صُورَق وَاخحْتِيَاحَ 

اشد شير لهاي الصورتي» 


د 


ا الا سيتلا 7 ا سر 
أو حيث تعدّد الإضمار بخلاف المشترك فإنَّه يحتاج إلى القرينة في جميع أجواله. 





ا لومي الكحَابٍ تت 


د ابَابالايَْقِاللَحَاتَ 





مثاله: قوله تعالى: # وَ مَل الْعَرَيَة 4 فان القرية يحتمل أن تكون مشة 
الأهل والأبنية» وأن تكون حقيقة في الأبنية فقط» والأهل مضمر. 

قال: (الرَّابِعْ : : التخضض ر ينك لأنة سره NS‏ مئل 
7ک ا 74 مَشْمَرَكُ أو محص بِالعَقْدِ؛ وحص 


إذاوقع التعارض بين الاشتراك والتخصيص فالتخصيص خيرٌ من الاشتراك؛ لأن 


اھ رن الجا زكماسيآتي؛ والمجاز خيرمن الاد شتراك كماتقدم» والخير 

فن الهرمن قر بر من ذلك الي 

مثاله: قوله تعالی: ولا کا مَانَّكَمَ ا بَآؤْكم 4 يحتمل أن يكون 
التكاح مشتركًا بين العقد والوطء فيكون معناه تحريم ما نكح الأب نكاحًا صحيحًا 
أو فاسدًا من غير وطء» ويحتمل أن يكون التكاح مختصًا بالعٌقده وخص منه الفاسد 
من غير وطء ويكون معناه تحريم منكوحة الأب نكاحًا صحيحًا وتحل منكوحته من 
غير وطء نكاحًا فاسذا. 

قال: (الْحَامِسٌ: المَجَارحَيْرٌمِنَ النقَل؛ لِعَدّم اسْتلرَامِِ نس الأوّلِ؛ كَالصَّلَاةِ). 

إشارة إلى العارض الواقع بين المجاز والثّلاثة الباقية وهو ثلاثة» فتقول: إذا وقع 
التعارض بين المجاز والتقل فالمجاز خير ير؛ لأن التّقل يستلزم نسخ المعتى الأول 
وهجرانه بالكلء بخلاف المجاز فإِلّه مع القرينة يراد المعنى المجازي» وبدونها 
يحم الس لسار قلا تس ب 

مثاله : الصّلاة ةفإتهاف اللّعَة الذّعاء نقل إلى الأركان و الأذكار المخصوصة؛ وهجرٌ 
استعماله في الدغاء أو استعماله في الأركان المخصوصة مجارًا من باب إطلاق اسم 
الجزء على الكل ؛ لاشتمال الصّلاة على الذعاء. 


1 (؟) التساء: 77 


E ا‎ 





ال تونن آلَكَتَاٍ ح 





قال: (السَّادِسٌ: الإِضِمَارٌ خَيْرٌ م نَ التَقَل؛ لأنة مئل المَجَان كَقَوْلِهِ تعالى: #وحَرَمَ 
3 مُضْمَرٌ أو الرَاثْقِلَ إِلَى العَقِْ). 

أي : الإضمار خير من التقل يعني إذا وقع الوم ون الل و اسان 
فالأضمان خخير منك لان الإضمار مساو للمجاز كما سيجيء. والسكاز سرامن 
القل»والمساوى للخيرمن شىء حير من ذلك الشيء: 

مثاله: قوله تعالی : لوح ابرا € فالكَي في اللّة ال يادةء يحتمل أن يكون على 
ن الله امعد مم اي وخر أد الزياء ويستمل أن يكون تقل إلى 
العقد لاشتماله على الزيادةء أي: وحرم عقد الرّباء وعند أبي حنيفة محمول على 
امار ع 0 المجازء ولهذا قالت الحتفيّة: إذا ترك الزيادة عاد 


ل ا کو فَإِنَ الأخدٌ 


م 


قال: (السَابع: التََخْصِيمٌ ن أَوْلَى؛ لما تدم ثل مثْل: «أكل آل الیم 4 فإتة 
المُبَادَلَهُ مُطلقًا وحم ن عله الماد أَوْنْقِلَ إِلَى المُمْتَجْمِع لِشَرَائْطٍ الضَّحَّةِ). 

ا الى لان التتصيمن 
الخير خير 

ماله: قوله تال : وَل َس 4 فإن البيعَ في اللّغة: مبادلة شيء بشي 
فيحتمل أن يكون باقيًا على معناه الغوي» وخضّ الشَرِعٌ عنه أشياء ورد النهي عنهاء 
فتكون الآية ممخصو صة بالمُستجمع للشّرائط حتى يحل » ويحتمل أن الشّرع نقله إلى 
العقد المستجمع للشرائط فحمله الشّافعي على الشّخصيص والحنفي على التقل. 


(١)القرة:‏ هما ؟. (؟) البقرة: 719/86 
(*) البقرة: 71/5 (8) في(ضص): فإن. والمثبت من تسخ المتهاج. 


(8) القرة: 76 ؟. 





ح ابابا االات 





1 ل: (التَامِنٌ: الإضْمَارٌمِثْل المَجَاز؛ لِاسْيوَائهمًَا في القر ية هتل : هذا ابتی»). 
1 كاعري لصاون وار ارالك SS 1١‏ 
مثاله: قول الرّجل لمن ليس ابنّه: هذا ابني1» يحتمل أن يكون ابني مجاراء أي: 

ع 
محترم معزّزء ویحتمل أن يكون إضماراء أي: مثل ابني فيكون امثل» مضمرًا. 
قا ا التَخْصِيصٌ حَيْرٌءٍ لان الباق معي وَالمَجَار مالم عن 
مثل: # ولا الوا متا ريدو سر اسي علو 4 فان َّ الاد الفط وحص من 


E 
او‎ 


کے عم اي 


إذاوقع التعارض بين المجاز والششخصيص يكون التخصيص خيرٌامنه؛ لأن الباقي 
بعد التخصيض مح والمتجاز رما لا حح بان بكرن للفظ جارات متساوية» 
والمتعيّن بفهم دائما خير مالم يتعين وفتاء ولايفهم حي 

مثاله: قوله تعالى: 9# ولا أ حكلوا مما دو اس انو علد 4 حمل أبو حنيقة ار 
ند سما او الع بر سكي 
ياي بدي سم 

قال: (العَاشِرٌ: التََخْصِيضٌ خَيْرٌ مِنَّ الإضمَار؛ لما مره مثل: # وَلَكُم في 
الاک 0004 
| إذا وقع التعارض بين التخصيص والإضمار فالتخصيص خيرٌ؛ٍ لما مر في الثامن 
أنالمجاز والآضعار متساويان: و التخصيصن غيرمن المجاز والخر من المساوي 
خير من المساوي الآخر أعنى الإضمار. 

مثاله: قوله تعالى :© وَلَكُم في الْقِصّاصٍ حو 4 يحتمل أن يكو ن فيه إضمار. أي: 
)01 الأنعام: N:‏ (؟) الأنعام: 31؟. 
(7) البقرة: 2١75‏ (8) اليقرة: 1١15‏ 





الككتان لاقني الاب = 





في شرعيّة القصاص؛ لأن القاتل إذاعلم أنه يقتل انزجر عن القتل وذلك حياة لنفسين» 
ع 2 ت و اس 

ويحتمل أن لا يكون فيه إضمار ويكون في القصاص نفسه حياة» وخص عنه القاتل 
إذا اقتص منه فيكون تتخصيصا ‏ 

دا 8 r‏ ا مد و ع و م 

قال: (تَنْبِيهُ: الاشيرّاك خيْرٌ مِنَ النشخ. لأنه لا بطل ). 

المرادمن التَّسيْهِ اللغوى لا الاضطاخس ء لذن التَآمّل في البحث السَّابِق لَايُمهم مته 
اللاحق: لک لاد كران الد رح هن الاقم اكوذلك هو التخصيص بحسب 
الأعيان اماد ل 0 أن اد NE‏ 
نه بطل . 

قال :وال يراك بَيْنَ عَلَمَينٍ تيو ِةبيْنَ لم وَمَعَْى؛ وهو خير منه بين مَعْتَييْن) . 

اعلم أن الاشتر ليور ث التباسًا و لأجله كان خلاف الأصل .وكلماكاة الالقاس 
أقل كان خيراء فالاشتراك بين عَلّمِين خير من الاشتراك بين علم ومعنىء كما إذا كان 
ا کف و نع ويا رن كان حلم ال خم وا وک مركا 
بينه وبين دی السو اذ ولا قَرَقٌ بين عَلَّم الأعيان وعَلّم الجش": والفرق توهمء 
تأمّلء والاشتراك بين عَلَّم ومعنى خير من الاشتراك بين معتَيينِء وذلك ظاهر. 

مثاله: جعفر للنهر الضَّغْي والعَلّم والعينٍ للمعاتي. 


xe 


(5) كت بسنا شية (ق): مثل : آسامة لحقيقة الأسد وشخص إنساني. 








1 اعد ا لوط‎ GES 
قال: (المَصْل الثامِنٌ: في تفسير حرو ف يُحْمَاحَ ليها وَفِيهِ مَسَائِل).‎ 


ج اس چ > 
لتوقف الأحكام الفقهية عليهاء أراد المُصنف أن يشير إلى ذلك في مسائل: 


E مر‎ 8 2 E 
(الأولى: الواو ِلجمْع المطلق جما التحاة).‎ 


ولا بد من قيد العطف للاحتراز عن الواو بمعنى امع» و«واو الحال». 

فان قلت: ها ل شرق ب بين الجمع المُطلّق ومطلق الجمع» وأيُّمايصِحٌ هنا؟ 

قلت: نعم بينهما فرق» فن الجمع المُطلق الجمع مقيّد بالإطلاق» ومطلق الجمع 
ليس الجمع مقيدًا بالإطلاق» معناه آي جمع كان» فالعبارة الصحيحة هي مطلق 
الجمع حتى يكون معناه: الوا وموضوع لای جمع كان مرتبًا أوغير مرتب. لاللجمع 
الموصوف بالإطلاقء حتى إذاقيّد بار تيب أو غير التّرتيب لايجمع معه؛ أنه مابقي 

9 ق ا 1 E‏ : 
مطلقابقى عبارة ! : لمصنف مناقشة. تامل بت يتح : 

قال: ١ابإجمّاع‏ التحَاةة. 

تقل الصف إجماع النحاة عليه» وقي هذا التقل : نلك لأن فاخاو كل 
ل ت وای چ کروی وای غسرى الراهد دو إلى آنه لا ی 
فالضّوات: الأكثر. 


ر *# ص 


قال انتمل ت تنيع الب مثل: اتقائل رند و یری ا 
وَعَمْوُو قَبْله). 


فن باب التّفاعل للمشاركة في أصل الفعل فلا تشصوّر فيه التَّرتب» ولو كان الواو 





اتك مق اتف 





لتر تيب لكان: « جاء زيد وعمرو قبله ٩‏ تناقضا «وبعده» تكرارًا!''» لکن يصح 
القول من غير تناقض ولا تكرارٍ. 

قال: (وَلِأَنها كَالجَمْع وَالتَْيََ وَهْمَا لايو جِبَان التَرْتِيتَ). 

قيل: الوا وني المختلفات كالتثنية والجمع في المتماثلات» فكما لايُقَهم في: اجاء 
الزّيدان والزّيدون» ترتيبٌ» لايفهم في: ١‏ جاء زيد وعمرو» ترتيبٌ. 

قال: (قيل : آنکر عد ق دون عاش ملعتا الوقن عش انمو شو ل 
قُلنَا دَلِكَ لِأنَ الإمْرَادَ أَصَدَ تَمْظِيمًا). 

اقترا على قولة: «الواق كالتتيتف وييائة: آن طا قام نين يدي رسول الله 
ووا خط اة بليغة فقال: هر أطاع الله ورسؤله فقا رشت وش 
عضاهما فقد عَوّى. فقال عَلَتِدالسَةُ: ١‏ بعس الخطتٌ انت قل دعن عض ا 
SES‏ الوم 

وأجاب: أن إفراد الله بالذّكر شد تعظيما؛ أن حيمر هم تساويهمافي الرّتبة» 
وَالدَّلِيلٌ عليه: أن لاترتيب بِينَ معصية الله ومعصية رسوله» بل بيتهما ملازمّةٌ مساوية» 
فاستعمالٌ الواومع عدم الثّرتيب دلي لتا لاعليئا. 


د ۳ س ع الدع ور مرا اك 5 س HR a‏ س ت 

فان قلت: جمع رسول لله ِو في قوله: لامؤين ذم لی 
رس ا الع علص ب اف اه a‏ سوا م وم د د r‏ 
يَكونَ الله وَرَسُولَهُ أ حب إليه مما سِواهمًاا'”' فجمع بينهما في الصمير ومنع 
ا ا 


() فی( تكرار. 

(5) ر واه مسلم(۰ ۸۷) من حديث عدي بن حاتم كللئشنة. 

الوك رواەمسلم( ۰ من حديث عدي بن حاتم اة 

(5) كتببين الأسطرفي (ق):أي: هما 

(۵) رواه أحمد(159559) من حديث أنس جوافة. 
وعند البخاري (17): ومسلم (41) من حديثه بلفظ: "ثلاث من كن فيه وجد -حلاوة الإيمان: أن 
يكن الور تر لداجت الامو اها 


و 9 


ااا لاوا ا 





a 
كلام الرّسول فاه لايوهم بذلك» وهذاجواب صحيح مَلِيحٌ.‎ 

قال: (قيل: لَوْ قال لذ المَمْمُوسَةَ: «آئ طالى وَطَاِقٌّ؛؛ طَلَقَتْ طَلقَةوَاحِدَة 
بخلاف: ١أَنْتِ‏ طَالِقٌّ طَلْقَتَين . َلْنَا: الإِنْشَاءَاتٌ ف اللفظ E‏ 
للقن فير« طايه 

هذا اغبراهى غان على أنْ الراو ليست بمولة التتية تقريره: لو قال الزوج لغين 
المدخول مبا: «أنت طالق وطالق» وقعت واحدة ولو قال: «أنت طالق طلقتين» 
دلفظ التَنِي وقعت ثنانء وهذا ظاهر ف أنّها ليست كالتثنية. 

أجاب: أن قوله: (أنت طالق» إنشاء؛ والإنشاءات ري 5 الألفاظ فلمًا 
قال: «أنت طالق؛ وقعت طلقة فبانت"' فلم تبق المحل حتى تقع الثانية» بخلاف 
قوله: طلقتين؟ فإنّه تفسير لقوله: «طالق» فهذا التّر تيب مستفاد من «أنت طالق» لا 
فالا 

قال: (الثايية: القَاءُ تعيب إِجْمَاعَا). 

المسألة الثّانية: في بيان أن الفاء العاطفة للتُعقيب» يعني الالىق 
وقع عقيبَ المعطوف عليه بلا مُهلةء فإذا قلت: جاء زيد فعمروء فمعناه: وقع مجيء 
عمرو عَقِيبَ مجيء زيل مِن غير مُهِلَةَ ونقل الصف فيه إجماعًاء وفي هذا التقل 
نظ فاد العَرّالى جوّز أن يكون ما بعدها سابقاء وذهب الجرمي إلى أنَّها دخلت 
على الأماكن والمطر بلا ترتيب؛ تقول: نزلناتّجدًا فتهامة» ونزل المطر نّجِدَا فتهامة: 
وإن كانت تهامة في هذا سابقًا فكيف يصح الإجماع مع اختلافهما؟ فالصّواب أن 
نقول على الأكثرء وتعقيب كل شيء على حَسبه» فإذا قلت: ادحلت مصر فمكة» أفاد 
القت على ما يمكن. 


)١(‏ من(ق). 





0 


الكتا لقوق الاب = 





قال: (وَلِهَذَارُبط به الجَرَّاءُإِذَالَمْيكُنْ فِمْلا). 

أ وجل أن الفاق نطبم الج زاي قال ادلي تلظ لرا 
بالشّرطء وفي مجيء القاء في الجز اء تفصيل مذكور في علم التحو. 

قال: (وَقَوْلَهة تعالى: ا لداعل أن کد اجه عد بعتا ٤‏ چ محا 0 

ماق سين ac‏ كان الفاء للتَعقيب 
لأفاده في جميع الاستعمالات. وليس كذلك في قوله تعالى: ##لا قروا عل اله 
كَزْيًا 4 الآية؛ لان الافتراء في الدنيا والإسحات في الآخرةء والإسحات هو 
الأسععصال بالكلية »فلا تعقيب بلا مهلة فيه. 

أجاب: بأنَّه ثبت أنَّ الفاء للتعقيب بالإجماع وغيره”حقيقةٌ فهي في الآية مجاز» 
فلمًا كان الإسحات مُحفَقٌ الوقوع وكأنّه واقعٌ بلا مهلة فحمله على المجاز أولىء 
وإلالرم‌الاشتر اك والمجاز خير منه. 

قال: (الثالة: : افی! لظ رة ول كدي اء مذل قزل الى : واش ف جذ 
آلتَخْلٍ 4 وَلَمْ يتبث مَحِيعَهَا لِلسبَِيّة). 

المسألة العَالئة في بيان أن لفظة «في» تدلٌ على أن مدخو له ظر ف لِمّا قبلها: 

4# ما تحقيقّاء مثل: جلست في الدّار 

ا ولم في ذوعأ تخل 4 شبّه ف تمكن الق لوت على 
الجذع بتمكّن المظروف في الظّرف. 

وقيل Elm‏ بمعنى «علی» أي : على جذوع التخل » وقال بعضى الفقهاء تجىء 


13 طه: 51. وق (ضى)ء (ق): ولا تشثروا. (؟)طدة‎ )١( 


(۳) كشب بحاشية (ضس): ما فائدة قوله #وغيره؟ تأمل. 


(غ#)طه: 1 ¥. (5)طه: الا. 








فى للسبسة؛ کا بقوله تعالى: لمکم فيمآ اذ 1 اق : يسما وقوله 
لتك لَب امر اة في هر النَّارَه”" أي: بسبب» وقوله يهالا : «في النفس 
المُؤْمِتَة م مِنَ اليل" ای > لايا قال المُصتف: لم يثبت مجيتها للسَببية» وقي 
جوايه' حو مسو ني ري جوج تل زم بعاد 
قال: (الزابعة: امن لادء العَابَةء أو التَسِينء أو التبعيضء وَهِيَ حَقِيقَةٌ فى التبسِين 
دَفْعَا للاشير اك). 
لفظة ١من»‏ تجري ”في كلام العرب بثلا ثة'" ' معانٍ: 


:نييبتلل)١(‎ 

(9) و الشعيض 

(۳) والابتداء. 

وهي حقيقة في التبيين» مجارٌ في الباقي؛ دفعًا للاشتراك لأن معنى للتببين شامل 
للكلء وأمثلتها مشهورة. 

قال: (الحَامِمَةٌ: الباءُ تُعَدّي اللَّارِمَ وتُجْرئ المُتَعَدَّيَّ؛ لِمَا يُعْلَمُ المَرق ببْنَ: 
مسحت المِنْدِيلٌ وَابِالْمِئْدِيلٍِ'). 


)١(‏ الانغال:1۸. 

(۲) رواه البخاري (۳۳۱۸)» ومسلم(75715) من حديث أبي هريرة بخن 

(۳) رواء النسائي (۳٥۸٤)ء‏ وابن حبان (18254)» والحاكم /١(‏ ۷ ) وصححاه؛ ولیس عندهم 
«المؤمنة»: والبيهقي (// * ١1١‏ ) واللفظ له ضمن حديث عمرو بن حرم في الديات. 

(5) كتب بحاشية (ضى): عبارة المصتف سالمة؛ لأن حاصل كلامه أنه لم يثبت عنده مجيء ذلك 
لعدم وجداته مايثق به من فعل أئمة العربية» إنما الاعتراض على صاحب 7الحاصل ١"‏ حيث جزم 
بطلان ذلك. 

(5) في (ق): تجيء. () في (ق): لثلانة. 





الكتانالاقحي آلکاب = 


التعذية: أن يضمن ف القعل معتى التصبرء أى : بضير قاعل أصل الفعل مقعر لا 
للفعل المُضِمَّنَء وأصل الفعل قائم به كما كان» مثل: ذُهَبَ زيد وذهبتٌ بزيدء آم 
جعلت زيدا ذاهمًا. 
تفق أهل العلم على أن الباء في الفعل قد تجيء للتّعدِية كما في المثال المذكورء 
وإذا دخل على الفعل المتعدّي تجزئ المتعدّيء للفرق الصّروري بين قولنا: 
مت الد ل ومسحت بالمنديل يُفهم الكل من الأرلء والبعض من الثاني؛ ده 
لا بذ لدخخول الباء مخ ,فائدة؛ صونا للكلام من العبث؛ إذ الأصل عدم الزيادة وغير 





التجرّى مفقود فتعيّن التجزىء» لأنّه فائدة. 

قال (وَنْقِلَإِنْكَارُه عن انْنِجتّيء وَوُدَبنَهسَهَادةْنَفْي). 

يعني قالت الحنفيّة: إنّمايثبت مجيء الباء للتجزئة إذاثبت عن أهل اللغة ميجيئه 
لهاء لکن لم ب ل م a‏ اللخ ورد المُصنَّفُ قول 
بن جني بان شهانة على كي قلا سمي ونم ی لأن ابن جني ما يدعي عدم 

الورود بل مت وروده» ويدل عليه قول الصف هل ر 

قلتث: أثبته الكو فيون ون عليه الأصمعي والفارسي في كتابه «التذكرة» قمنع ابن 
0 

قال: (السَّادِدَ ةنما ا لن إن للات وَهمَاه إلتفيء قحب ال 5 
عَلَى ما أَمكَنَ »وقد قال الأغشى: اما ره كاف ”ناما عن 
أخْسَابتا تا أومثّلي). 

الحصر: قصرٌ شيء على شيء بعحيث لا يتجاوزه. 

ا ان 


(1) قي (ق): حتی. 





انالا قالات ظ : 





تي آمًا العقلى: فإليه أشار الصف بقوله: لأن «إن» للإثبات وما للنفى» يعني 
لما حمق لنظة فنعا إن وما فلا بد من اج بين معنا على ما أنكنء 
ما أن يكون إن لإثبات غير المذكور واما» لنفي المذكور أو بالعكسء والأوّل 
محالٌ؛ لأنَّ غير المذكور غير متناو وإثبات غير المتناهي محال فتعيّن العكس» أي : 
إن لإثبات المذكور وما لنفي غير المذكورء وهو المطلوب من الحصرء وقال 
يعضن القن : هذاقول”" من لا خللاق1" له من علم التحى فَإنَّهُما لويةياعلى 
معنييهما لكان لها الصّدارة» فلو دخل أحدهماعلى الآخر لبطل صدارته» وذلك غير 
جاتزء وأيضًا أهل النَّحو صرّحوا بأنَّ «ما» في إنَّما للكاقة لا للتّي» والأحسن أن 
يقال: إن ١إن»‏ للتّاكيد و«ما» للتٌأكيد» فحصل الحصر؛ لأنَّه تأكيد على تأكيد. 

واعلم أنَّ المحصورفيه في (إِنَّما ماوقع في الآخرء فلا يجوز فيه تقديم ولا تأخيرء 
بال انكس ا 

وأمًا دليل التّقل: فقد جاء في كلام مفيدًا للحصرء وتمسّك المُصتف بقول 
الأعشى يخاطب علقمة مضلا عليه عامرًا: 

لت بالأكترسهيم حى با العئة للكت © 

حصّى أى:عدداء وها الخلبة إلا لمن هو أكثرعدداء فالمراد حصر العرّة في الكاثر» 

وبقول الفرزدق7©: 
آنا الذائد الحامي الذمارٌ وإِنَّما ‏ يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي 


الذود: المنع» الذائد: المانع» الحامي: الحافظ الذمار: ما يجب على الرّجَل 


)١(‏ كتابحاشية رضنا هو السكائي. 
(۲) كتب بحاشية (ض): تشتيع على الإمام. 
(۳) كتب بحاشية (ق): أئ: لانضيب. 
(4)البيت من السّريمء #ديوائه ( ص ۱۹۳). 
(2) ينظر: 1المسائل الحلبيات؟ (صن6؟ ؟). 








الكتان الاقمن لكاب 


دويق لواتوين د ا 


ا 


قال عيفد قَوْلهِ تغال : # إثما الت التب إا ذكر أله ولت 


كُلْنَا: المُرَادُ الكَامِلُونَ). 

يعنى عورض هذان الدّليلان بقوله تعالى: 8 إِنَّمَاأ 
ملت تلو 4" . 

و الا فة ان سنين اللاي و إن دلا على أذ داه ق النحصر قعتدذا 
دليل على أنه لا يفيد الحصرء وهو قوله تعالى إتما المت 4 الآية» قلو 
آفاد انما حص ر الإيمان فيمن وجل قله عند ذكر الله لزم أن ن لم يوجَل قله عند 
ڈگ ات اکن ااا دم ااا 

أجاب المُصئّف: بأنَّ المراد المؤمن الكامل» أي: اتحصر الإيمان الكامل فيمن 
وجل قلبه لامطلق الإيمان» حملنا على الكامل جمعًا بين الذَّلِيلين دليلنا ودليلكم. 

واعلم أنَّ طرق الحصر كثيرة» وحص طريق (إنّماا بالذّكر لاختلاف فيه أنه يفيد 
آم لاء وهل بالمنطوق أو بالمفهوم؟ فذكر ماهو الأصح. 


ار صقي مه 


TEMET) الأنفال: ؟.‎ )١( 
.٠:لاقنألا‎ )£( في (ق): دليل يدل.‎ )۳( 


(5) كتب بحاشية (ق): قد يقال: إن عجر الآية وهو قوله: #ولةا تيت عم اراتم إيتا يمنع 
هذا الحم ؛ لأنّ وصفهم بالزيادة ينفي أن يكون المراد كاملي الإيمان: قتأمل. 








مداق 2 ات E‏ 5 ر ا مير قَّ 
قال: (المَصْل التَايِعٌ: في كيف سيد لال بالألماظ وَفِيه مَسَائل: 


و 


الأولّی: لَايْحَاطِينا ان تعالى بِالمُهْمَلء أنه هَذَيَانٌ). 

لمّا احتاج المجتهد في استنباط الأحكام من الكتاب والسنة إلى معرفة كيفية دلالة 
لفظ النَص على الحكم أبالمنطوق هو أم بالمفهوم؟ عقد المُصنف هذا الفصل في 
سان ذلك» وذكر فيه حمس مسائل: المسألتان الأوليان كالمقدمةء والثلاث الباقية 
كالمقاصد بالذات» وأشار إلى الأولى بقوله: : الا يَخَاطبنًا الله نه تعالى بِالمُهْمَل؛ ما 
لا موضوع له فلا يفهم منه شيء؛ لأنَّ المهمل هذيان وهو نقص لا يجوز على الله 
جات ل 

قال: (احْتَحَّتِ اويه بأو ائِل السّوَرٍ كَلنَا: آَسْمَاوُْعَا). 

هم طائفة قائلون بأن الصّانع جسم وله حَشاء أي: الجوف تعالى الله عم يقول 
الظ امون غل ا 5 ا لجاز و | آن هاطع الل تعال ‏ بالميمل متمتكين ارا الور 
مثل 9م 4 حم € طات 4. 

وأجاب عنه المُصّف بقوله: «قَلَمَا: أَسْمَاؤّهًا»27. يعني: أسماء للسّور التي هي في 
أولهاء وقيل: لها معانٍ مذكورة في تفاسيرها. 

قال: (وَبأ لوقف عَلَى قَوْلِِ تعالى: وای تم تأوية» إلا لهك 4" وَاجِبٌ واا 


E 


حص المَمْطُو ف الال َا ترز خنف ل ل ثل : 9 ووه الت اجى 


کے کل نے کم f‏ 

وت اق چ 8 

(5) كت بحاشية (ض): خلافا الحشوية: فيا : هذا مصادرة على المطلوب فقد تقدم أن الهذيان هر 
اللفظ المركب المهملء فليتأمّل. (0 3 (ق): أسماء السى 


(۳) آل عمران:۷. (£) الأتبياء: ۷۳ 





الكتاما الاقف - 





ل سی ا ا 


تمتك الحَشويّة ثانيّا بان الوقف واجبٌ' على قوله تعالى: وايش تم ويله 
إلا ا € والس ١#‏ معدا ويقولون خبره يكون جملة مستأنفة» أي: ايتداء 
إخبار؛ لاله لولم نقف عليه وعطفنا اة 4 على ال تقديره : ومايعلم 
تأويله إلا الله والرّاسخونء وبقي مولو 4 حالاء ولايصحٌ من الله؛ لفساد المعنى» 
فيكون حالا من #الدَّاسخُونَ» فيختص المعطوف بالحالدون المعطوف عليه وهو 

جات ذالأصا اشتراك المعطوف والمعظوف غليةق المتعلّقات: و إذا اختص 
عير جاتر؟ | ل أشتر و هي وإذا اختص 
علمه بالله تعالى يكون مهملا بالتّسبة إلينا وهو المطلوب. 

أجاب المُصئّف: بألّهِ يجوز تخصيص المعطوف بالحال دون المعطوف عليه 
حيث لا التباس» مثل قوله تعالى: # وَوَعْبَتَالَََ إسَحَق وَيَعْقُوب تَافِلْةٌ 4 فإن 
واف ¢ ولد الولد وهو يعقوت حال متهدونإسحاق فاد ولد 

قلت: والأحسن أن يكون فلو € استثنافاء أي: جوابًا عن سؤال» كأن سائلا 

3 : ت 5 ع کے و 
سأل مايقو ل لهاك اسخونق المتشاببات؟ أجاب بقوله:يقولون هنند ديا 4 . 

قال: وبول له تعالى : طلم ها کا مدو اين 04 . قَلْنَا نمثل فى الإسيقباح). 

مكلك الکش رة تالا شو له تال : © طلمها تھ وش ال طن 496 ورؤوس 
الشّياطين لا معنى له فهو مهمل. 

أجاب المُصئّف: بأنه مل فيغاية الاستقباح» يعني أن العرب تخيّلت صورةٌ تكون 
أقبح صورة وأطلقت رؤوس الشياطين عليها تنفيرً | عنها فلا يكون مهملا. 

قال: (الثانية: لايْعْتَى خلاف الظاهر من غَيْربِيَانَ؛ لان اللفظ بالتسة إلنه م e‏ 

هذه هي المسألة الثّانية كالمُقدمة للمسائل الآثية» يعنى: لا يجوز من الشارع 


(1 )من (ق). (۲) آل عمران: ۷. 
(۳) الأتبياء: ۷۲. (5) العمرات: لا. 


(5) الصاقات: 15. (5) الضنافات: 12 . 





اانا لاق اللات - 





أن يتكلّم بلفظ له معنى ظاهر ويريد خلاف ظاهره من غير قرينة؛ لأن الظّاهر يتبادر 
إلى الفهم» وهو غير مرادء قيقع السّامِع في الغلط والخبط ويكون إغراءً وتغليطا من 
الشارع» وهو ا غير الظاهر ]'''فلا يجوز الخطاب به. 

قال: (وَكَالَتِ المُرْجِتَة: يُفِيدٌ إِحجامًا. فلن يَرْتَفُِ الوق عَنْ قَوْلِهِ تعالى). 

للا ا 0 
كما أن الطاعة مع الكفر لا تنفع. 

ال نة مةن الإرجاءو الاش اة 

هم خحالفوناني هذه المسألة وقالوا: يجوز أن يريد خلاف ظاهر اللّفظ من غير بيان 
ولا قرينةء وقالوا في الآيات والأخبار الوا ردة الذَّائَة على عقاب العصاة أنّها لم رد 
ر I O‏ 

وأجات الم هبق له : احينتد ير تفع فع الولو قيعي ا 
الاعتماد على قول الله وقول رسوله؛ إذ ما من كلام إلا ويحتمل أمرًا وراء ظاهرهء 
مثل أن يقال: الغرض من قوله تعالى: # أَقِيِمُواآَلصَلَوْة4”" غير ظاهره من التواضع 


Cs‏ ۽ وأيضا 
إنّما يتحقق الإحجام ذا تحققٌ بالعقابء وإذا لم يعتقد العقاب يكوك إغراء على 


او 
ل: اا : الخِطَابٌإِما نيدل عَلَى الحَُكْم بمَنْطُوقهِ فَيُحْمَلٌ على الشَرْعِيٌ 
فز ثم المي ثم المَجَازِي». 
SEA‏ ىمسم ع انه سلس موه 


.1/7 من (ق). (۲) الأتعام:‎ )١( 


(۳) في (ق): المعنى. 





: ال نیدی ألكتال ل 





يد لمفهومه والمتطوق: ما دل عليه اللفظ ن محل نظقه أي : مدلولهع 
والمفهوم: مايلزم المنطوق. 

وقش ابن الحاجب المنطوق إلى صريح وظير صريخ: وجعل RA‏ 
عبدك عی٤‏ من قمع غير غير الصّرِيح وسمّاه اقتضاءء والمُصتف جعله من المفهوم؛ 
فاا اة 

إذا عرفت هذا فتقول: إذاورد خطابٌ من الشّارع فإنكان له منطوق شرعي حمل 
عليه؛ لأن الشّارع يبين أحكام الشرع دون غيره مثل: دعي الصَّلاة ايام رارك" 
وان لم يكن له منطوق شرعي وله منطوق عرفي ځمل عليه مثل: #لا یځو الطعام 
بالطْعَام»” والحُرف في زمانه“ حَمْلُ الطعام على ابر + لان الشارع يعتبر العغرق 
كترم مسائل الأيمان والطّلاق وإن لم يكن له منطوق عرفيء فإن لم يكن هناك 
قريئة صارفة عن المعنى اللوي حمل على المعنى' “اللوي وهذاكثير مثل الأكل 
وال زغم همان الألقاظ ال اة ن الم الأغرى» لقن أجل الاطلاق 


)١(‏ في (ق): مثال. 

(۲) رواه آبو داود(۲۸۱) من حديث فاطمة بنت أبي بيش راتيا ورواه أيضًا(1410)» والترمذي 
(177) من حديث عدي بن ثابتء عن أبيه؛ عن جده. 

(۳) قال اين كثير في #تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب" (ص 5 4 5): ليس هو في شيء 
من الكتب هذه الصيغة. 
وروی ملم (۱۵۹۲) عن مر ُن عَيْدِ لل آنه سل عُلَامَهُ باع مح فَعَالَ: بغ نَم اتر به 
قي ااقتقت الغ اة امار تاكن خا كلك اجا ة عنم اأ كيلك ها 
لقعت ذَلِكَ؟ انی قر وَكاتأحُدَنَ إا اد بول قاي كُنْتُ أشمَع وَسُولَ او صلی عله 
وسل يقو ل: «الطعَام بالطحَام لامشل" 


(4) كتب بين الأسطر في (ضص): سبااننة ةوسا 


(©) ليست ف (ق). 








ااال و اقات 





الحقيقةء ولئلًا يتعطّل اللفظ عن الدَلالة و وإن كانت قرينة صارفة عن الحقيقة حمل 
على المجاز مثل: تتفم عن ای اعا لمات 

قال : (أَوْ بِمَفْهُومِه وَهَوَإِمًا يلرم عَنْ مُفرَدِ وف عَلَيْهِ عَفْلَا أو شَرْعَاء مل :اذم 
وَأَعْيِقْ َب عَنَى افتاه ع 

يعني : اود الخطاب على الحكم بمفهومه وهو الدلالة الالتزامية» أي : لازمة 
اللذلاثة المطابقة وهو لزم من معاني ألفاظ مفردة أو مركبة» الأول إِمًا أذيتوقف 
المنطوق عليه عقلا كقوله: «ارم» قان الرّمي يتوقّف على أخذ القوس وغيره [وإما 
أن يتوقف عليه شرعًا كدلالة قول القائل: أعتق عبدك عنيء على إلزام الممخاطبف 
على تحصيل الملك للقائل؛ لأنَّ العتق عنه يتوقف على حصول الملك له شرغًا)"» 
وفي تمثيل المفرد بقوله: «أعتق عبدك عني» نظر؛ لأنّه مركب من 1أعتق» ولاعني»؛ 
ولو حذف «عني' لميُفهم إدخال العبد في ملك الملتمس» فهو بمثال المُركٌب أشبّة 
من مال المفرد تأمّل» ويسكى هذا القسم اقنضاء؛ لأنَ الخطاب يقتضيه. 

E‏ وَافِق وَهُوَّ تَسْوَى الخِطًاب؛ كد اة تحريم اليف عَلَى حرم 
الضّرْب وَجَوَاز المُبَاَرَةإِلى البح عَلَى جَوَار الوم جا . 

هذا فر الق الان من المقهوع وهو ما لزم من معاق الفا مركّبة وجو على 
ضريين: 


الأول :أن يكون المفهوم موافقا للمتطوق في الحكو' “ويسقى فحوى الخطاب 





)١(‏ كتب بحاشية (ق): لأن الخطأ والنسيان لا يرتفع بل يصدر عن الإنسان لكن يرفع العقاب يسيب 
الخطآ فكذا لا يمكن حمله على الحفيقة. 

(0) رواداين ماجه (5 5 ٠‏ ”)ء واین حبان(۷۲۱۹) من حديث ابن عباس رادها 

0 لبس ف لرق). 

(4) من (ق). 

(۵) كتب بحاشية (ق): أي : أن الوجوب والندب وغيرهما. 





الكتانالاقمي الكَتَالٍ - 





مثل : اَل طَمَآأي € تحريم التأفیف یدل على تحريم الضَّرب وغيره وكجواز 
المباشرة إلى الصّبح على جواز الصّوم جُنبَاِ لأنّ «حتى» لانتهاء الغاية» فإذا انتهى 
آخخر المباشرة إلى أول الصّبح يكون زمان الغسل بعد طلوع الصّبح فهذا المفهوم في 
الآيتين موافق للمنطوق في الحكم وهو التحريم والجواز. 

قال (أوتكالف: ارو منَفّي الْحُكم عَمّاعَدَاالمَذْكُورَ وَيُسَمَّى دَلِيلَ الخطّاب). 

هذا هو القسم العاف وهو المفهوم المخالف وهو ما يكون حكم المسكوت 
بخلاف المنطوق»وإليه أشار المُصتف بقوله: «كلزوم نفي الحكم عمّاعداالمذكور» 
وسيجيء تفصيله» ويسمَّى هذا القسم بدليل الخطاب. 

قال: (الرَّابِعَة:تلِيقُ الحم بالاشم'" لدل على فيو عنْ عبرو إلا لما جار 
القتاس). دكات 

هذاشروع في بيان المفاهيم المخالفة. 

اعلم أن المفاهيم المخالفة سبعة: 

)١(‏ مفهوم اللّقَب وهو مفهوم الاسم الجامد عَلَمّا كان أو اسم جنس. 

300 مفهوم الصّفة. 

(7) ومفهوم الشّرط. 

(4) ومقهوم العدد. 

(5) ومفهوم إنّما. 

() ومفهوم الاستثناء. 


(1) ومفهوم الغاية. 


)١(‏ الأشراء"؟؟. (5) في (ق): باسم. 





ح الحا لارلفِأللَعَاتَ 





در لمك اي 3 بعة؟ 3 دک كر مقهوم (إتّماا ومفهوم الا ستتتاءڄ والغايةء 
الأوّل: مفهوم اللَقَب أي: العلّم أو اسم الجنسء إذا عرقت هذا فاعلم أن تعليق 
الحكم باسم غير مشتقٌ لا يدل على نقبه عن غير ذلك الاسم مثلا إذا قلت : الزيك 
قائم؛ لا يدل على نفي القيام عن عمروء وهو الصّحيح وعليه أك كد الكت واسعدل 


ا ا :لودل تلق الس على الاسم 


بيانه: أن ن الشارع إذا قال : الحم a‏ 
الخمرءفإذاحاولت أ نتقيس التبيذ على الخمرني الُرمة لايصح؛ لأن القياس على 
خلافة” التي غير جاتزء ورهذا القد د كاف ق انسداد باب القاس ق يعضن الصور. 

فإن قلت: المفهوم عام فيكون القياس مخصّصًا للمفهوم» وتخصيص المنطوق 
بالقياس جائزء فتخصيص المفهوم بالقياس أولى. أو نقول: المفهوم دليل والقياس 
دليل آخر على خلافه» وإذا تعارض الدّليلات عمل بالرّاجح: والقياس راجح على 
المفهوم فيكون العمل به أولى 


قلت :بطل القياس عند من لم يجوز السشخصيص بالقياس”"» وهذا القدركافٍ في 


لتاقن أن تعلية الحكم يالب يدل على تفي الحكم عم عدا 
محتجًا بأنّه لاب الششخصيص من فائدةء ونع الحكم عمًّا عدا المذكور فاكدة وغير 
متتف بالأصل فثيت. 


)١(‏ كتب بحاشية (ق): لأن المفهوم نصء والمفهوم دل على الحل. 
)ا قوله: التخصيصن بالقياس. ف (ضص): تخصيص القياس 





الكتاث الاقهي آلکاب ‏ 





وجوابه: منمُ حصر الفائدة فيه؛ فإ الإخبار عنه فائدة. قيل: وقع له مجلس في 
بغداد فجرى فيه هذا الخلاف فالزموه؟' بالكفر إذ قال: محمد رسول الله» لنفى 
الرّسالة عن عيسى وغيره» فتوقف فيه. 

قيل: في المسألة قول ثالث وهو الجواز في أسماء الأجناس» مثل: في الغنم زكاة» 
دون الإعلام فإنه لايدل [على نفي الحكم عمًا عدا المذكور ]""'. 

قال: (وَبإِحْدَى صِفتي الذاتِ مل : «في سَائِمَةٍ اعنم ركاه" يد دل 

القسم الثاني من المفاهيم تعليق الحكم بإحدق صقتي الذات يدل على ت 
الب ل كد د الا ود 
الوم والشجح لبد لى يلك في الملفة من جنس لفت وال 3 

قال: (مَالَْيَظَهَرِْلشَخْصِيص فا ٠ ٣‏ خلانالأبي حَنيفَةوَابْنِ سُرَيْح وَالقَاضِي 
اقام لحرن وَالقَرليم). ا 

2 ج 2 
فائدة أخرىء غير نفي الحكمء حتى لو كان فائدة أخرى غيره لم يدل عليه مثل ماإذا 
سل عاسم عن الغنم السّائمة هل فيها زكاة؟ فقال في جوابه: افي سائمة الغنم 
الزّكاة»» أو قيل بحضرته: الفلان غنم سائمة) فقال: افي سائمة الغنم الزكاة»ء أو كان 
الخالب السّوم أو كان الغرض رَد عادة مذمومةء مثل عادتبم قتلهم الأولاد خشية 


)١(‏ كب بحاشية (ق): الدقاق. 


)سن (ق). 
(۳) رواه البخارى )١555(‏ ضمن ععديثا حاتف ن الطويل ف الزكاة واه لفظه: وَفِي صَدَقة الغتم في سَائِمَتِهَا 


إِذَا گائت أَرْيَعين إلى عشرين EY‏ ا 55 الحديت. 








د ابابا لايَلَفا الغا 
إملاق» فقال: ‏ وشوا اود حي يِه ملق 4 ونحوه وه ولا تک رهوا يك َم عل 


عر متسل 0 اسن ع 


البِعَاءِ إن أردن تعصنا 4 كان الإكر على يناد الو اري عادتهم القبيحة. 

هذا الذي اختاره المصتف منقول عن الشافعي» وذهب أبو حتيفة وابن سريج 
والقاضي آيو بكر الباقلاني والعرّالى إلى أن المفهوم المخالف ليس يِحُجّء وقل 
الإمام الرازي عن إمام الحرمين أنه ليس بحجّة وتبعه القصتف» وف هذا التقل عن 
إمام الحر مين خبط؛فإنَهنصٌ في البرهان' على أنه حُجَّة ومثل بالسّائمة ومّطل الغنيٌء 
كما مثّل المُصتف إلا آنه قال": ين الان 
يشبع إذا أكل كانه لا يدل الا الل 8ا2 : نتشر راق الشافعي على هذا. 


تين 


قال: (لتا أن المُبَادرُ منْ نحو قَوْلِه عَلَتَِالتَاة :مطل العَنِنَ طلم“ وَمِنْ قولِهم: 
«المَجِتاليَُودِى أل صر او نظا ر التخْصيص يدعي نَابدَة وَتَخْصِيصٌ الحُكم 
اند وَغَبْرَهَا نتفي الأضل فَتَعيّنَ نتعين). 

استدلٌ الضف على أن التخضصيص يدل على نفى الحكم عمّا عدا الحذكوى 

0 رعو الح م ع ام قر‎ 1 E 

الوم ول E‏ س 
a‏ و ق اا 
منه» ولولا آنه یدل لّماتبادر إلى الفهم عُرقًا. 

الوجه الثاني : عقلىء وهو أن ظاهر النَّخْصِيص يستدعي فائدةء ونفيع الحكم فائدة» 
وغيره منتف باللأصلء يعني: الأصل عدم غيره فيدل. 
(١)الاسراء: ۳١‏ ال 


ار كب بين الأسطرق (3): الإمام. £( كتب بين اللأسطر في (ق): الإمام. 


(5) روا البخاري (۲۷۸ )ولم (£ 7د ١)من‏ حدیٹ أبى هرير ة ساعن 











قلنا: لمفهوم اللّقب فائدة أخرى غيرٌ نفي الحكمء وهي استقامة الكلام به فإِنَ 
الكلام يختل بِحَدَفِهء فإنك إذا قلت: في الغنم زكاة» استقام؛ ولو حذفت الغتمَ لم يبق 
الكلام» بخلاف ماإدا قلت: ئي سائمة الغنم زكاة) لوحذفت الشّائمة استقام الكلام» 
وود 

سي الاين و باب الام ]ل تل و كم على الوصف المناسب يدل 
على الدج را ی على ا ی الوم عله فزن 

قال a‏ ل يفي عِلَّ أخْرَى يي بِالْقَائه). 


5 


2 


كآنه جواب عن سؤال يورد هاهناء ويقال: لاُسلّم أن الحكم ترتب على وصف 

5 ا 4 ا ص‎ 4 a 

فأجاب بأن غير هذا الوصف مفقودٌ والأصل عدمه فتعيّن هذا الوصف وهو 
المطلوب. 


0 3 


قال: (قِيلٌ: لودل لدل إمامطابقة و ارما :دل الْتِدَامَاء لِمَاتبَتَ 
عَلَى اللي وَانيفَاءُ اة يسار مُانْتِقَاءَ معْلُولِها المْسَاوِي) 


عارض الحَصمالوجوة المذكورة الدَالّة على أن تخصيص الحكمبإحدى صفتي 
الات يدل على تفي الحكم عمّاعدا المذكور. 


تقرير المعارضة أن هذه الوجوه وإن دلت على ما ادّعيتم؛ لكن معنا مايدلٌ على 
عدمه من و جهن . 








الاما لاوق اللات 





الوجه الأول : لودل على مما اتم لدل إِمًا مطابقة او کی العلل باطل 
فالمقدمٌ عل سان الاك اتاو الذلالة فا 5 نه أا ناث اقفاء الأكق م فلن 
المطابقة ما وضِعَ اللّفظ بإزائه» وذلك متف هنا؛ أن هذا التركيب لم بُو ع ضع لنفي 
السك كم عمّا عدا المذكورء وأما الالتزام فلانتفاء شرطه» وهو اللزوم الذّهني وذلك 
ظاهره لايقال:ت كت التضكم ولأثانقول :الضمّن داخل في الالتزام ؛لأنالجُزءلازم. 

أجاب‌عته بقوله: ١‏ كَلْنَا :ل ارما يعني آنا نختار أنه دل التز اقا لان تركب الک 
على الوصف المناسب دل على كون الوصف علّة له والمعلول يتفي عند انتفاء 
عله المساء وة ع راوع وعمس اللروم. 


aE TTT‏ ارد تة ملق و 
قال:(قيل : # ولا تعلو آولدک خش ل كذلك فلا هو N‏ 
إشارة إلى الو جه ا كم بإحدى 


ل ارسق 


صقي الات على في الحكم عن ير الموصوف لدل في قو عل وق 
وك حي ني 4 ا : فشرء فيعجوز ; القتا ل عند عدم حشية الإملاق». لكن يحرم 
قتل الأو لاد مطلقًا إجماعًا فيطل ما ادّعيتم. 

أجاب بقوله: «قُلْنَا: غَيْدُ المُدّعَى» يعني أن هذه الآية ليست من مبحثنا؛ فن فيها 
فاتدة أخرى غيرٌ نفي الحكمء وهی رڏ عاد تهم المذمومة» ونحن شرطنا عدم فائدة 
ا 

قلت: هذاالحكم "في المسكوت أولى: تأمّل. 

قالة (الكايقة: اشم الشَرْطء مِثْل: اول نکن ولت حل انفقو عَكبةَ °4 
انه تفي المَشْرُوطْبِالْتِفَائِه). 


PVN ۳١ الاسراء:‎ )١( 


(۳) كتب بحاشية (ق): أولى: آي عدم القتل مع الغنى. 
(2) الطلذق :1" 





الكتاش الاقمي الاب = 


إشار رة إلى القسم التالث من المفاهيم المخالفة» وهو تعليق الحكم على شيء 
بكلمة الشرط؛ كقوله تعالى: #وإن كن ولت حل نواعم 4 علق وجوب 
الإنفاق على الحمل بكلمة «إن» فدلّ على انتفاء الإنفاق عند انتقاء الحَمَل + الإجماع 
الحاة على أنَّ بإن؛ للشّرط وينتفي المشروطٌ عند انتفاء شرطه وذهب القاضي أبو 

كاك المح لة وأبوصيفة ومالك إلى أنه اتدل يل المخووط يع بالأصيل؛ 
أي الأصل عدّمّه وبراءة الذّمةعته. ١‏ 

قال: (قِيلٌ: تَسِْيَة إن حرف قرط اضطلاح. ُلنَا: الأضل عَدَهُ التقل). 

اعترضوا على الدّليل المذكور بثلاثة أوجه. أشار إلى الأول بقوله #قيل: تسمية 
إن حر ف شرط | اصطلاح؟ ای اصطلاح التّحاق ولیس معناه الى فيكون 
تقو لاء فلا يفيل انتقاءٌ الشرط انتفاء المشروظ. 





وسوس 
ل: (قِيلَ: يَلرَم َلك لَوْلَمْ يَكُنْ لِلشَّرْطِ بدَل. كنا حِيِذِيَكُونٌ الشَّرْطُ أَحَدَهُمَا 

7 3 َي الشدّعَى). 

عذاإشارة إلى الاعتراضن اتان يعتى: آنا سَلّمنا أن فإن» تشرط تكن له 
فلم اله يعفى المغر وطاباتضاء الشرطء وإتّما يلوم ذلك ذو لويكن للشرط بدل: 
وذلك ممنوع. 

أجاب الصف بقوله: قلنا: حي يكون الشّرط أحدهما يعني إذاوّجد بدل يقوم 
مقَاءَ الشر ط فلا" كرة الشرط قث اهل جد الاف رين لاعف ولك مدعنا 
[لأن المدّعى أن الشّرط بعَينه» هذا إذا قرئ المتن ااغير المدّعى» أمَّا إذا گر ئ: ااعين 
المدعى) قر جيهه أن الشرط حيغذ يكون آحد الأمريةء واتقاء أحر الأمرين لاعلى 
التعيين يكون بانتفائهماء وينتفي المشروط بانتفائهماء وهوعين المدّعى]". 


(1) الطلاق:. (؟) عن (ق). 








ح ابابا لال اللات 





ا سے ہے کےا 


قال: (قیل: ولاک رهوا في على الع | إن أَرَدنٌ ص 4 لَيْسَ كَذَلِكَ. قُلْنَا: له 
ُسَلَّمُ بل انَِْاءُ الحُرْمَةٍ لانيفّاء'" الإكرّا) . 

هذا هن الاعتراهن الكالع »يعسن : لو كان المشروط يعفى بانضاء الشرط تجار 
الإكراه عندعدم إرادة التّحصٌّنْء وليس كذلك فإنَ الإكراهعلى الرّناحرام مطلقًا أردن 
تحصن" أو لم يُرِدْنَ. 

وأجاب الصف بقوله: اقُلَْا: لَانْسَلّم بل الِْمَاءُ الحُرْمَةٍ انيما الإكْرَاوا. 

تقريره: : أنه إذا لم برذ الحصّن فقد يرذ البغاء» فانتفى الإكراة بنفسه؛ لأن 
الك أەضدالا ادق فإذا تسقق الا رادة انتفى الأكراة؛ ؛ لأن أحد الضدين ينتفي بثبوت 
الآخخرء فإذا انتفى الإكراةً بنفسه لا یکون لنهيه معنّى» وهذا كما يقال اعدف ا 
إِمّابعدم الموضوع أوبو جوده وسلب المحمول عنه؛ وهناصِدقٌ سلب الحرمة بعدّم 
الموضوع وهو الإكرا» وعلى هذا جرّتْ كلمة الشّا رحين» وفيه نظر؛ أنه اسل 
أنِّنَّ إذا لم يردن التّحصّن أردن البغاء؛ لجواز أن لايُردن شيئًا منهماء اإذلين نتهها 
منع الخلو د حتى لا يجوز ارتفاعهماء بل بينهما منع الل فيجوز ارتفاعهما بأن لا 
ردن غا مهما لا اللغاء ولا اح فجواك القت ليم عا ما ينغي :جا 
OT‏ ةعرت Ne‏ 

الأول :أن الاي ةو ردت لر ادنم القحة »فإ أهل مكة كانوايُكرهون الجواريّ 
على الرّنافي الحانات؛ فنهاهم الله تعالى عن ذلك» فما بقي للمفهوم اعتبار؛ لأن له 
فائدة غير تفي الحكم عن المسكوت عنه. 

النَاني: وإن سلَّمنا المفهوم لكن انعقد الإجماع على حرمة الإكراه فلم يجز العمل 
بالمفهوم؛ لأنَّ الإجماع أجدرٌبالاتباع والعمل به فرك العمل بالمفهوم. 

قال: (الساوسة: التخصيضص العَدّهِلَايِدُلٌ عَلَى الرَائِدِوَالتاقٍِص). 


(1) الور :۴ (۲) في المنهاج ص۸۷: لامتناع. 





الككتَاسْآلاوَي آتِكَتَاٍ = 





من جملة المفاهيم مفهومٌ العددء اختلف فيه: رَه بعص وقَبلّه بعضٌء والمُصتف 
اختتار الأول. 

اعلم أن العَرّ الي نقل في بعض كتبه عن الشافعي أنه قبله الشّاقعي ذه العبارة» وأما 
الشافعي فلم ير للتخصيص ,باللّقب مفهومّاء ولكته قال يمفهوم التخصيص بالصّفة 
والرّ مان والمكان والعدد» ونصّ عليه في البرهان» فقال: إن الشافعي والجمهور 
يقولون هذه الا شياء وضع إلى ذلك ورم الغاية قال E‏ : العدديمجرده 
لايدل على الزائد والناقص نفيًا وإثباتاء وقد يدل بدليل منفصل؛ : كما إذا كان العدد 
عل لحكم يدل على ثبوت ذلك الحك كم في الرّائد دون الناقص؛ كقوله عه الج : «إِذَا 
َع امَاء كُلمَيْنِلَمْيَحْمِل حبك" فالكثرة ا 
دون التاق » فينتفي في التّاقص دون الزَّائد وإن لم يكن العدد علةء فإن كان الحكم 
حرمة كزيادة الجَلْدٍ على المئة ي حد الرّناء أو كراهة كغسل أعضاء الوضوء أربع 
مرات :دل على الزائد دون التاقص» آو كان الحكم وجوبًا أو ندبًا كصلوات الخمس 
والصدق نيعار غد وط ال اهي دل فمادوثة لا ماف كةب 


ل: (السَابعَة: التص لصا نشل إتاوالحکم أؤلا وَالمُقَارِنَّلَةُإِمَانتص] 


الۇق ىى: : #أفعصيت أمرى 4ا وای 1 0 


22 ج کیم و ہے 


4 لي 12 عَلَى أن تارك د الأمر يَسْتحِق النار وَدَلالة قو له : وله «وفصتاة. 


ل 2 
ی ا ی ê HE‏ 


1 َع 5 4 مح قوله: سوا م لن 2 أن يم الرضاعة ةَ 4 عَلَى أَنَّ اق 
1 ووأة أبو داود a: i‏ والترمذي 1¥ والنائي (؟5): واين ماحة (511).ء واين جز ية 
(45): وابن حبان(۹ 4 )١7‏ من حديث ابن عمر متها 
قال اين الملمن في اخللاصة البدر رالمنير'(رقم )١‏ : وصححة ابن قعكة :والطحاوي: والبيهقي»: والخطابي. 
0 ف (ض): العامة و الت م ن اليا 
(۳( طه “47 . (£) الجن :۲۳ 
(ك) الأحقاف:١١. TTT)‏ 








ااا لايَْفِاَللَحَاتِ 


دع #08 ل ای عبن 


دة الحَمْلٍ سه أشَهْرٍ: أَوْإِجْمَاءٌ كَدَلَالَةِ ما دل عَلَى إِرْثْ الالء 
عل أ نَ الحَالَةبمَعَابَيهِ عَلَى إِرْتْهَا). 

اعلم أن اص المُستدَلٌ به ما أن يستقل بدّلالته على الحكم » أي: لا يحتاج إلى 
انضمام شيم زليه مکل قوله تعالى: أَقِيمُوا الصَكزة وة 4 وإمًا أن لا 
يستق] ل بل احتاج إلى شيء آخر ينضمٌ إليه» والمقارن له إِمّا نص حر أو إجماع أو 
قياس أو قرأئن حال المُتكلّمء والتّض له صورتان: 

الأولى: أن يدل نش على مقكمة من مةد القياسء أي :على الشترىء و تصن 
اخرعلى مقدمة أخرئ أى :على الك ى» ويتتجان حكمًا من الأحكام الشرعية مثل 
وله تعالى : اقتا ری € يعلم منه أن تارك الأمرعامر يعلدمي الي 

قوله: #ومن د الله ورسوله. قان له م حَاوَجَهَتَه € یعلم منه أن کل عاص يتح 
o‏ رك الأمر يستحق الثار. 

وَالشّورة اقا آنا يذل نص على حكم ات لی وتش ار يبل على 
تقدص يعض ذلك السك را ضا کے وی الاجر لمان مالل ر ا 
و صله موي َب € دل هذاالتص على أن مدّة الحمل والفطام ثلاثون 

شهرًاء ولايعلم نصيب كل واحد منه» ون صآخ حر وهوقوله تعالى: ® والوالدات ضع 
َولدَهُنّ حولي ملين :1 “يعلم منه أننصيب الفطام من الثلاثة أربعةوعشرون شهدا 
وبقي ستة أشهر لمدة الحمل ا 

وما الإجماع فوش قوله تعالى : ARS‏ لديا بشم أو تی 14" فدلّ 
ا على أن الخال وارث وساكتٌ عن الخالة» والإجماع ثابت على أن الخالة 


Cn 

ج 
01 
57 
١‏ 


37 المقرة: 57. (؟1)طه:‎ )١( 
.٠١:فاقحألا‎ ):( .77" الجن:‎ )7( 


(5) البقرة: ۲۳۳ . (1) الأحراب:1. 








وأمًا القياس فمثل التّص الدّال على كون ابر يواه وساكتٌ عن التفاح؛ فثبت 
حرمة الرّيا فيه قياسًا على البو 

وأمّا قرائن حال المُتكلّم فوثل قوله عالت : «انتانِ َمَا قَوْقَهُمَا جَمَاعَةَ! دل 
على إدراك فضيلة الجماعة لا على أن أقل الجمع اثنان؛ لأنّه عَلدالسَام مبعوث لبيان 
أحكام الشّرع لا اللّغة. 


)ضيه ف تعدا 











= البَابَاكَانٍ فال کراس اراھ 





قال: (البَابُ الثاني: في الاوامر وَالنَوَاهِي. 
0 ن 
وفيه فصول: 
المَصْلْ الأَوّلَ: فى لَفْظ الأنر. وَفِيهِمَسَأَلَتَانَ). 
اعلم أن الأوامر جمع مر والتواهي جمع نَهِيء وهما على وزن فَعلء وقياس 
يو 5 ل 5 ص “اع 8 
جع لآمرة وناهية باعتبار الصّيغْة أي: صيغة آمرة وصيغة ناهية» ثم جمع على 
قواعل قياساء مثل ضاربة وضوارب. 
i 00‏ س ا 3 أ 
قال: (الاولى: أنه حَقِيقَة في القولٍ الطالب للفعل). 
لفظة الأمر (أم ر) اختلموافي وَضعِهء اختار المُصيّف أَنَّه موضوعٌ للقول الطًالب 
قوله: «في القول» احتّرز به عن القرائن الدَالَّةَ والإشارات الدَّالّة على الطّلب؛ فَإنَّه 
لايس أهراجفيقة. 
قوله: طالب ارز به عن القول الس فإ يقال ذه الط ا الطّالب» قات 
الطالت عو اللفظة. 
قوله: «لِلْفِعْل» اح و به عن النهي فاته طالت لترك الفعلء ولا يخفى عليك أنه 
E 8‏ ت ت 
لا بد من قيد: بالوضع؛ لتلا يرد قولك: ١نا‏ طالب منك كذا» فإن الحد صادق عليه 
دون المحدود: فالحد ليس بمانع. 


فإن قلت: لا بد من قير خر وهو المانع من التّقيض» لأنّه ذكر”" أن صيغة الأمر 


1غ کب بین الأسطرق (ق): ا العضعت: 





الكتاشالاة ولف لكاب ت 





حقيقة في الوجوب»[والو جوب طَلَبُ الفعل مع المنع من التقيض]''. 

قلت: هذا تعريفٌ لمدلول (آم ر)ء وذلك معنى صيغة الأمرء مثل: انصر اضرب» 
وييتهما يرن بسك تاها : 

قال: (واء تبر المُعتَرْلَةُ اللو وَأَبُو الحْسَيْنِ ع الاستعللاء). 

العلو: أن يكون الآمِرٌ أعلّى رتبة من المأمور في الواقع» والاستعلاء: أن لا يكون 
أعلّى» لكن يطلب على وَجْهِ الغِلظَةٍ ورفع الصوت» واحتجت" عليه بان يدم إذا أمر 
ا 

قال: (ود فيِتشماكر له عال حَكائةغن فرعو : اذا نورتب ک“). 

يعي آنه بطل اشتراط العُلُوٌ والاستعلاء ف الخال ا عو فرعن بحي 

اعفار قوقه ق انر مرسی کات : #ماذاتأمتويت 4 أطلق الأمر ولا علو ولا 
استعلاء للقوم عليه؛ لأنّه كان يدعي إِلهيّتهم. 

فإن قلت: لعلّه لم يكن العلوٌ أو الاستعلاء شرطًا في لغة فرعون» ويكون شرطًا 


ف لغة العرب. 
قلت: هذا اکال بعت لان الله تعالى حكى غتهم بالدعتى فلا بد من 
اكب اة معدو 


فإن قلت: هذا يناقض ماذكره في تقسيم الألفاظ من اشتراط الاستعلاء. 
قلت: ماكان ذلك في تحرير المذاهب. 


قال: (وَلَيْسَ حَتِيقَةٌ في غَيْرِهدَفعَا لِلاشْيرَاكِ). 


7 (؟) في(ق): واحتجوا. 
ع الشعراء: ٠١‏ (2) الشعراء: ٣۵‏ 


(ê‏ ق :و 





کے اتات اکان واا عروَالوَرهي 





pA‏ الطّالب للفعل» ليس حقيقة في غيره ولا لزم 
الاشتراك؛ والأصل عدمه والمجاز خير منه. 

قال: (وَكَالَ بَعْض المُقَهَاءِ: إِنَهْمَشْتَرَكُ ةوبن الفِعْل أَيَضَا لان بطل عله مل : 
وما مركأ ا 'ك “وما ا فرعو ي 4 4 لاص فى الإطلاق المحقيقة.كُلا: الجر 
التَّأَنمَجَارًا). 

يعني قال بعض الفقهاء: لفظ الأمر مشترك بين القول المخصوص والفعل؛ لاله 
يطلق عليه" أيضَاءٍ كقوله تعالى: #وما أمرتاإ لاود كنج بضر 4 أي: وما 
فعلتاءوقولەتعالى: ¥ راا وخرت 4 أى: فعلّه» والأصل ف الإطلاق الحقيقة. 

لجاب الم بقوكة المراد من الأ الشآث عجارا والحان أ ون الفعل, 
وغيره» والمجارٌ خيرٌ من الاشتراك. ١‏ 


ر ا 


قال:(قاٌ لالببصري :إذاقيل مرفلا نْرَنَابينَلقَولٍ وَالفِعَلٍ وَالشَيْءِ وَالصَّفَةِ: 
الان وهو يلار اك . كنا : لا بل يَسبَادَرٌ القَوْلٌ). 

ذب أبو الحسين البضري إلى آنه مشترك بين معان خمسة: 

# القول المخصوص» 

# والشّيء 

4# والصفةء 


والشأن. 
# والفعل. 
)١(‏ التوية: ١‏ . (؟) هود:/ا3. 


(۳) كتب بين الأسطر في (ق): الفعل. (8) القمر: ٥٠‏ 
(2) هود: /ا3. 





الكتات لمق لكاب = 





واستدلٌ بأنّه إذاقيل : «هذا أمرٌ» تردّد الذَّهرنٌ والتَّرَدُدُعلامة الاشتراك 

لعا ب الیش .انا لاسلمتر كد التهن بز تادر انقو ل ال خضو ضور علامة 
الحقيقة» وتوقف الباقي على القّرينة» وذلك علامة المجازء وهو خير من الاشتراك. 

قال: (الثانية: الطْلَبُ بَدِيهِينٌ التَصَوّرِ) 

يح الهلا ,متاح إلى تعريقه ب اریم ؛ لأنَ كل أحدٍ ممن يُمارِسُ الحدوة 
والرّسومٌ يعرف مفهوم م الطلب ويمَيزه کن عير ويطلبٌ في موضع الطّلبء ؛ بل 
الصّغار المميزين يُوقعون الطّلب ف موضع الطب فلولا نهم عارفون بمفهومه 
ااي مني دلق 

قيل معترضًا عليه: مُسِلَّم نهم يميّرون الطّلب عن غيره» وما وقع اناع فيه إِنَّما 
التَرَاع في معرفة حقيقته» ولا يلزم من التمييز العلم بتمام حقيقته؛ كالجوع والعطش 
وة الرسداتات: 

قال: وهو غَيْرٌ العِّارَاتٍِ المُحْتَلِفَةَ وَالإِرَادَةِ). 

يعني أن الطّلب غير الألفاظ المُعبّر يها عته؛ لاختلاف العبارات واللّغات وعدم 
اختلاف الطلب وهو معتى اقم بالتفين. 

قال: (خلافًا ل لمعت لة. لَنَا ا لبْسَيِمُرَادِِلِمَاعَرَفْتَو 
ا 

عدم يها ل التزاع ما E Ra‏ 
معنى الطّلب ومعنى الإرادة حتى يتّضح أنَّهِما متّحدان أو متلازمان أو متفارقانء وما 


ا 


5 
قف 
¥ 

ل 


وأنا أقول: معبّى الطّلب ميل نفساني إلى ما فيه نفمٌ أو دَفْع ضُرٌّ والإرادةٌ هي هذا 
المع يقيد قد تحصيل الهراو؟ من القوّة إلى الفعلء قمع الإرادة اخ 


)١(‏ كتب بحاشية(ق):أي: المطلوب. 





= اتان وا لاسا دراي 





3 50 م ق 8 ا ا : 
ومعنى الطلب آعم فكل مراد مطلوب» ولیس كل مطلوب مراذاء فعلى هذا صح 
و 3 3 5 2 ع 
قول المُصئّف: إيمان الكافر مأمود*'' به وليس يمراد كإيمان أبي لهب؛ فإنه مأمور 
به لقوله تعالى: ظط يناما الاس أَعَبُد وا4 وهو من جملتهم وقد علم الله أنه لايؤمن» 
فإيماته مستحيلٌ؛ إذل وآمن لانقلب عله الله جهلا. وإذا كان إيماتّه مستحيلا لايكون 

مرادًا"' باتفاق الفريقين. 

قله وز الممود حدر ق هدرب عبن بامرة ولا ريد لان الساقل لا بريد 
علا نه موحد الطب يدون الأرادة وهو المدعي : 

فإن قلث: فللمعتز لة أن يقولوا: لايكون المستحيل مطلويًا. 
التقرير كثير من الشّؤالات» مثل ما يقال: العاقل كما لا يريد هلاك نفسه لا يطلب 
تكذيب شه أبضاء ومعل أن يقال:الموجود هنا ضور ةةة الأمردون حقيقة الأمو.. 

بر در الول عمو دفي مرو a‏ عاص ون وي وماد ا الا a‏ 

قال: (وَاغْتَرَ ف أو على وابنةبالتغاير وَشَرّطاالإرَادةّفي الذَلَالةَلِيتَمَيّرَعَنِالتهدِيدٍ. 
لعا عر نه تجار كانى): 

يعني أن أباعليٌ وابته اعترفابآن الطَلب غير الإرادة لكن قالا: الأمر كمائر ذُللطلب 
برد للتّهديد فلا بد من مير ولا ممّرٌ غيرٌ الإرادة في الطلب دون التهديد فإنه ليس 
طلب في التهديد. 

اجات القضتف بان كرون الأمر مجازاء أى: كاف ق اسر بى ف التهليد لا بد 
من قرينة بخلاف الطلب. فإنّه لايحتاج إلى قرينةء وأنت خبيرٌ بعد الإحاطة بتقريرنا 
ساح اچوا 


-7 


a کب بحاشية (ق): أي: مطلوب. ا‎ )١1( 


(۳) كتب بحاشية (ق): وهو مطلوب. () في(ق): يأمر. 











قال: (القَضْلٌ الثاني: في صِيِعَته 

وَفهِمَسَائْلٌ). 

أي: القول الطَّالب فاته المراد بصيغة الأمرء فالصٌّمير في صيغته عائد إلى القول 
العذالب وهو قرو هوام المخاطبء وأمر الغائب» واسم الفعل بمعنى الأمر. 

قال: (الأولى: أَنَّصِيعَةَ«افْسَلَاتَرِ لَه عَشَرَ مَغْتى : 

لأر:الإيجات (أقيشرا تاره 

الثاني : التَذْبٌُ اوشم 4 وَمِنْه: :اگل ممَّايَليك20. 


التالت: الإرْشَادُ د #فاستش يدوا 4 . 


الرّابع : الإتاحة iF‏ 5 

الخامس: التهديد «َأعَمَلُوأْمَاشِئَثم 4 ). 

أمثلته ظاهرة» والفرق بين ٠‏ الأذن والمتدوت: أن الاح تعلق بفحاسن 
sS‏ لاثواب 
له في الآخرة. 
(1) الأنعام: ۷۲. 
(TT‏ الور .١5١‏ 
(T7‏ رواهالبخاري(372371):ومسلم(57 5 ؟) من حديت عمر ين أبي سلمة 50-7 
(2) التاء:ة١.‏ 


(2) البقرة: 7 


(51) قصلت: * 2. 





١‏ انادف الاب تت 





ع اباب اتان وا کراس اراھ - 


قوله : 3وا 4 حمله بعض الشارحین على قوله تعالى: گل وا وام دوا ک4 
وقيل: فيه نظ؛ لأنَّ الأكل والشرب واجبانٍ لإحياء الس فالصَّوابُ حل كلام 
الصف على كران لطن 270#. 


لر E.‏ ر لاز 


قلت : قوله تعالى بعده #ولا شرا # 4 يمهم منه آنه أ رادقوق سدالرَة می فلا نظر. 


E a a EL 


قال : (ومنه # قل نموا چ( 


الفرق بين التّهديد والإنذار: أن الإنذار إبلاغ مُُخْوَّفِء والتّهديد نفس التَخويف 
[وإنما فصّل بقوله: ١منه»؛‏ لأنه يمكن أن يقال: التَّهديد مستفاد من قوله: #فَإِنَّ 


مص رڪم إِلَ أَلدَّارٍ 4]. 

قال: (السَّادِسٌ: الامْيَنَانٌ گرا مارکا 4 

السَابع : الإِكْرَامٌ # آدْحَلُوهَا 4"). 

الفرق ينه“ وبين الإباحة: أن الإباحة بالإذن فقط والامان: أن يذكر الله تعالى 
احتياجا إليه أوعدم قدرّئنا عليه كما في هذه الآية. 

قال: (التامن: الچ چ نامرد بمرت 034 

التَّايِحٌ: التَمْجِيرٌ هاوأ ورد 204. 

العَاشِرٌ : الإهّاتة # ذف إِتَلَكَ أ تَالْعَريد 4”'. 


.6١ الأعراف: 71 (؟) المومتون:‎ )١( 

(۳) الأعراف: 71 (5) إبراهيم: *7. 

() من (ق). (7) الأتعام: ١57‏ 

(۷) الحجر:1٤.‏ (4) كتب بين الأسطر في (ض): أي : الامتدان. 


(9) كتب بن الأسطرق (ضن):عوالتذليل. )١١(‏ الأعراف: ١١۹‏ 


(19) ال (؟١١)‏ الدخان:45. 








الثاني ا 2 

التَالِكَ ءَ کشر المت آلاأيهَاالَبْلُ الطوِيلٌ آلا انجلی). 

والفرقييح اشير والتكوين”* الى دك أن الكري شرعة الوجودم الكدم 
وليس فيه انتقال من حالة إلى أخرى» والتسخير: هو الانتقال إلى حالة ممتهنة؛ إذ 
النسخير لغةّهو الذَّلة والافتهان” ق العمل. 

قال: (الرَابعَ و الاختقار #بل اقرا چ 

5 عر ار ١‏ 

الاس عَشَرٌ: التکوین #كن یتکور 0701#). 

الفرق بينه'" وبين الإهانة: أنّ الإهانة تكون بقول أو بفعل» أو ترك فعل أو ترك 
قول» ولا تكون بمجرّد الاعتقاد» والاحتقار قد ييحضل ٠‏ بمجرّد الاعتقاد» فإنّ من 
اعتقد فى شىء أنه لأيُعبَأبه يقال : إِنَّه احتقره» ولايقال: آهانه» والحاصل أن الإهانة فيه 
إنكارٌء والاحتقار عدم المُبالاة؛ فإنَ السّحر لايبَالَى به في مقابلة المعجزة. 


قال: (السادس عش : الح افَاضْنَعْ تما شت *). 


(1)الطور: »> 

(۳) في (ق) :وبين التكوين. 

(۳) كتب بحاشية (ض): امتهنت الشيء ابتذلته» وأمهنته أضعفته» ور جل مَهِينٌ أي: ققير . صحاح. 

(5)طه: 1 1. 

(8) يس 87م 

030 كس اة (هى): قول لذن کر © لا يجوز أن يراد به الظلب؛ لأنه إِمّا أن يتر جه إلى 
الموجود أو إلى المعدوم» لا سبيل إلى الثاني لامتناع توجه الطلب نحو المعدوم» ولا إلى الأول.. 

(۷) كتب بين الأسطر في (ضص):(ق): أي : الاحتقار. 


(4) رواه البخاري )۳٤۸٤(‏ من حديث أبي مسعود البدري اة 





ما ا د سي 
الكتانث الاقءت الكداب س 


ع الْبَابَالئَاقِ وا اسار 


: ال 5 وك اح ووه للا لامع امو ا" اه اشام سان 
يعني يستعمل صيغة الأمر بمعنى الخبّرء نحو: (إِذا لع ع تاصنم و 


0-2 
أى: صتعت. 


قال: (وعكسة # والواللات رضحن 4“). 


يعني يستعمل الخبر بمعنى الأمر؛ كقوله تعالى: # والولدت عن 4 أي: 
3 
لير ضعن. 

قال: (الَاتْنْكِح المَرأةًالمرأة*). 

9 ا 37 1 اد چ ار 

يعني: يقع الخبر مَوقع النهي كما وقع مَوقَعَ الأمرء أي: ١لا‏ تنكح المرأة»؛ وجعل 
بعد القن هذه المسألة مسألة بر أسهاء وجعل مَعنى صيغة الأمر خمسة عر 

5 ام ا و ل عر و ب لعي 

قال: (الثانية: e‏ مَجَار في البّاقِي. وثال إل عابر إِنَها 
للتذب. وَقيل: للْإِبَاحَةِء وَقِيل: مُشْتَرَ بيْنَ الوؤّجُوب وَالنَدْبِء وَقِيلَ الِلْقَذرِالمُْترَه 
بيْتَهُمَاء وَقِيل: لأحَدِهمًاء ولا ا ر ل الل وَقيل: مرك بي اللائ 
وَقيل: بَيْنَ الحَمْسة). 

اتف اول ن على أذ ةا ل» ليست في جميع هذه المعاني حقيقة ؛لفهم 
بعضهابالة, رائن كالتسوية والتّسخير والاحتقار وغيرهاء والاختلاف في هذه المسألة 
كثيرء نقل 7 ا 3 

الأوّل: : أنّها حقيقة في الوجوب مجارٌ في الباقي» وهو الأصح. 

والثای: :أنه حقيقة في الدب فقط. 
(1 )ق( ض):إن. (؟) البقرة: ۳۳ . 
(۳) البقرة: ۳۳: 
2 ا ردأة ادن مالجه ل كاري 1 4 والدارقطني (70195) من حديث أبي شريرة مانت 

وصححه الألباني قي «إرواء الغليل»(1441١).‏ 


e ا‎ 
r 23 






د اليتاش الاقم اتکاب - 





8 


والثّالث: أنه حقيقة في الإباحة. 


على اليَّركُ. 

والسّادس: أنه مو ضوح اندها من الو جوب والتّدب ولا تعرفه أنه حقيقة في 
الوجوب مجازقالندت أو بالك :وده الصف إلى الغزاتي: 

ا د 000 بين الثلاثة: الو جوب والندت والاباحة ا اک لفظناء 

والثامن: أنه مشترك بين الخمسةء وهذايحتمل وجهين: 

أخدهها: أن الدراد الحبية الملكرر دق ال بال تيب اأرجر ت والتذت 
والإرشاد والإباحة والتّهديد وهذا أَوْلَى لأنّه وقع في بعض النسّخ بين الخمسة 
الأول وصرّح به في «المستضفى» 6( فقال: فال جرت والتّدت والارشاد و الإباحة 
ايخ وجو و ج 36 ثم قال: فقال قوم انه مو ك م حه الو جوه 
او E SS‏ 

والوجه الَاني: أنيكون المراٌالأحكاءٌ الخمسةءوهذايُشكل بالحرمة والكراهة؛ 


لأنّهما لم يردا في المعاني السّنَّةَ عَصَّرٌ إلا أن نقول: ورد اهدي وهو يحتمل الخرمة 


3 ا 
والكراهة؛ وفية تعسف. 


الأوّل: قَْنُهُ تعالى : فما متت آل جد إذ ات 14 ۴ عَلَى كرك الامو مور به 
ول س 3 





.)4 2/50 الأعراف: 17. (؟)المعصفى‎ )١( 





کک التَاجاكَان قَالواء عروَالءٌَإغِي 





الأوّل: e‏ ةف قوله تعالى: # مامت أله 
e RS‏ عقي E‏ على ل 1لا قما» استفهافية 
والاستفهام على الله محال] " فيتولّد بقرينة المقام الذَّم وإذا ثبت اذم على تراك 
المأمور به ثبت أن الأمر للوجوب؛ إذ لولم يكن للوجوب لكان لإبليس أن يقول: 
إنك ماآل” متنى فيم الذّمٌ؟! 

قال : (الثاني: قَوْلَهُ تعالى : #إِذا قل طم اروا لا رکوک 4). 

ذمّهم على ترك الركوع» أي: الصّلاة المأموربهاء قلولم يكن صيغة الأمرللوجوب 
لاھ كما بىر ق الا ولى بحت . 

قال: (قيل :ذم عَلَى التَكْذِيبِ .كنا الظاهر أذ لرك وَالوَيْلٌلِلتَكْذِيبِ). 

اعترض الحَّصم على هذا الذليل بوجهين: 

الأول :لالم آن الدَّم على ترك المأموربهيل عد التكفيل ا ا وونل 
عكري 04 . 

أجاب المُصتف بقوله: قلنا: الظّاه أن الدَّم على ار ك لر تبه عليه» والتّرتب يشر 
العا والويل على التتكذيب» وأيضا در القائدة في كلام الله تعالى؛ لذن الركوع 
أي الصّلاة صدَرّعن طائفة؛ والتّكذيب عن طائفة أخرى 


سے اود 


ا a‏ 2 3 م ع با اا ا 2 اجن عن انع 01 

قال: (قبل: لعل a r‏ قلنا: رتب الذم على ترك محرد افعل #). 

هذا هو الوجه الثاني من الاعتراضء قالوا: سلمنا أن وارك 4 يدل على 
الوجوب لكن مع قرينة أوجبت الرُكوعء فالا أن مجر دالا مر للوجوف. 


.2»)3( الأعراف:17. (9؟) هن‎ )١( 
النرساذات: ۸ : (8)المرسلات: 15ب‎ )( 





اتکتا الاو ف لتاپ کڪ 





أحات القصتف ياك ترب الخ على عمد سينة القول» و 
قال: (الثَالِتُ: تارك المَأمُورِ به مُخَالِفَ لَه 4 
صَدَّدٍ العَذّاب؛ تله عا لت اد 
تصيبهم عدا 8 6( 
چا 0 
هذاهو الو جه اثالث الدّال على أن صيغة الأمر للوجوب. 


كَمَا انا الآ مواق و على 
3 3 


3 عن اسوه أن ن تصيبهم فننة 9 


ہے 


ارت 
ع خا 


تقريره: أن تارك المأمور به مخالف للآمر [وكل مخالف للآمر]" بصددالعذاب» 
أى: بقرب أن يتزل عليه العذاب» فتارك المأمور بصدد أن ينزل عليه العذاب: 

# أمًا بیان الصّغرى: فلأنَ موافق الأمر الآتي بالمأموربه» فتا رکه مخَالِفٌ له. 

يه وأمّا بان الكم و #مَلحَدَر الد يحَالِفُونَعَنْ روه أن مهم 
َة ويم عَذَابُ آي 4" حذَّر مخالِف الأمر عن أن يُصِبَهِ فتنةٌ أو عذابٌ 
أليم» وَالحَذَّرٌ إتمايَحسن E Ts‏ 
المأمور , قك 2 لے e‏ وإذا تت اھا ت أن المخالف قب اد3 العذاب» 
ولاتعنِي بالواج ب إلا مااي 3 يستحق تاركه العذات. 


قال: (قيل : المُوّافقة َه اعْيِقَادُ حَقَيّة الأمر ؛ قَالمُخَالْمَةُ اعيِقَاد قَسَادِه. كنا :ذلك لِتَلِيلٍ 
الأمر لا لَهُ). 
اعتررض الخَصمُ على التمسك بالآية من أربعة أوجه: 


الأول: أنه قال :لالم أن موافقة فئة الام هي الاناة بائ امور نمي اغصادأن الأ 
حرأ ونیو اجر » فعلى هذا فالمخْالَفةٌ عبارة عن اعتقاد فساده وكذيه ولا 


ے2 


کیو جب نزول المطاب وتا لخدو الكخر قم الد ا دازو 


1 (؟) من (ق). 
(FT)‏ التور: 17 








ح ابَاسَاكَانٍ وا کراس اراھ 


أجاب المُصتّف بقوله: «ذَلكَ لِدَلِيلٍ الأمر لا له أي: اعتقاد حَقبة الأمر موافقة 


فإن قلت: بن لى دلي الآمر والأمر والمأمور به؛ فإنّه ما أوضَحُوا في الشروح 
والمتون'''. 

قلت: أمّا دليل الأمر فما دل على أن الأمر حق» أعني المعجزة الظّاهرة على يد 
ال مول مالس ؛ فإنهاتدلُ على أن سول صادقٌ القول» أمرّه واجب القبول لازم 
الأمسال» فاع عاد كون الأ جما وات القبول وات فل اة ال على صدق 
ال سول 

وأهًَا الأمر فقول الرّسول: ١أقيموا‏ الصلاةا مثلاء ومو افقته: الإتيان بمقتضاه؛ لان 
موافقة الشيء عبارة عمًّا يستلزم مقتضاهء ومقتضى قوله: 1أقيموا الصّلاة» الإتيان 
بالمأمور E‏ 

قال: (قِيلَ: القَاعِلُ ضَمِيرٌ وَالِينَ مَفْعُولٌ. قُلْنَا: الإضْمَارٌ خلاف الأضل وَمَعَ هذا 
ابد لين زجع ). 

هذا اعتراض ثانٍ على الدَّليل تقريره: أنَّا سلّمنا أن تارك المأمور به" مخالفٌ 
للدم رةومحالتٌ الأمر يستحعق ال لكن لال أن الآيةعدل على ذلك بل الآآية 
دالّة على الحذر عن الذين يخالفون الأمر لاعن مخالفة الآمرء ففاعل #مَلْسَحْدَرِ 4" 
ضمير فيه ولذ القوي 4 مفعوله؛ قلا دلالة قي الآية على مدعاكم. 

أجاب: أولا بقوله: قلنا الإضمار خلاف الأصل. 

وثانيًابقوله: لا بد له من مرجع يعود إليه وهو مفقودهنا. 


)١1(‏ کب خاش ة(ض ( الملا أو ضحوة. 
(0) من (ق) ATT‏ 


(9) التور: 117 . 





ال انی لكاب 





مر ET‏ ب ممم رع عه 
قال:(قيل: :الت وت سه نهم المُخَالِمَونَفَكَيْفَيُؤْمَرُونَِالحَدَرِ 
عَنْ فيه وَإِنْسْلَُمَ قيضي قَوْلَةُ: أن مريب 14" ). 


ر مير ع دلو 


E‏ ا کک ا 
E ea‏ اق ا هلا ذا كان الفاعل ل E‏ 
و الیب € مفعوله تم مقتضاه”*» فیبقی أن تمس فِنَنَدٌ 4 ضاتعًا لا محل له من 


1 


الإعراب 


قلت: يجوز أن يكون مفعو لا له بتقدير المضافء أي: كراهة أن تصيبهم فتنة. 
وله رات تاك ما" ذكره الصف وعو أن قمر وف حدر 
المت يساو 4 جمع فلايعودإليه. 
قال: (قيل: عدر 4لا بُوحِبٌ. قُلْنَا بحسن وَهُوََلِيلٌ قِيَام المُقْتَضى). 
خا اقتر اشن جال تفريم آنا سلما دام بالسد رحن مخائفة الأمر وآن لا 
ضمير فيهء لكن اليحذر؛ أمرّء وكون الأمر للويجوب أول المسآلة وماوة قع التّراع إلا 


ڌر چ مفرد» 1 


5 (؟) ال‎ ٠۳ التور:‎ )١( 
a CE) كب بين الأسطر في (ق): الضمير.‎ )۳( 


(5) كتببين الأسطر في (ق): الفعل . 

(9) کت اة ی :ولا جؤوان يكون قر لد لان ت و ص َة 4 مفعولاًللفعل المذكوروحذف 
عته اللام: ؛ لأنَّ شرط حذف اللام عن 0 TT‏ 
وهناليس كذلك لآن الحَدَّجَ قعل المتسللين» والأصاية م دة بالسجاة إلى الفكة: وبالحقيقة إلى 
الله سبحاته وتعالى. 

(۷) من (ق). (8) التور ۳ 


(8) ور (١١)التور:17.‏ 








ح ابا اتان نوربعي 


أجاب المصتف بان لاندّعي أن اليحذر» يوجب الحذرءبل نقول يه 
الحقب ولا اقل مته ومين السذ رحن العذاب يدل على قام مقتضي» "للعذاب؛إذلو 
لم يوجد مقتضٍ' ان الأ السار ع قاو وقي عل اال ر 
مقنضى للعذاب إلا ترك المأموريه» قلزم كون الأمر للوجوب وهو المطلوب؛ لأن 
المقتضى للعذاب هو ترك الواجب لاترك المندوب. 

قال: (قيل: لعن أو 4 لايع كلما :عام لجاز الاشيشاء). 


عدا اعتراهن رابعه تقريزة: ل قو يد ل عل أذ بقن ا 
للوجوب والمدعى العُمومُ. 

أجاب بأنّه عامٌ؛ لجواز الاستخناء عنهء كما يقال: حدر الَذِنَ اَن 
شيو 4 إلا الأمر الفلاق» و جواز الاسصناء مار الموج أو نقول ارت الا 
عل اة اس غدل سل اة أو نقول: استحق العقاب في بعض الصور لعدم 
اليا رحو ورد ق الا حن الس ورد الجامع: 

قال: (الرابع :د ن تارك ا قله تعالى: #أفعصَيِت أمرى 2004 

یصو آنه اام 4 “» وَالعَاصِي يَدْسَحَقْ الا لقَوله تعالى: #ومن عص الله 
ورا ان لا 4# ل 


هذاهو الدّليا الرابع على أن الأمر للوجوب. 


سانه: :أنَّتارك المأموربه عاص وكل عاص يستحق النّارء ينتج من الأول أن تارك 
المأموريه يستحق النَار: 


)١(‏ قي (ق): المقتضى. (؟) في(ق):المقتضى. 
لو )٤(‏ كتب بين الأسطر ف (ق): بالأمر. 
(3) طه: 4۳ : (5) التحريم: 1 


(۷) الجن : "77 








نا بيان الصّغرى: فلقوله تعالى: #أفعصِيت أمْرى 4 وهو حكاية قولموسى 
لأخيه هارون: حَکہ على تارك الع امور انه عاص» وقوله في صفة الملائكة: لا 


يعون اة مآ امه 4 أيى: لايتركون المأمور به. 
وآما بيان الكبرى: فلقوله تعالى: ومن تعص الله ور و سهان لا و جھ 4 


ع ES‏ سيط 
وفيعبارة المصتف مُساهلة؛ لأن كُبْرى الشكل الأول مهملة وشضي في قوّة الجزئية 
E N‏ الود 


يه رسيي حم كر بي ER‏ عي تمر 5 
ن 


قال :(قيل : لَوْكَانَ الصِيَان ترك الأمر ا“ ا کو 9 يوون #4 


كَلْنَا: الأول مَاض أَوْ حَالٌ وَالثَانِي مشتفبل). 

عترض الخّصم على هذا الذليل بوجهين: 

أحدهما: على المُقدَّمة الأولى: تقريره: لوكان العصيان عبارة عن تر ك المأموربه 
لكر ر قوله: وَيمْسَلُونَ مَابوْمرْونَ 4 لان قوله: لا یعصون آنه مَآأَمَرَهُج 4 حيعذ 
يفعلون المأمور به فيتكرر قوله : #ويفعلون مَانَوْعرونَ 0 

أجاب المُصتف بقوله له: الأول ماض أو حال والثاني مستقبل يعني الأمر في فول 
مآ أَمَرَهُم 4 للماضي أو الحال» وقوله!"©: ويقملو ماوت 4“ للاستقبال» 
فلا تكر ار وتقديرٌ الآية: لا يعصون الله ما أمرّهم في الماضي أ أو الحال #وَيفَعَلُوتَ مَا 
وروت 4" “في الاستقبال. 





(١1اطه:‏ . (؟) التحريم: ١‏ . 
(*) الجن:77. (£) من (ق). 

(5) فى (ق): المأموريه. (50)التحريه:. 
1 التحريم ١١‏ . (۸) التحريم: 1 . 
(۹) التحريم:1. )٠١(‏ من(ق). 


(1١١)التحريم١١.‏ (؟١)‏ التحريم:1. 





ح اتاجاكَان فا دراس ا اھ - 


اعلم ني قوله :٠قيل‏ : العصيان ترك المأمور» مساهلة؛ لان التّراع إِنّما وقع في أن 
ترك المأمور به عصيان أم لا؟ لاف كون العصيان ترك المأمور؛ فإِنَّ كل تارك الأمر 
عاص من غير عکس »إن العصيان اعم من ترك المأموربه فإلميحصل بأكناءغيره: 

قال: (قِيلَ: المرَادُالكُفَرْلَِريَةِالشُنُووٍ. قُلنَا: الخُلُودُ المْحْتُ الطُويلٌ). 

هذا اعتراض ثانء تقريره: المراد من قوله: #ومن عص اله ورسوله, ١#‏ “هم الكقار 
لقرينة قوله: لدا فيا 4 والمؤمن العاصى لا يخلد في الثار. 

لجان الف قر له ع الكل د الكت الطو ل ديس :أذ المرادمن الخلوة 
ف الآية المكث الطّويل مسجارا كما يقال خلّد الله ملك الأمير. 

قال :(الکاوس: أن م0" حادم ي سمي الذي على ترك استحابته 
وَهُوَمْصَلَ بقَوْلِهِ تعالى: اس جي وا ره وللرسُولٍ إا دعام 74 ). 

ذا هر الوجه الات ما ادل الس غل أن حه الام سقيقة فى 
الوجوب. 

وبيانه: آنه دالس مشي لع E‏ 

في الصَّلاة فلم يُجبهء فل فلمًا فَرَعٌ جاء إليه عَلَتِدِالتَكَة فقال له: ما مَتَحَكَ أَنْ تُجيبني إذ 
دَعَوتَكٌ قال :كنت أصلي. فقال: «أَمَاسَِسْتَ عت قو لَه تعالى: # اس ج يوا يله وَلِلرَسُولٍ 
إِذَ دعاك 4 a‏ 
17 الام 8 YEA .١‏ 
(۳) رواەالبخارى(٤¥££)‏ 
)٤(‏ قال العراقي في تخريج المنهاج» (ق١‏ ب): كذاقال: «الخدري» وهو وهم تبع فيه الإمام فخرالدين 


والغزالىء والصوات:آبی سعيد ابن المعلى» كمارواهالبخاري. 
(5) الأتفال: 2 ؟. (5) رواهالىخارى(۷٤£).‏ 


١2 الأتفال:‎ )0( 





الكتانًا امف لكاب = 





0 


د لا یمکز e‏ 0 ل آنه بم 

لج فا ور كب السو لويد رورمل 

قال: (احْتَي أَبُو ا اشم ا لمَارقَبَيْنَ السّوَالٍ وَالأَمْرِ هو الرْبتُ وَالسّوَالُ لذب 
مَكَذَا الأمْرْ 

قا : السّوَّال یجاب ورن لم یتحقق ا 

هكذا وقع في أكثر التسخء وهو غير مستقيم؛ لأنَّ الاحتجاج الثاني والثّالث لا 
يوافق مذهب أبى هاشم وقي بعضها: «احتٌّ المخالف» وهو الصّواب» وفي بعضها: 
«الحجموا» وهو قريب إلى الراب 

قال أبوهاشم: قال آهل اة : الفرق بين الأمر والسّؤال هو الرتبة» فان رتبة الآمر 
أعلى من رتبة السّائا ثل» والسّؤال للتّدب فكذا إلآمر؛ لأن الأمر تر ذل لن الأنجات 
کان سوماق ق آمو فى كاف ماقا أعل اة 

أجاب الحْصِتف عنه بقوله: «قُلنَا: السّوَّالٌ إِيِحَاتٌ وَإِنْلَمْيَكَحَقَق) يعتى السائل 
ا اولهذا لار السب aad.‏ 

قيل”: لقائل أنيقول :على تقدير أنيدلٌ السؤال على الإيجاب يلزم آنيفترقامن 
١‏ لان اجات الآ دال ا الو بي لاف اا ا 


قلت: في هذا الكلام نظ لان آم الشارع يقتضي الوجوبّ لكونه صادرًا من 


30 من رفا 
(؟) عباية السول؛ للإستويئ (صن55١).‏ 








ح الْبَاجَاكَانٍ وا لکیاس اداي 


الشارع» والحكم من الشّرع بخلاف أمر السّائل فلا فرق بين كون الصيغة للايجاب 
أ و لاء ولك أن تمنع أن الآبير أعلى رتبة» أنه مذهب المعتزلة بل الفرق بين الأمر 
ادال :أن السؤال أمرٌّ صادرٌ بتذلل. 

قال: (وَبأنَ الصّيعَة نّا نولت فِيهمَاء ال راك وَالمَجَارُ جلاف الأصْلٍ 
ود جه لاني اتلك كُلَنَا: جب المَصِيرٌإِلَى المج زْلِمَابَينَاِنَ الدَلِيلٍ). 
لأسي وإ كان طاط بد کات فل ر أي هاشم رسک ق دی 
الشروح» وعلى اة الخ ةل تدك ن د E‏ 
الَو جو ب وَالتدت معنى بان الصيغة ردت للوحوب؛ كقوله تعالى: قيا 
الصاو ولدت كقوله: توش چ فان كانت قي فبهما ل 
الاشتراك ٠‏ أو مجارًاف أحدهما لزم المجاز»وهماخلاف الأصل» فو جب المضير 
إلى أتّهاللقدر المعير ك وهر طلب القعل وهو المطلرب: 

وأجاب المُصتف عنه بقوله: قلنا: يجب المصير إلى المجاز لأمر يقتضي ذلك 
وهاهنا لزم المجاز؛ لماذكرنا من الأدلّة الخمسّة الدّالة على كونها للوجوب. 

قال: (وَبأنََّعرّفَ مَفْهُومِهَا لَايَكُونٌ ِالحفْل وَالنَفْلِ؛ لِأنَّهُلَمْ اتر وَالآحَادْ لا 

فل الصَألدوَسِيلة إل العمل تَيَكْفيهًا الظَن). 

هذا شار ةا مذهب القائلين مال قله تف وة أف لد ندل لاك هف 


إن بالعقل: ولا مدخل لهف اللّغات» 
01 الأنعام: 7 


. ٣٣ التور:‎ 5 


(7) في(ض):اشتراك. 





اتا لمق الكداى 7[ 





# أو بالتقل» والتقل : إا متواتر ولم يوجد إلا لم يخالف فيه» وإِمّاآحادٌ ولا 
يعت ' “في الأصول؛ لأنّها تفيد الظنء وف الأصول لا يقبل إلا اليقينٌ؛ » فلزم الّوقف 
وهو المطلوب. 

وأجاب الصف بوجهين ا ادا ل فق المَسْأَلةُ وله إِلَى 
مَل فيا لظن يعني : أن المسألة وإن كانت آصوليّة لكنها وسيلة إلى العمل؛ 
لأنَّالمقضود من كون الأمر للوجوب العمل به» لامجرّدٌاعتقاده» والعمليّات يُكتََى 
فيها بالعلّن فكذا ماكان وسيلةً إلى العمل يكفي فيه الظَّنُ. 

قال :(وَأَيْضَامتعر ف بر كيب علي ون مد قلات نقلي كماسيق). 


إشارة إلى الوج د الكاق »و هه نمنع الحصر في أنَّمعرفة مدلول الأمرإمًا بالعقل 
أو بالتقل i‏ يقي س1 زومر أنه جز ا ماما 
نقلي كما سبق مثل :تارك الأمرعاصء وكل عاص يستحق النارء فتارك الأمر يستحق 
5 رفن دل على أنَّ الأمر للوجوب» وقد سبق في الذَّليل الرابع من هذه المسألة. 
وكقولنا: إن الجمع المُحلى بالا لف واللّام يدخلّه الاستفناء والاستثنام : إخراج ما 
لولاه لدخ[ ل قبه قيدل على أن الجمع المُعرّ ف باللا للعموم كماتقدّم ف اللخات. 

ولقائل أن يقول: يتبغي للمُصف أن يقدّم الوجه الثاني على الأوّل على طريق 
الجدله يعتي أو لا نع الحضرةة تقول: ولئن سلما الحصر فإ تخار أتيالاحاد. 

قال: (الثالة :الأنرْبَعْدَ التحريم لِلْوجُوب» وقي :لِأإبَاحَة 


a O‏ 3 لا يَدفَعهُ). 
NT E‏ 
)١(‏ في(ضى):بعم. 


(؟) في (ض): النقائل . 


رف من (ق) 








= اليا بَالفَانٍ فَالأَوَاعركَالةَ لهي 


ررد بعد الشحريم فهو للوجوب أيضًاعلى الأصحٌ»وقيل: للإياحة» واستدلٌ المُصنّف 
على آنه للوجوب بقوله: لنا أن الأمر''' يفيده» ووروده بعد التحريم لا يدقعه» يعني: 
قد بِينًا أن الأمر للوجوب وورودًه بعد التّحريم لا يمنعه مما ثبت له؛ قن الوجوب 
والإباحة متنافيان للتّحريمء ومع ذلك لايمتع الانتقال من التّحريم إلى الإباحة فكذا 
إلى الوجوب”". 

قال: (قِيلَ: ودا عل اساد 4 لِلأبَاحة. قُلنَا: مُعَارَض بِعَوْلهِ تعالى: ¥ ذا 
فلح الالشهر رم فاقثلوا المشركين 94). 

احتح الحَصم بوّرودها للإباحة بقوله”*'تعالى: #و! اسن ااا € لدا 
شيك الها ار تلن ئی اناف شه" 

ق الحديث: كنت نهكه ع عَنْ رَْارَةِ الْقَبُورِ ألا مَرُورُوهَا»”” كنت تنغ عن 
اتاروم الأضابي قوق اث لاوا" "© وتحوهاء وضيه كترة وكلها 
ا سد الجر اا القع ای جا 


قلنا: معارّضٌ بقوله: # اذا انسل الأشهر رما نلوا آلمُشَرِكينَ 4 فن القتالَ 


)١(‏ قوله: أن الأمر. في (ق): أنه: 

(؟) ألحق بحاشية (ض) وبعده ف: ولهم أن يقولوا: الفرق بين الصورتين ثابت فإن بين بين الحظر 
والوجوب ثلاث مراتب: منه إلى الإباحة؛ ثم منها إلى الندب. ثم منه إلى الوجوبء وبين الحظر 
والإباحة مرتبة واحدة فلا يلزم من جواز الانتقال من الحظر إلى الإباحة لسهولة التنقل جواز 
الانتقال من الحظر إلى الوجوب. 


(۳) المائدة: ؟. 8 التوبة: ك 
(2) ي(ق):لقوله. (5) المائدة: ”. 
(¥) الجمعة: .١١‏ (8) البقرة: 717. 


(5) البقرة: لالثرا. 
1 0" رواه ملم (۹۷۷ )من حديث بريدة رول IY‏ 
)١١(‏ رواهالترمذي( )ا والساتئى( ا ا سن ال 


Eli‏ (5١)التوية:‏ ت 





الكتات لتم 2 الاب = 





فرص كفاية بعد أن كان حرامّاء وكذا قوله عَلَتلتََه: «فَإذَا َرَت فَاعْسِلِي عَنْكِالدَمَ 
وَصَلّي "١‏ فإذا تعارّضًا تساقَطَاء وبقي دللا سالِمّاعن المع فيفيدٌ الوجوب. 

قال :(وَاخْسَلَفَ القَائْلُونَالإيَاحَةٍ ةي التي بعد الوجُو ب ). 

بع الذين كالوا ا الوارة بعد قهري للإبائحة اراق اله اکر د بعد 


الوجوب: 
و 0 cha‏ 5 ل 
# فمنهم من قال: إن النهي بعد الوجوب للإباحة قياسًا على الامر» ولان تقدم 
اكوب لل“ الااة 
## ومنهم من قال: إِنّه للتّحريم كما لو وَرّدَ ايتداءًء بخلاف الأمر بعد التحريم» 
EY 2 - |‏ 55 
والفرق من و -حهس - 


الأوّل: أن التحريم يقتضي الترك وهو الأصل؛ لان الأصل عدم الفعل؛ والأمر 
يقتضي الفعل وهو خلافٌ الأصل. 

الثانی: أن المي لدفع المفسدق والأمر لتحصيل المصلحة والاعتناء» والاهتمام 
بدفع المفسدة أتمٌ وأقوى من تحصيل المصلجة عند العقلاء سيّما عند الشارع» وأ 
القائلون بآن الأمر بعد التحر يم للوجوب اتفقواعلى أن التهي بعد الوجوب للتحريم. 

قال: (الرَابعَة: الأمرٌ ر المُطْلَقُ لا يفِيدُ التَكْرَارَ و يَدقَعْه وَقِِلَ: لِلتَكْرَارء وَقِيِل: 

موقيل باوث بطر ِو الول بالَقيقًة. | 


ووا سے 


E OS 
في هذا المقام أن نقول: إذا ورد أمر ميد بالتكرار أو المرّة حول عليه» وإن ورد مقيّدا‎ 
رواةالبخاري (7١"):ومسلء (۳۳) من حديث فاطمة بنت أبي بيش وها‎ )١( 
(؟) قي (ق): التحريم. (۳) في (ق): قرينة.‎ 
كتب بحاشية (ق): عند هؤلاء القائلين بالتحريم.‎ )4( 





E 
ص‎ 
1 


ح الِتَاجاكَانٍ ا کارا 


يرط او فة سباق ا د اال نعلاو الماد القطلة إن ل رق مدا 
وم ذللتك. 

غ فة داورل د ا م لا عد راا فة ار تاق 

المذهب الأول وهو الأصحٌ: أنه لا يُفيد إلا طلب الماهيّة المأمور بها من غير 
إشعار إلى شيء منهماء إلا أن إدخال الماهيّة [في الوجود ]”" لا يمكن إلآفي ضمن 
رد من أذرادههاء:واستدل الحُصتك على المذعت الأول بقوله: لبا تقيده بالمرة 
والمرات من غير تكرير ولا تقض هداس الوه ازل انه ادلو كان لتق ار كان 
وناک ار تكراة اوبات قافا 

قيل: هذا الذليل لا يثبت المذعى؛ لأن عدم التكرار قد لايكون؛ لكونه موضوعا 
'هی» بل لكونه مشتركًا أو لأحدهما ولاثعرفه. 

كغالب الل ظا 

5 ر او ات لاع E‏ نی ہے ا ا بے “تي e EE‏ وك زوم وك عل ون ع قا 

قال: (وَأَنَهُ وَرَدَ مَعَ التكرّار وَمَعَ عَدَمِهِ فيْجْعَل حَقيقة فى القدر ' المشترَك وهو 
طَلَبٌ الإنيان به" دَفْعًالِلِاشْيَرَاكِ وَالْمَجَار). 

هذاهوالوجه الثاني من الدليل على المذهب الأصح تقريره: أنالأمريردللتكرار 
كاية الصلاة» وللمرّة كاية الحجٌّ فيكون للقدر المشترك وهو الماهيّة دفعًا للاشتراك 
والمجاز. 


فإن قلت: إذا كان الأمر موضوعا لماهيّة الطلب من حيث هى» فإذا استعمل في 
طلب خاص يكون مجارٌ|؛ لأن الأعجّ من حيث هو غير الأخصٌء فيكون مستعملًا في 
غير ماوضع له. 
)١(‏ قوله: والمرادمن. في (ص): ومن. (5) كتبيين اللأسطر في (3): في كلام المصتف. 
(۳) من (ق). (8) كتب بين اللأسطرفي (ق): الذي هو المدعى. 


(د) قوله: في القدر. قي (ق): للقدر. (5) في (ق): بالمأموربه. 





الككتان لاقام لكاب حت 





00 3 1 : : ب‎ e E ! 5 

قلت لک ياسرف ارب سر الصسحدق 
ابن الحاجب بأنَّه حقيقة؛ لأن الحقيقة الموضوع لهاموجودة في الأسد» فهو مستعمل 
فيماوضع له. 

قال: ( االو گا لارا رل الأَؤْقَات يكو لیا بمالابطًاق وَيَنْسِحُهُ كل 

هذاهو الو جه الثَّالث الدّال على آنه ليس للتّكرار خاصة يدل" عليه وجهان: 

الأوّل: آنه لو كان للتّكرار لاستغرق الأوقات» فهو تكليف بما لا يطاق» وهذا 
الو جه ضعيف؛ لأن القائل بالتكراريقول بشرط الإمكان. 

والثاني: ينسخه كل تكليف وَرَدَ بِعدّه؛ لأن تكليقه يستغر ف الأوقات فيبطل الأوّل» 
ول ل 

واحترزبقوله: ١لَايجَامِعُةُة‏ عن الصّوم مع الصّلاة. 

قال (قبل :ميلك اليه قَ عَلَى التَكْرَار بقَوْله: واااو د 4”" مِنْ غير كير 
i 4F‏ ا هالا سن تَكرَارَة). 

هذا دليل القائل بالتكرار قالوا: إن بعض التاس لما موا الزكاة تمس ك الصديق 
نة على تكرار الوجوب | وای  :‏ واو الکو ا ولم يتكر عليه أحد 


أجاب المُصتّف عنه بقوله: «قلنا: لله يالام بين الكرارة يعنى: يحتمل أن 
التبي لبه اشاح بين لهم أن واوا د 4 للتكرار» وإجماعهم قرينة على ذلك. 
قال: (قِيل: اله يَقْتَضِى التَكْرَارَ قَكَذًا الأمرٌ كُلْنَا: الانْيَهَاءُ آبَدَا مُمكِنٌ 





دون الامْيِمَالٍ). 
(1) ف (ضص):يكون. (۲) كتبابين الأسطر في (ق): أي : لايبطله. 
(۳) البقرة: 57. (2) البشرة: 27. 


چ اد بهد 














= الجَاجالتَافٍ وا راراي 
هذاهو الوجه الثاني لهم قالوا :التي يفيد التكرار فكذا الأمر قياشاعليه» والجامع 
أن كل راه ساطت راتان الضف إلى ارات نقد لذ قلنا الانتهاء أبذا 
کن دون الأمحال: لان الانتهاء إبقاءٌ على العدم» والامتثال اشتغال لا يمكن أبدًا. 
ل: (قِيل: لَوْلَمْ يتَكَرَرْلَمْيَر د التشح. قُلَا: : ورود قَرِينَهالتَكْرَارٍ) 
يي ا له 
شار القضكي إلى راه برل ١قلَا:‏ وروده ريه السار , ب ا کان 
للمرة الاسم u‏ اليم 
دعسل عطاق للم على التكرار ا رو ج او کیت أنه لمم شير قر 
قيل: فيه نظر؛ لجواز النسخ قبل الفعل كماسيأق. 
قلت: من قال: الأمر للتكرار كيف يجوز التَسم قبل الفعل والتَّرَاعَ معه» فقد عَمَآد 
فال:(قِيلَ: خسن الِاسْيفْسَارَِلِيلَ الاشيرَاكِكُلَنَاَديسَفْسَرُعَنْأَْرَادالممَوَالِي). 
هذا إشارة إلى مذهب من قال بأن الأمرمشترك بين التكرار وال ةاشتراكا لفظئاء 
اسخدل أنه بحسن الاستفسار. إذا قال السيد لعبده: «افعل» أمرّة أو مرات؟ وحشن 
الاستفساردليل الاشتراك اللفظي. 
وأشار المُصتف إلى جوابه بقوله : قلتا E‏ ر[عن المتواطيع» يعتى 
إن جسن الاستعسان لا يدل على الا شتراك اللّفظي؛ لأنّه يجري ف الألفاظ 


المتواطئةء حتى إذا قيل: «أعتق رقبة»! حسّن أن يستفسر ١]‏ ' أمؤمنة أم كافرة 
أسليمة؟ إلى غير ذلك. 


3 


E 





)١(‏ من (ق). 








ال تاونق الاب ح- 


قال: (الخَاِسة: المُعلقّ بشَرْطٍ أو صَِةِ مغل ورن EEE‏ 
ل انارق التاق تأقط مواد ريسا 4 لايق بقتضِي ارا رَلَفَظا وبق قتَضِبه اسا 
أا الأول قَلَدنَّ نوت الحُكُم مع م الصّفَة أو الشَّرْطِ ديل التَكْرَارَ وَعَدَمَهُ وَلِأَنْهُ لو 
قال“ «إنْدَخَلْتٍ الذَارَ انت طاق لَمْيتَكرّر 


لبر عر عن سے 


وأمًا الثاني فَِدنَالتَرَِِبيُفِيدُ اليه قتَكَرّرُالحَكْمْ يَكَرُرِهَا). 
لمّاوقع الفراغ عن الأمر» أي: غير المُقيّد بوصفي أو شرط شَرّعَ يُبيّن الأمر المُقيّد 


بأحدهما ففيه ثلاثة مذاهب: 

(١)التكرار‏ مطلقًا 

(؟) وعدمه مطلقاء 

(۳) والتفصيل أي :عدم التکرار ل تاوالت ار قاتا 

مثال الأأمر المُقيّد بالشرط- وإ ماي 3 

مثال الصّفة: # والسارق وَالسَارِكَه فطعو 4 . 

لنامقامان: 

الأوّل: لايدلٌ لفظًا. 

والثَّاني: يدل قياسًا 

أمّا الأول :تللظ يدل على تعليق شي عبشيء آخرٌأ عمَّمِن أنيتكرٌر أو لايتكرّرء 
والأعَمٌلايدلٌ على الأحصٌ بدليل سمه إليهماء أي : التكرار وعدمه» وأيضًالودلٌ 


على التکرار فلو قال لِوَكيلِه: :«إن حلت زوجتي الدّار فطلّقها»» اقتضى اتک رار كما 
لو قال بلفظ كلما" وليس كذلك. 


اك (9) البمائدة :نر ؟. 


(50) المائلة: 1 . 2 الات ا 





= الَاجاكَانٍ وَالأَوَاردَااء بغي 

وأا الثاني هو أنه يدل على الّكر ارقياسَاءٍ فلن تر تب الحكم على الوصف يدل 
عا ایق بات اا ا ربتک ر عله كما أن لطم 
2 يتكرّر بتكرر الجنابة والقطعٌ يتكرّر بتكرر السّرقة. 

قال: (وَإِنْمَالَمْتَكَرَّر الطلاق لِعَدّم اغْيبَارِتَعْليلهِ). 

ا سؤال مقدّرء تقرير الشّؤال: لوتكرّر الحكم بتكرٌّر الشرط لَتكرّر وقوعٌ 
الطّلاق > کرو فک ل الذان ول کا اف 

aT‏ ّما َم رر الطلاق لعَدَِ اعيّار َيل 

بعني: أن وقوع الطّلاق! ' حكم شرعي لا بد له من علة شرعيةء ودخول ا ك 

الُكلّف عله لمه ولاعيرة كلل الشكف: ولهذا لرقا: أعتقتٌ غاتمًا لسو اده لا 
لمر يار 

قال: (السادي سه الأمة ل د القود ودا ا ولا التَرَاخِي خاقا قوم 
وق EEE‏ 

اعلَمْ آنا إذاقلنا: إن الأمر المُجرّدعن القرائن يفيد التكرار يدل على الفور أيضَاء 
وإن قلنا لا يفيد التكرار فهل يدل على القور آم لا؟ فيه خلاف حكى المُصنّف فيه 

الأوّل: يدل على الطّلب لاعلى القّورولا على التّرَاخَيء وهو الأصحٌ. 

الى اتميدل على الْقوو وَجِويا. 

والثالث: يدل على التراخى جوارًا. 

والرّابع : أنه مشترك بين القور والتراخي. 
)١(‏ في (ض):العلة. اموق 


(۳) كتب بحاشية (ق): لأنه يكون شاملا لجميع الأوقات» ومن جملتها وقت الحال» فيقيد القور. 








الكتاث ادود 


0 


| 





قال: (لتا: مَاتََدَمَ). 
أشار المُصتف إلى دليل المذهب الأصحٌ وهو مذهب الشافعي بقوله :لناماتقدم 
أ 5 في الكلام على أن الأمر المُطلّق [على المور]'' يفيد المرّة أو التكرارء وذلك 
وجيافء ي الأذ ل غا ]أذ توق لوول الام ات عل عل الو تة عل 
الل اع س لكان ده ا حت ها راا أو نعكاء ها لر دل على القر نوقلت 
اافعل غدً4؛ کان نقصاء و إن قلت :افعل الآن» کان تكرارّاء لكن يصح من غير تكرار 
AEE |‏ 
تقرير الو جه الثاني هاهنا: أن نقول: وردالأمر تارةللقور كالواجب المُضيّقء وتارة 
لللَراخی كالح فلو کان حقیقة قيهما كان مشت رگاء وی أحدهما کان مجازاء فلا بد 
أن يُجعل للقدر المشترك دفعًا للاشتراك والمجاز. 
قال: (قيل: إن تعالى اليس بالترك وَلَوْلَمْيَقمَضٍ القَوْرَلَمَا اسح الذمٌ. 
ْنا لعل هتاك ريت عيّدَتِ القَوْرِيّةٌ). 
هذا استدلال للمذهب التاق وهو مذهب أبى حنيفة أنه للمُورء تقريره: إن الله 
تعالى ذم إبليس على ترك السجدة لآدم» فلو لم يكن للمور ماذمّه» ولو ذمّه كان له أن 
يقول: ما أمرتني على الفور ففيم الذم؟ 
ا ل 
تقريره: إنَّهاهنا قرينة أوجبت القّورية وهي الفاء في قوله: #مُمَعوأ لسري 4“ 
ق جوابت قوله: ذا خا وتفكت فو من روح فما له نيدي ا والفاء 
للتعقيب بلا مُهلة» فالقوريّة مستفادة من الفاء لا من الأمر» وجه آخر يستنبط من الآية 


(1) من (ق). 
(؟) الحجر: ؟ ؟. 
20 الحجر: ؟ ؟. 





ح الَتَاجْاككَانٍ وا راداي 


أيشاوعوآن العامل ف «إذاهجوابف أى: وا 4 شكون رمان الشجودبعيتهومان 
الشبويةء فالفورية مستفادة متف لا من الأمر: 
قالة (قيل: شارغوائو جال فا ايه الأثر. 
دكين 0ن على مدهب اللو وان اة أمر بالمُسارعة وهي التعجيل 
والمُسارعة إلى نفس المغفرة غير ممكن؛ لأنّها فعل اش ب بل المراد سيب المغقرة 
على المشار إطلاق ا الهلا ب مو دل ال ورات 
وأحات الخ عنسيتو له :قل : منْهُ امن الأَمْرِا يعني “أن القوومة غر م اة 
من الأمر بل من المادّة وهي المُسار رعةء أي' “: من صيغة الأمرء والتّراع وقع فيهاء 
ولك أن تقلب هذه الآية على الخَّصم و تقول: المسارعة ذَالَّةٌ على جوازالثّراخي وإلّا 
ما أفرةميا. 
ع يم ا 12 
الو مال E‏ رمام بَدَلِ فَيسقَط أَوْ لَامَعَهُ فَلَايَكُونَوَاجبًا). 
مكادايل ثالث ذهب القور اة :أن الآمر للقون» لأنّه لجاز تركدق السال» 
فإن کان تركه بلا بدلٍ لم يكن واجِبًا؛ إذ لا معنى لغير الواجب إلا أنه يجوز تركه بلا 
بدل» وإن كان تركه مع بدل فيسقط به؛ إذ لا نعني بالبدل إلا مايقوم مقام المبدل منه. 
E E ET a rS‏ ۲ 3 3 د 
قلت: هذا يجوز لوقلنا: إن الآمر يفيد الكرارء وقديينا بطلاتة. 
قال :(وََنِضًاإِمًاأَنْيَكُونَ لاخر دوه هو اذا IE‏ 
يَكُونٌ وَاجبًا) . 
هذادلا دابع لس ل التأخير فإمًا أذيكون للتأخي رأمدٌ 
آم لاء فإن لم يكن لهأ مدٌ لايكون واجباء إذ لانعني, يغ لواحب لماع د کا 
ان كان له امد فل يد آن کر ن ا ملو مالک رر اانا الا الو 


نوات وَهْوَ غَيْرٌ شامل أو لاء فلا 


)١(‏ في(ق):لا. 


وماج نمه 


الكتاخالاقدي الكتابي د 





عاق فيه اذ يكرزاى جا کر خی ال الل مشر يهان لين 
أمارة وهي العرفن الشّديد أ وكير اسن قلف لايل دز لان ع لعا الا ترت 
فجأة وشابًا فيلزم أن لا يكون واجبًا عليهم» والفٌرض آنه واجب» وإذا بطل القسمان 
ثبت عدم جواز التأخيرء وهو المطلوب. 

قال: (قُلَنَا: مَنَقَوض بمًاإِذَاضُرّحَ به). 

إشارة إلى جواب الو جه الثَّالت والرّابع» وتقريره: هذان الوجهان منقوضان نقضًا 
إجماليًا بأن يقال: لو صح ماذكرتم لزم امتناعٌ التّأخير فيما إذا صرّح الشارع بجواز 
التأخير كأن قال: «افعل متى شئت؟ فإن دليلكم جار فيه بعيته بأن يقال: هل لتأخيره 
آم آم لا؟ إلى آخره» فما هو جوايُكم كان جوايًا لناء وهو لازم عليكم لا مَحيص عنه. 

قال: (قيل انه بغي فيد [القَوْرَ تَكَرًا الام ]'". قُلْنَا: أنه يَفِيدٌ التَكْرَارَ) . 

هذادلیل خامس لمتهب الفو رمات أت يهال" ال يقد القوئ آي :تيد الأتهاء 
عن المنهِي في الحالء فكذا الأمر يو جب الامتثال في الحال قياسًا عليهء والجامع هو 

وأشار المُصئّف إلى جوابه بقوله: قُلْنَا: نيد التَكُرَارَ٤ ٠‏ وتقريره: أن التهي 
لما أفاد التكرارَ ففي جميع الأوقات: ومن جُمليِها زمان الحال لزم بالضّرورة القَورُ 
بخلاف الأمر فلا يصح القياس عليه. 


)١(‏ في (ض): الفورية. 
(0) ليت في (3). 





= البَاجَالكَانٍ اواو اي 








قال: (القَضل الثَالِتُ: قى التَوَاهِى. 


وَفِيهِمَسَائلَ: 
الأولّى: اله يَعَتَضِي ي ال ريم ؛ وله تعالى : ESE‏ ©" وهو 
كَالأمر). 


لفظة النهى موضوعة”" لقول طالب للترك”" أو الكت على اختلاف فيه وصيغته: 
اسان 

الأوّل: التحريم» مثل: ولا ملوأ نفس 4 . 

الثاني : الكراهة؛ كقوله الَا : ١لَايُمْسِكَنّ‏ د كر بيَمینو ا 

اثالث“ الدعاءءمثل : لا ترح لوا 3# . 

الرّابع : الإرشاد #لا متلواعن اشا 4" . 

الخامس: التحقير # لاصدنعيتک 4 . 

السّادس: بيان العاقبة # لا تس آله غفل 4 . 


السّابع: اليأس ا لَاتَْدْدُوا لوم , 


)١(‏ الحشر: 7. (5) في(3):موضوع. 

(۳) كتب بين الأسطرفي (ق):دلالة أولوية. (5) الأتعام: .١8١‏ 

(2) رواه البخاري (۱۵۳)ء ومسل (171) واللفظ له من حديث اة 
اران (۷) المائدة: ٠١١‏ 

(8) الحجر:۸۸. (5) إبراهيم: ؟5. 

.٠7/ التحريم:‎ 0 1 : 


ظ اتكتاش لمق آلڪتاب ج 





وقيل: الثامن: التسلية #لا رن ع 274. 

وهل يشترط العلو أو الاستعلاء؟ وهل هو حقيقة في التحريم آم لا كما سبق 
ق الأ قل تيده وكّم عليه العف قل غ کا واا كان ةة 
التحریم لقوله تعالى: اومان ناهوا 4 قالانتهاء المأمور به واجبٌ ففعله 

قال: (إِلَافِي التَكْرَارِ وَالمَورِ). 

هكذا في بعض النسخ» ومفقود في بعضها حتى يكون النهي كالآمر في كونه لطلب 
ماهيّة التّرك من حيث هيء والتكرار والقّور بالقرينة وعليه أكثر المحققين» لكن 
وجوه غير عن عناسهة العلا افق رل التصتف فيل هذا بقلل علد قر له لاقن 
لأنّه يفيد التكرار». 

قال: (الثانية: انم يذل شَرّعًا عَلَى الفّسَادِ فى العبّادَات؛ لان المَنْهِيتَ عَنْه بعيّنه لا 
يَكُونٌ مَأمُورًابهِ). 

عقد هذه المسألة ف أن التهى عن الى عهل يدل على فساه المنهى غنه آم لا؟ فيه 

2 لا يدل مطل و غل أ اانقهاءو ال ترد 

وقال أبو الحسين البصري: يدل على الفساد في العبادات دون المعاملات» 
واختاره الإمام. 

وخالفهم المُصتّف واختار تفصيلا يأتي ذكرّه. 

وإذا قلنا: على الفساد» فقيل: من جهة اللَخةء والأصح أنه من جهة الشرع» وإليه 


(1) الحجر:۸۸. (؟) الحشر:۷. 


يم 






ح الاب اتان فا کراس ھی 





أشار المُصتّف بقوله: «التّهي يدل شرعًا» احترارًا عن اللغة. 

إذا عرّفتَ هذا فنقول: معتى الفساد في العبادات: عدم الإإجزاءء فلو قال: لا تصم 
يوم العيد» فصام عن قضاء رمضان أو نذر أو كمارة لايكون مجزثاء وي المعاملات: 
عدم كرا ا ا لأحكامها وثمراتها''' المقصودة منهاء ٠‏ فلترجع إلى كلام 
الا اض :أن التهى من جهة الشّرِع يدل على فساد المنهت عنه؛ لأنَّالشّيء 
الواحد لا یکو ن مأمورًا به منهيًا عند فلايكون الآي بالمتهی عنه آنيًا بالمأموربه؛ لأن 
النهى د : يطلب اترك والأمر يطلب الفعل وهو جمع بين لقره + 

فاد قلت :یجو أذ كن الاح جات م حية أرق منيياعنياءومن ألخرى 
مآموة ابزاكالطلةةق الذاز المعصوية: 

قلت: الجهتان إن كانتا متفارقتين فهما شيئان متفارقان وليس مما نحن فيه؛ وإن 
كانتا متلازمتين فالمحذورباق. 

قال: (وَفِي المُعَامََاتِ إِذَا رَجَحَ إلى تفس العَقَدِ أو أمر دَاخْل فيه أو لازم؛ كي 
الحا وَالمَلآقِيح” 3 وال 4 

قوله : كبيع الحصاةء وهو جعل رمي الحصا I‏ 
العقد كبيع الملاقيح جمع ملقوحة؛ وهي ما في بطن الأم جَعلُها بها مبيعًا أو إلى أمر 


(1) ليست ف (ق). (۲) كتب بحاشية (ق): كالبيع الفاسد. 

(۳) كشب بين الأسطر في (ض): هذا اقتراض الإمام شاد تعالى. 

(E)‏ رواه مسلم )١1617(‏ من حديث أبي هريرة کاک دو رشو ا صل الل عليه وسلو عن 
ع الْحَصَاةه. 

(8) رواه البزار )٤۸۲۸(‏ والطبراني في «الكبير» /١١1(‏ ۲۳۰) من حديث ابن عباس ايها 
ومالك (3 ١15+‏ )عن ابن المسيب مرسلاء ووصله البزار عن أبي هريرة (1/4.5/). 


E‏ م ت 9 اا کا م 
() ووا ملم )١1585(‏ من حديث عثمان ركاتكقنة: لا يعوا الديتار بالدینارین؛ ولا الدرهم 


و رھ 
بالدرهمین"!. 





1 


5 





کک E‏ اند لازم للعقد ففي هذه الصور العقد 
قال: 4 الأولِين تُمسَكو ا ). 
تمسّك المُصتف على فساد الأقسام؛ لأن الأوّلين أي السّلف الصّالح قالوايفساد 
بيع الرّبا بمجرّد النَّهِي الوارد» فإذا كان بيع الرّبا باط مع الأمر الخارج قفي التفس 
والجزه الط ريق الأركيء وكا الاد ق هله ا ر كرغ قزرو ال خافية 
الصحاح فيها. 
قوله: من غير نكير فصار إجماعامنهم. 
سيا سرد 3 قت التَدَاءٍ قاه). 
المودومه لاس جه 
SS‏ دين 
ل: (الثالة: 2 E:‏ مُقتضَى اله فِعْل الضِد؛ ؛ لأ العَدَمَ غير مَقَدُور). 
إشارة إل مقط ال أي: متعلق التهن ماحو؟ 
قال لالمُصتف وعليه أكثرهم :هو فعل الد أي: كف الس عن المنهِي عن قإذا 
ل: الا تنحرّك؛ معناه اسكُنْ» واستدلٌ عليه بقوله :لأن العدم غير مقدور ییات 
ا ما ودی علي وات انه قور وهر ظاهرء 
فلايكون الثّرك مقتَضَى التهي فيكون مقتقّى النّهِى فعل الضدٌ وهو المطلوب. 
قال: (وَثَال أبُوهَاشِم: مَنْدُعِيَإِلَى زنَاقَلَمْ تفل ممح قلتا: المَدْحٌ عَلَى الكف). 
احج أبوهاشم على أن المطلوب بالتّهي ترك الفعل بأنَّهِ إذادُعي أحدٌّ إلى زنافلم 


)١(‏ ليست في(ق). () في(ق):مفارق. 


ماد ا gg‏ 





ح الَاجالفَانٍ فَالَوَاعررَالءإعي 





يفعل يمد حه العقلاء على آنه لم يرن من غير أن يشطر ببالهم فعل ضدٌ الزّنا. 
ااا ا وة ا المح عَلَى الكف؛ ا لا مُسلّم أن 
المدح على التر ك فإن الترك عد“ مولا مدح على العدم؛ ؛ لأنّه ليس في وُسعه بل المدحٌ 


على الكت والكف فيل السك 
قال: لي :التي عن الأَشْباءِ ما عَن! الجَميع گالرناالسرقةِ أَوْعَنِ الجَمْعٍ 
ككَاح الأختيْنٍ ). 


النهي مان يكو ن عن شيع واحد.وذلك ظاهرء أوعن أشياق وذلك على ضريين: 


1١)‏ )اسا عن الجميع: أي: كل واحد واحَدٍ منهي عنه؛ كالرّنا والشسّرقة فان كل واحد 


منهيٌ عنه حرام. 


 )(‏ (ق):على. 











ایی بار ا ور ایی ان ا 
ا ا ا 
1 6 ا hd‏ 1 ر 2 ۳ 1 7 
2 2 ك 0 0 


TT 


اعلم أن الخو ونع ار الالناظ ستمة اكير استاتر A‏ 
موا الا : عت 0 حقينة انشا 


م 


قلت: شمول أمر لمتعدد لايُتصوّر في الأمور الخارجيّة» بل إِنَّمايَُصوَّر في الأمور 
واحد as‏ 


قوله: الفظ» كالجنس**'.: ولو قال : ما» بدل الفظ؛ ليشمل المعنى كان أحسن 

فاته “نص بعد ذلك على تخصيص العلة والمفهوم» والشّخصيص فرع على الحُموم؛ 

سياق أن الحموم قد يكون عقليًا لا لفظيًا إلا أن يقال: الحُموم في غير الألفاظ مجازء 
> اح و عن 

ول ا يَسْتَفْرِقُ؛ احتِرازٌ عن المُطلَق فإنّه للماهيّة من حيث هي» و عن التكرة في 

الات تر ذ اكات ارت أو سجس ا انه ارا ل كل واحد بدلا لا استغراقًاء وعن 

الأعلام والضمائرو أسماءالعدف تتح الع دقان لايتناول جميع العشرا ت إلابدلا. 


)١(‏ في (ق): المعنى. (؟) كتب بين الأسطر ق (ق): مثل: عم المطر. 
(۳) في (ق): للمعاني كالمعاني. (6) في(ق): جتس. 


)2 كتببين الأسطرق (ضن): آي : المصيتف. 





ح الات الْقَّالِثُ قي العَمُوموَخْصُوص 


ay‏ م ل ا 
يصلح لغيره» وأولاد زيد لا يصلح لأولاد عمره وء والمراد من ٠‏ الصللاحة: أن 





قوله ns‏ يي رك #العينءقانه لسن عامًا اة 
إلى امعان ال ةة أوضاع متعدّدة» وفي تعريف العام نظرٌ من وجوه: 

الأوّل: آنه أخذ فيه لفظ:يستغرق» وهويرادف العام ولايجوزأخذ أحدالمترادفين 
في تعريف الآخر. 

قلت'!': جوايه منع كوهما مترادفين إن الاستغراق ضريان: 

چ استغراق على سييل اللدل؛ كالتكرةق الإثبات» 

واستغراق على سبيل الشمول. 

وقيّد الاستغراق بقوله: اجميع» احترازّاعن الآخر البدلي””". 

الثانی: َه يدخل فيه قحا نحو : اضرب زيد عمرا) فاته لفظ استغرق جميع ما 
يصلّح له من الفاعل والمفعول» وليس يعامٌ. 

قلت: جواّه أنَّالجملة لاتصلح لمعاني أجزائها. 

التالث: آخذ لفظ اجميع! وهو من أقراد المعرّف» ولايصحٌ المعرّف قيدا 
ف المعرّف. 
)١(‏ كتب بين الأسطر في (ص): أورده الآمدي في «الإحكام». 
(1) في (ق): بأن. 
(۳) كتب بحاشية (ضص): قدم الشارح آنا أن قول المصنف: يستغرق» يخرج به ما يتداول على سبيل 


البدل» فجو ابه عن الاغتراض الأول ساقط. فتامّل. 


(5) كتب بين الأسطر في (ض): أورد الآمدي أيضا وابن الحاجب. 





الكتانالاوَدي الاب د 





قلت اجميع» يطل SM E‏ من المعرّف وليس 
و الها يصلمة کر ما لال 

قال: (الأولّى: د لكل شَيْءِ حَِيعَةٌ ُو بها هُوٌ قادال عَلَيْها المُطْلَقَ وَعَلَيْهَامَعَ 
وَحْدَةِ مُعَيَنَةَ المَعرفة وَغَيْر مُعيَنَِ النَكِرَقٌ وَمَعَّ وَحَدَاتٍِ مَعْدُودَةٍ العَدَكُ وَمَعَ كل 
جَرْئَاتَهَا العَامٌ). 


الغرضن هن سدا الكلام: بيان الفرف س المطلى والنكرة والمعرفة العام 
والعدد فإن بعض التاس ظنٌ ن المُطلّق هو التكرة وحاصل هذا التقسيم: أن لكل 
شىء حقيقة هو بها هوء مثلا لجسم الإنسان حقيقةء ذلك الجسم بتلك الحقيقة 
إنسانء فاللّفظ الدَّال على تلك الحقيقة من حيث هي» أي: من غير اعتبار شىء من 
2 ع فل 0 ني 
المفهومات كالوحدة والكثرة معه» وإن لم تخل عنه ي الواقع يسمى مطلقا؛ كقولنا: 
«الرجل خير من المرأة؛ أي: حقيقة الذكر من بني آدم» من غير التفات إلى شيء من 
# چ س 1 2 ' 
الأفراد خير من حقيقة الأنثى من بني ادمء والفرق بين الحقيقة والماهية: أن الحقيقة 
ماهيّة بقيد الوجود''' والماهيّة أعدٌ والدّال عليها بِقَيدِ الوَّحَدَةِإِمّا شخصًا أونوعًا أو 
جنساء إن كان معيًا فهو المعرفة كزيد و إنسان والحيوان»ء وإن كان غير معين فنكرة؛ 
كقولك: مررت برجل والدَّال عليه مع وحدات إن كانت متعدّدة لا يتناول غير ها" 
تيو العده تة وعشرةة و إت كانت غير ورول م عة لكل فر دمن أقراد 
تلك الحقيقة فهو العام؛كالمشركين ف قوله تعالى: #افْسَلُوأ المشركين 4ه . 
ل : اع أن هذا التقسيم ضعيف» لأنَّهِ يقتضي أن العدد والمعرفة والعام 
متقابلات لا يصدق أحدها مع الآخر كما هو شأن التقسيم» وليس كذلك فإن 


سے 


ih 


(1) كتب بحاشية (ض): الرابع : التقض بأسماء العددء فإن لفظ العشرة مثلاًصالح لعدد خاصء وذلك 


العذد له افراد وقد استغرفها. أوردةاين الحاجب.. 


(7) كتب بين الأسطر في (ضص): (ق3): في الخارج. 
(۳) ف (ق): بعدها. (8) التوية: 8, 





: عي ١‏ 5 
ح اباب الْقَّالِتُ ق العمو موا صوص 





العام والعدد يكونان معرفتين كالرٌّجال والخمسةء ونكرتين كرجل وخمسة. 
فد حلت الأقسام''. 

قلت: الغرض من هذا التقسيم ظهورٌ الفرق بين هذه المعاني» وماذكره المضعف 
من خواص الأقسام الصّحيحةء وهذاهو الجواب عن وجواع يها 

قال: (الثانية: العمُومٌ إِمّا لَه فيه گ أي لِلْكلء وَ١مَنْ)‏ لِلْعَالَمِينَ رمَا 
لِعيْرِهِمْ وَدَيْنَ'لِلْمَكَانِء وَامَتَى» للزَّمَانِ). 

اعلم أذ الموم إمًا مستفاد من اللّغْة أو ِن العف أو من العقل» وماكان لغةٌعلى 

قسمين إلا دل على الخُموم بنفسه من غير انضمام قرينة أو بانضام قرينة والأول 

إِمّا عام في الك ل ذوي العقل وغيره كأيء تقول: أيّ رجل عندك؟ وأي ثوب لبسته؟ 
وكذلك ١كل»‏ واجميع! ودالذي» واي رواسا ةا أخذ من شور" المديف 
وشرط ١أئ!‏ أن تكون شرطية أو استفهاميّة: أنّا الموضولة والموصوفة والصفة 
فلا تفيد العموه؛ أو في البعض ك مَن» في ذوي العقل شر طاو هاما و زتها قال 
للعالمين: بكسر اللّام ليتناول الباري تعالىء وَإمّاعاةٌ في غير ذوي العقل لكن إذا كان 
اما موصو فة نحو مررتٌ يما مُعجب, أي: بشيء» وإذاكانت تحجبية فلاتَعُمَ نحوٌ: ما 
لزنا ورین عاق الاک عاصة نو این تلش اجر ودج عاق 
الار مةه تد سن تخلبى اخس 

قال: (أو بقريكة في الإنَْاتٍِ كَالجَمْع المُحَلَّى بالأَلِف وَاللام» وَالمُضَافِء وَكَذَا 
e‏ ئ ١‏ ظ : 

شارة!ا لى القسم الثاني وهو مادلعلى الحُموم بقر ينةء و تلك القرينةءإمًا 

n CE E 


(١)كتب‏ بین الأسطر فى (ض): يعض هاف بعض. 


(5) كب بحاشية (ض): لامن الس ربالهمز. 








E‏ ا س 


قإن قلت: إذا كان اسم الجنس المُعرّف باللام يفيد العُموم فإذا قال لامرأته: 
«أنت طالق» فيجب أن يقع الثلاث لا الواحدة لكن لايقع غيرٌ واحدة. 

قلت: مبتى الطّلاق على العُرفِ» لااعلى اللّغة» أو نقول: اللَّام فيه للعهد وشرط 

و 000 ت زر 
العموم ان لايكون للعهد. 

قال: (أو التغي؛ كَالنَكِرَةٍنِي سيَاقِه). 

عطف على قوله : فی الإثيات» أ ى: نفيك الو م لغة بقرينة في التفي كالتكرة ةف 
سياق التي سواء برها الي نحٌ: هما أحدٌقائماك: أو بار اهلها نحوٌ: «ماقام 
أحداء وسواءٌ كان التقي اما أو «لا أو «لم! أو «لن» أو «ليس»؛ وإذا وقعت النكرة 
في سياق الشّرط تفيد العُّمومَ كما في مسألة «لا آكلء وإن أكلتٌ1. 

قال او عراشل ل مَك ک گم اک 53 4 انه وجب خُرْمَةَجَوِيع 

قوله: اعرفا؛ عطف على قوله «لغةًا أي: العُمومٌ إمّا أن يكون لغة أو عرقاء وهو 
القسم الثاني مر ن الأقسام الثلاثة و ذلك في بيان أن“ العُموم يُقَهّمٌ عرفا لالغة؛ كقوله 
تعالی: # حرمت اڪ امھ تک فإن أهل العرف خولوا هذا التحريي 
وهو تحريمٌ الین إلى تحريم أنواع الاستمتاعات؛ لأن الاستمتاع يمهم عرفا إذا قيل 
يا مت عليكم هذه المرأةٌدون حرمة العين أ والخدمةءوقولەتعالى :ار 00 شت حك 
المحة مد هه 'يفهم عر فا الأكل ومايتعلّق بالأكل دون غيره [من المس والببع]"©. 


7 اللإسراء: 7 ؟. 0 لر ا 


(۳) کتب بين الأسطر في (ق):اللام. (4)التساء: ۲۴: 
(5) من (ق). (1) الام 1 


(۷) المائدة: 7. (4) من (ق). 








= اباب َلِتُق الموج صوص 

17 س1 

لحكم على وصف»مثل: د ,لاحر ا رللإسكار» فاد ری رمعلل الإشتكار 

لس وال او الل بخ ماك ا اك عن الد ل واا انمت العلّة 
انتفى المعلول. 

قال: (وَمِعْيَارُ العُمُوم جَوَارُ الاسيثتاء فَإِنَمْمُخْرجُ مَايَجِبُ دالولا وَإِلَالَجَارَ 
من الجَمْع المُتكر). 

اعلّم أن مذهب الشّافعي وكثير من الفقهاء أن هذه الصّيعْ على اختلاف مراتبها 
لخد وعرفًا وعقلا حقيقة في العُموم مجارٌ في الخصوصء واستدل القصفب عليه 
بوجهين: 

الأول شتامل لجميعها. 

والثانى: خاص ببعض دون بعض. 

رم الل أن معنا الحموم أي: ما يعرف به العموم :جوارٌ الاسكناء لأنه 
إخراحٌ مايجب دخوله '“لولاه» فلزم من ذلك دخول جميع الأفراد في المُستثتى منه. 

تماقا ج دوق | معن ف التبحن مبه لوللا الا ستشتاء: الالحان أى: 


ب عع 2 


قيل: ولقائل أن يقول: لو كان جواز الاستثناء معيارًا للعٌموم لكان آسماء العدد 
عامًا لجواز الاستثناء متهاء وليس كذلك. 

قلت: جوابه جواز الاسناء معيار العموع إذا كان اسغناء بحص ما يغنام اللفظ 
له أعني'"' بعض أفراده» والعدد ليس كذلك فإن بعض العشرة لا يصلح العشرة له. 





الكتان ا لاقام الاد ت 





كن ا خسن TS‏ ممع افون وعد يده راتخم ف ات ل لاعن عع * ا 
قال: (قيل: لو تَنَاوَلهُ'' لامْتنَع الإسيئتاء لكونه نقضا. قلتا: منقوض بالاشيشتاء 


يعنى اعترضن غلى هذا الذلل بات لو وجب دخول الق في الشضي سنه 
sS‏ 

وآحات ال بشوله: «قَلْنَا: ء2 مَيْقُوضٌ بِالِاسْيَثَْاءِ عن العَدّوا يعني: لو كان 
الامتتتاممن العدديهقا لماوع ف كلام ا »قال الله تعالى :قلت 
0 ع وال هذا 0 جدليٌ» 1 الح فی أن لدي 

قال :أ الال اشحا ين يت 44 و ا 
0 00 € أَمِرتُ أن أقاتل الاس حَتَى يقو لوا لآ لَه إلأاش د الْأيمة ب 
ربش عار ل 0 

ع3 اعر اليه التاق الذا لعا عمو بی الي بخاص مي ااأسجدل اة 
بعموم هذه الصّيغْ استد لالا شائعًا من غير نكير فكان إجماعًا. 

ويباف هم اسار بعموع ترتب التكم غلن الوصف المتاسب بقرية العقل» 
مثل : # أَلرَانية والرآنى 74 '؛ وبعموم الجمع المضاف نحو : لاحن عاش ر الانيًاءِ"“ 


0 


14 في (ق): تتاول. (9)العتكيرت:‎ )١( 

لر الا 

(2) رواه البخاري (52))؛ ومسلم (۲۲) من حديثابن عمر رض والديعتها. 

(5) رواه النسائي في «الكبرى» (0405)»: واحمد(۱۲۳۰۷) من حديث أنس انه 

(۷) رواه البخاري (۳۰۹۳)ء ومسلم (۱۷۵۹) بلفظ: الآ تورث مَا تَرَكْنَا صَدَفَةً) من حديث أبي بكر 
الصديق اة (8) النور: ؟, 

4 رواه البخاري (۳۰۹۳۲)» ومسلم (۱۷۵۹) بلفظ: الا تورث ما تَرَكْنَا صَدَقَةً؛ من حديث أبي بكر 








E‏ ا 
ح الات اثالث ن العو موا صوص 


# وکا دا اود م كك وال واسم الح الل بالللأء ۾ مثل: ازا 
الائمةمن قر ر ا عر ر ذلك مما لا تحصی ا 


قال: (التَالعه : الجمع انكر لَايَقَئَضِي العُمُو م لِأَنَهْبَسْتَم[ 501 راع العَدَدِ). 


ذهب جمهور العلماء إلى أن الجمع الميكة لا يفيد العُمومٌء خلافا لأبي علي 
الجبائيٌ. 


E" 


نا: أن الجمع المَُكرَنحوٌ رجال مثلا يحتمل كل نوع ين أنواع العددء لأنّه يصح 
وصفه بكل نوع: مثل مثل: رجال ثلاثة أربعة عشرة» فهو مورد القسمة» ومورد القسمة 


لا يكون نفس أحد أقسامهء ومن جملة أقسامه الجمعٌ المستغرقٌ فلا ندل عليه 
جهو ية ؟ ولایستلز مه . 


قال : (وَقَال الجبائيٌ : حَقِيقَه في کل أنوَاع العَدَوِ مبُحْمَل عَلَى جَمِيع حَقَائِقه. 

لتا لاء بل في العَدْر المُشْمَرَكِ). 

احتجٌ الْجَُائِنُ بان الجمع المُدَكّر يطلق على جميع أنواع العدد فيكون مشتركاء 
وقد جور استعمال لفظ المشترك في مفهوميه» فيحمل على الجميع» وهو المستغرق 
المشتمل على جميع أنواع العدد» فيفيد العٌموم؛ وهو المطلوب. 

وأشار المُصتف إلى جوابه بقوله: اقُلْمَا: لا بَلْ في القَدْرِ المُْتَرَك'. تقريره: إن 
أردت بالاشتراك الاشة تراك اللَمْظِيَ فممنوعٌ» ولا يلزم من إطلاقه على كل نوع أن 
يكون حقيقة فيه حتى يكون مشتركًا لفظيّا وإن أردت آنه مشترك اشتراگا معنويًا 


فلم نتن ل يدل على الترع المستخرق لكونه أ منهء والعام لا يدل على 


تاه 1 
(؟) كتب بين الأسطرق (ض): إلى آخره. 
0 رواه النسائى في «الكرى» ر4 5 أحمد (إلاء TT‏ )من حديث اس اة 


(5) في (ق):على. 





الكتات! لومي الاب 





الخاضٌ ولا سدليقه قد مراك وال هذا ال م أشار الخص فك بقوله ل ف 
î‏ وهو مطلى الجمعيّة من غير اختصاص بنوع. 

قال: (الرَّا بِعَ: قَوْلّهُ تعالى: اتر أب الَار أب الحَنَّدِ ٠4‏ يَحْتَمِل 
ى الاسْتِوَاءِ منْ كل وجه ومن بعضه). 

هذه المسألةٌ في بيان أن َي المساواة بين شيئين هل هو عام في نفي المساواة في 
جميع الأمور التي يمكن نفيّها أم لا؟ فيه مذهبان منشؤهما أن إثبات المساواة””' مِن 
كلّ وجي آَم لا؟ إن قلنافي الإثبات: هو المساواة من كل وجهء وهو موجبة كليةٌ وهي 
نفى المساواة[ تكون سالبة جزئية »و إن قلنا: إنه إثبات من بعض الوجوه. تكول موجبة 
ج وه اة كلة وه نقن الار ا م كل و جت قذهى أبن الحا جت إل 
له لموم في قوله تعالی: (لابکنکری ضعت التار اتب اد 4 حتى تمك 
عدم العموم. 

واستدل المُصنّف على آنه لا يفيد نفي المساواة من کل وجو بان نفي المساواة 
يحتمل نفي الاستواء من كل الوجوه ومِن بعضه فهو مشترك بدليل صِحّة تقسيمه 
إليهماء فهو آعم من نفي المساواةمِن جميع الوجوه أوبعض الوجوه والأعمٌ لايدل 

قلت: هذا الدليل ضعيف؛ لأن الأعم لا يدل على الأتحص في الإثبات» وأمّا في 
التي فإنّهِ نفيك للأعمّ» و ني الأعمٌ دا على ت نفى الأخصٌ؛ لأن ناء العا يُستلزِمٌ 
ا لاص کی اا غ ا الجر لل ی ا 
وى 4 فعل نكرة في سياق التي يفيد الحُموم. 


)١(‏ الحشر: ١؟.‏ (؟) كتب بين الأسطر في (ق): يعني في الموجبة. 


.٠٠:رشحلا‎ )4( ED 








ح انا انال ٹف العم مو خصو ص 


3 
اس 


قال: (بخلاف ١لا‏ آكُلُ ١‏ تانيعم وَيَْبَلُ النَخْصِيصٌ). 

اعلم أنه إذا حَلّفَ لا آكل”٠‏ وتلفظ بشيء 3 معيّنِ مثل :«لاآكُلٌ التّمره أولم يتلقظ 
یدق بن ذكر المصدر مع الفعل ونوّى به شيئًا معيًّا مثل :ولا آکل أكلا» ونوى 
لتر فلا حلاف بين الشافعي وأبي حنيفة في أنه لا يحت بأكل غيره وأمًا إذا لم 
يتلفّظ بمأكول ولم يت بالمصدر ولكنّه خصّصه بيه كما إذانوى التّمر بقوله: «والله 
لاأكلت» أو "إن أكلت فعبدي حر ففيه مذهبان منشؤهما أن هذاالكلام هل هوعامٌ 
أم لا؟ فقدعرفت من هذا التفصيل أن صورة لزاع أن :يكون الفعل”" متعديًا لم يقيّد 

في اللّفظ بشيء وأن يكون واقعًا بعد التّمّي أو الشّرطء فمذهب أبي حنيفة أنه ليس 
بعامٌ ولايقبل التخصيصن ا ل َنَت بالمنويّ وغيره» لأنه فرع العُموم: ولا عمومٌ فيه 
ومذهب الشَّافعي أنه عام لأنَّه نكرة في سياق التي أو الشَّرطء ولان «لاآكل؛ دلعلى 
وم التي تضمِّتَها الفعل» أعني: المصدر» وهو المعنيٌ بالحموم» وإذا 

قال :ماق :لاآگل أكْلا). 


استدل المُصتّف على أن دلا آكل» عام بالقياس على لا اکل أكلا كلا فإن أبا حنيفة 
سم أنه قاب للششتخصيص بالنية. 

E 20 Bt e ان سس 6ه‎ E e ع‎ 

قال: (وَفَرَّقٌ أب حَنِيمَة بأن «أكُلا١‏ يدل عَلَى التؤحيد. وَهُْوٌ ضعِيف. فإنة يدل على 
الو كك يَسْتَوي فِيهِ الوَاحِدٌ وَالجَمُعْ). 

يعني فر رق یو سین بین دلا آكل »وقرله : «لا آکل آلا با نَّ دأكلا؛ مصدڙ يدل 


٩ کب بحاشية (ضن). «واعلّم أنه وقع في بعض النسخ: «وكذا لا آكل» في موضع: ابخلاف لا آکل‎ )١( 
ويسبيه وقع خبط عظيم في بعض الشروح لهذا الكتاب: وأصح التسخ: «بخلاف لا آكل» على ما‎ 
قرّرناه. اف!1.‎ 

(5) في «عباية السول1(ضص144):إذا حلف على الأكل. 

(۳) في (ضص): فعلا. 





الكتان الف الاب = 





على ال حبد کون :"ف سياق الي يد الشهوة وت الُخصيص يعض 
المأكولات؛ بخلاف لا اكل بدون «أكأد. 

وأشار الق إلى خوابة تعر له لاقيف وو وجة الشعف قر اة هقان 
E‏ ؛ 2 وك م م 2 e‏ 3 2 
للتأكيد» يعني: لا نسلم أن «أكلا» للتوحيد بل هو للتأكيد باتفاق النحويين. 

قلت: نظرٌ الإمام الأعظم الأقدم دقيقٌ فإنَّ«أكلا» فيه النوين يمكن حملّه!'' على 

0 - تار 8 2 5 
واحد مبهم فيفيد العموم» بخلاف ١لا‏ آكل» فإن المصدر المقدر فيه للماهية من 
0 ي 

حيث هي هي» ففرق ما بينهما ظاهر. 


(1) ف (ق): كالتكرة. 


ا 


١ 








قال: (القَصْلٌ الثاني في الخُصُوص وَفِبِهِمَسَائْلٌ: 

الأولى : النَخْصِيضٌ ِخْرَاجُبَحْض مَابَتَنَاوَلهُ للَفْظً). 

لما فرغ من مباحث العُموم أخذ يتكلم في مباحث الخصوص» وقد مر تعريف 
التخصيص على المُخصّص بفتح الصّاد والشُخصّص بكسرها فقال: التخصيص 
إخراج بعض مايتناوله اللفظ . 

قوله: اإخراج» كالجنس» وقوله: ابعض» احترازًا عن نسخ الكل» وقوله: اما 
كاله اللَمْظْ» احتراز عن الاستغتاء ء المتقطع وعمًّا ليس بلفظ كالمفهوم والعلّة؛ 
وزاد بعضهم قيدًا آخر» وهو يتقدير عدم المُخْصّص ولا حاجة إليه؛ فإن لفظ العام 
يتناوله ظاهرًا. 

قال (وَالمَرْقَبَيتَهوبينَ تخ أن يكو نِلْبَعْضٍ وَالمَسْحُ قَدْيَكُونُ عن الكُلٌ). 

لمّا كان التسخ شبيهًا بالمُخصّص حاول الفرق بينهماء وهو أن الشّخصيص 
لا يكون إلا عن بعض» والتسخ قد يكون عن الكل والأحسن أن التسخ بحسب 
الأزماة و الم صني العام 

قال: (وَالمُخَصَّصٌ بفتح الصاد: المُخْرّحٌ عَنْهُ) 

أي: العام الذي أخرج عنه البعض. 

قال: (وَالمُخَصّصٌ بكسر الصاد: هُوَ المُخْرِحٌ). 

وهوإرادة المُتكلّمء ويقال للدَّالٌ عليها لفتلاكان أوغيرهمن العقل والحرف مجارًا 


ية للدال ياسع المدلول: 
قال: (الثانية: ية القابل لِلتَخْصِيص حُكُْمٌ نَبَتَ لِمْتَعَدّدِ لفظاء مثل: « 


ہے قر ج 


لكين أو مَعتى وھوىلا" 


:ه:ةيوعلا)١(‎ 





ال كان لاقي الاب - 





2 ع و سار ال ص E or‏ ع 1 

الأول: العلة و جور تخصيصهاء كما فى العرَايَا!'"). 

اعلم أن السىء القابل للشّخصيص هو الحكم الثابت لمتعدّد؛ لأن التخصيص 
a E E E O O N 3 5‏ 
إخراج البسضر و الآمرالوااحد لا ص رقيه 2105م اال قل يكون تدحا لقف 
كقوله تعالى: #اكْمْلُوَا المشَركينَ 4 وقد يكونا لمُتعدد معنى لا لفظا وهو ثلاثة: 
الاوك الل جور : : تخصيصها ر بعضهم ومئعه الشافعيٌ وجمهور | 2 لمُحققين: وسيآق 

مثاله: العراياء فإن الشارع هى عن بيع الطب بالتمر وعلله بالتقصان إذا جف» 
وهذهالعلة موجودة ف العرايا مع أن الشارع جوره. 

2 9 ا لیے کو 5 فل EF‏ للم e‏ 95 3 د اك 

قال: (الثاني: مهوم المُوَاقَقَة قَيْحَصص بشرط بَقَاءِ الملفوظ: مثل: جُوَارٍ حبس 
احق الوَلِيِ). 

القسم الثاني من المتعدّد معنّى مفهومٌ الموافقة فإنّه يجوز" تخصيصه بشرط 

1 جرعي جل ا عرس لداعل ع 2 تع 

مثاله: قوله تعالى: # قلا تمل لمآ أي 4#“ دل بمنطوقه على تحريم التأفيف» 
١‏ 8 اك 3 55 5 5 
الولد مع بقاء تحريم التأفيف» وأنواع الأذى غير الحبس» والاذى لمرخص شرعيٌ؛ 
كضربه بالارتداد والفجور. 

قال: (الثالث: مَفَهُومًا لمُخَالفَق فشِخَصْصٌ بدَليل راجح كُتخْصِيص مضه م ذا 
بل المَاءُ"0*' بالراكِد) . 
)١(‏ رواه البخاری (5197)» ومسل (۱۵۳۹) من حديث زيد بن ثابت 5 اتدعتة. 
(۲) العوية: ه. (۳) في (ق): جوز 


(2) رواه أبو داود (0۳ 54)» والترمدذي (719): والنسائى (2۲)ء وابن ماجه (۵۱۷)ء وابن خزيمة 


(؟57)ء واب حبان ٤۹(‏ ۱۲ )من حديث ابن عمر راچا 5 





هو القسم اثالث عن الماد کے تجوز تخصيص مفهوم المخالفة 
0" 
مثاله: قوله عدا بلع الما كين لم حول حَبَتّاا دل بمفهومه أن الماء 
إذا لم يبلغ قلتین يحمل خبتًاء جاريًا كان أو راكدًا. 
وقوله عَلدالتآه: الْلِقَ المَاء طهورًا لا يجه شىء إلا ما غير طعمة أو لَوْنهُ أو 


ر 


ETE 
9 ر بجح !ا‎ 


قإن منطوق هذا الحديثِ خصّص مفهومَ ذلك الحديثء يعني أخرج منه 
الجاري» فإن الماء الجاري لا ينجس وإن كان قليلا بوصول التجاسة إلا إذا تغير 
لک ار لوث اوري جا كما في القول الديي راا العاف في «العاية Tia‏ 
قال: (قِيلَ: بوهم البَدَاءَ أُوالكَذِب. فَلَْا: يَنْدَفمٌ بالشُخَصّص). 
اعلم أن مِن الاس مَن ذهب إلى أن الششخصيص لا يجوز لأنّهِ إن كان في الأوامر 
يوجبُ البّداء بفتح الباء والمد» هو ظهور المصلحة بعد خفائهاء وإن كان قي الخبر 
3 ب # 
يوجب الكذب وهماعلى الله محال. 


وأجاب الخ قك اقلا َد بع ال يعنى: المُخْصص ادال 
على إرادة المج يدفع ذلاڭ» فان الكلام يتم م بآخره قاد الكلام شین لمراد 


المُتكلَّم فلا إحالة. 
قال وق (رقم 7): وصححهابن منده والطحاويء والبتهقى» 
لاك a‏ حديث أبئ أمامة الباهلى ولتد وضعقه ابن حج في «الدرايه في 


تخريج أحاديث الهداية» E ٠(‏ 
ورواه أبو ذاود 2553 /117)» والترمذي (175): والنساتي (۳۲۷) مختصرّافى حديث بثر بضاعة من 
حذيث أبى سملا الشد ري وه :"إن الما ٤‏ طهور لا تشهد شئىغ8. وقال الترمذي: حديث حسن. 
(؟) الغاية القضوى .١5١84٠ /١‏ 

FS 


1 1 


لل ا 
ا 


اتكتان لاقام 5-1 يا = 








قال : (العَالةٌ جور الت ماد بی غَيْرٌ مَخَصَور). 


يعني لا يجوز الشَخْصِيصٌ كيك ا ف من العام شىء إل كان تًا لا 


اع 


ات 


ها لماع وت اقا اا ال 

ثم اختلفوافي ضابط مايجب بقاؤه بعد التخصيص قذهن أبو الحسين البصري 
إلى آنه لا بد ِن بقاءِ جمع كثير سواءٌ كان لفط العام جمعًا کر جال أو غيره کمن 
و«ما» ولآ اوهو المنحاة عند أكر الكحعقيج»واختاره الصف 

والمرادبقوله: اغَيْرَ مَحْصور» كثرة وإن لم يعلم قدرّها. 

قال: (لصَمَاجَة: «أَعَلْتٌ کا َّ ران وَلَمْيأَكُلٌ غَيْرَ وَاحَدِ). 

اتدل باحس على المذهب المختار بأنّه يقبح لغة إذا قال : «أكلتٌ کل رمّان» 
اف : إذاكان مئة رمان ملا وقال :أكلت كل رمان في البيت إلا تسعة وتسعين ما أكلتها» 
عات أغل اللنةو ال فء وهذا التّقبيح ليس إلا لأنَّه لم يبق عددٌ فلا بد من بقاء عدد 
وإن لم يعلم مقداره. 

قيل: لك أن تقول: جوز المُصتف «عليّ عشر إلا تسعة» كما سيأتي» والاستثتاء 
من المُخْصّصات المُنّصلة عنده» مع أنه لم يبق عددٌّغير محصور بل يقي واحد. 

قلت: مراده تخصيص العام» والعشرة ليس من صيغ العموم؛ وقي قوله غير 
وى ENE‏ إن أرادعددًا غير معلوم القدرء فلو بقي 
عدد معلوم القدر كخمسين في المثال المذكور لايكون تخصيصًا مع آنه تخصيص» 
للم إلا أنيقال: أسماء العدد ليس من صيغ العُموم أو المرادتخصيص بغير العدد 

ال :لاىأ مراب ِب قَيَجُو ر في الجَمْع مَابَقِيَ ی ثَلَانَه). 
SS e Sd‏ 


(1) كتب بحاشية (ق): أي: الجمع. 





ح الَاث الْقَّالِثُ قي الحُمُومَوَ صوص 


مراتب الجمع وهو الثلاثة: وفيغيرهاكةمن» و«ما) و«أي؛ جوَّرَإلى أنْيبقّى واحد؛ 
مراعاة لمدلول الصيغ› مل :من یکر ي اکر ویرد شخِصًا واحذا: وچو ر قوم 
إلى ١١‏ اق رس اال الجمع بِينَ هذاالتفصيل. 

قال: كانه َه الكل(“ عند الشَاقِعية َأبِي حَنِيقَة رال تھا بدَلِيلٍ تَفَاوْتٍ الضَمَايْرٍ 


كم 


هل اللغة). 





كمي أما 


ا م 
وفصيل 
ا ار 


اعلَمْ أن لقو اخحتلفوا في أقل الجمع : فعند الشافعي وأبي حنيفة وأكثر المُحققين 
أنه ثلاثق» واستدل عليه المُصيّف بقوله: «بدليل تفاوت الضماتر» أى: أهل الّغة 
يتولون ق اة ية في الخبر افَعََا؛ وفي الأمر 'افْعَلَا؛ وني ضمير الجمع «فَعَلُوا 
وافعلوااء فتغايرٌ الضمائر دليل على تخايرهمالغةء وكذا التقصيل من کرش الا 
ا اليم كماهو ومذكورق كب الحو دلا ل تغايرهمالغة, وتغاي رأحكامهماني 
التعت» فاته يقال : و جال ثلاثة ور جلان اثنان دون الىك یا كلددليا غاد اء 
وهذا الذليل ضعيف؛ لأن الخّصم يقول بالمغايرة بيتهما بينهماء ويقول: الجمع أعم من 
المثتى» ولا شك أن الأعمٌ تعريفه وأحكامّه مغايرٌ للأعص» فلا تغايرا جعل لكل 
واحد مئهما ما يتميز عن الآخر. 

قال: (وَانْنَانٍ عِنْدَ القَاضِي و وَالَسْتَاف بِدَلِيلٍ قَوْلِهِ تعالى: وكا لخي 


م 


شه 4" فقيل قات إلى المنفوليخ). 
قال القاضي أبو بكر والأستاد أبو إسحاق وجَمعٌ من التّابعين والصّحابة: إن أقل 
الجمع اثنانِء واحتجُوا عليه بأنَ الاثنين لولم يكن il‏ 


سے ع" 5 
لم يتفاوتا لقوله تعالى: #و- كذ كيم هرت ٠4‏ فأتى بضمير الجمع لاثنين 
وهماداود و سليمان. 


() قي (ق): آقل. (؟) الأنبياء: كلا. 


() الأنناء: ۷۸ 








الككتاش الاقامي الاب د 
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وأشار المُصيّف إلى جوابه بقوله: «قَقِيلَ: أَضَاف إِلَى المَعْمُولِينَ؛ يعني: أن 
الحكم مصدرء والمصدرٌ يضاف إلى الفاعل فقط وإلى المفعول فقط وإليهما 
معّاء فالمراد» داود وسليمان» وخصمُّهما يعني الحاكم والمحكوم معلية مَعَّاء وكأن 
المصتف استشعر ضع هذا الجواب اتی بقوله: #ققيل» ولم يأت بقوله: قاتا کا 
ف 0 فيان شل سوبي العو اا 


0 
3 


TS 
في حکمه» وهو ظاهر لا إشكال فيه» ويتعٌ الجواب بلا تعشّفي.‎ 

قال: (وَقَوِْه: إن نويل أنه فد صمت وما 4 قَقِيلَ: المُرَادبهالمُيُولَ). 

هذادليل ثانٍ للقائل بان أقل الجمع اثتان. 

قالوا: قوله تعالى: #إن َنبا إل أ فد صَعَت لوكا € الخطاب مع عائشة 
وحفصة فأطلق قلوبكما وأراد قلباكماء فأطلق الجمع على اثنين 

وأشار المُصتف إلى جوابه بقوله : «ققيل: المَرَادُ د الختو ل ق يره: : أن اقاب 
على الحم لصوم في جاب الاسر قي وطن على ماني م لديل 
ل 

قال: (وَقَوْلِه عَلتَهالتَله* ا 


الأثتان جماعة. 





(۳) رواهابن ماجه (ش ۹4۷۲) من حديث أبى موسى الأشعري (َيَتَلْنَِعَنةً. قال النووي في «خلاصة 
الأحكام؛ (71717): ضعيف جدا. 





ح اببَا ب الغالث ف لحو و صوص 


وأشار المُصتّف إلى جوابه بقوله: : «قيل: أَرَاد به جَوَارَ ر السرا ب يعتي: كان التبي 
ايوس عليه الضّلاة والسلام نهى عن السَّفْر وحده فين أن اثنین فما فوقهما 
جماعة في جواز السَّفرء لاله مبعوث لبيان أحكام الشّرع لا أحكام اللّغة. 

وغ ذا للجوات افحت ل ةارم اجات اغايته أنه مكرو مبيل الراب 
الصّحيح: أنه قال َيه اسآ : «الاثْنَانٍ قَمَا فَوْقَهُمَاجَمَاعَةٌ»» ولم يقل : ااجمع 21 وفرق 
بين الجمع والجماعة. والتّراع وقع ز في الجمع لاني الجماعة. 


قال: (وَفِي غَيْره AR,‏ 


قال: (الرَابعَة: العَامٌ المُخَصَّصٌ مَجَانٌ وَإِلَالاشْتَرَكٌ). 

اا القوم في أن العام اله حي حقيقة في الباق أو مجاز؟ 

نقل المُصتف فيه ثلاثة مذاهب: الأصح عنده وعند الأكثرين: أنه مجازف الباقى. 
وآشار إلى دليلة بقوله: اوَِلَّا اسك يعني: تقدّم أنه حقيقة في الاستغراق: فلو كان 
ك 


إشارة إلى ااب ان قال 00 المُخصّص حقيقة في الباقی» لأنّه 
المتبادر إلى الفهم بعد التخصيص»ولا فرق بين المُخصّص بالمُتّصل أوبالمنفصل» 
اكادر علكية الت ةة 


والجوات أنه إنّماكان حقيقة 2 حقيقة؛ لد لالته على جميع”"الأفراد لا على الباقي وحده. 





)١(‏ كتب بين الأسطر قي (ق): في قوله: وجوّز القغال. 
ق (ض):احتلفق. 


() في (ق): جمع. 











ا ت Er‏ 
= نهاك التضاف م الكتات الاقم —- 





قال: (وَفَرّقّ الإمَاةُ”"' بَيْنَ المُخَصَّص بالمُتصِل وَالمُتْقَصِلٍ). 

إشارة إلى المذهب الذي اختاره الإمام فخر الدين الرّازي وهو: 

4# إن كان العام مخصّصًا بمتصل أي: شويثة غير م 4 كالضفة والشرظ 
والاستثناء كان حقيقة في الباقي» مثل: الرّجال العلماءء أو MN‏ إلاز ا 

ف وإن كان مخصّصًا بمنفصل كان مجارًا» سواء كان عقليًا أو لفظيًا؛ كنض أو 
إجماع أو قياس. 

قال: (لأنّ اليد ِالصَّةٍ لم يَََاولُ غَيْرًا. قلتا: المُرَكَبُ لَمْ يُوضَعْء وَالعُفرَُ 


عراس 


متتَاولٌ). 
احج الإمام بأد المُتّصل كالجُزء لما قبلهء يعني: الموصوف المُقيّد بالصّفة لا 
يتناول غيرّه» مثلا: الرّجال العالمون» لا يتناول الجهال» فيكون حقيقة في العلماء» 
بخلاف المتفصل فإِنّه يتناول جميع الأفر ادفإذا استعمل في البعض كان مجارًا. 
وأشار التضكب إلى جرا بقوله: 1 الْرَكّبٌ لم يُوضَعْء وَالمفْرَهُ مول 
تقريره: أنَّ الموصوف مع الصّفة لم يوضع لمحتى يناء على أن الهُركّب غير موضوع؛ 
والمفرد: أي: موصوف بدون الصّفة متناول» يعني: أن الرّجال وحده متناول للعلماء 
والجهال»وقداستعمل في البعض es‏ لزع الا شة شتراك كما سبق تقريرة. 
قال: : (الخامسة سه المُخَصَّص يمعي 
er SOE‏ ع فرد إلا 
حور أت يكرت غو المشربء ماله : قوله تعالى: و ا ار EEE‏ 


عي 


)١(‏ في(ض): قوم 
واكم 





١: )المائدة‎ 


كتب بخاشية (ق): لن مايتلى ميهم 





ح الاب الال تی الحَمُومٍوَالخصوص 


3 اج 3 0 . لع لوانت 
اما لو حص بمعين مثل: "اقتلوا المشركين إلا آهل الذمة» فالصحيح عند الإمام 


قال ا يَأ وق وفك رمي 


TT 0‏ ةو إن خم 11 00101 وي 
ودا n‏ النسالة الكايقة نقة ولدلك أسمله المصف»: 


اعلم أن «أبان» يجو منعُ صرفه» وهو الأكثر للعَلميّة ووزن الفعل؛ لان اضرا 

لمكي اتام َه بعضُهم وجعل همرَتّه أصليّة وقال: وزنه فَعالٌ. 
:لاله على قرو لاقف عَلَى دََالَيِهِ عَلَى الآكَر لاسَيَحَالة الدَوْر تاد 

َ اق تاه 
كن ازا ابي اموق على لاله عل الله ال ووا تولك رر 
حجّة وإنّما قلنا: دلالته على الباقي لا تتوقف على لالت على الخار ج؛ لأنّه لو 
ل mS E‏ 
على لايد حلى الباتي یکذ ترج ا أن لفظ العام دلا 
على الأفرادعك الشواء و إن ت كر 07 رُفتْبَتَ أن دّلالةَ لفظ العاهٌعلى الباقي لا 
تتوقف على َلالَتِه على المخرّجء فلا يلزم من زوال دَلالَتِه على الخارج زوال ذَلالَته 
على الباقى. 

فإنقلت: لا تلم أن عذاالد ور محالم و اما بكرن مسالا لو كان الود الق 
وهو ممنوع: فلم لا يجو ز أن يكون الدورٌ مَعيّا؟ 


a 


ا 


قلت" لا يجوز أن يكر ن الدور شا لان الذوى الح لا يمك تقل حدما 








: الكتاث لاقني ألِكَكَابٍ = 





ىا 


نون الاش ا الذلالتين بدون الآخرء فيكون” O‏ 
السَّبقَيَء وهو محال. 

قلت: الصّواب التَمشّك بعمل الصحابة بعمومات المخصوصة من غير نكير 
فكان إجماعا منهم. 

قال والتايكة سد دل يلجا لَمْيَظْهَرٍ الممخَصّصٌ). 

هل يجوز التّمسّك بالعامٌ قبل البحث عن المُخصّص؟ فيه مذهبان: جوزه 
الصيرفي؛ ومتعه ابن سریج» حكاهما' "» والأصحٌ جواره وإله أكار التمتت 

وله : ايُسْتَدَلَ العَامٌمَالَمَْظهرِالمُخَصّصٌ'. 

قال : واب سرَيْج أَوْجَبَ طَلَُ ولا لنا: لو وجب لوجتت جَ طَلَبُ المَجاز للتحرز 

عن الط راللام نُنتَفِ). 

قوله: «أولا» احتراراعن الخطألو ظَهَرَ مخصّصٌء وأشار المُصئف إلى ردمذهبه 
بقوله: الََا: لَوْ وَجَبَّ لَوَجَبَ طَلَّبُ المَجَاز والجامع بينّهما التحررٌ عن الخطأ عن 
إرادة المعنى المجازيٌ» لكن طلَبٌ المجاز غيرٌ لازم فكذاطلتٌ المُخصص. 

قال: (قَالَ:عَاوَمَر دََالَهُاخْيِمَالٌ البُخَصّصن. فنا الأَصْلْيَذْقَعْهُ). 

إشارة إلى دليل مذهب ابن سريج. تقريره: أن احتمال المُخصّص يعار ض دلالة 
العام فحَمْله على الحُموم ترجيحٌ من غير مرجّح. 

وأشار إلى جوابه بقوله: «قُلَنَا: الأضل يَذْفَعْةُ؛ د يعني الأصل عَدَمُ المُخصّصء 
وهذا الأصل يرجح حمل العام على عمويهء ولك أن تقو ول : الغالبٌ في العمومات 
الخصوص كماقيل:مامِنعامٌ لاد قد مء فظن الخصوص قوی فوجب لتقف 
كما قاله ابن سُريج. 


(1) فى (ق):فيكون الدوة. 
1 أي: الإمام الرازي كماقي تاية السول؟(ص 44 ١‏ ينظر #المحصول١!(؟/‏ 5 





ثم اعلّمٌ أن الخلاف في هذه المسألة على الوجه المنقول في «المنهاج» غير 

معروفي. فإن ماقاله العَزَّائِنَ والآيدى ابن الحاجب وغ شيهم من الأ اطق 
آله لا يجوز التمسك بالعامٌ قبل البحثٍ عن الشُخصّص بالإجما ب ثم اختلّفوا فقيل : 
يجب البحث إلى أن يَعْلِبَ على الظن عدمٌ المُخصّصء وقيل: إلى القطع بعَدَِه 
والعجبٌ ين السَيدِ العِيْريَ”' شتع على الفاضل المّراغْيٌ في آنه نقل عن مختصري 
ابن الحاجب الإجماعء وقال: ليس فيه أثرولا عن وقد ضرح قا ا 
والحسيةاوعو وكالوطلت قي ااال والخصدو صر . فما وجده شنع عليه ونسبّه إلى 
سُوءِ القَهِمء والشناعة على الم لمشتع» الهم غَفْرٌ(". 


0 


حت الان ب اثالث في العموم روصرص 15ت تت 5 پڪ 
50 


)١(‏ شرح العم و 








قال: (القَضِْلٌ الثَالِتُ: فی الم لمُخَصّص. وَهُوَ مُّصِلَ وَمُنْتَصِلٌ وَالمْنّصِل أ ا 

قدعرفت فيماتقدَّم أن المُخصّصٍ بالحقيقة إرادة المُتكلّمء وقد تطلق على الدّال 
عليها مجازاء والمراد الذَّال في هذا التصل كول المُخصّص متصل »وهو مالا 
نهل تفيل يحتاج إلى لفظ ذَكِرٌ في العام والمنفصل امكل يفيف أى: ا 
يحتاح. وذكر الصف أن الل أزيعة : الاستثناء» والشرط والصّفة؛ والغاية: 
وأهمل خامسّاء وهويدل البعض :ا نظيوؤهو كله عاك أو لقلّة استعماله. 


قال: (الأَوّل: الاسْيئتَاءُ وهو الإِخْرَاحب إلا غَيْرِالصّقَةَوَنَحْوِهًا). 


د ساق المُخْصُصات» و | 6 ع الج 
مل قله : تعالى :ف 277 ا لي اغاه 7 

قيل: في التّعريف نظرٌ من وجوه: 

الأوّل: أنه أخذ في التَّعريف لفظة «إلا» وهي أداة الاستثناء فيكون تعريقًا 
للشىء ننه 

الثَّاني: أن الإتيان بالواو في قوله: "ونحوها» لايستقيم» بل صوابه: أو. 

التَّلث:إنكانالمرادبقوله: «ونحوها» أي: في الإخراج فينتقض الحدبمثل قولك: 
أكر م العلماء ولا تكرم زيدًاء إن مُخْرِجٌ ولیس باستئثناء» وكذا سائ الخخصضات: 
وإ كان المرادأنَّهيقوم مقام إلا في الاستخناء فدّؤْةٌ. 

الرابع: أن تقييدَ إلا بغير الصّفَة في الحدّزيادة غير محتاج إليها؛ لأن ١إلّا؛‏ الصّفة 
لا إخراج فيهاء فبقوله: الإخراج بالا حرجت هي. 


.77 :ءابنألا)١(‎ 





ح انبا ب َلِتُق الحُمُو مو للخصوص 





قلت: هذا تعريففٌ لفظيٌ اصطلا حي لاتعريفٌ حقيقيٌ» وف التُعريفات اللّفظية لا 
يعحاشون عن مثل '''هذه المؤاخذات اة ومع هذا: 

فالجواب عن الأوّل: أن معنى إلا ديه لايتوقّفُ على معرفة الاستفتاء. 

وعن الثاني: أن الوا و بمعنى (أو؛ الفاصلة كثيرة. 

دعن الثاليف: أن الدراة اشر ات قزل اا وعداء ولف [وماعناء ونا 
خلا ]”"'» وليسء» ولا يكون» وسواءء وسوىء وغير»؛ لشهرتها لا حاجة إلى 
ذكرهاويياتها: 

وعن الرّابع: أنَؤكْرَ غير الصّفة ليس للاحتراز» بل للنّوضيح وبيان الواقع 

قال: (وَالمُنْقَطِعْ مجان وَفبهِمَسَائْلُ). 

جواب سۋال» قرت الا ن الاسناء على ضريين: 

متصلء مثا لقام القوم إلا زيت 

ومنقطعٌ: مثل: قام القوءٌإِلّا حماراء 

والمنقطع لا إخراج فيهء قالحدٌ ليس بجامع. 

أجاب بآن الحدّ للاستشناء الحقيقي وهو المُتّصلء وإطلاق الاستغناء على 

5 لمنقطع مجاز. 

قال: (الأو ی ا َه الأتَصَالٌ غاد بإجمَاع الأباء). 

اشترط لصِحّةالاسعناء آمران: 

الأول: اتضبال المُستنتى الي منه اتسا عاديا لا سا ودل إجماع 
الأدباء أي: : أهل اللّةه فلا يضرٌ القطمٌ تنس أو عي أو سعال ولا طُول الكلام في 
الع عن هته 


)١(‏ ق(ق): أمثال. (؟) من (ق). 
)ق ض):و: 





الكت انت لكاب ح 


قال: (وَعَنِ ابْنِ عباس خالافة: اسا عَلَى التَخْضِيصِ عير وَالحَوَابُ التقض 


بالصةة و الط وَالِعْايَة). 


5 عن ص 3 
نقل عن ابن عباس جوارٌ تأخيره إلى شهرء وْقَلَ إلى سَنَةَء ودليله القياس على 


المُخصّصات المنفصلة» والجامع كون كل منهما مُخَصّصًا. 


وا Ca‏ ان جو أنة تقو له: «وَالجَوَابٌ التقض ب بالصَفة وَالعْايَة؛ وأا 
ال عد التشكص الصا ل للك خا انهاه يمدق الاستاء: 


وقال الإمام :إن صحٌ هذا التقل ,عن ابن عباس فلمل المراةما إذانوى الا اء 
منصلا بالكلا ثمٌ أظهر نيه بعد مده ولم يقد در على إظهاره تددن e‏ 
زال هذا العذر أظهة ته يعدو فاه تلن ميته وسر الل فما نوا اذ جلالة مخ 2 


تمتع انتساب مار تس إل 

قال: (وَعَدَمُ الاسْتِغْرَاق). 

الشّرط الثاني: أن لا يكون المُستثنى مستغرقًا للمستئنى منه» أي: مثله 
تيجو : و على عشرة إلا عشرة فإنّه لغو. 

قال: (وَشَرَطَ الحَتَابلة ألَايرِيدَ عَلَى التضفي). 

أى: من المُستعتى منه» بل يكون إمًا مساويًا أوناقصًامِنِ النصف. 


كموي و عدر فين سعد 
قال: (وَالْقاضِي ان يَنقص عنه). 


وا 


مس ا ا 


ل: (لتا لو قِيلَ: اعَلَىّ عة تَسْعَةَ' لَرْمَ وَاحِدٌ إِجْمَاعًا). 
دل الس امد 


ا 


أحدهما على الحنابلة والقاضي معًا وهو: أله إذا قيل علي عشرة | الا 


. (؟) كتب بحاشية (ق): ابن عباس‎ .)1١ المحصول(؟/‎ )١( 


چ 


تسعة؛ زمه 














فر ثم 5 چ 
= اتات الدَاِث في اممو صوص 


واحد إجماعًا من الفقهاء. وقال بعض البُحقّقين: هذا الاستدلال خطأ فان هذا 
الا ستاء مستعر ق عند القاضى إنّما بجو زه كن موز اسشا الافدر. 

قال :(وَعَلَى القَاضِي اسيثاء العَاوِينَ مر المُخلصين وبالعکس . 

هذا دليل على القاضي حاص تقريئه: أنه تعالى | ستثنى الغاوينّ من المخلصين 
في قوله تعالى: چ إن عبَادى س لك عَم لطن إلا مٍ مَك من الصاو ©" 
وبالعكسء أي: استثناء ء المخلصين من الغاوين في قوله تعالى حكايةٌ عن إبليس: 
ممَعدَنكَا اوس ين مین ا إلاعادك دك منهم المخاصِيت € فلو وجب أن يكون 
ات یسا مع لساك ا و 
الاآخرء وهو باطلء وهذا لا يرد على الحنابلة؛ لألّهم جوّزوا المُساوِيَ فيحتمل أن 
یکونامتساویین» فيصحٌ استثناء ا 





قلت: في الآية نظر دقيق فإنَّه للخّصم أن يقول: إن «الغاوين» مستثنى من قوله: 
© إن نَعِبادى لس لك عل سلطدن 4 والعباد الذين لج لا تلب ى عليهم سلطان 
أعَمْن المخلصي: ن" والمخلصون في الآية الَانية أل ين الخاوين» فالمستتتى أل 
وهو صحيحٌ على مذهب القاضيء اللّهمَإِلّا أنيفسرٌالعباد الذين ليس لإبليس عليهم 
سلطان بالمخلصين فحيتئذٍ يكون كماذكرء لکن نظرًا إلى مفهومه أَحَمُ. 

قال: (قَالَ: الأقل بُنْسَى مرك وتُوقِضيمَادكزت0. 

ادل لقاضي على مَذْهَّبه بأنّه قال: الال فن الصف عد ي وا 





RAY e 2 :رجحلا)١(‎ 

ارق الحجر: E‏ 

9 کب بحاضية (ق): تر خان عبادي جمع مضاف يقيدٌ العموم: فإذا أخرج عنه الغاوين الذين 
هم الكفار بَقِيَ العباد غير الكفارء وهو أعمٌ من المخلصين الذين هم المعصومون؛ وغيرهم: أي 
المؤمنون غير معصومين فيكونٌ المستنى أقل ين المستثتى منه. 


يسيك 





a ا‎ 


= ي # سے الكت الاوَني آلکاب = 





أا الات ال وا 0 ا فلع کر 
إل عة فاته صححيح بإجماع الفقهاءء وقيل : باستثناء الغاوين من المخلصين 
وبالعکس» وفيه ما فیه» وقد عرفت. 

قال : (الثانية 5 الاستشتاء م“ نابات تف وَيالمَكس + خلافا لبي حَنِيفَة). 

5 العلماء على أن الاستثناء من الإثبات نفي» مثا ثل: «قام القوم إلا زيدًا؛ يكون 
نفيًا للقيام عن زيد. وأمًا الاستثناء من الثقى نحو: لاما قام أحدٌإلا زيدًا' قال الشافعي: 
يكون إثباا للقيام لزيد. 

وقال أبو حنيفة: لا يكون إثباتا له» بل دليلًا على إخراجه عن الحكم» وليس في 
اللّفْظ ما يدل على إثباته فبقى مسكوتاعنه بخلاف الاسحتاءمن الإثبات؛ فاته يكون 
نفيّاء لأنّه لمّا كان مسكونًا عنه وكان الأصل التّمَى بحكم البّراءة الأصلية» فعلى هذا 
لافرقٌ بين الاستثناء من الإثبات ومن الى بمعنى أن المُستثنى مسكوت عنه خارج 
عن کہ اله احج ١‏ 2 

قال یگن ن¿ كَذَلِكَ لا" بم لال إلاًاش). 

أن معني اللو حي د نف الإلهيّةعن غير الله وإثباته له تعالى» فإذاتّقَى الإلهية عن غد 
الله و يُعْبَتٌ له تعالى لم يسم التو حيد؛ لانتفاء أحد شقيه". 


وأجاب عنه في «المعالم» بن إثبات الإله مقرّرٌ في بداية العقول» والمقصود 


نفئ الشريك. 

ال ( ات د عَولِه الاه : دلا لالا يطهور"". ْنَا للْمُبَالْعَة). 

أي i AEE EGE‏ الا صَكدة !]أ ' بطهور و 
(1) لشن :لم: (؟) كب بحاشية (ق): وهو الإثيات. 


(۳) رواه الدارقطتي )175١1(‏ وضعفه من حديث عائشة زتها 
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فلو كان الاستثناء من التي بان لزم صحَّة الصّلاة بمجرّد الطّهارة» وليس كذلك 
فإن الصلاة قد لا تصح لفوات شرط اخر. 

وأجات المُضئف بقوله: «قَلْتَا: للْمْبَالَعَة» : بغي : آن الحصر قد يآى اة لا 
للتفي عن الغير لكان اهار شرط اکت وا كانه مي ارط قط كسايقال: 
لا قضاء إا بالورّع يفهَمُ منه العُرف أن الشّرط الأعظم في القضاء هو الورع» ولايفهم 
مثه إثباث القضاء ء لكل متورع. 

قال:(الَاِئَُ: المتَعَدَدةنْتَعَاطََتْ أو اسْمَفْرَقَ الأخِيرٌ الأوّلَ؛ عَادَتَ' إلى المُتقَدَم 
َنم عَليْهَاهوَإِلَايَمُود لاني إلى الأوَل؛ أنه قر ب 

هله الفا في حكم الاستثنا غات الا اه أنّها إن تعاطفت» أي: 
عَطِفَ بعضها على يعض عاذت ت كلها إلى المُستثتى منهء نحو: اله علي عشرة إلا 
ثلاث وإلّا اثني ن۲ فازه خمسة وإنلم يعطف ولكن كان الاي مستغرقاللأول نحوٌ: 
له عليٌ عشرة إلا این أو كان الثاق أك تحر: علي عشرة إلااثتين إلا ثلاثة يعود 
الكل إلى المُستنى منه يلزم في الأول ستة وفي الباقي خمسة. 

قوله: إلا ا وإن لم يكن الثاني معطو فا ولا مستغرقايكون الاستثتاء الثاني 
عن الاستثناء الأوّل؛ لأنّه أقرب» ولا بد أن تراعي أن الاستثناء من الإثبات نفيٌء 
وبالعكس» والصَّابِطٌ أن تعقد المثبتات بيد والمنفيّات بأخرى ثم تسقط التفي من 
ال لمثبت» فما بقى فهو المقرٌ بهء فإذا قال الزيد علي عشرة إلا ثمانية إلا سبعة إلا سنّة) 
تكون العشرة والسّبعة مثبتة والمانية والتة منفبة فإذا أسقطت أربعة عشر من سبعة 
عشر فالباقي ثلاثة. 

قال: (الرَ ابعة :قال الشَافِعِيٌ ركد اتاعنة: : المتَعَقَبُ لِلْجْمَلٍ كَمَوَلِهِ تعالى: EI:‏ 
تابا 4 ع تثح تھا وشک او خی لاحره زر الاي انز تھی دقل : 


( )ليست في (ق). (۲) من (ف)۔ 
(ق):على. (2) التور:ه 





الكتاث الاقتن الاب د 





ينه عل جبيع ہر : أ هوني ليخ إلا شر عة 
N‏ 


سے کے کے 


اا يان الاستثناء بعقب جمل متعدّدة؛ كقوله تعالى: # وال ريو 
لصتت کاو ہمہ فہک یئوک قتي هلتقب کم ہد یکا ادیک مم 
FAS i‏ 1 لد الذين كابوأ 3 فإنَّ هذا الاستثناء وقع بعد ثلاث جمل: الأولى آمرة 


والانية تاهية: ولاف مخيرةفسقهم: وفي سكم ذلك مذاهب: 

الأوّل: مذهب الشافعي أن الاستثناء يعود إلى الجميع لكن بشرطين: 

الأول : أن تكون الجمل معطوفة . والثّنى : أن يكو ن العطف بالو أو 

الثائي: مذهب أبي حنيفة أنه يعود إلى الأخيرة. 

وفائدة الخلاف تظهر في رل شهاذة القاذف يمل اة اق الشافعى أنه 
با ]۹ لذن الاسحتام يعوث إليه أيضاء وعند أبي حنيفة لا يقبل. 

آنا الجملة الأولى فراققه الشّاقعى على أن الاسغناء لا يعود إليها لكو نها حق 
الآدمي فلا تسقط بالتوبة. 

الثالك: متحي القاضي أ د بكر والشّريف ال تي من الشبحة التو ت إل 
أن القاضي توف لعدم العلم بمدلوله في اللّغةه والمرتضى توقّفَ للاشتر اكه أئ: 
لكونه : وكا ا و ل ور 0 
في قوله تعالى: « لتك جرهم َعَم نہ آل المیگو وآلگایں امون 
© لیے ويا لد حي حفص عَنَهُمُ ألْعَدَّابُ كاه موت( إلا ادن ا چ“ 


ہے سے 


ہے 


وَوَرَدَعَوّدُه إلى الأخيرة أيضًافي قوله تعالى: #إرت كاله مبتإركم ته ترفن صرب 


(١)التووة#-ه.‏ (؟) في (ق): عند الشافعي. 
(۳) آل عمران: .۸٩4-۸۷‏ 





ع 1 پو ١‏ 
کڪ الات الث ق العْمُومو لخصوص 





اقم مس مي وم م یتلکن وني دكن القت خرف دو 4© والآصل فى 

اراح : مذهب أبي الحسين؛ وأشار إليه المُصتف بقوله: «وّقيل: إن كَانَ هما 
تعلق فللمجموع. مْلُ: آرم لاء الزات انق" عَلَيهِمْ إلا المُبَدِعَةَ وَل 
َِخيرَة» والمرادبالتّلّقَ أذيكون حُكمٌْ الأو ى أواسمّها مضمرًافي الثانيةء فالسكم 
كقولنا أكرم الفقهاء وال رهاق لايع دي :وترم الزهلدء وزع الاسم فوا 
اأكرم الفقهاء والزهاد وأنفق عليهم إل المبتدعة» وا سم الأولى مقي قي الثانية؛ 
وهو حيمر 1 ١‏ يعود إلى الفقهاء. [واشار المصتف ا المثالين بذكر لقظة 
أو" وما عاد الاستتاء ها هتا إلى الك ؛ لأنَّ الثائية حي لا تستقل “بدون 
الأرلى وبخلافهازةالميكن ين الحم عاي ؛ لآنَّ الظّاهر آنه لاينتقل من الجملة 
المستقلة إلى غيرها 

قال: (لَمَا: الأضْلُ اشْيَرَاكُ المَمْطُون وَالمَعْطُوفٍ عَلَيْهِ فى المُتَعَلَقَاتِ؛ٍ گالَال: 
وَالشَرْطِء وَعَيْرهجًا*). 
شتراك المعطوف والمعطوف عليه في جميع المتعلّقات؛ كالحال والشرط والصّفة 
راگ ف: فج ان یکو نا اء كعذللتثه والجامع عدم الاستقلال: 

قال: (قیل ا اخلاف الدليلء خُولِف في الأخيرٌ للخ وة ت الأولى 
عَلَى أَصلهًا aH‏ : منُْوضبِالصَّمَةِوَالشّرْطِ). 

احج أبو حتيفة ين الاستثناء حلاف الأصلء لأنّه إنكارٌ بعد الإقرار فحقه أن لا 


)١(‏ البقرة: 549؟. (۲) ق(ض): وأنفق. 
() من (ق). EST‏ 
(5) زادفي نسخ «المنهاج:: فَكَذًَا في الإسْيثْنَاءِ. 





ال کان لاقن الاب د 





يقبلء إلا أنه حولت في الجملة الأخيرة صوئًا لكلام المُتكلّم عن الغو فبقيت الجملة 
المُتقدّمة على أصلها والأخيرة أقر بُ إلى الاستثتاء فهي أولى به. 

وأشار الصف إلى جوابهيقوثه :هموص بالصَّفَةِ وَالشَّرْط) يعني :دليلكم جار 

فى الصفة والشّرط بعينه لكوةبما حلاف الأصل مع أنّهما عائدان إلى الكل »وف هذا 
انمض نظر ولأنّ الصّغة عند" كالاستناء فى كوخا للأخيرة. 

قال : (الثاني: AEN‏ لوار لمر لا جود كَالإِخْصَان). 

القسم اني من أقسام المُخصصات المتّصلة ارط وهو في اللّغة: العلامة» وفي 
الاصطلا ع "ماكر الق 

فا ن عل ا انر ره جنس يتناول عله المؤثر وجزأه» وقولنا 
افقط» خر ج غير الشرط فلا بد مِن قيإ: ١‏ فقط). 

مثال الشّرط: الإحصان فإ تأثير الزّناني الرّجم يتوقف على الإحصان لا وجود 
الرّناء 

اعلم أن الشّرط قد يكون: 

© شرعيًا كما معلتاف 

4# وقد يكون عقليًا كمايقال: الحياة شرط العلم والجوهر شرط وجود العَرَض»ء 

© وقد یکر ن لغوياء مطل : إن دلت الدَارٌ قأنت طالق. 

والمحدودهتا الشرط الشرعيق لاغير. 

قال لوقه عسَالتان: 

الأولى: ارط إن ود دَفْعَةفَدَاك إلا قو جد المَمروط عند تَكَامْل أَخْرَائِه أ 
ازتقاع جُرْءِ! نُشرط عَدَمّةُ 


ا 





(١)كتب‏ بين الأسطر ف (ق): أبي حتيفة. 





ح الاب تالت ف العموم روصرص 





ا ا ال ا م 0خ م3 ص ع :د اويل و ب 5 5 2 

الثانية: إن کان رانا وَمخصَتا نارجه جم يَحْتاج إِلَيْهِمَاء وَإن کان سَارقا أو نباة 
ول يي 5-5 5 : 3 

لي س E‏ الام اليه 


فَاقْطَعْ يَكْفِي اها ول یٹ حال دعا خروَشْفَِ؛ عنقا رن قال: ا ي 
E‏ م 

ذكرق بحت الشرط مسألتين: 

السا الأولي: أن المشروط مس ب تب على الشرظ؟ 

فتقول: الشّرط إا وجو د أو عد فإت كان وجودًا فحصوله دقع أو تدريجى: 
الشّرطء وإن كان الشّرط تدريجيًا كما إذا قال لعبده: ١إذا‏ قرأت الفاتحة فأنت حدق 
ّما يترتب المشروط عند تكامل أجزاء القراءة» وإن كان الشرط عدميًا'' فينتفي 
المشره وط عند انتفاء جزء؛ لأنَّ الكل يتتفي بانتفاء جزء واحد. 

المسألة الثّانية: في بيان تعدد الشّرط والمشروط تفصيله: الشّرط متّحد أو متعدّد. 
والمجعدد كا على سيل الجمع أو البدل» فهذه ثلاثة» والمشروط كذلك إمًامتحد أو 
i RF‏ وإمًا على سبيل الجمع أو اليدل» وضرت ثلاثة في ثلاائة تسعة 

مثال المتحدد لسن ال قمت وع جت كيت وخر جحت 
إن كان سارقا أويانًا فاقطعه. 

مثال تعدد المشروط على الجمع: إن شفيت فسالم وغانم حر مثاله على البدل: 
إن شفيت فسالم أو غانم حر فيعتق'", واحد متهما فيعيته السيد. 

قال: (التّالت :الصفةمثل :ورو رقت و 04 

هذا هو القسم الثّالث من المْخصّصات المُتّصلة الصْفةء نحو: «أكرم الرّجال 


)١(‏ في (ق): عدما. (؟) في (ق): فتعين. 
A‏ ل اس 





الككتان آلاوَدي آلِككَاب = 





العلماء» فإنَّها مخرحٌ غير العلماء» وتمثيل المُصتف بقوله: رر رَكَةٍ 
مُؤوة 7# اليس نكما ينبغي؛ لان ركب » 4 ليس" بعامٌ فإنّها مطلق ومقيّدٌ. 

قال: (وَهَِ كَالِاسْيعْتَاءِ). 

أي: في اتصالها بما قبلهاء وإذا وردت بعد جُمَّل في عودها إلى الجّمل أو إلى 
الأخيرة كالاستناء والمختارٌ المختار. 

قال: (الرَّابعُ: العَاية وَهْوَ طَرَفهُ). 

هذا هو القسم الرّابع من أقسام المُخصّصات المُتّصلةء وغاية الشَّىء طرفهء 
والضَّمير في «طرقه) عائد إلى الشّيء لاله يفهم من سَوْقٍ الكلام ومنتهى الشَّيء 
ومقطعه غايتهء إذلوبقي منه شيءٌ لم يكن منتهاه» واللفظ الموضوع لها إلى وحتى» 
مغل قوله تعالى : #آَيَبُالصَِاءِلَ آل 74" ولح طهر 4 . 

ال: وک عابشا لات الها غل : يل جر چ 

اعلم أنَّ الضَّمِير في «بعدها» عائد إلى حرف الغاية لا إلى الغاية لفساد المعنى» 
يعني: : حكم ما بعد إلى خلاف حكم ما قبل إلى» أي .حك ماحد لیا وهو الإ تفار 
حلاف حكم ما قبل إلى»» أي: إتمام الصّومء وفيه تفصيل مذكور في الكتب النحوية. 

قال :(وَوجُوبٌ غَسْلٍ المِرّفْقٍ للاخييّاط). 

جواب سوال تو جیه أن کم مابعد ح رف الغاية لو كان خلاف ما قبلّهالم يجب 
غسل الورفق في قوله تعالى: #وََيْدِيَكُمَ إلى المَرَافِقِ € وتقريرٌ الجواب: أن 
اونما لم يتميّرٌ عن السّاعدتَمَيُرَ احِسّيا وجب غسل المرفق للاحتياطء أوتكون 





(إلى ا بمعنى المع 4. 
)١(‏ النساء: 2357 (۲) في (ق): ليست. 
(5) البقرة: 1۸¥ . (2) البقرة: 7 51. 


(8) اة ۷هل (1) المائدة: 1 : 








ح الات الث ف الحْمُو مو لخْصوضص 


قال (وَالمتقصل تاد 

ا#جالا وار ga‏ ا 

1 

لما وقع ويه u‏ ر ys‏ 
إلى لفظ العا وقسّمه إلى ثلاثة ثة أقسام : العقا ل الى ددر لتم ول ؛ لا يقال: 
خرج القياس والعادة وقرائن الأحوال؛ لأنَّانقول: القياس داخل في الدّليل السّمعيء 
والعادة والقرائن في العقلي. 

القسم الأوّل: العقل» كقوله تعالى: امه ی كل یر4" فنا نعلم 
تافو وة أنه لسن اقا ا 

والثاني: ا »مثل: قوله تعالى :ووي من ڪل ن له le,‏ 
ادها تامارک واه امسن داقن 

قان قلت: العرش والسّماوات ليست من الحسيّات؛ الأولى أن نمثل برل 
تعالی: ندر می أمْرِرَيبَا 074 مع أنا نبحسٌ أشياء كثيرة مادَمّرتها”". 





۳: الم‎ 7 NN) 

1١ هي‎ 10 

(4) كتيب بحاشية (غس): اوعد المعتزلة: أفعال العباد ليست مخلوقة لله تعالىء و أيضًا قوله تعالى: 

لعل الاس ليت # فإنه يخصص بالأطفال بدليل العقل» فإنه لا يجوز عقلا ورود 

التكليف على من لا يعقل التكليف. «ف4, 

(8) التمل: 7؟. (5) الأحقافت:6؟: 

(/9)كتب بحاشية (ض): فإنقيل: هذا إنمايتم أن لولم يكن امن للتّبعييض: وأمًا ذا كانله فلايلزم التخصيص. 
قلت :على هذا التقدير أيضابلزم التخصيص؛ ؛ لامتناع أن يقال ل:إنباقد أو تیت من كل شيء بعضه؛ لأخبالم 
تۆت من ا ار ا ب واد ایی ارا من للتيعيض أو لا. ااف0 





الكتاث الادَامق الككاب = 





قلت: العرش مشاهّد عندنا وشاهده الي عَلَتَدالكَلمْ وغيره [من الملائكة ]"'. 

والثّالث: الدّليل السّمعي وجعله المُصتف تسع مسائل: 

المسألة الأولى: في بيان ضابطٍ كليٌ على سبيل الإجمال عند تعارض الدليلين 
السَّمعِيِّينَءِ والباقية في بيان كس ا السّمعية مُمَضَّلَا. 

قال: (الأولَى : التَاضٌ إا عارص العام : َُصِّصٌه عْلِمَ تأَخيرُه آم لا 1 
يَجْعَل المُقَدّمَ م م متشو كا و قبت جيل 

الخاض إذا عارض العام" أي :دل على خلاق ما دل عليه العامٌ فيؤ خد بالخاصض 


ول تاخ دعو الما أوتقدمه عليه أولميُعلمْ شي ء #فتهما وهو مذهب الشافعي: 
رياو تة وإمام التحرقين إلى الا خد بالا حرمو اكان المعاخر الخاص 
أو العام لقول ابن عباس : كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث. 

ايها ار ناکرا ا عا را انخاس نسح ين الها ,تماد 
عليه وإن جهلَ التاریخ وجب لوقف إلى ظهور مر جح كما يجيء ء في باب الترجيح 

قال: (لَنَا:إعْمَال الدَلِييْن أو ل 

حجّة الشافعي أنّا إذا عملنا بالخاصٌ وقدّمناه على العام lT‏ 
أعملنا الدّليلين» أمّا الخاص فواضح» وأا العام قفي يحص مادلٌ العام عليه وإذا 
لسع 0 جعلناه منسو تما بالعام المتأخر فقد ينا الخاصٌ 
ا RY‏ شك أن إعمال الدّليلين أو 9 


0 : (العَانيةٌ: يكور شعي اكاب يه وَيِالسنَةِالمُعَوَارَووَالإِجْمَاع ؛ كتخْصِيص 


وَالْمُطْلمنَتٌ E‏ يانفسهن تله فر روع ياه شوله: راولت الاحمال 4 31 
)١(‏ من (ق3). (؟) من (ق4. 
() من (ق). (5)البقرة: ۲۸4 . 


(5) الطلاق : . 





اناد الث ی ال ا ع 





وَقَوْلِهِ: بوص ا4 الآية , قو له واا :الال ليث" "و ألراتية والزانى 
َاجِلِدواً a‏ رجه المحصن ٠‏ وتنْصِبن عر القَدْفِ عل الي 

شروع في بيان تخصيص المقطوع بالمقطوع» فذكر آنه يجوز تخصيص الكتاب 
بالكتاب وبالسّنة المُتواترة قو لا كان أو فعلاء وبالإجماعء ثم ذكر أمثلتها على طريق 
الف والتّشر. 

اعلم أنَّ حديث: «القَاتلُ لَايَرتُ» ليس بمتواتر اتفاقًا ولا بصحيح؛ فإن الترمذي 
نص على آنه لم يصح والرّجم أيضاليس بمتواتر»وإنماالرّجم ثاب تبالاية المتسوخة 

و : 5 
تلاوتها وهي: #الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله والله عزيز حكيم". 

قال: (الثالئةٌ: جوز تخبط الات وَالسَنَة المُعَوَاتِرَة كبر الوَاجِدِء وَمَنَمَ قَوْمٌ 
وبق أبَانَ فِيمَا لَمْ يُخَصِّض الخ يمتفضل ). 

أخذ الصف يتكلّم على تخصيص المقطوع بالمظنون» فذكر في تخصيص 
الكداب والس القدوائرة [سفي الوا ةا أربعة مذاعت: 

اها اراز 

وأشار إلى الثاني بقوله: "ومنعه قوم" أي: مطلقًا. 


وإلى التالث بقوله: ابن بان أي: ومنع عيسى بن أبان فيما لم يخصّصء يعني 
قال عيسى بن أبا: إن خصّص قبل ذلك بدليل قطعي جاز تخصيصّه لاه صار 


.١ ١ اشتلءم‎ )١( 

(۳) رواه الترمذي (۲۱۰۹)ء والنسائي في الكبرى» (57776): وابن ماجه )۲۹٤۵(‏ من حديث ا 
هريرة رأة وضعفه الترمذي والنسائي. 

(۳) النوو: ۲ 

)٤(‏ رواه البخاري :)581١2(‏ ومسلم (۱1۹۱) من حديث أبي هريرة نة 


(2) من (ق). 





الككتان الاقمي آلکاب - 





مجارًا بااتخضيضن الكل تحار ی ا ای لاله شعنت لات برأم إذا 
لم يُخصّص قطعًا قلا یجورٌ؛ لكون دلالته قطعيًا. 

وآشار إلى المذهب الرابع بقوله: : «والگزخي بمُنفصل» يعني : قال الک خي 
ع بعيفضا جاز ھور أخرى بعين ما قال عيسئ؛ فان رات ال ا 
المخفرض بيعص عق وتو كف القاشی أبو يكرء ولو شر فن المت له. 

3 ج او ی ال ال ا 

قال: (لتا: إِعْمَالَ الدليلين وَلومِن وَحَهِ أولى). 

تك ال عل المتسب المكتار وهو جواز التخصيص فطلا بان فيه 
اعمال الدّليلين وهو أولى» أمّا إعمال الخاص قفيما دل عليه وأمًا إعمال العام ففيما 
سكت عنه الخاص» وإعمال الدَّليلِينَ ولو من وجه أولى من إهمالهما أو إهمال 
أحدهماء فإنا إذا أعملتا العام مطلقًا بقي الخاص مهملا. 

فال :(قل: كَل عليه اللا رالا :لاز ری َي عدي قاقر و على يقابب 
الث قن وَاقَقَهُ قَاقَْلُوك ون اله قرُدُوة00©. قلتا: مَنْقَوض بِالمُتَوَائِرٍ). 

أحدها: الحديث الذي نقله الا وال عر قفد ا هدي 
ومع ذلك هذا الدَّلِي ل خاص بالكتاب دون السّنة المُتواترة [والمدّعى عام]". 

وأشار الصف إلى الجواب بقوله: اقلنا: منقوض بالسّنة المُتواترة» [أي: يجوز 
تخصيص الكتاب EEN‏ باتفاق مع مخالفتها الكتاب. 





)١(‏ قال التو كان في «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة؟ (رقم ١‏ 47): قال الخطابي: وضعته 
ال نادقةء و يدفعه حدية: أوتيت الكتاب ومثله معه». كذا قال الصغاني. د قلت: وقد سقهما إلى 
نسبة وضعه إلى الزنادقة: يحبى بن معين» كما حكاهعنه الذهبي. أه 

(۲) في (ق): على أنه. (۳) من (ق). 

(5) من (ق). 





ات 7 1 4 
کڪ البات الْقَالِث ق العمو موا صوص 





قال: (قِيلَ: الظّنُ لا يمار القَطّعَ. قُلْنَا: العام مَقَطْوعٌ المَمْنِ مَظْنُونُ الدلالة 
وَالخَا ص بِالعَكْس. فتَعَادَلا). 

احتجاحٌ ثانِء تقريره: إن الكتاب والسّنة المُتواترة قطعيّان» وخبر الواحد ظ٠‏ 
والظْنٌ لايعارض القَطع. 

وأشار المُصنّف إلى جوابه بقوله: «قلنا: العام مقطوعٌ المتن مظنون الدّلالة 
والخاصٌ بالعكس فتعادلا» أي: العام الذي هو الكتاب والشّنة المُتواترة» مقطوع 
المتن أي اللّفظء لأنّه بلغ إلى الرّسول قطعًا مظنون الدّلالة؛ لأنه يحتمل الشسَخصيص» 
والخاص بالعكس يعتى مظنون المعن؛ لأنّه خبر الواحدء وقطعي الدَّلالة؛ لأنّدلالته 
على الإقراد قطعي بخلاف العاءٌ فإذاكانامتعاولّين جاز الشُخصِيص. 

فإن قلت: إذاكانامتعادلين لزم ال 

قل ]عمال ادا ب حح 

قال: (قِيلَ: لَوْ حَصَّص لََسَ. فلا التَخْصِيِص أَهْوَنُ). 

احتجٌّ | صم ثالنًا أنه لو جاز [تخصيص إلكتاب] بخير الواحد لجاز نسخ 
الكتاب والشّنة المُتواترة بخير الواحدء وذلك لا يجوز اماق والجامع أن التسخ 
رف كما آن ا الهس رَفُم. 

والجواب: أولا: لانُسلّم أن اللشخصيص”” رَفمٌ» بل بيان لمايجيء في موضعه. 

واا أشار اله المت ق راتخي لَقوَوُا بعتن التخْصيض أسهل 
مين النّسخْ؛ لأنَ النّسحَ أقوىء لاه رفع عن الكلء والشّخصِيصٌ رَهُمُ عن البعض» ولا 
يلزم من تأثير السّيء في الأضعف تأثيرٌه في الأقوى. 
(۱) في(ق):ظني. 


7( في (ق): التخصيص.. 


اا في(ق):التنسخ 








الكتاسالاقمف اليه 5 





قال: (وَيِالقِيّاسِء وَمَنَعَ ع أَبُوعَلِيٌوَشَّرَطَابْنُآَانَلنُخْصِيصَ والکزخی بمُنَقصا 
وان شرج الجلاء في القاس اتر حه الإشادم أَْجَحَ الظَيْنِ. ا 
وَإِمَامُ الحَرّمِيْن). 

قوله: "القياس» عطفٌُ على قوله: كبر الوَاحِدِ أي: يجوز تخصيص الكتاب 
وال الو ات وخر الى لحد وبالقياس. 

اعلم أن اليا إن كان جلا يجو تخصيصُ الكتاب والسنة المتواترة به اتفاقاء 
وإن لم يكن جليًا ففيه حلاف نقل المُصتف سبعة مذاهب: 

(١)الأصح‏ آنه يجوز مطلقاء وهو مذهب الأثمّة والأشعري. 

وأشار إلى الثاني بقوله: «ومنع أبوعليٌ مطلقًا». 

وأشار إلى الثَّالث بقوله: 'وَشَرَّطَابْنُ أبَانَ النَخْصِيصٌ أي: إن خصص قبل ذلك 
بدليل ار غيرٌ القياس جار سواءٌ كان متصلًا أو منفصلا. 

وأشار إلى الرّابع بقوله: «والكرخي بمُنْقَصِلٍ' أئ: شرط الكرخي 
التخصيص بمتفصل. 

وأشار إلى الخامس بقوله : ابن سرج امجعلاة في القاس ؟. 

وإلى السادس بقوله: اوَاعمرَ حب الإشلام رجح الظتينِ) : يعني العام ظتي 
الد ةردلا الاس اا تة قال خود يح اقوس الطنين. 

وأشار إلى السَّابع بقوله: وَتَوَّفَ القَاضِي وَإِمَامُ الحَرَمَيْن» 


قال: ( لا :مَاتَقدّمَ). 


في خبر الواحدء تقريرٌه هنا أن نقول: العام دليل والقياس دليل آخرء وإعمال 
الدّليلينَ ولومن وجه أولى من الإهمال”". 


)١(‏ كتب بحاشية (ض): أى: إن كان الظن الحاصل من القياس راحِحًا على الظن الحاصل من العام 
جازء و إن كان الظنّ الحاصل من العام لميَجِرّء وإن تساويا وقف. ف. 








ح الا ٹالقالے ا لما صوص 





قال : (قيل: القيّاس قرع فلايقدم E‏ :عَلَى أَضْله). 

احتحّ أبو علي على أنه لا يجو ر مطلقا '' بقوله: القياس فرع التعن فلو حص 
لكان مقدمًا على أصله» وذلك غير جاتر 

ا المُصّف إلى جوابه بقوله: اكَلْمَا: عَلَى أصله» يعني سلمنا أن القياس فرع 
النّص لكتًا لم نقدّمه على الأصل الذي هو المَقِيسٌ عليه» بل على العام الذي ليس 


قال: (قِيلَ: فداه أَكْرٌ. فلا قَدْيَكُو نيالم كْسٍ وَمَعَ هَذَاقَِعْمَالَ الكل أَخْرَى). 


احق أبو عليٌ انا عل ذه بان مقدمات القياس اک و كا ما کان اا 
أك كان الظرٌ الحاصل منه أضعفت. 

بيان الملازمة: أن كل ما هو مقدّمة للتص مثل عدالة الرّاوي ودّلالة اللّفظ فهو 
مقدّمة للقياس أيضّاء إن ما يتقف عليه الأصل يتوقف عليه القَِعُ وفي القياس 
مقدّماتٌ حر كثبوت العلّة ني الأصل» وبيان ثبوتهافي | لفرج من عير عارص ومااكاد 
مقدماته أك كان احتمال الخطأ إليه أرب فيكُونَ الظر الحاصل منه أضعف» فلا 
ِقدَّم على الأقوىء فلو قدّمنا القياس على التص العامٌ لقدّمنا الأضعف على الأقوى 


وذلك غير جائز. 
وأجاب الْمُصبْف دو مجهي : 


| اشا E أ١ E‏ الع الما 
و کک 
ا اضعا و اتاك إل خر ذلك بجلا أصل الان 


)١(‏ كتب بحاشية (ق): جليًا كان أو لا. 








اتکت ادرت آنکاب ‏ 





وأشار إلى الثاني بقوله: «وَمَعَ هَدَاقَِعْمَالُ الكل ا اوا الساصل 
من الحا اھڑچ کن اعمال التليلين أو لى و ]حر کا مواقا 

قال:(الرایتة: یج و روید 57 تَخْصِيص المَنطوق بالمَفْهُوم؛ الیل كتخْصِيص: فلق 
ك E E‏ إِلّا ماع ا و : اذا ب م المَاء 

ود بنحسه شي عير 32 ؛ بمَشهُوم: 
يلموا ت 

ذل بمفهر مه أن الماء القليل يتجس بملاقاة التجاسة خصّصضٌ مفهومٌ هد االحديث 
منطوق: لى الماء ظهورًا 

وأشار الصف إلى دليله بقوله: «لأنّه دليل» والجمع بين الذّليلين أولى””. 

قال: (الْحَامِمَةٌ: العامة الى رها الو شول ممالا تُخصّضٌ). 


العادة هربات: قزم وفعت 


)١(‏ رواه ابن ماجه (091) من حديث أبي أمامة الباهلي يََآِتَدعدَة. وضمّفه ابن حجر في «الدراية في 
تخريج أحاديث الهداية» .)14٠(‏ 
ورواه أبوداود(119/:7)» والترمذي (11)» والتسائي (۳۲۷) مختصرًا في حديت بثر يضاعة من 
حديث أبى سعيد الخُدري وفيه: إن المَاء طَهُورٌ ية شَيْءٌ». وقال الترمذي: حديث حسن. 
(؟) رواه أبو داود (37 ۰)٦٤‏ والترمذي (1۷)ء والتسائي (37)»غ واين ماجه (/211): واین خخريمة 
(47):وابن حبان )١1753(‏ من حديث ابن عمر سانيا 
قال ابن الملقن فى «خلاصة البدر المتيرا (رقم ۳): وصيححه ابن متذةء والطحاوي» 


والبيهقيء والخطابي. 

() كتنبا بحخاشية الا أ e‏ دك ا وين 
مته قلا يخصص به. وأجيب عنه بآنا لا تسلّم أنه إذا كان أقوئ منه فلا تخصيص به بأن الجمغ بين 
الدليلين ولومن وجه أولى» سواءٌ أكانا متساوتِين أولم يكوناكذلك. 








سے ت 1 0 
ح الات القالث ق الحمر روصرص 


آئا القولي: فكما يطلقون الملّعام على الات ثم ورد التهي: ١لا‏ يعوا الطعَام 
بالطعَام مُتقَاضَِا0!'' یکو ن هذا العام مخصّصًا بالمقتات. 

نا العادة الفعليّ: : كما کان عادتهم أن يأكُلوا طعامًا مخصوصًا كالبرٌ مثلاء ثم ورد 
التهي ١لا‏ د يوا الام الام ماله" "» وكانوا يبيعون الذَّرّة متفاضلاً وعلم 
النبي کیا | ا ميعرن الثرة با اا ولم بو كانت عاد من 
مخصصة لذلك العامٌ أي : لاتبيعوا الطّعام بالطّعام متفاضلا. وبالحقيقة المُخصّص 
فعل الرسول عَلتَيالكَاة اوهوتقريرٌه أمّاإذالميعلّم النبي عَلتَكعْ عادتهمء أوكانبعد 
Ty‏ 


قال: (وَتقریرة الآ عَلَى مُحَالِف العَامٌتَخْصِيص لَه قَإِنْتَبَت: كمي عَلَى 
واد كوي عل الجكاعة بز عن الاق" 
يعن انال يالاد إذا حكم حكمًا عامًا كما إذا قال :من أفسد صوءَ رمضان 
بالجماع عمدًافليكثّر ل 
ولم يعط الكفارة: وَعَلِمَ النبئٌ علاتا م بحال ذلك الشّخص وقرّره ولم يمنغه دل 
تقريره عَلَتِدِاَلتَاة على جوازترك الكمّارة في حى ذلك الشخص؛ لاه لولم يكن جائرًا 


كان تقريرٌه حراماء ثم إن ذلك العام مخصوصٌ بتقريره» يعني ذلك الشخص حارج 


1 


)١(‏ قال ابن كثير في #تحفة الطالب بمعرفة أحاديث ممختصر ابن الحاجب ۲ (ص 5 4 4): ليس هو في شيء 
من الكتب ذه الصيغة. 
وروی مسلم (۱۵۹۲) عن مَحْمَرِبْنَ عبد الله آنه ارس عَلَامَه بصا قَمْح) قال به نم اشر به 
شعيرٌاء ذهب الغلاي لهاع ريلد طعي ص قلق جار عور اأَيرَمبدَلِكَء فمَالَلَدُمَمْمَرٌ: 
لم قَعَلْتَ دَِكَ؟ انطَلِق برد وَلَاتَأَدَنَ إل نلا يشل فَإني كنْت أسْمَع دك ل اشعل اشع 
وَسَلَمَيَقُول:الطَّمَامبالطعَام متلا بيئلٍ». 

() سبق تسخرييجه. ۰ ۰ 


۳( قال الولي العراقي في تخر يجه متهاج البيضاوي (ق "ب ): ليس له أصل»وسثل عنه المزي والذهبي 





ال کان ادن لكاب - 





عن ذلك العام ثم إن ثبت هذا الحديث أنه عَلَتالتَهمْ قال: «حكمي على الواحد 
حكمي على الجماعة) رَفَعَ هذا الحديث الحكم العام عن منابر الأمّة وصار العام 
منسوخا لا مخصوصًاء لکن لم يثبت يثبت عند المُحَدَّثِينَ فبقى العام غيرٌ مخصوص» 
ا ا '“ الحكمّ عن الباقينء 

ا واشترط بعضُهم أنيكون الشَّي ّم قادراعلى الإنكار» وآن لا يكو الفاعل مُصِرَ على 
ذلك الغ معتقدًا إباحته كتّردّد اليهود إلى كنائسهم. 

قال «الشايشة: خصو السّبّب لا تَخْصِيصَ لَه لِأنَهُ لايْعَارضةُ). 

هذه المسألة ومايعدّهافيما جعل بعضُهم مخصّضاء والأصح آله لاتخصيص”". 
والتفصيل في هذا المقام أن نقول : إذا ورد خطاب عَقِتَ ج27 سؤالء فَإمًا أن لا يستقل 
الخطاب بدو نْالسّوالأويستقل: فإنلم يستقلٌ فذلكتابمٌ للشو العمومًا وخصوصًا: 

أمَا عموة عمومًا كما سثل النبي آلآ عن بيع الطب بالتمر فقال: «أينقش 
الطب [قاف»؟ قالوا: د َعَم قال : اقا . فهذا يعم كل رطب بيع باليايس. 

4# وأمًا خصوصًا كما قال رجل: ذم فاخ ما الجر فال ت تة فهذا 
الإجدداء يحص بها الجر ولا يحاول غير فلعل ذلك الحم بم محص 
بذلك الشّخص؛ كقبول شهادة خزيمة وّحده وأبي بُردة في جواز العناق في الأضحية. 

أمًا إذا استقل الخطاب: 

ف فإن كان الخطاب أخصّ من الشّؤال كما إذا سئل عمّن أفطر في صوم رمضان 
فقال: امن أقطر في صوم رمضان بجماع فعليه الكفارة! فالعمل بالخطاب. 


)١(‏ في (ق): يرتفع. (؟) في (ق): خصص. 


(۳) ف (ق): عقيب 


(8) رواد أبو داود ۹ ۵ ؟ 5).: والترمذي (5 ۲۲ ١ئء‏ والنسائي (5 4ه 4ع وابن ماجه ( 1114 5) من 


حدذيث سعد ین اي وقاس رضي اليلد صتهع وقال الترمدي: مسر تسدحيح. 


(د) ق (ق): ا 











1 5 : 7 
ح الاب الْثَالِث في العمُو مو خصو ص 


ثيه و إن كان الخطاب مساويًا فلاكلام فيه. كما إذاسئل عن الإفطار في رمضان بغير 
جماع فقال: من أفطر في رمضان بغير جماع فعليه القضاء»: وإن كان السؤال أخصٌ 
as‏ إذاسثل عن ماء بئربُضاعة فقال: «حلق 
المَاءطهورًا لا سةد َء إلا ما غير طَعْمَهُ َو رِيحَةُ!'' قفيه مذهبان: 


الأول وهو الأصح: أن العبرة بعموم الجواب لا بخصوص السّبب» يعني لا 
يختص حل الْمَاءُطَهُورًا» بماء بغر بُضاعة بل يعم وغيرّه» وإلى هذا أشار المُصِنف 
قوله: حصو ص الدب ب لا تخصيصّ له وأشار إلى ذليلهبقولة: «لأنه لايعارضه»؛ 
أي: لا منافاة بينهما فإنَّ ماء بر بُضاعة فردٌ مِن أفراد المياه وجزءٌ من جُزثيّاته» فلا 
ينافيه» فو جب حمل الخطاب على العموم عملا بالمقتضى السَّالم عن المعارض 


tt] 2 


والمذهب الثاني مذهب المزني وأبي ثور فإِنّهما زعما أنه تخصيصض E‏ 
اللفظء واستدلا بأن السّبب لولم يكن مخصصًا لما نقله الرّاوي لعدم فائدته. 

وجوابه: أن فاته معرفة الشيب واتتناعٌ خروجة لهاد آی: پالقاس فا 
لا يجوز بالا جماع'*'» فإن دخوله مقطوع به؛ لأن الخطاب ورد بيانًا له. 

قال: (وَكَذَا مَدْمَبُ الزَّاوي ؛ كَحَدِيثِ آي هرر 0 ر وَعَمَلِهِ في الولوع؛ ؛ لابه لدم 
33 . 


أي: لايكون أيضًا مخصصًا للعموم على الصّحيح [مثل ما]'"'روى أبوهريرة 
)١(‏ وواه امن ماجه (۵۲۱) من حديث أبن ادا الباهلى نادند وضعقه ابن حجر في الدراية في 
تخريج أحاديث الهداية» .)٤١(‏ 
ورواه أبوداود(51/6717)» والترمذي (57)» والنسائي (۳۲۷) ممختصرًا في حديث بثر يُضاعة من 
حديث أبي سعيد الخُدري وفيه: (إِنَ المَاء طَهُورٌ لا َجَسة شَيْءٌ) . وقال الترمذي: حديث ححسن. 
e‏ ا 





الكتاتا الاقف آلْكَدَابٍ تت 





أنه ياتا قال إِذَاوَكَعَ لْكَلْبُ في الإِنَاءَِاغْسِلُوه سبع ِحْدَاهُنَبالترَابٍ)!0, 
وغمله آنه كان يخسل كلماء قلا يوع يوذغية» لآن قول الخ حابي لسى بخجة 

وهذا البعال لا يتاسب الميحت؛ لأن الببحث ق عام يُخصّصبه عمل الرّاري»؛ 
والسَبِعٌ ليس بعامٌ والأحسن في المثال قوله عَدالتآ: «مَن بد دِيتهُ فَافلُوة»”", 
وراويه ابن عباسء وكان مذهيّه: لا يقل المُرتدةء ولذلك منع أبو حنيفة قتل المرأة 
المرتدة. 

قال: (قِيلَ: حالف لِدَلِيلٍ وَإِلَاانَقَدَحَتْ رِوَايثة. فلتا: رما ظَنَهدَليلَاوَلَمْيَكُنْ). 

حتجّ الكصمْ بأنَ اراي إِنّما حالف العام لدليل؛ إذ لو خالفه لا لدليل لصار 

بذلك فاسقًا مردو د الرواية: وإذاكان كذلك كان ذلك الدليل مخصّصًا. 

وأشار المصئف إلى جوابهبقوله: ارَيُمَا ظَنَةٌمَليل وَلَّمْيَكُنْ ن"أي: ربّماخالف العام 
لشيء ظنه دليلا» ولا يكون دليلا في نة نفس الأمر» وهذا الجواب يتجه - يتجه إذا كان الراوى 
مجدهداء وتا إن كان مقلّدًا فلاو جه له؛ [لآن الجقلد لا يعمل بظته؛ إذ لا عرة لظت 
فلا بد أنيكون لعمله سند صحيحٌ]”". 

قال: (السَّابِعَة إِفرَاد ا يحص مل قَوْله جر ل سبي هد 
طهر . امع كَوْلهِ في شاو وة EY. EE E‏ ف 


يعني : E‏ جات ذلك العام لا يكون 
5 امه 


مخصّصّالذلك العام بذلك الفردء مثل قوله لالشلا : أ تما إھ ب دبع قد طهرَا ن : 


چ 
ہے 


١‏ )رواەمىلم (*6؟). 

(؟) رواهالبخاري(/1١ ٠‏ “)من حدیت عليق ا 
(۳) من (ق). 

(5) رواه مسلء(75؟) من حديث ابن عباس اتعنة. 


(6) روا البزان(6757) من حديث ابن عباس بجالتتعنها. 








ح ايا ث الفا لتق ا نوع والخصيوض 





ا به ص د - 
ST O e E sis‏ 
عمو مه" والدّليل أنه غير ماف أي كل حكم على كلي يتناول جُرتيّات ذلك الكلي؛ 
والمُخصّص لا بد أن يكون منافيًا للعام. 

قال ا : المَفْهُومُ مْنَافٍ .نَا مَفْهُومُ اللَقَبِ مَرُدُوةٌ). 

احتحٌ الحَصمُ وهوأبوثوربأنَ تخصيص إهاب الشَّاَدلٌ بمفهومه آنإهاب غيرها 

ا : م 2 E‏ 5 

بخلافهاء ومفهوم المخالفة حجة يجوز تخصيص المنطوق به. 

وأشار المُصتف إلى جوابه بقوله: :ق مَفْهُومُاللَّقَبٍ مَرُْدُودٌ) يعني هذه الحُجَّة 
مبئيّ على اعتبار مفهوم اللّقبء وقد عرفت أله مردودٌ غيرٌ معتبر» بل المعتبر مفهومٌ 
الضقة والشرط. 

> قاقر 5 قاقر یر ل 

قال: (الثامتة: عَطف الَا لا ححصم > مثل: آلا لا بقل مسل بکافر ولا ذو 
َه في عَهدو»”. َا عص الحَيّقِيةبلشّخْصِي ص وة ِن الطرَكَيْنِ. 

قَلنَا: الَسْويَة فى جَمِيع الأخكام غَيْرٌ وَاجِبَة). 

إذاكان المعطوف عليه مشتملا على اسم عام والمعطوفٌ خاص فعطفٌ الخاض 
عليه لا يخصّصهعند الأكثرين. 

وقالت الحتفة: يخصّصههء مثاله: قوله دات ا ا لا لابقتل مُسْلِميكَافِروَلادُو 
عه في عَهدِو)'. 
(1) تب بحاشية (ق): أي: يتتاول إهاب الشاةوغيرها. 
)22 روا آبو داو د(۰ ٥۳‏ ٤)ء‏ والتسائي (4774) من حديث علي ايند وصححه الألباني في «إرواء 

.)57١4( الغليل»‎ 

الخدت رامات کاری 1111 مسرا درلا قشل كاف 
(9) رواه أبوداود (» 58 4)؛ والنسائي (41/74) من حديث علي رتد وصححه الألباني في #إرواء 

الغليل»(575). 

و اللي ووا نهاري 4113 مر دولا تسل كات 4 








ا سف 1 ا ہے ر EH‏ 
سے E‏ 5 لیصا کڪ الكتاث الاقف الاب سے 


کی س ا 

قال أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله: تقدير الحديث: لا يقتل مسلم بكافر ولا 
ذو عهد في عهده بكافر» تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه قي المعمولات» 
والذي' لايقتل به الذمي هو الحَربيٌ فيكون الكافرٌ الذي لايُقتأ ل به المسلم الْحَربِيّ 
أيضَاء ولهذا يقتلون المسلم بالذمي. 

وقال أصحابٌ الشّافعي: لا حاجة بنا إلى تقدير: بكافر آخرًا؛ لأن قوله: «ولا ذو 
عهد في عهده كلام تام أي: لايقتل مسلم بكافر ذْمَيًا كان أو حربيّاء ولايقتل ذو عهد 
مادام في عهده غير ناقض عهده» فبقي لبكافر» على عمومه: لأنَّه نكرة في سياق التفي. 

فإنقلت: إذالم يقدَّر: يكافر » لايكون لهذا الكلام فائدة؛ لأَنَّه معلوم”" أَنَّذا العهد 

قلت: بل له فائدة جليلةٌ وهي أنه لولم يكن هذا الكلام نهم أن ذا العهد لا 
يقتل أصلاء فقال: لا يقتل ما بقي في عهده» أو توهم آنه يقتل ولا عبرة بعهده؛ فأزال 
هذا التَوهُمٍ بهذا الكلام. 

اعلم أنَّ النّمِيل بهذا الحديث مشكلٌ على المذهبين؛ أمّا على مذهب الشّافعية 
فلأنهةة) إذا لم قدر: بكافرء آخيرًا لا يكون مِن بحثٍ عطف”*' الخاصٌ على العام؛ 
لأنّه كلام برأسه عندهم وما الحنفيّة فلأنّه وإن قدّروا: بكافرء آخرًا إلا أن غاية ما 
فى الباب أن يكون: بكافرء ق الجملة الثانية أخصٌ”" ولكن ليس من عطف الخاص 


م 


(١)في(ق):‏ والكافر الذي 

212211101100 
(77) كتب بحاشية (ض): يحرر من أين توهم ذلك» وكيف يحصل التوهم. 

(5) في (ض): فلانا. 

(2) من (ق). 

(1) كتب بحاشية (ضص): من الكافر في الجملة الأولى. وبحاشية (ق): من كاف ر أولا. 








ع وح الوه سل | ا 
ح الاب الت ف العو موا لخصوضص 


على العام" وذلك ظاهر [لأنه لايلزم من عطف الجملة عطف المفرد | '. 





OI EEE TER bS. ا ا‎ Eee Ea e 
ا مثل: 2 وا مخ کو‎ LL 


و ار 2 


#وعولبن 4 ) 

ا وردبعده ضمي عائد إلى بعض أفرادذلك العام لايخصّص العام 
تلك الأفرادء بل بقي العام على عمومه عند المُصتف» وقيل: هه وهوورأىق 
الشافعى» وقيل بالوقف. 

مثاله: قوله تعالى : # وَالْمُط لفت يري با تسه که و 4 فالمُطلقات 

EE تين‎ i 
وضميرابعولتهن؟‎ ١4 عاءيتناول البوائن والرّجعيّات ثم قال ل: اا وعو لن ارده‎ 
راجعٌ إلى الرّجعيّات”" فعَودُ الضَّمِير إليها” لايخصص المُطلقات بالرّجعيّات.‎ 

قال: (لِأَنَهُ لايَرَيدٌ عَلَى إِعَادته). 

استدلٌ المُصتّف على آنه لا يخصص بقوله: لِأنَُّ لا يريد عَلَى إِعَادَتَها ضميرٌ 
«لألّه» عائد إلى ضمير نخاصٌء وني إعادته يحتمل أن يعود إلى العام المُتقدّم أو إلى 
اليبعضص تك + لحن لفظ إعاديه يرجح عوده إلى العام؛ ؛ لأنّ الإعادةً تدل على سبق ذكره 





)١(‏ كتب بخاشية (ضص):إذ لا يلزم من عطف الخاص على العام؛ إذ المقدر في الثانية غير معطوف على 
المذكور في الأولىء قاله العبري. 


(؟) من (ق). (6) البقرة 1 
(5) في (ق): ثم قال. (۵) البقرة:۲۲۸. 


(5) البقرة:۲۲۸. 

() تب بحاشية (ضص) :قال العبُريٌ :عو دٌالضمير إلى المطلقات الرجعيات لايو جب تخصيص العام 
وهوقوله: # وَآلْمَظلعَدَتٌ € لأنّه لو صرح به وأعادّه وقال: وبقوله المطلقات الرجعية أحق بردهن 
لايوجب تخصيص ذلك العام فكذا عَودٌ الضمير إليه بالأولى: فإنَّ المُظهَرٌ أقوى من المقسمر في 
الإفادةء و إلى ما ذكرنا أشار بقوله: لأنه لايزيد على إعادته. 

(۸) كتب بين الأسطر ق (ق): المطلقات. 








الككتانالاوَدي آلکاب - 





5 عام ا ع 6 

يعنى ضمير ابعولتهن١‏ وإن كان ظاهرًا في العموم لكن أَرِيدّبه الخصوص بالإجماع: 
وكذالو أعيد المُطلقات. 

وقيل: وقول الخطاعاة وارد نه : الرّجَعيّات يكون المُخْصّص الإجماع لم 
يلرم منه تخصيص المُطلّقات السَّابق» هذاهو التّحقيق في هذه المسألة؛ فافهمه. 

ومن قال بالتخصيصق اا ا الضمير والمرجع إلبدى فك د من 
التتخصيص ليتوافقاء ومن قال بالتّوقّف استدلٌ بأنَّ العام مقتضاه ثبو الحكم لكل 
ق جوا العف ولعي اعاة ااا و لی مه الا قرا ے: 

e A AA RN 

لمّا كان المُطلّق شبيهًا بِالعامٌ لأنّه عام عمومًا بدليّاء والمُقيّد بالأخص» جَعَلهما 
تذنيبًا للعامٌ والخاصء فكان تعارضهما من باب تعارض العامٌ والخاص» وحاصل, 
المسألة آنه إذا ورد مطلقٌ ومقيّدفإن اختلف حكمُهمامئل: «اكستُوباهَرويًا) و«أطعم 
تا ولعي E‏ الا 
e.‏ 
كاعر اديت قز رودت 1 اناق اتيت E‏ 

قال: (إِن انََحَدَ سَبَبْهُمَا حول المُطلق عَلَيِْ عَمَلَابالدَلِليْنِ). 


کیا وک کر 
فها: اأعتى ر قة مؤمتة» فلا حاف ف أله يحمل المط اى على القند تى تعن إعتاق 
رقبة مؤمنةء ولا تجزئ رقبة كافرة» وإنما حمل المُطلق غلى القند عمل بالدليليت؛ 
ذلك لذن الخطلى جزمن خ المُقيّد فيكون المُطلى معمولا به في ضمن المُقيّد. 


واعلم أنه يفهمٌ ِن كلام المُصتف آنه لاه فرق فى حمل E‏ قعل الحا ين 
المُثبت والمنفئء حتى لو قال: لا تعيِقٌ مكاتبّاء ثم قال: لا تعتق مكاتبًا كافرٌاء فال 








أ 1 


الاب شالت شخ لحمو مو صوص 








a‏ ا 
أن التّمَى يُعَمَلٌ بالمُطلّق. لاه إذا انتفى المُطْلَق انتفى الحُقيِّدُ ففيه عمل بالدّليلين» 
فلا یج إعتاق المكاتب مطلعًا لا مو متا و لاكافرٌاء بيخلاف المفيت فإنه لا يلرم من 
ثرت المُطلق ثبوت الع فلا يدمن الحمل للعمل بالدليلين. 
قال: (وَإلَاقَنِ اْتَضَى القاس تفده فيد وَإِلَاقََا). 
أي : وإن لم يتحد سببهماء من افْعضَّى القاس فدهك إلا تاه يعني: لولم 
حلاس اطق وال كمارةالظيهار القت فإنسيت أحدهما الهاو الآخر 
القعلء وورد في الظهار رر رة ١#‏ “ مطلقًاء وف كقارة القتل: # ھترو رقب 
مُوْمحَةَ "١#‏ مقيّد بالإيمان. نات وجد عله جامعة بينهما تقنضى الشركة كتشوّف 
لوي ا و ا 0 
الا الاو انر ب الود وم 
55 9 7 


ا 


(؟)الناء: 35 
(۳) من (ق24. 








قال NS‏ في المُحْمَلٍ وَالمُبِيْنِ. 


وَفِيه فُضُولٌ: القَضل الأول :قي المُجْمَلٍ ردقال 

قد سبق في تقسيم الألفاظ تعريف المجمل لغةً واصطلاحًاء ونزيدٌ هاهنا ونقول: 

المجمل لغة: المجموع» وجملة: الشيء مجموعه. 

واصطلاحًا: هو ما لم ينضح دلالته يعتي ماله دلالةٌ وهي غير واضحة؛ لتلا يرد 
المهمل: وهويتناول القول والفعل والمشترك والمتواطى . 

والمبين مشتق من التبيين وهو التوضيح لغةء فالمُبيّن”''هو الموضح»وا دان 
هو الموضّح. وفي الاصطلاح: المبيّن: هو الكاشف عن المرادمن الخطاب“ 


اہی تر لے 
س 


قال الاو : اللفظ إا أن َون مُجمَلا بين حَقَائقو؛ قَوْلِهِ نة وو 4 
ا و وَاحِدق م أن ب ا 4 كي أ مَسحَارَاته إِذا انتقت الحَقِيقَةٌ 
المجمل أقسام: 


gE:‏ ج - ع 8 2 2 ج 
الاول: أن نكو ون مشتركا بين المحقائق. اى: م اي 


يكون مشتركا مثل :ةو 9# القرء مجم بين حقيقة الحيض وحقيقة 


موضوعٌ لکل واحدٍ استقلالا. 


)١(‏ كتبابين الأسطرق (ق): بكس رالياء. 
(؟) كب بين الأسطر في (ق): بفتح الياء. 
(۳) كسب بين الأسطرق (فين): الذى لا يكشف المراد بتفسه. 
(2) القرة: فى ؟ ؟. (5) البقرة: 11 . 


TTA 











ح لاتا تاخ فال وای 





اد 7 


الثاني: أن يكون مجملا بين أفراد حقيقة واحدة» أي : متواطيء: مثل: #أن تدجوأ 
ا ' فإنَ البقرة موضوعة لأفراد متواطتة في حقيقة واحدة» والمرادٌ واحد معين 
من تلك الأفراد» كما سياق ف الفصل الثاني. 

الثّالث: أن يكون مجملا بين مجازاته» وذلك إذا انتقّت الحقيقةء أو تبت عدم 
اھا ر کات المجازات» آی: لم يكم مها على یون لم يدل دیا 

E 

على عدم إرادة الحقيقة تعين حملها عليها ولا إجمال. 

قال: (فَإِنْ تَرَجَحَ وَاحِذَء أنه فرب إِلَى الحَقِيقَةٍ يق + گتفي الصَّحَةٍ من قَُوّلِهِ 
الآ : ٠لا‏ صَلاة' 0 انه طهر عرفا أو أَعْظَمُ مَتقَضُودًا: 
كَرَمْع الخَرّجء وتخريم الأكل مِنْ: 'رُفِعَ عَنْ متي '» وحمت عَلَيكُمْ 


مسن سق 


المتتك 4 حمل عَلَيّه). 
قوله: «تر جح شرط جو ابه احمل عليه». 
ذكر للرجحان ثلاثة أسباب: 


الأوّل: أن يكون أحدٌ المجازات أقربّ إلى الحقيقة من المجاز الآخر؛ كقوله 


119 البقرةة‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (7,57): ومسلم )۳۹٤(‏ من حديث عبادة بن الصامت روات 

(۳) ر واه أبو داو د(٤ ١‏ ؟)» والترمذی (* 9/1)ء والنسائی (۲۳۳۱) واللفظ لهءواين ماجه ( ۰ (NV‏ 
وابن خزيمة (۱۹۳۳ )من حديث حفصة جنها 
قال الترمذي: احديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه؛» وقد روي عن نافع ؛ عن 
ابن عمر قوله» وهو أصح. 
ونقل عن البخاري في «العلل» )7١7(‏ أنه قال: هو حديث فيه اضطراب» والصحيح عن ابن عمر 


موقوف. 
(8) روأةابن ماجه(ة؟ , ؟) زابن بان ١97‏ )من حديث أبن عباس ركه الئقتها. 
(ت) المائدة: ۳ 





= ولف الاب‎ E 





دلا صَلاة إلا بقَايَحَةٍ ة الكتاب! و ل لاَصِيَامَ لِمَنْ لم بى ببب الصيّام70؛ 
a‏ ج تحمل هل ا لاصحة أو: لا كمالء وأقرثٌ 
المحازات أن هدو اة ا ]ذا ا ال كاه اي الذات. 
السبب الثاني من الأسباب المرجحة لأحد المتجازات: أن يكون أظهرٌ غرقا؛ 
كقوله عَهالتَل :افع عن ني : الخطأ الان وَمَا شك هوا عَلثه)!©): وحقيقةٌ 
اللفظ ارتفاغٌ نفس الخطأ والنّسيان!*» وهو باطل لاستحالة رفع الشَّىء بعدصدوره 
فتعيّن حمله على المجاز وهو الحكمء أو الإثم؛ والإثمٌ أولى؛ لأنّه أظهَرٌ عرفا؛ فإن 
5 2 ع 2 
السبد إذا قال لعيده: رفحت عنك الخطا! فهم منه نفي المؤاخحذة. 
الثّالث: أنيكون أعظم مقصودًا؛ كقوله :حرم مت عَليَكُم ألميتة َة 404 فان حقيقته 
تحريم العين "» وهوباطل قطًا فل لأحكام الّرعية لاتعلّقلأبالأفعال المقدورة 
للمُكلفين» والعين ليست من أفعالهم ف فتعين الصرف إلى المجاز بإضمار الأكل 
والبيع؛ واللّمس أوغيرهاء فتعيّن الأكل لكونه أعظم مقصودًاغرفًافحمل اللَفظ عليه. 
)1( رؤاه البخاري (19/557). ومسا )۳۹٤(‏ من حديث عادة بن الصاست روات 
(؟) رواه آبو داو د(٤ »)۲٤ ١‏ والترمذی (۰ ۰)۷۳ والتسائى (۲۳۳۱) واللفظ له وابن ماجه(۱۷۰۰)ء 
وان خزيمة (۱۹۳۳) من حديث حفصة راتا 
قال الترمذي: ١‏ حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجها؛ وقد روي عن تافع» عن 
ابن عمر قوله وهو أصح. 
ونقل عن البخاري في "العلل )3١7(‏ أنه قال: هو حديث فيه اضطراب» والصحيح عن اين عمر 
موقوف. , 
(*) كتب بين الأسطر في (ضس): لأن بقاء صورة الصوم والصلاة قريتة دالة على عدم إرادة الحقيقة مته. 
عيري. 
(5) ر واه ابن ماجه(45 ١؟)؛‏ واين حبان (۷۲۱۹) من حديث ابن عباس ناچا 


(6) كتب بين الأسطر في (ضص) :وهوغيرمراده لوقوع الخطأ أوالتسيان عن هذه الامة. 

(1) المائدة: ؟. 

(0) كتنب يبن الأسطر ق (ضص): وهي غير مزاده مته لآن الأعيان لا تضرف بالتحريم وإتما يرم قحل 
تعلق ببا. عبري. 





سح البَار! تاخ ف المت[ رای 








قال: (العَانةٌ :قات الحتَقِيةُ: م٠‏ 7 ويك 4 مُجْمَلٌوَكَالّتِالمَالكيّة: 
تی الكل ال 0 راك وَالْمَجَارَ). 


يعني قالت الحنفيّة : قوله تعالى: #وَامسَحُوأ روسك 74" مجمل؛ لاله يحتمل 
مسج همي ال زام وسح العقى ادال على ال وات وقد كه ال يالا 
فمسح بناصيته ومقدارها الربّع فكان الرّبع واجبّاء وقال غيرهم: لا إجمال فيه. 

نه اختلفوا فقالت المالكيّة أنه يقتضي مسح الجميع؛ لأن الرس حقيقة في الكل. 

وقال المُصتف: والحق أن مسح الرس حقيقة فيما ينطلق عليه اسم المسح وهو 
ادر المكق ك بين انكل والبحضى» لكأن هذا الأركنب ران تار لمسح “الكل وهو 
واضح» ويآ تارة لمسح*' البعض» كما يقال: مسحت يدي برأ س اليتيمء ولم 
يمسح منه إلا البعض» ؛ فإن جعلناه حقيقة في کل واحد منهما لزم الاڈ شتراك؛ وإن 
جعلناه حقيقة في أحدهما مجارًا في الآخر لزم المجازء فنجعله قي أقل ما ينطلق دفعًا 
للا شت شَثر الك والممحاز. 

قال: (الثالكَة: قيل: آد es‏ لان الي تحتو الكل وَلبَمْضَ وَالقَطمَ 
الشَّقَّ وَالإِيَانَةَ وَالحَق أَنَ اليد للك ل ودر بض مَجَارَاء وَالقَطعُ وباق وَالشق 
الإباتة). 


سی لایر کی کچ کے 


فع يعشيهم إلى أن آية السرقة قوله تعالی: #السارق والْسَارِفَة فاط عوَأ 

ِدِيهُمًا 4 مجملة في اليد والقطه "؛ لذن اليد يحتمل من رؤوس الأصابع إلى 
ED‏ سا و ب سم 
والقطع يحتمل الشق يعني الجُرح» ويحتمل أيضًا الإبانة وهو فصل العضو. 


)١(‏ المائدة :1 . وقية: فاه بجوا. (؟) المائدة:؟ . وفيه: فايصوا. 
(۳) في (ق): بمسح. (5) فقي (ق): بمسح. 
(5) المائدة: ‏ ؟. 


(7) كتب بين الأسطر في (ضص): كما يقال: فلات بری قلمه فقطع يده. 








وقال المُصتّف: والحق أنه ليس فيها إجمال لا من جهة اليد ولامن جهة القطعء أمّا 
اليد فتقول: إِنّها حقيقة في الكل ويذكر للبعض بطريق المجازء بدليل قولتافي البعض: 
نه ليس كل اليد وأمًا القطع فهو حقيقة في الإبانة» ولا شك أن الشقٌّ أي الجرح إبانة 
أيصًا؛ لأن فيه إبانة بعض أجزاء اللحم عن بعض فيكون مُتواطنًا. 


OSO 


E 








ضرف ار 


06 ا . E‏ ا 0 7 
قال: (المَصْل الثاني : فی لمن وُو الوا بيو أو بير مثل: واه ڪل 


78 : تز 
2 ب ر ا ل س الس لي ا ر و يو و ج ارعش ج عراس 


ل - 


الفصل الثاني: في مباحث المبين اسم المفعول؛ ويتبعة الكلام في الجن اسم 
الفاعل قنقول: لمّا كان المجمل: ما لا يتضح دلالته على المراد» والمبيّن مقابل له» 
وهو الذي تتّضِح دَلالنّه على المراد» وفسّره الفقهاء بالخطاب الذي يكون كافيًا في 
إفادة المقصود:؛ وذلك إمًا بنفسه ويسمى الواضح بنقسه. 

وتحقيق ذلك: أن إفادته المقصود: 

## إن كانت لنفس اللغة فهو الواضح بنفسه لعدم توقف إفادته المرادَ على غير؛ 
مغل قوله تعالى: ‏ واه بكي شىء لیے 4" فان إفادته شمول غلمه جميع 
الأعيا سن الاراللدة 

4# وإن كانت بغيره فهو الواضحٌ بغيره لتوقف إفادته المراة على الغير» مثل 
عل بي اتی اک عر سے لے 9 7 0 
قوله تعالى: # ونح ل الْمَرَيَةَ 4 فإن المراد منه السؤال عن آهل القرية غير واضح 

82 : ت “د 

بنفسها؛ إذ اللّغة لا تكفى في إبانتهء بل العقل يوضحه» وتبيّن أن المراة: الأهل؛ إذ 
الشّؤال عن الجدران والشّقوف ستحيل عقا 

وإنّماجُعل هذا المثال من المبّن بتفسه؛ إذ لا يتو قف لغةٌ على غير العقل» وجعل 


عضن الشار ى © المثال الثاني ا وستل‌القربة 4 من الواضح بغيره حتى 


0 البقرة: ۲۸۲ رسف A‏ 
() البقرة: 5857 (4) يوسف: 47. 


(5) كتببين الأسطر فى (ض): هو العيري. 
(5) يضفت 








يكو نق كلام المُصتّف لف ونشرٌء لكن الظاهر” أندين”" الواضح بنفسه» والواضح 
بغيره بيّنه بقوله: (والمبين قد يكون قو لا من الله إلى آخره. 


قال (الأول > أله کون فرلا هن الله د وَالَسُولٍ. ؛ وفعلا من كَقوْله تعالى: 


کی چ ر سر 1 کج ص - 

#صفراع © ۳ وقوله والس : افِيمَامَ سفت السماء لعش ب ولاه و حه 
من ع 

فإنة آدّل) 


المن نكسر الياء قديكون: 

يه قو لا من الله مثل قوله: #صفرا قاق 4 فاته بيان لقوله: رة 4. 

#5 أو قو لا من الرّسول عو الاح مثل: فما سَقَّتِ السَّمَاءٌالعُشْرٌة فإنّه بيان لقوله 
واا مم ماد 04 

وقد يكور قعل مق الر سول كأفعال اكه فته مان لقرله تال :ايتا 
آل“ فلهذا قال: «ضلوا كَمَارَأَبتمُونى اص“ وكأفعال حه فاته بیان 
لقولەتعالى: # ولمع الاس جح الت 4 ولهذاقال: دو اتی اکپ" . 

ومنع قوم البيانَ بالفعل وقالوا: الفعل يطول فيتأخر البيان. 

وأشار الج إلى جزات هذا المذهب بقوله فنا أ دل» أي: الفعل أوضح 


(1) كتب بين الأسطر في (ضس): أي: من مقصود المصنف» وإلا فقد قرّره على أنه الواضح بغيره وهو 
طا 

() من (ق). (۳) البقرة: ٠14‏ 

(5) رواه البخاري (۱۸۳ )من حديث ابن عمر اها 

(5) البقرة: 35. (5) الانعام:١١٠.‏ 

(۷) الأنعام: ”/ا. 

() وواه البخارئ (11) م حديث مالك بن الخويرث رضي الله عنه. 


(9) العمران: /81. )٠١(‏ رواهمسلة (17419) من حديث جابر رضي اللهّعته. 





ح ابابا تاج اراي 





دلالة على المقصودء فلهذا قيل: ليس الخبر كالمعايتة والمشاهدة أوضِحٌ فإذاجاز 
بيانه بالقول فبالفعل أولى 

فإنقلت: قوله :اصَلُوا كما : مون أصَلّي»' هذا القول مبيّن لقوله : #أَقِيِواً 
ً4 وكذا قوله: دو اعني ايهو البيان لا الفعل . 

قلت: لايمكن أن يكون هذا القولُ ميا لاله ليس بيانًا لأفعال الصّلاة والححٌء بل 
ذكرّهما ليعلموا أنمافعله بیان للآيتين. 


عر 


قال: (فَإِنِ اجْمَمَعَا وَتَوَاقَم َالسَّابقَ). 

يعني إن اجتمع القولٌ والفعل وکل واحدمنهماصالځللبيان فالسّابق من القول أو 
الفعل هو المبيّن والمتأخر تأكيد؛ لأن المقصو د حصل بالسَّابقء هذا إذاعلم السَّايقَء 
وإن جهل السّابق فالبيان أحدهماء ولم يتعرّض المُصتف لهذا القسم لوضوحه. 

قال: (وَإِنِ اخْتَلَمًا قَالقَوْل؛ لأنة دل يتَقْيِهِ). 


أي: إن اختلف القولٌ والفعل في لدّلالة على المقصود؛ كقوله عَلَنيكَا: ١مَنْ‏ 

كَرَنَ الح إِلَى العُمْرَةَلْيَطْفْ طَوَافَاوَاحِذّاه' انی : أنه واا # قرن وطاف 
طوافين وسعى سَعیین! “+ فالأصحٌ عند الأكثر الأخدٌ بالقول سواءً تقدّم أ أوتأخر أو 
لم يعلم شيء منهما؛ لاله دال بنفسه من غير احتياج إلى الفعل» والفعل يحتاج إلى 
القول ف البيان» أقله أن نقول: هذا الفعل”"' بيان لذلك الميجمل. 


)١(‏ روا الیخاری (181) سن حديتٍ مالك بن , الخويرث رضي اللةعنه. 

(۳) الأتعام: ؟/ا. 

(۳) رواء مسلم(910؟1)من حديث جابر رضي الله عنه أ( 

(E)‏ 0 مذي ا اي الو وو 


ا 


وروامم لحي بن 
(5) رواه الدارقطنى )١77343791/(‏ و ضعقه. 
(7) كتب بحاشية (ض): لو احتاج الفعل الذي هو بیان إلى بيان لم يكن بيانًا. 





1 
3 
4 
8 


المج امف 





فإنقلت: هذا مخالف لما ذكرت الان أن الفعل أقوى 
1 
قلت: الفعل أقوى من جهة المعاينة والمشاهدة» والقولٌ دل لعموم احتياجه إلى 
الفعل. 
قال: (الثانية: لا يتحو 1غ وق الات ل ليف ما لا بطاق: 
و ع 5 ال بن بر م 2 2 
يبور 2 عَنْ وَقْتِ الخطاب: وَمَتَعَتِ المُعْمَرْلَةُ وَجَوَّرَ يضري تيتا ال والنقاق 


اي کم ال 


وَأَبُو إسْحَاقَ الان الإِجْمَالِيٌ فِيمَاعَدًاا لمُحْمَ ك. لنا مُطلما قو لاتعال: : ا ملعتا 
0 ا E‏ 

لحف اسان ل 

الأوّل: هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجةء أي عن وقت العمل بذلك 

تنقول: ل يجوز تاح الان غن رقت الشاحة إن ا كلف نا لايطاق؛ لان 
الإتيان بالشيء مع عدم العلم به EF‏ و تل ا ا لان ما ادى إليه من 
تكلف التحال اد دة 

البحث الثاني : هل يسجورٌ تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة أم لا؟ 
4 امتورف د مده نر رد رو 
وفصّل أبو 38 ل المعرلك ومن المّافعية الال والدقاق 1 

م : 2 ع 

إسحاق المروزي قالوا: المجمل إن لم يكن له ظاهرٌيُعمّل به كالمشترك فيجوزتأخير 
بيانه؛ لأن تأخيرّه لا يوقع في محذورء وإن كان له ظاهر يُعمل به فيجوز تأخير البيان 
التفصيلي بشرط وجود البيان الإجمالي وقت الخطاب؛ ليكون مانعًا من الوقوع في 


)١(‏ في (ق): تأخير البيان. 
(؟) القيامة: .١9‏ 





ح الا اتاج فا لوا 
الخطأء مثل أن يقول: المرادمن هذا العام االخصوص وببذا المُطلق المُقيِّد وبالنكرة 
معي + وحاصله: أن الشرط عند هو لاء أحد البيانين إما الإجمالي أوالتفصيلي. 


قوله: «بالبيّان! أي: مع البيان. 


قوله: ماغدا الجر ك متعلّق باشتراط الان لا بقوله: ورا فيكو عامله 
محذوفاء أى: كائنًا فيما عدا المشترك يعنى: اشتراط البيان الإجمالى حال كوته 
وامافماعذاالمقة ك 

ثم استدل المُصتف على مذهبه بثلاثة أدلة: أشار إلى الأول بقوله: «لنا مطلقا»» 


ارال صر 
وما 


وإلى الثاني والقالت بقوله: و خصو ضا مثل : ل(اديحوا بق 3 وات 


تعدو 4 . 


کی ت سک و ا ل جي تیر 


الدّليل الأوّل: قوله تعالى: #فَإدَا كانه فاع قاناس عا بيان 4 ذكر 
الان لفظ لاثماء واثمًا للتراخي» فالىيان تأر عن الاتباع» والاتباع تحجر عن 
الال قال افاج ف راطا 

قوله: «مطلقا» أ: سناع كان ےک أو عام وسواء كان السان إجماليًا أو 


5 


فإن قلت: أين صيغة العُموم في الآية؟ 
قلت: لفظة البيان المضاف من صيغ العُّموم [فإِنَ اسم الجنس المضاف يفيد 
العموم ]'''. 


)١(‏ الأناء:۹۸. (؟) القيامة:14-18. 
(*) في(ق):تأخر. 

(5) كتب بين الأسطر في (ق): مثل: يقرة. 

(5) كتب بين الأسطر ني (ق): مثل: # إِتحكع ومان دوت #. 
(1) من (ق). 








قال: (قيل: اليا ن التَمُصِلِىٌ ق :تعد بلادلِیل). 

اغترض أبو الحسين بآن المر اد عن البيات البيان التَصيلى» قلا يلوم مطلو بك ١‏ 

أجات الصف باه تقد لودلل وأتدضير جاة: 

قال احا 3 المَرَادَ 5 قَوّله: ١اذبحوا‏ بقرة الدع بدليل: وما چ 
واا ان E‏ ۰ 

هو معطوق على قوله: «مطلقًاء وتقديره: أمًا مطلقا فكذاء وأا خصو صا فكذا 
هذاهوالدّليل الثاني المخصوص الک 8 تقريره: أن المراد بالتكروق قوله تعالى: 

إن اله امرك أن تَدْبحوأبفرةٌ € بقرةٌ معيّنة» بدليل آنّهم سألواعن تعيينهاء فأجابيم 
الله تعالى وعيّتهاء فلو كان المراد غير معنة لكان ضاتعا لا يستحقون الجواب» 
وقد بيّنها الله بقوله: #إنْبا ہا بر ا قارولا یک 4 الآيات؛ فتأخر البيان عن وفت 
الخطاب وهو المطلوب. 

قال: (قِيلَ: بو جب التَأَخْرَعَنْ وَفْتِ الحَاجَة. كُلْنَا: الأمز لايُو جب القَوْر). 

اعترض ں الخَصحْ بِأنَ ماتقتضيه الآيةٌ لا تقولون به وما تقولون به ما تقتضيه تقخضه الآية؛ 
د غير ق الا سح وت النسانجة» وأنقم لات لون بده فإنّهمكانوا ماجن إلى 
البح فيكونون محتاجين إلى البيان في ذلك الوقت» فتأخر البيان عن وقت الحاجة 
وهوغير مدعاكم. 

وأشار المُصنّف إلى جوابه بقوله: اكلَْا: الأمرٌَابُوجِبُ الور وقد عرفت» ولك 
أن تقول: الأمر بالذَّبح إنُماكان لفصل الخصومة بين الخصوم المتازعين في القتل» 


)١(‏ كب بحاشية (ق): فَإِنّه مطلق البيان. 
9( كت بين الأسطرق (ضى): أ للمظلة 


(۴) البقرة:1۸. (£) البقرة: 154 
(8)الشية: 1¥. (5) القرة:14. 
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وهو المشهور ف التفاسير» رفصل الخصنومات لا بد أن يكون ق الحالء: فهو تأخير 
البيان عن وقت الحاجة. 

قال: (قِيلَ: لَوْ كَانَثْ مُعَيَنَةَلَمَاعَتَمَهُم. قلْنَا:لِلتَوَانِيِبَعْدَ البيَانِ). 

عد راض ثانٍ من الخصم.ء تقر بر لاان ا راد بالبقرة كانت معينة فان ابن 
عباس روي عنه أنه قال : اشدّدوا على أنفسهم فشدد الله عليهم»! “يقدل على اهال 


كانت غير معيّة لما عتفهم الله وذمّهم على سؤالاتهمء لكنّه ذمّهم بقوله: « فرشا 
اا 


وما ادوا تلور 4 


نی ا م 


وأشار إلى حوابه بقوله: فلن :لِلتوَانِي بَعْد البَيَاِا , بعني: أنّا نمنع أن الذَّمَ كان على 
سؤالهم بل كان على توانيهم. أي: تقصيرهم ني البح بعد البيان. 
ال وات سال نَل اتم وما بدو 204 فنقَض ابن م الزيغرزي 
ِالمَلَائْكةِ وَالمَسيح؛ نَل :ات الآ ). 
ال مسي م 7 E‏ اذ ونه 
:# إتحكم و ۴ ماتعيدويت هن دوب الله م RE Ra‏ دلي ثالث 


mT‏ لا تفصيلي ولا إجمالي. 


N ا ر جي‎ 2 E BE 


توجيهه: أنه لمًانزل: يكم و مات يدوت من دوبن انه 
ا AEE‏ بسي الل شم لماه TANER‏ 
يكون هؤلاء حصب جهنم . فتوقف النبي عَلَنْهِلسَله حتى نزل تخضيصه بقوله: 9ن 
() رواهالطير ى ف اتفسيره؛ (۲/ ۹۸) وقال ا کک کشر فی تفسيره TAA Ns‏ : إستاد صحيح. 
7 البقرة: الا. () لاء 44. 
(5) الأباء: ١١١‏ 
(2)رواه الطيرانى ١57/110‏ ). والحاكم (35,8/7).: والضياء في الممختارة» ١ ١(‏ ")من حديث 
ابن عباس ينها (1) كتب بين الأسطر ف (ق): أى: من البقرة. 


(۷) الأنبياء: 58. (4) الأنساء:۹۸. 








الس سيج ست لَهُم مَك الخدج کیک عتا مدو i EE‏ تاشر البيان عن وقت 
الخطاب وهو المطلوب: فإن «ما» في قوله: # يكم وماتع بدو 4 تتناول 
ذوي العلم وغيرّهم» وأرادغير ذوي العلم من غير بيان. 

الرْبَعْرَّى: بكسر الزاي وفتح الباء وسكون العين مقصورًا. 

قال: (قِيلَ: ما لَايَتََاوَلَهُمْ. د إن شام ينهم خُصُوا العَفْل وَأَجِيبَ َو تعالى: 


و ہی ی ا بل ”م 


9# وا سماد انها ©" 5 َعَدَمَ رضَاهُمْ إِنَمَاء يُعْرَفَ بالتقلٍ). 


اعترض الخحصم بوجهين: 

الأرّل: أن صيغة ١ما»‏ لا يتناول المُقلاء فلا يتناول الملائكة ولا المسيح؛ لأن 
اما عامة لأفراد ما لا يعقا ل لعَةء ولهذا لما نزل الآيةء قال النبي عَلالسََعْ له: اما 
هك بلع َوَمِكَ! مَاِما ايقل(" فحينئق لايكون نزول :لالز سيكت لهم 


عم و ا 


هنا الس 4 للبيان» بل زيادة في البيان لجهل ١ ٠”‏ لمعترض . 


الا ؛ سلّمنا أن اما يتناولهم» لكنًا نقول: إِنّهم مخصوصون بالعقل» فإن العقل 
حاكم بأن أحدًا لايعذب بذنب حر وهؤلاء الملائكة والمسيح ما أمرهم بعبادتهم 
رما كوا راقم le‏ والعقل كان حاضرًا معهم في وقت نزول 8 إِنَحَكُم وما 
عمدو 4 قلا يكون من قبيل تأخير البيان» بل نولت الآية تأكيداللعقل. 


ب ساس الكت 


ا عفن ]ل تجرات الأول فونه دوا جيب بِقَوْلِهِ تعالى: #والسماء وما 
0 بنا 47 يغعنى حاء أ ا «ما» في ذوىي العلم أيضًا؛ لقوله تعالى: #والسمَاءِ وما 
5 والمرادعو اف ورگا کان ی هذا الجر اب ضعت قال الات : «أجيجة 


)١(‏ الأنبياء: ١١١‏ (؟) الق 


)قال ا حجر ف لاهو افقةالخر (vo Yr, E‏ + هذا لا أها ل له من طريق ثابثة ولا وأهيه. 
(£) الاأناء:١١٠.‏ (5) فی (ق): بجهل. 
(5) الأنياء: ۹۸. 5 


(8) الشمسى: 3 





ح الاب الاج ف اھر رای 





ولم يقل «قلنا» كما هو عادته» وضعفه: أنه مخالف لما ذكر من ألفاظ الحُموء أنَّ ما١‏ 
يعم غير ذوي العقل» واستعماله في ذوي العقل مجاز. 

وأشار إلى جوات التاق بقوله: وان عدم رِضَاهَمٌ إِنَمَا يعرف بالتقل» يعني أن 
العقل حاكم بعدم تعذيبهم بجريمة الغير إذا علم عدم رضاهم بعبادتهم» وعدم 
رضاهم يُعرف بالتقل وهو قوله تعالى: #اإِنَالَِسَسَبَقَتَ لهم مما ای4" 
الآيةء فيتأخر || ليان وعو ایا 

قال: (قِيلٌ تأخِيرٌ ايان إِعْوَاء. وأ قلا وَكَذَلِكَ مَابُوجِبُ الظْنُونَ الگاذبة). 


هذه حجة أبي الحسين البصري على اشتر تراط البيان الإجمالي فيما له ظاهرء 
زتره :إن الشارع إذاخاطب المُكلّف بماله معنّى ظا" لمر اح اماف 
إلى الظاهر كان اغواء واضلة ل للتكافن:؛ » وذلك غير جائر مَنَ الشارع”؟ »و بعضص 
التسخ: «إغراء» بالراء المهملة أي: حاملا له عليه» وهو إيقاع في الجهل. 

وأجاب المُصِئّف بالتقض الإجمالي وهو جواز الخطاب بما يوجب الظنون 
الكاذية كالتجسيع وغيره؛ كقوله تعالى: $ 4 يل الله د قوی لديم ل #ال قن عل 
المرض اسر € اها لأيراة طا ها آن تكرق إعرراف و امت الام على أنه 
لس باغواء فكذا هنا. 

قال: (قيلَ: كَالخِطاب ا لا تفهم. َلنَا: هذا ید عَرَضًا امانا خلا 
الأوّل). 

أي: استدل مَن منع تأخيرٌ البيانعن وقت الخطاب الذي ليس له ظاهر كالمشترك 
أن الخطاب بذلك لايا ل المقصود فامتنع» ويكون وروذه كالخطاب بلخة لا 


يفهم السّامع. 
)١(‏ الأنياء: .1١ ١‏ (5) في (ض): النسخ. 
(۳) الفتسم: .٠١‏ إ٤‏ طه:ة. 


(5) في (ضص):بما. 





ات نادت آلکابپ د 





أجاب المُصيّف بالفرق وهو أنَّ الخطاب بما لا يفهمه السّامِع لا يفيد غرضًا لا 
إجماليًا ولاتفصيليء بخلاف الخطاب بالمُجمل فإنّه إذا قال: ائتني بعين أفاد الأمر 
بواحد من مسمّيات العيون» فيتهيًا للعمل بعد البيان فبظهر طاعته بالبشر وعضياته 
بالكراهة» وكذلك إذاقال: #اقتلواالْمَشْركين #*'' أو قال: 5 العام ضء و إلى 
هذا أشار المُضدف بقوله: هذا يفيد غغرضًا إجماليًا بخلاف الأوّل". 

قال: تبيه تاه لتيل إلى وَفْتِ الحَاجَةء وَقَوْلَهُ تعالى: ليلح 4 لا 
وجب القَوْرَ). 

المرادبالتنبيه تاعا ري ى الاجمال وهوهاهتاكذلك: وحاضلة: أنه 
يجوز للنبي عَلَيِهالتََمْ إذا أتاووحيٌ وأنرق عليه قرآن أن يؤخر تبلیغه إلى أمته إلى وقت 
ا | بذلك الوحي؛ لأنّانقطع بأنّه لااستحالة فيه» ولأنّه يجوز أن 
يكون في تأخيره مصلحة يعلمها الله تعالى» وقال قوم و ا 
اسول ا 4 َلك 4 فان ا 4 مر والأمريوجب الامتغال على القّورء فلا 
يجوز تأخيرة. 


سے 


1 ص ¥ 


لجات القصقف رل ک4 لا يوج اتون يعدن آنا ينا آن الأأمر لا برجب 
القوق. 


(١)الوية:‏ 5. 
(؟) كتب بحاشية (ق): آي: الخطاب بما لا يفهمه السامع. 


(؟) المائدة:19. (4) من (ق). 


(5) المائدة: 1 








ح ابابا تاج فالخل وای 





قال: (القَصْلُ الثالِتُ: في المُيّنِلَه. 

لاتحت اا يمن أرية َهْمُةلِلْعَمَلِ + گالصلاة أو الفَنوَى كَأَحْكَام الحَبْضٍ). 

ارادا :ل الك جي يان الل لمن رادا فت ون اه 
بالفهم بدون البيان تكليفٌ بالمُحال» ولا يجب بيانّه لغيره؛ إذ لا تعلق له به» وأشار 
المصتف إلى هذين القسمين ب"إنما» المفيد للحصرء ثم إرادةٌ الفهم قديكون للعمل 
نما تضحتة الجا ل كآية الصلاة للمجتهدين ليفهمُوا ويعمّلوا به» وقد يكون الفهم 
ا TT‏ 
اله لا یجب على النّساء تحصيل العلم بم كُلَّمْ نه ولیس كلكا ال جال وال 

سواء في وجوب ذلك على من له استعداد العلم إلا أن الغالب يكون الاستعداد في 
الأجاك: 


` OO 





اناوت آلکاب = 





قال: (البَابُ الخَامِس: في التايخ وَالمَنْسُوح. 
وَفِيهِ فصلان: 


الفصل الأول :قي النّسخ ووبان انها کم شَرْحِيٌ بطريقٍ متراخ). 

التسخ لغة يستعمل , لمعتيين: الإزالة والتقلء أمًا الإزالة فكما يقال: نسخت 
الشمس الظل أى : أزالتهء وأمًا التقل فكما يقال: ت اكاب ای نامف 
ومنه مناسسخات المواريث» والكلام في أله حقيقة فيهما أو مجاز في أحدهما وحقيقة 
في الآخر قليل الجَدَوّىء قلهذاتر ك الصف واكتفى على معناه الاصطلاحي وقال: 
هوييان انها حك شر عي بطريق شر عي مر ج توضيحه أن الحكم الأوّل له تعلق 
بأفعال المُكلّف إلى مذَّة معلومة لله تعالى دون التاس » فلمًا انتتهئ تلك المدة لذاته 
حصا ل تعلق حكم آخبر بأفعالهم» إلا أنَ الانتهاء والحصول غير لوس نامر 
فان ذلك اهاوس ل اك الا مدق اا ف ام لصون 

قوله: ايَيَانُ كالجنس» وقوله: «انتِهًَاءِ» وح به پیات المجمل» قوله: کم 

شَرْعِيّ؛ دخل فيه الأمر وغيرٌه؛ ودخل فيه أيضًا نسخ الثّلاوة دون الحكم فإن في 
نسخها بیان انتهاء تحريم قراءتها جنبّاء وخرج به بیان انتهاء حكم عقليٌ وهو البراءة 
الأصلية. 

قوله: ابطريق شرعي» خرج عنه بطريق عقلي كالموت والغفلة والحجز وإلّما 
قال ابطريق! ولم يقل اببحكم٠؛‏ لأن النسخ قديكون بالفعل والتقرير. 

قوله: امتراخ» احترازعن البيان بالمُتّصل كالاستثناء والصّفة والمنفصل» كمالو 
قال: لاتقتلوا أهل الذَّمة عَقِيبَ قوله: #اقتلواألمْفْرِكِينَ €" وإِنّما اشترط في التاسخ 
أن يكون متراخيًاء لأنّه لولم يكن متراخيًا لكان الكلام متناقضًا متهافتا. 





سے البَاث اسمَاصِن فا تاع اوج 


قيل: في الحد نظرٌ من وجوه: 

أحدها: أن المنسوخ قد لاايكون حكمًا شرعيًا بل خبر كماسيأتي. 

قلت: جو ابه أن ذاك الخير إن تضمّنَ حكمًا شرعيًا فنسخ» و إلا فلا وُرودله. 

الا أن عا الخ مى على قرل العدل سح جك كذ امع أله ليس بح 

قلت: لا تسل أنه متطبق على الح بل هو خير عا ينطبق عليه الحدّه [وأيضا 
المراد بطريق شرعيى: قول الله وقول رسولهء لا قول العدلء وهذا جواب عن 
اعتراضه]. 00 

الثالث: إذا اختلفت الأمَّة على قولين» فإنّ المُكلّف مخيّر بينهماء ثم أجمعوا على 
أحدهماء فإنَّهِ تَعيّن الأخذ به وحينعز يصدق المذكور عليه مع أنَّالإجماع لايخ 
ولا ينسخ به. 

قلت: ما احترز عنهء لأنّه يذكره بعد استقلالا» أو نقول: في الحدٌ حذف تقديره 
بطريق شرعي غير الإجماع: والمراد بالتّراخي في الحدٌ: التراخي نزولا في قول الله 
تعالى أو ذانًا في قول الرّسول عَلَتهَِلتَةةِ أو فعله. والفرق بين النسخ والتخصيص قد 

قال :(وَكَالَ القَاضِي :رفع الكم. ور َرُدَبنَا الحَاوِتَ ضدالسابق فَلَيِسَ رفع او 
م دقح وف شائل): 

حد القاضي أبو بكر النسح, اطا ذال غ ارتفاع الحكم الات , بالخطاب 
المُتقدّم على وجه لو لاه لكان ن ثابتا مع تراخيه عنهء وارتضاه الْعَرَ الي قال إنّما آثر 
لقظ الخطاب على لفظ ال ھی لکن شامة اظ رالرى والمفهوء؛ دكل 0 
إذيجوز النسخ بجميع ذلك 

وإنّما قلنا: على ارتفاع الحكم ليتناول الأمر والتهي والخبرء وَإِنّماقلنا بالخطاب 


)١(‏ من ل(ق). 





الكتانالاقَكي اكاب = 





المُتقدّم؛ ؛ لان ابتداء العبادات في الشّرع زيل حكم العقل ا و ا 
نسحاء و إنّماقلتالولاء لكان ثابتا؛ لأن حة حقيقة التسخ الرّ رفع وهو إِنّمايكونرافعّالوكان 
المُتقدّم بحيث لولا طرئانه لبقي. 

ا م د 

ا اا لكا موت علا شيعه » وخرح الفعل الناسخ؛ لأن الفعل 
لا يسمى خطانا. 

وين الرّقع ليس حقيقة التسخ"". 


ا ا ET‏ 


حقيقة التسخ الرّفع» والمُصتف أخذ عليه" بأد الرًافع أي الحادث ضد البق 
وليس رفمٌ الحادث السّابق أولى من دقع السّابق الحادث» والرّفع والدفع مصدران 
مضافان إلى الفاعل . 


تيز : ولك أن تقول: بل الحادث أولى يالرّفع؛ ولولا ذلك لامتنع تأثير العا 
الثّامة في معلولها. 

قلت هذا كلا ماجاء من راس تال قن التعلوك ليس له قل عله الثامة ثبوت 
حتى يكون له رفع» ببخلاف الحكم السّابق فإنّه ثابت جزمًا. 

قال: (الأولى: أَنَُّوَاقِعٌوَأَحَالَهُاليَهُودُ). 


التسخ جائز عقالاء وواقع ماه غا جف . المسلمية: واقترقت البهود 





(١)زادى(ى):و*‏ ج العقل . 
(؟) كب بين الأسطرق (ض): اتهى كلامهم ومن هنا كلام الشارح. 
(*) كشب بين الأسطر في (اق): القاضي. << (5) هوقو لالإستوي في تباية السول ص777؟. 


(5) كتببين الأسطر في (ق): أبومسلم الأصفهاني. 





حت ا اخاصنقالتًا وا :. امسو 





لاتق ق: قال تجح تة معو و مطاقا ع و سحاو الصابثة وة س اء و الس دة 
قالوا بجوازه ووقوعه» وأن محمدًالع يسخ شريعة موسی یل بعت إلى بتي إسماعيل 
دون بتىإسرائيل ا ات 

قال: (لَنَا :أَنَخْكْمَهُإِنْتِعَ المَصَالِحَ َير E E‏ بغرا وَِلَافَلَهُ كَيْفَشَاءَ). 


اعلم أنَّ ها هنا مقامين: 

الأوّل: في جواز زالنسخ عقلاء واستدلٌ عليه الصف بأن حكمه إن تبع المصالح 
يعني ام ای إن تابع لمصالح العبادء ولا شك ایا فجغير 
الأحكام بتغيّر هاء وإن قلنا: إنّها غير تابع لمصالحهم فله أن يحكم كيف شاء. 

قال: (وآن نو محمد مات روشق قت َالدَلِيلٍ الا طِعء وَقَدَْقَلَ قَولَُ تعالى : 
لما تنسح من اة أو ننْسَأها 4“ الآية). 

(ننأها4 ۳ آي: نؤخرهاء لمأت بتر تاز بترا 04 

تو جيه الاستدلال بالائة: أن اة حمل د تحت بالدّلالة القطعية المذكورة ف ف 
الخلامء فلايخل أن نوه نوتف على التّسخ آم لا فإن توقفث ثبت المدّعى؛ 2 
نبوّته ابت وما توقف عليه الشَّيء الثابت يكون ثابتا وإن لم يتقف , وتنوكة اة فهو 
صادق قيما نقل» وقد نقل لناالنبى عوااش ل أن الله تعالى يقول: ا تنسح 1 من ماناو 
ننْسَأها4”“ الآية» فدل الآية على جواز التسخ وسبب نزول الآية على وقوعه. 


د جره سن ريد مس عاك وو ا ع 0 
قال: (وَأَنَآدمَ عَلَيتَكَمْ روح اومن نيه وَالآنَ مُحَرَّمُانمَاا). 


(١)الهرة: .١1١‏ 
(؟) في (ق): ندسها. وكذا في الآية قبلها. واننسأها» قراءةء بنظر «السبعة في القراءات؟ لابن مجاحد 
(ص ”فى ). 


(5) البقرة: .1١‏ (8) المقرة: 15 


(8) في (ضص): تزوج. 








دليلٌ ثالث على وقوع النسخء تقريره :أن أن آدم كان زوج ' 'أبناته من بنيه والآن محرّم 
باتفاق متا ومنكم أيّها اليهود. 

فإن قلت: يحتمل أن يكون تزويج البنات من البئين بالإباحة الأصليةء وهي حكم 
عقلی فلايكون نسخًا(1فإنَ اتخ يكون في حكم شرع ]”". 

قلت: هذا الدّليل إلز ام على اليهود» فإنّهم قائلون بأنّه نسخ نقل أَنَّه كان في التوراة. 

قال:(قيا :الل الوَاحدُلايَحْسُنٌ و لاقب .قل على قَاسِدِوَمَعَمَذَايَحْتَهل 
أو لِوَاحدٍأَوْ في و5 قت وَيَمْبحَ لِآخَرَأَوْ فِي آكَرَّ). 

دليل المانعين مطلقاقالوا: المأموربه حسنٌ والمنهيٌ عنه قبيح» والواحد في واحد 
لايحسن ولا يقبح؛ لاستلزامه الضدين. 

أجاب المُصيّف بقوله: «قُلْنَا: متي عَلَى قَاسِدِا أي: دليلكم هذا مبنيٌ على الحسن 
والة لقبح العقليّين و ذلك فاسد» والمَبنِيُ على الفاسد فاس ومع سن 
له في أن يحسن لواحد ويقبح بقح لآخرء أو يحسن في وقت ويقبح في وقتٍ آخر؛ كشرب 
دواء بالنسبة إلى شخصين أوإلى شخص واحد في وقتين. 

قال: (الثَانيةٌ: جور تخ يَعْضٍ الغرات 'وَمَنَعَ أو ملم الأضْمَهَانِي. آنا لنا: أن 
قَوْلَهُ تعالى 8ممَعَا إل اَلْوَل 4 نيِح بِقَوْلهِ: E‏ ا أ 


E‏ ا 
O PT‏ 


يعني : ا القرآن اتفاقاء ويجوز نسخ بعض القرآن» ومنع أ 





(1) قي (ضضص): تروح. 
(7) كتب بحاشية (ضص): لأنَ اتخ لايكون إلآفي الأحكام الشرعية. 
(۳) من (ق). (£) السقرةة*5؟. 


(6) البقرة: 775 : 





ح الاب الحا سن فا لتّاج والشطوح 


ر کے کے 2 


الأول :بقوله:لنا أن قوله تعالى: ممَتَدمَااِلَ الول غَيرَ إحراج 7# مر الله تعالى 
المتوفى عتها زو جُها بالاعتداد حولاء ثمّ نسخه بأربعة أشهر وعشرًا في قوله تعالى: 
وو الد وون منک ودروت أزونجا ن رصن پاش هن اة رورا اننا 
قال: (قالّ: قذتَحمَد الحَاهل به كُلْنا: لاء بل بالحَمْل» و حصو صي الس لاغِيةٌ). 


اعترض أبو ومسلم وقال: e‏ ينسخ؛ لأنهاقد تعد بالحمل تق 
إلى الحول فذلك تخصيص» لا نسخ. 

خاب الف رولف لايل بالكمل »وَخَصوضِية الكّنة لااغية)«تقريرة: 
أن الله أو جى الاعتداذبالحمل سو اکان إلى الس أو اقل أو أك و حضو ص ة اة 
اداد 

قال: (وَأَيْضًا تَقْدِيم لقال على a‏ الرَّسُولٍ وَجَبَ بِقَوْلِها" تعالى: يتأي 


ار ہے ر 


َي مورا َم رسو 4 الآية كُمَنيسح). 
هذا هو 0 ف مد au‏ م 
ماهوا سا أن تصق أو بشي ء٠‏ ثم ا اه a‏ 
عد مع اع 7 ڪا e‏ جع مير 5 
ال 'الآيةء ثم نسخ و جويه بقوله : #فإذ أ شعلا ا "لد 
ل:(15ل0: وَاللِرَوَالِمَ سَبَهوَهُوَ التَمرْبيْنَ المُتَافِق وَغَيْرِه ق ل كيت كان): 


#السر oes‏ لي 
کے کر لگا حل الغرض زال الوسوب لزوال میب 


(١)القرة: ۲٤١‏ (؟) البقرة: ۲۳١‏ . 
(۳) في (ق): واجب لقوله. (5) المجادلة: :١١‏ 
(2) المجادلة: ١١‏ . (1) المجادلة: 17. 


(۷) فيلاق): قال أي ومسلم 





ال کان ونی لكاب 





وأجا ب التُصئّف يقو له: فلا رال كيف گان» هذ االجوابضعيف لاه سيض رح 
عدف أن الإجماع لاينسخ؛ لان القياس زال لزوال شرط العمل به وذلك ليس بتسخ» 
وهناقال: إِنّه نسخء وهل هذا إلا تناقض بين بل الجواب أن نقول: لالم أنَّالمراد 
من الآية الكّمييز؛ قإِنّه لو كان المرادٌ من الآية التَمِبِيرَ عند التبي» فإنهم كانوا متميّرين 
عند النبي يالله أوعند الصّحابة ولم يتميّرواء وأيضًا يلزم آنه من لم يتصدق يكون 
مثافقاء وقد ثبت أنه لم يتصدّق غيرٌ علي ا شعت فاته روي أنه قال: كان لي دينار 
بعته بعشرة دراهم وتصدقت على عشرة مساكين» وسألت عن النبي عَلَالسَلَمْ عن 
عشر مسائل فلمًّا أجابني نسِِخَتُ!"'؛ فماعمل”" هذه الآية غير عليٌ» فلزم أن يكونوا 
منافقينء وذلك باطل. 

قال: (احْسَي بَوْلِهِ تعالى: 8 لايا توالطل 8# 4 قلت : الضَمِيرٌللْمَجْمُوع). 


2 5 2 
يعنى - اا او على ع کے م ا ساني ا لا يا بالطل 
من بان یدید وَلَامِن علو 10# » والتسخ باطلء فلو نسخ بعض لتطرّق ! ليه الباطل» 
وذلك غم عات اتفاقا: 
أجات الصف يقوله: اقلنا: الصمير لمجموع القرآن! يعني: مجموع القرآن لا 
ينسخ وذلك اتفاق. 


ا EE‏ بل الَّسخ بان لاباطل» والباطل 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة (۳۲۷۸۸) قال عل :ناميل بِهَاأَحَدَ قَبْلأْوَلايَعْمَا مَل بها أحَدبَمْدِيأكار ن لی 
و ر ا کات ر ول اش شل اه دا صلم صقت بدا 0 
عدت نم تَلاهَدَوا اليه :اا ليت اموا اذا جم آلرسول دما بین یدی جو ص ده 

(۳) في (ق):عملت. 


(1) قصضلت: 2 


(2) فصلت: ؟2. 





ح الاب الحا صن فالتا والسوح 

E‏ ال لق عد ام قت موده و لصون E‏ ل جز مس ا 

قال: (الثالتة: تجوز نسح الوجوب قبل العمّل» خلانا للمعترلة). 

هل يجوز نسخ الوجوب قبل العمل آم لا؟ مثل أن يقول الشارع: ١صم‏ يوم 
الخميس "ا ثم قبل يوم الخميس يقول: الا تصم يوم الخميس:؟ 

يجوز عند اله ا مطلقاء لا فرق بين أن يكون قبل الوقت أو بعده أو فيه قبل 
المكن اوعدت علدنا للمعتز له ويعض الققهاء. 

10 3 2 الاس ل لوعن 3 5 0 5 2 

قال: (لنا: أن إِبْرَاهِيمَ عَلدالتله أمِر ببح وليو بدليل قُوَلِهِ تعالى: #أفعلما 
مر € و إت داهو الوا الین ل ميته يزع عير 4 قنخ قل . 


3 مت 2 ral‏ ف م لا م ا ت 0 5 5-8 

قبل الفعلء أمًا إنه أمر ببح ولده فلقوله: #إِق أرئن ف الْمَنَامَ أذعك 4" وقول 
چ ا ا د 3 2 ع ر سے ع ص وم م 

ولده له: ابت نعل انم 24 وقوله: 3إ حتاو كو ال 4 لو لم يكن 
ا 2 E,‏ اي واا الى ا 1 : E‏ 
مأمورًا بالذبح لم يكن بلا وقوله: 7 وَمَدَسنَهُ ينج عَظِيِمٍ #' 'ءولولم ڪن مامور| 
لم يحتج إلى الفداء؛ لذن الذبح بدل عن المأمور به فدلت هذه الوجوه الثلاثة على 
أنه كان واجبًا عليه ونسيخ عنه قبل ذبيح ولده. 

58 00 م لي اند ہے دهمي 3 ع 

قال: (قيل: تلك بَِاءٌعَلَى ظَبّ. كُلْنَا: لا خط ظَنَه) . 

01 اكد نود ووه م 4 5 عت ت ر او E‏ سي 
اعتراض على المقدّمة الأولى بأنّا لالم أنه كان مأمورًا بالذيح إنّماكان مأمورًا 
وأجاب المُصيّف بأن ظنون الأنبياء مطابقة للواقع» لابخطأ خصو صًافي ارتكاب 


.1 الضافات: ؟١1. (؟) الصافات:37١ 1 “ا‎ )١( 


.١١ 9 الصافات:‎ )8( ١١٣ الضافات:‎ )۳( 


١١۷ الصافات‎ )5( .1١ 5 الصافات:‎ )2( 








الكتان الاواءن آلکتاب = 





- نس امام رص ع و و ف 2 
ظ مووي ا سي 
الذبح؛ لماروي آنه كلما قطع وصله الله. 
وأجاب المُصئف بقوله :ْنَلَو كان كَذَّلكَ! لم يَحْتَح إِلَى الفِدَاءِ»؛ لأنَ القداء 
بدلء والبدل إِنّما يحتاج إليه إذا لم يوجد الميدّل. 
قال: (قِيلَ: الوَاحِدٌ بالوَاجِدا" في الوَاحِد لآيُؤْمرُ وَلاينْهَى. قلتَا: يجوز للاتتلآء). 
قر 32 2 2 ۴ e‏ 
معارضة بقول الخصم: إن دل دليلكم على مدعاكم عندي دليل ينفيه» تقريره: أنه 
لوجاز ذلك لَرِمَ كون الشيخص الواحد في حكم واحد في وقت واحد مأمورًا به ومنهيًا 
وأحاف ائات ت بقولة : قتا و لاا بع انبا ركرة فال لو کان 
المقصود حصو ل الفعل» م إذا كان المقصود الایتادی ا الاختيار و الأمتحان» 
فيجوزء كما أن السّيد يقول: اذهب إلى الموضع الفلانيٍ راجلا» وغرضه امتحان 
الد اي لهات اودلا فلمّاعبِياً للذّهاببإليه يقول: 1لا تذهب١1.‏ 
وأجاب ابن الحاجب بأنَّ الأمر والنّمَى لم يجتمعافي وقت واحده بل بورود النهي 
انقطع الأمر كانقطاعه بالموت. 
قال: (الرَابعَة: | مسح بلا بَدَلِء أو بِبَدَلٍ آَل من کتشخ ووب تَقَدِيم 
التَحْوّى. وَالكَفٌعَن الكفار بالقتال). 
تعب الجمهور الى جواز الأمرين: 
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نا الأوَّل فكنسخ وجوب تقديم الصدقة على نجوى الرّسول فإنّه نسخ بلا بدل. 
)١(‏ زادفي(ق):أي: لوأتى بالذبح. (؟) في(ق): لواحد. 














ح الاب خان فالتا سوج 





وآأما الثاني فإِنَ الكت عه الكفار كان واجبًا وقتالهم كان حراماء مثل: #دع 
اذه 4 3 »و لکد ينح وَل دين 4 إلى غير ذلكء ثم نسخ بالقتال» ولإاشك أت 
الال أثقل من الكف. 
a i‏ وا ا واس م 3 5 عت به 2 
قال: (اسْمُدِلٌ بقَوْلِهِ تعالى: #كأتٍ يحَيْرِ 74 . قلتا: رُبّمايَكُون عَدَمٌ الحكم أو 
الأنقل حَيْرًا). 


استدلٌ الخَّصم على أنه لايجوز النّسخ بلا بدل أو إلى بدل أثقل بقوله تعالى: ما 
نسَح ماي أو ننسأهائأت َير يِا ) والعدم والأثقل ليسابخير ولا مثل. 


لجاب الصف يقوله: «قلا: رما تكو ن عَدَ عدم الحم أو الأنْقَلُ راء تقريره: 
أن عدم الحكم في في ذلك الوقت قد يكون خيرًا لكلف لمصلسةء أو الأثقل يكون 
2 رالزيادة الثواب في الآخر :كما قال الآ : ١أَمْضَلُ‏ الأَعْمَالٍ أَحْمَرُهَاه!“ أي: 
أثقها. 


5 ل‎ a E 1 E 
مغل الأول في البلاغة أو خير منه.‎ 
اة أنه‎ 


عم 
بز کے > | 


قال:(الكامسة: 1 شفع رارق يذل قَوْلِهِ تعالى: # ا ل 3 





)١(‏ الأحجزاب: 4,8 (؟) الكافرون:1:. 

(۳) القرة: 2.١١‏ (54) البقرة:1*5. 

ل لوسبسيساه a.‏ 
شرح المناز نازل: لا أضل له وقال المزي: هومن غرائب الأ حاديث. 

Rm‏ لأثقل ليسابخير: لكن معنى الاية أن التسخ باد ندل أوبيدل 
أثقل لم يقع ولايد على نقي الجواز والببحث فيه: 

(۷) في (ق): الجواب. (۸) البقرة: 52. 








الككتان لاقني الاب ع 





كش 


الآيةء وَيِالعَكس اقا ليح ولح ذا ريا قازجُمُو هما وَيُنْسَخَان معا 
كَمَا روي عَنْ عَايْشَةَ 5 تمتها آتها قَالَتْ: کار ن قِيمَا أنْزلٌ عَشْرٌ رَضَعَاتٍ فَنْسِخْنَ 
($y E‏ 
سحن 3 

المنسوخ على أقسام ثلاثة: 

)١(‏ قد ينسخ الحكم دون التّلاوة؛ كتسخ العِدّة بالحول بأربعة أشهر وعشر. 

(؟) وقد تنسخ الثلاوة دون الحكم» مثل: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهماء 
الرّجم باق والتلاوة منسوخة. 

(۳) أو يكونان منسوخين معَاءٍ كحديث عائشة وَوَوَادَئْعَنْهَا وهو واضح في المتن. 

قال الشادسة يكور تالحر المُسْتَقبَلٍ خلافا لبي َاشِمٍ . لنا :تما أن 
قال : لاقن الرَانى بدا يقال ردت Es‏ 

لانزاع في تسخ تلاوة الخْبّر» ونسخ تكليفنا بالإخبار به وأمًامدلوله فإمًاماض أو 

ار 5 

مستقبل : 

© أمّا الماضى فلا يجوز نسخه؛ لأن مدلول الماضي واقع فلا يمكن رفعه. 

© وأنًا المستقيل فهو مسألة الكتاب فقال الأكثرون: إِنّهِ يجوز. 

EE‏ الصف على جوازه بأنه يصح عقلا أن يقال: لأعاقبنٌ الزاني أبدّاء ثم 
يقال: أردت سنة» ولا معنى للنسخ إلاذلك. 

قال: (قِيلَ: يُوحِمُ الكَذِب. قلَا: وَنَسْح الأمر يهم البدَاء). 
(١)رواهالتسائي(/‏ ۰{ وأحيد(295١51):والحاكو‏ / )من حديت زيدبن ثابت رجانه 

وروا التسائي (۲١١١۷)ء‏ وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند؟ (۷ ٠‏ )وان ان (۸ £2۲ 5): 


والحاكم (؟/ ٤ ١85‏ ) من حديث ایی بن كعب رښیانغنة. 


(؟) رواه مسلم(555 0 





ح الاب اص ف اا سے لقتو 


استدل أبو هاشم على مذهبه أن ذلك يوهم الكذب؛ لان المتبادر إلى الهم من 
الخبر جميع المدة المخبّر بهاء وإيهام القبيح”' قبيح» وأجاب بنقض إجمالي وقال: 
الأ كا يوی ٩‏ الداع وهو ظهوو الشء بعل حقاته» فلو امتنع تنسح ذلك 
للإيهام لامتنع نسخ هذا" الإيهام. 


` OO, 


ل 3 كت بحاشية (ق): أي :نسخ الخبر لإيهام الكذب. 


(۲) ي(ض): يوجب. 


(۳) كتب بحاشية (ق): أي : نسخ الأمر للإيهام البداء؛ وإيهام البداء قبح كما أن إنهاء الكذب ق 








5 5 2 ن‎ aE 5 

قال: (الفضل الثاني: في الناسخ وَالمَنسوخ. 

فيه سال 

الأولى : المْتَرعَلَىجَوَارِنَسْخ الكمَابِبِالشْنَه كشخ الجَلدقي حى المُحْصَنٍ 2 

المراد بالناسخ والمنسوخ: بيان ماينسخ ويتسخ به من الادلة. 

واعلم أنه يجوز نسخ الكتاب بالكتاب والسّنة المُتواترة بمثلها والآحاد يمثلهاء 
وأمّا نسخ الكتاب بالسّتة ونسخ السّنة بالكتاب فقد أوردهما المُصتف في المسألة 
الأولى والعّانية من هذا الفضل. 


المسآلة الأول : فعا نكر ن ادها كاتا والاخرسنة وهذاعلى توعين: 

e‏ ة والتّاسخ كتايًا. 

أ بیان التوع الأول فنقول: اتف | أكثر الأئمة على جواز نسخ الكتاب بالسنة 
المُتواترة» واحتجواعلليه أنه لو لم يجز لم يقعء وقد وه قع؛ فإن النبي علبوالسام رجم 


المحصن مع أنآية ارجم شاملة لهيقوله: :ل الرانية والزانی ١#‏ الاية» يجب عليه الجّلد 
سبذه الآية؛ ورّجَمه"؟ " النبي علي اا 2 كما رجم ماعرّاء ؛ فيكون فعله ناسحًا للجلد في 


وقي هذا المثال نظر من وجوه: 


(1) رواهالبخاري(1815).: ومسلم(١5191١)‏ من انت أن هريرة اعد وفيه: "مهل أ ف 
090 النور: ٣‏ 
(۳) كتب بين الأسطر في (ق): المحصن 





ح الاب الحَاصِن فالتا والسوح 





الأول اتون وات 

والق :اا دک و الاه عه سال لل خض 

والثّالث: أنَ الرّجم ثبت بالآية المنسوخة تلا وتبا الباقي حكمها: «الشيخ والشيخة 
إذازنا؟ الآية. 

قال: (وبالعکس؛ گتشخ القثلة"). 

أي: نسخ السّنة المُتواترةبالكتاب؛ كنسخ الكو جه إلى بيت المقدس الثابت بالسّنة 
بقوله تعالى: # فول وجهل عَطر الم جدالرام 4" . 

وفي هذا المغال أيضًانظرء لأنّهِ لانُسلّم ن التَوجّه إلى بيت المقدس ثبت بالسنة 
بل بالقرآن وهو E‏ بدالا بیان له. 

قال لوَلِلْشَاقِهِ وال 5 وَل تلفي 


آي: قل عنه قول في عدم جواز نسخ الكتاب بالسّنةء وعدم جواز نسخ 
السّئة بالكعاب. 


ج 
كف 
تھے ہے عل 


قال: (دَلِيلّه في الأَوّلٍ: قول تعالى: لأت يَيْرٍ نها 4 ورد أن الستة 
خي أَيْضًا). 


آی دليل الشافعي في الأول قوله تعالى : اما تنخ مِنَ ءَايَةِ أو ننسأها تأت عير 
ا او مشلا هنآ 4" فاته يدل على أن التاسخ عير من المنسوخ أومغله:والسّئة ليست 


)١(‏ كتب بحاشية (ق): وليس بنسخء والحث وقع في النسخ. 
() رواءالىخاری(۰۳ E‏ | 51 5) من حديث ابن عمر تاها قال : ينا التاس بقيّاء في صَللاة 
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( المقرة 1£ )£( الأنعام: ¥ 


.١١ 1 البقرة:‎ )1( 1١5 البقرة:‎ )5( 





نه اكافشة ا ا 





الكتاتا لينف لكاب 





ا ل 4 فلا يجوز التسخ 
بالسنة؛ لأن الآ بالسّنة هو الرّسولء بخلاف القرآن e‏ 

ا رالمُصتف إلى جوابه بقوله: ورد بأن الستة لو اا يحتى: الاق بالسنة 
هو الله تعالى؛ لقوله تعالی: ‏ وای افو( 8 وتا 
الخير والمثل كالمر أذ به : الأضلح في ا ارات 

قال* (وَفِيهِمَا قو 2l:‏ و ووت فى الأزن أن الشَسم بيان 
وَعُورض في الثاني بقَوْلِهِ تعالى: « EE‏ 

أى: دليل الشافعي في الصورتين 2ج 850 
قله ا : ورای الڪ يبن لاس ما نر نِم 04 وجه التَمسّك به في 
عدم جواز نسخ الكتاب بالمّنة أن الآية دالَةٌ على أن المِّنة بيان لجميع القرآن؛ فلو 
انث ال لشّنة ناسخة لم تكن غ شبيتة بل رافعة؛ لأن النّسخ رفعٌ» وأمّا العكس فلأنه تقرّر 
أن المّة مب مبيّنة للكتاب فلو كان الكتاب ناسحا لها لا تكون السنة بياناء فلزم أن 0 
كل واحد منهما بيانًا للآخرء ولزم الدَّو فالآية دالّة على عدم جواز الصّورتين. 

عِ ئح 1 1 ا ا 5 
وأشار المُصتف إلى جوابه بقوله: «وَأجِيبَ فِي الأول ين انسح بيان وَعُورض 
في الثاني ي بول تعالى: کنا لکل ينه 0004 . 

ار E LES‏ 
فلا تنانی بين السنة والكتاب» فيجوز كوتها بيانًا له. 

50 ا ج ا 35 ی کک ا TY‏ 5000 
فيكون الكتاب بيانًا له أيضَاء والنسخ بيانء وَإنّماقال عو رضن ف الثانى. لأنّه معارضة 


.2 2 التجم: 7ع . (5؟) الفحل:‎ )١( 
4 2 التحل: 44. (6) التحل:‎ )( 
.84 التحل:45. (5) التحل:‎ )2( 


/ ١ 3 8 1 
ا‎ 


ح الاب الحا صن قاتا والشتوح 





لمقدّمة"'الدّليل لالنفس الدّليل » والأولى في الجواب أنيقال: لايخلوإمًا أذيكون 
النسخ”" بيانا أو فا فاخ كان ا لا كي اكت الأول ان التمشك الاوك إا 

يت لوكان النسخ, رفعًاء و إن كان رفعًا لا يجه التّمسِّك الثَّانِ؛ لان الرّفع غير البيان فلا 
يلزم الذور. 

قال: (التانية: انسح المُتوَاتِرُ بالآَحَاد؛ لان القَاطحَ لايِذفَع EL‏ 

ا ی الأئمّة على جواز : نسخ المتواتر بالآحاد قطعًا جا و فو اي ارق ٢رود‏ 
قال ا E‏ ذو أن يقول: ل جور واستدل اا على عدم 
e‏ 

E‏ اتن خف بن المقطوع هو أصل الحكم» » لادوامه» والتسخ 

n 

قلت: هذا الكلام دال على الجواز عقلاء ولانزاع فيه» وإنّما التزاع في الوقوع [ولا 
دليل على الوقوع]" واستدل المُصتف على عدم الوقوعء لا على عدم الجواز كما 


8 س ^ 2 2 
فم الارن 
EEG, 2‏ قر کس ی ر ا کی س ق ر اعدو 21 وا 8 
قال (قيل 8 فل اعدف ما اد إل ع ا ی مَنسوخ يما روي أنه عل ةا 
5 و 28 ت 35 E‏ م ين 3 ج اسا 
تھی عَنْ أكلٍ كل ذي ب. قلتا: لا أجد# للحال؛ فلا نشخ) 


استدل الخصم على الوقوع بقوله تعالى : ل ل لدف مآ أمئ إل 4 "© الآية 
دلت اليه على اتحضار المح مات فما ذكر و ف الابة وهي اسع اة والدم 


والخنزيروماذبح لغير الله. 


*  .)ق(نم)5؟( (فق): في مقدمة.‎  )( 
.١5 8 من (ق) (£) الأنعام:‎ )۳( 


١‏ ا 0 5 1 | و 8 ۳ ہے د 
(2) رواهاليخاري ( ٠‏ ۳ )ومسل A۳7‏ 1 ) من حديث ابي تعلبة الخشنى اة 


3 الأتعام: 2 








. 


وروى عن التبي أحادا 5 : ہی عن أكل كل ذي ناب من السّباع وذ 
الطيورء فالآحادنَسَحَت القرآن المتواتر» فهو واقع. 

وأشار اوسنت إلى جو ابه بقوله: ١قُلنَا:‏ ل جد 4 لِلْحَال؛ فَلَانَسْحَ) وتقريره 
آنا ا الَا كان مأمورًا بن يقول لهم: لا أجد في هذه 
الحالة التي أنا فيهاو قالرحى القن أمسى الق زهان الاد غير هذء الأريع من 
المحر رمات فبقي ماعداهاعلى الإباحة!“الأصلية: ولادلالة للاآية على أن ف الرّمان 
المستقبل لايكون محر مات أخرى» فقولة: بى عن أكل كل ذي ناب» رفع الإباحة 
الأصليّة أو خصّص مفهوم الآية: فلا يكون نسحًا. 

قوله: اللْحَال) فجعلة يقر اة: و 4 واللّام بمعنى فی كما شرحته. 

قال: (التَالِئَُ: الإِجْمَاعٌ لابنسخ؛ ! لذن الَصّ وقد ينْعَقِدٌ الإِجْمَاعٌ بخلافه. ولا 
القيّاس» بخلان الإِجمّاع). 

في هذه المسألة حكمان: الأو ل: أن الإجماع لاينسخ» أي: لايصير منسوححا؛ 
أن اخأ يكون نصّاأو اجماعا ا آم شاا لاتتحصار الأدلة الشرغنة قيهاء 
والكل باطل: 

أما اتش قاقد على الإجماع: قاد الإجماع انما ينعقد بعد زمن النبي 
الَا ولا ينعقد في حياته؛ لأنفي ذلك الإجماع إن لم يكن قوله فيه فلا ينعقد؛ لأنه 
رئيس المؤمتين بوت كان قرله تيد فقرله ادام ؛ فلا فاتدة لقول غ فالتص 
مقلع م غلى الإجماع: والتّاسخ متأخرلِمَا عرفت من حذه. 


2 


وأمًا الإجماع: فلن الإجماع لا ينعقد على خلاف الإجماعء و إلا كا 


)١(‏ في (ق): آحادًا. (؟) من (ق). 


(۳) في (ى): القاء. (2) من (ق). 








ح البَاث ااا تاج وشوج 


# واا القياس: فلن شرط العمل به آن لا يكون على غلاف الإ جاع كنا 
قال ولا ینځ ب کا اش الما کی هران وَأَمّا القاس فَلِرَوَالِهِ برَوَالٍ 
شر طه). 


هذا هو الحكم الثَّانٍ وهو أن لا يكون الإجماع تاسخًا؛ لأن المنسوخ بهإمّا نص 
1 وإجماع أو قياس» أمّا القياس و ال كلا قد الجاع بخلافهماء قلمّا كان 
م مما م أشار إليديتوله : «أمَا النّضَّ وَالإِسجْمَاعٌ قَظَاهِرَانِ» وأمًا القياس فلأن 

شرط صحَة القياس أن لا يكون على خلاف الإجماعء فلمًا انعقد الإجماع على 
خلافه رال شم رط العمل بههوزه وال المشروط بسبب زوال شرطه لا يسمّى نسًاوفيه 
شيء قد هتك قبل في رده على أبي مسلې فلا تخفل : 

نت ام ينه ارقي الع فال ترط لجل بالا أن لايارا 

قلت: O‏ م اا ا E‏ لا 
بخلاف القياس فإن صحّته وانعقاده موقوف على عدم الإجماع. 

قال: (وَالقِيَاسُ إِنَمَا مسح بقِيّاس أَجْلَى). 

اعلم أن القياس لايخ ينص ,وإجماع الماع فت أن القاس ل قرطل لاف 
ی الجا وا مایت قياس أ على فوت اوی وا سی أمّا المُساوي 
فلكونه ترجِيحًا بلا مرجح. وأمًّا الأخفى فظاهرء مغاله كيال + هى النبي السا 
کن مح بابر متفاضآا وآلحقنا السفرجل بالبرٌ في منع بيعه بجنسه متفاضلاء ثم 
جاء نص في بيع التفاح بالتفاح متفاضللاء وكان قياس الفرجل على الفاح أجلى؛ 
ع 0 حاضا يي 
الول كرك لی 








لي مسر | ل لاع سمي | ا 3 سے يسم ع ی 
کے لای AE‏ م ڪڪ ال کتانا اوت الکاب ده 
لد FE‏ ج س سب 5 2 


قال: (الرَابِعَةُ: تسح الأصْل يَسْتَلْرَمُ ْح المَحْوّىء وَبالعَكس؛ لان تفي الام 
و i‏ ا 0 00 . 2 
۳ يلرم نفى المَلروم'' 1 

هذه المسألة في بيان كون الفحوى منسوخاوناسخا. 

اعلم نك عرفت في مباحث الألفاظ أن المعنى اللازم عن المرب إن كان موافقا 
ORs‏ زم عن قوله تعالى: : فاد تقل 

مااي َف 04 و صح ذلك اكد كا المستلزم لهذا الفحوى e‏ أصل المعنى 
كتحريم التأفيف الذي هو منطوق هذه الآية المستلزمة لتحريم الصرب وساتر أنواع 
الأذى. 
لصي ور 

E‏ ج م ا Kire‏ ا 

فإذا انتى |الأصا اشع 
ال د بر 

قال( وَالتجوي يرن تاا 

قبل : لذن دلالته إن كانت لفظية فلا كلام في حواة OES‏ عمل 
فهي يقيتيّة فيقتضو 3 لسخ» وفيه نظر؛ لأن التاسخ لا بد أنيكون ا رع 

قال: RR‏ زْيَادَةٌ صَلَةٍ و ليت يتشخ قبل AN‏ قَلْتَاء كَذَا 
وَرْيَادَة العِبَادَة). 


(1) فی (ض): ملرومه. SIR‏ 
(۳) كتسن بحاشية (ق): والدلالة العقلية لست حكمًا شرعيًا. 








ح الات العا صن قاتا والسوج 


شه المسألة في أن الرّيادة على لعن هل کون سيا أم | 

فقول اق العلماء على أن زنادة عاد مستقلّة على العبادة كالح والضّوم مثلا 
ليست نسحا لهاء وكذازيادةصلاةعلى الصَّلوات ليست بئسخ لهاءخلافالأهل العراق 
فإنَّهِم قالوا: تَعَيّر الوسط والمحافظة على الوسط حكم شرعي» وقد غيّره وارتفع؛ 


ار سے نے ہے 


فيكون نسحًا؛ لقو له تعالى: #حَلفْظواً عَلَ المسلوات والصاوء اوسن 4. 
وأجيب بان كوت الشىوسطًا أو آخرا آمر عقلي لا حكم شرعي» فلا يكون 
تسيا لي ديكوت زيادةالعادة المستدلة سكا أنه تبعل المادةالأخيرة 

غير أخيرة وليم نكدنك بالاثفاق: وإلى هذا أشار الصف بعوله: كلت كَذَاوَ عاد 

العِبّادَة وفي هذا الجواب نظر؛ لأنّهِ إنّمايلزم ذلك أن لو أمر بالمحافظة على الأخيرة 
كما آمر بالميحافظلة على الو مط لكون كنا ف عا 

قال: (آما اة ركع ة وَنَحْوِهَا فَكَذَلِكَ عِنْدَ الشَافِعِيٌ رانف َس عند أبي 
حتفف وقرف TE‏ عا تيد 

أىدوآكا زيادة رک ونسوعاكريادة سود أوشرط تكذالك عند الشاقعي» أي: 
ليست نسخًا. وقال الحنفيّة: يكون نسحًا. وقال قوم: يُنظر قي الزيادة فإن تفاها مفهومٌ 
الأول كان نسخًاكما لو قال: «في الغنم المعلوفة الرّكاةٌ» بعد أن قال: «في الغنم السَّائمة 
الركاةاء وإن لم ينفها"؟ فلا يكون تا كد ادة الت يب غلى الكلد» وغشرين 

سوطاعلى حد القذف» ووصف الرّقبة بالإيمان بعد إطلاقها. 
قال: (وَالقَاضِي عَبْدٌ الجَبَار "بن ا يفي اغْتدَادَ الأصْل وَين ما لأينفيه). 


ا وفرّق القاضي عبد الجبّار بين ما يتفي اعتداد الأصلء أي: إن كان الزيادة 
حة ةَ للأصل عن الاعتداد به أ مو جا للاسكنافه لو فعل الأضا. بدو الرّيادة 


)١(‏ البقرة:8م؟؟؟. (؟) في (ق): ينشه. 


(۳) زادفي (ق): فرق. 





اکا ووی اکتا ے 


1 


3 





كما يفعله أو لا فإنّهيكون نسخًا؛ كزيادةركعة أوركوع أوسجودوإنلميكن كذلك بل 
لوفعله كان مقيّدّابه دون الزيادة» وإنّمايلزم ضمّه إليه لايكون نسحًا كزيادة التغريب 
غَلن الجلد وعشرين غل حل القذف: 

قال: (وَكَالَ البَضريٌ إِنْتََى مَاتبَتَ رعا گان تَشخاء وإ لا فاا فَزيَادَةرَكْعَةِ عَلَى 
ركن َس لاسْعْقَابِهِمَا لَك غریب عَلَى الجَلدِ ليس بتضخ). 

أي : وقال أبوالحسين البصرى :إن كان ال زائدرافعًا لحكم ثابت بدليل شرعي كان 
نسځًاء سواءٌ كان ثبوته بالمنطوق أو بالمفهوم» وإن كان رافعًا لِمَاثبت بدليل عقلي 
أي: البراءة الأصليّة فلا. ظ 

قال الإمام: هذا التفصيل أحسن من غيره وقال المي وابن الحاجب له 
الا ثم إن المُصنّف مث لهذا التفصيل بمثالين: الأوّل للآول.والثانى تلثانيء 
وذلك ظاه؛ لن "زياد ة ركعة غلى ركغتين بتقدير کون ال5 كعتين تماقا نسخٌ) لأ 
e aS‏ 
الجلد رفع الب اءةالأصليّة وهي حكم عقليٌ فليس بنسخ؛ و لا بد من تقييد الرّكعتين 
اّمم لا بره الوا بن مسل اميد جر إلا وركعتين ليسابآخ الصّلاة. 

قال ا الع رف بالتأريخ. كَلَوْ قَالَ الزَاوِي : هذا سَابه بی قبل بخلافِ 
مالو قَالَ: «مَنْسُوحٌ"؛ لِجَوَاز أن قول عن اهاوه ولاترا). 

الغرض من هذا البحث بيان الطّرق التي يُعرف بها الاخ والمنسوخ» ولمّا كان 
ذلك متعلقابجميع أنواع التسخ ذكره آخيرًا وسمّاه خاتمة. 

حاصله: أن التسخ قديعرف: 

© ينض الشارع بات قول هذا تاس وذاك متسر أو کے یک عن كذا 
ا 


(۱) رواه البخاري :)١145(‏ ومسلم (۱14۷) من حديث أبي هريرة وزید بن خالد غاچ 
( ق( ق): فإن. (7) في (ض): اجتهاذ. 





ح الاب الخقاصن فالتا وشوج 


4 أو بالتّاربي» بأن كان هذا في سنة كذا وذلك في سنة كذاء وهذا مكي وذاك مدني 
E 3 7 0 5 e. . 2 2‏ 
لو قال هذا مقدم على ذلك قبلء اما لو قال: هذا ناسخ؟ لم يقبلء لانه ربما يقول 
باجتهاذه ولا او 


)١(‏ كتب بحاشية (ضس): فلا يلزمنا قبوله. 








١ -‏ 7 7 3 کے EE ER E E r E‏ 8 
a 5 5‏ € ر ج ع 55 3 نے n‏ 31 
وَالكَلام في الأفعَالوطرق تھا وذلك فى بان ). 


ااا اا عار ةع ف ا سیل رک لو ق ر 

ولمّاكان تقريرءعبارة عن كف التفس عن إنكار شيء صنع بحضرته داخلافي فعله 
لم يذكره المُصنف» والمراد من | القول والفعل ما ليس ر اجان و انیا ای باو 
ليعلم أنَّكلّا منهما سن وقد سبق مباحث القول من الأمر والتهي والعام والخاص 
والمُطآى والمُقيّد وغيرهاء والكلام الآن في أفعاله والطّرق التي يثيت يقبت ہا الأفعال 
وغي الأخيار: جعل الصف ذلك في البابين. 

قال: (البَابُ الْأَوّل: في أَفْعَالِه وَفِهِمَسَائَل. 


a E هھ چ‎ 


الأولى: الأَنبَاءُ مَعْصُومُونَ لا يَضْدُرٌ عَنْهُمْ ذَنْبٌ إلا الصَّغَائرٌ سَهْوَاء وَالتَقَريرُ 
مذ کور فی کاب الصاح '). 

هذه المسألة مقدمة لمابعدها؛ لأنَّالاستدلال بأفعالهم متوقف “على عصمتهم 
3 : 2 لمع : ١‏ : : 0 
الأنبياء مسألة من مسائل علم الكلام» أحال المّصتف عليه وقال: والتقرير مذكورفي 
E NTS‏ 
كتب الكلام إن شاء الله تعالى 

قال: (المَانية: نل دل عَلَى الإجاخة عِنْد مالك وكاب م لاني 
وَالوْجُوب عند ابن شرج وبي سَعِيدِ الإضطَخُرِيوَاْنِ يرن وَتَوَقَفَ الصَّيْرَفيٌ: 
وَهُوَ المُحتَار ؛لِاحْبِمَالِهَاوَاحْتِمَالِأَنْيَكُونَ مِنْ ٠‏ خضائصه). 


ع ,کے صني 


)١(‏ امصباح الأرواح في أصول الدين! (ص”187). (؟) في (ق): يتوقف. 





ح اانا للق اقحال 





5 2 E N 3 

والشرب فلا نزاع في الإباحة» وما سوى ذلك إن كان من خصائصه فواضح أيضا؛ 

ذد لا شر که لاد مه چك ۽ وإن لم يكن من خحواصه فان كان ياتا لمجمل فحكمه مانيّة 

في الإيجاب وغيره» وإن لم يكن بيانًا وعَلمُنا صفته من وجوب وندب بالنسبة إليه 

نالآ إِمّا ببيانه أو بقرينة أو امتثال أو غير ذلك فحكم أمّته كحكمه» هذا إذا كان 

قرينةٌ عبنت جهة فعله من الوجوب والإباحة والتّدبء أمّاإذا لم يكن قرينة ففيه أربع 
مذاهبء وهذا القسم مسألة الكتاب. 

ع 2 


كٍِ 
2 ل ا ف و عدا قي 2 1 ا ا 2 2 tei‏ 
واحترز عماتقدم بقوله: اوفعلة المحرديدل على الإتاخة عند مَالك. والندب عند 


س 
يا 
ا ا 


الشَافِعِيٌ وَالوْجُوب عند ان سَرَيْج وَأَبِي سَعِيدٍ الإصُطخري وَابْنِ خَيرَانَ وَتَوَقف 
الصَيْر ف وهو المُخْتَارٌ؛ٍ لِاحْبَمَالهَا! ع احتمال هذه الوجوه من الوجوب والندب 
والاباحة. واحتمال كونه من خصائصه عَلَتَهِالسَلمْ : 

5 3 ل 3 57 رما 35 ولع وسا عور فلوو ون عي لد ارام يوا واو كز 

قال: (اختج القائل بِالإِبَاحة بان فعلة لا يكره ولا يَحَرْمْ والاصل عدم الوجوب 
وَالتَدْس فق الإيَاحَةٌ ورد نالعال عَلَى فِعْلهِ الوْجُو ت أو التدذث). 

2 0 5 315 2 

استدل القائلو ن ,أن فعله المّجرٌ ديدل على الإباحة بان فعله لايكونمكروهالشرفه 
المانع عن ارتكاب المكروهات» ولا محرّمًا لعصمته: فيكون إِمّا واجبًا أومندوبًا أو 
مياحاء والأصل لدم الوجوب والتدذب؛ لاشتمالهما على الزيادق والأصل عدمها 
فبقي المباح. 

5 5 5 َك ا م سكت 

وأشار المُصنف إلى جوابه بقوله: وجيب بأن العَالِبَ على فِعْلِهِ الوجوبٌ 


ا 


التَدْبُ) فيكون الحمل على الإباحة حملا على المرجوح المغلوب وهو ممتنع. 
0 ر اه azê‏ کے ا أن رک سر ا 1 
قال: (وَبالتدب يان قوله تعالى: © لَفَدكان لک في سول ایز RS‏ اال 
عَلَى الرَّجْحَانٍ وَالأَضْل عَدَّمُ الوّحُوب). 


ا 


.؟١‎ :بازحألا)١(‎ 








أي: احتجّ القائل بان قعله الج د هتدوث بقوله جمالى: « قتان لك فى رول 
اك 221 04 يرل على ال انلکن لودو مو ةنال والح 


لها رجحان» والرجحان يحتمل الو جوب والتنيّة والأصل 7 الو جوب قبقی 
التدنب. 

قوسف فيان کن ام هة لا شي راق الفا اداس ما 

قلت: المراد بالحسنة في الآية الحسنة الأخرية ل الخ رعا وقي هق الكسن 
اللغوء ى الرجحان بالضرورة وجواب هذا الاحتجاح سياق ة في جواب احتجاج 
القائل بالو جو ا 

قال: (وبالو- جوب بقَولِه له تعالی: اة 4 #إن كنس تود اله تیعون 74 
#ما اتككم اول ضف وه 014 : ٠‏ وَإِجْمَاعٍ الصّحَابَةِ عَلَى وُجُوبٍ الغْسْلٍ التمَاءِ 


ااي س 


الختانر TT‏ ا او و لاله صا اهسار قاع e‏ 


و اجيب بان المْتَايَعَةَ هُوَّ الإنَيَانٌ عَلَى وَجْهِهِ). 
2 فار oa‏ 


اچ فك 


5 5 حلام لقان حي فت 3 5 


ا و اا ا ا اوت 


32 2 
ا Ns‏ يي ع ا ا ب A aT‏ 
اع ومنها قوله تعالى: 9# كل إن کسر تون فأتبعون © فإنه ندل على ان 
(١)الأحوات‏ 71 (؟) الأنعام: 5 15. 
(۳) آل عمران: 71 (£) الحشر:. 


(8) رواه‌التر مدي A‏ ١)وقال‏ : حسن صححييح: والنسائي في *الکبری۲(٤1۹)ء‏ وابن ماجه (1*6). 
(1) الأعراف: كه ١‏ (؟) آل عمران: 71 





ح اناما لأر قافتال 





محبّة الله تعالى مستلزمة للمتابعةء ومحيّته واجبة إجماعاء ولازم الواجب واجب 
فيكون المتابعة واجبة. 

7 اتير د لامك أن الفعل الصادر من السو 
قد اتانا إياف فيكو امخاله زاحنا نالا ة. 


فا سے قر محا نا 


وأا الإجماع :فلا الا حاتراو جوت الغسل من الجماع من غير إنزال 
فسألو اعائشة فقالت: فلت أا رسو ل الله معيو قاغَا "٠‏ 

وأجاب عن الدّلياين للقائلين بالندب والقائلين بالوجوب بقوله: وأجيب بأن 
المتابعة هو الإتيان على وجهه. 

تنشريره: أن المتابعة هي اله تيان بمثل فعله على الوجه الذي أتى به من الوجوب 
أو غيره» حتى لو فعله على وجه الندب فقعلناه على وجه الوجوب لم يكن متابعةء 
فحينئ يلزم أن يكون الأمر بالمتابعة موقوفا على معرفة جهة فعله» فما لم تعرف لم 
نكن مأمورين بالمتابعة. 

ی سے س س وال ي ج 3 رلا کے 

قال :وا بات 4 معتاه: وما آم ركم ؛ بدليال ل E Ev‏ 

هذاهو الجواب عن ١‏ الآية العَالتَق وتشريره 9 o‏ ا اتک € معتاه: ما أمركم؛ 
بدليل أنه دک رفي مقابلته #وما تبك 4. 


5 20 اق ع ان ار لح ف ق ا ا و و 
قال: (وَاسْيْدَْالٌ الصحَابة بقوله علي السلا اخذواعتی تاسک مر 


.7 الحشر:‎ )١( 
0 ٠۸( حسن صحيح. والنسائي في الكبرى؟ (54١)؛ وابن ماجه‎ :لاقو)١‎ ٠8( رواهالترمذي‎ )( 


9ال (؟) الحشر:ل. 


(2) ر واه مسلم (۱۲۹۷) من حدیت جابر رضى الل#عنه. 


ee 
FS 






اتان و اة 





إشارة إلى جواب الإجماع» تو جيهه: :أن الصحابةإلّما أجمعوايوجوب الغسل 3 
بمج دقعلهبا ل مع قر قرينة معينة جهة فعله وهي قو له لوال آ5 : «خَذواعَنّيمَتَاِكَكْ ا 

وال oC‏ كان الو لوقع 3 
الحج [فإن الحديث واردٌفي أركان الحح فلا بد أن یکو ن السوال أيضًا فيها]!'' لكن 


قال الثالة: جهَه لهنم إِنَابِتْصِيصِ أو بوتيو بحا عَم هة أَوْيمَا عدم 
دامتعا يدت على أخبهمًا أو يانه). 

لما تقدم أن متابعة النبى عَلتَهِالسَا مام رعباء وسر ط المتابعة العلم بجهة فعله 
من الوجوب الدب والإباحة طفق ين قراعد بها يعرف جهة فعله وهي ماعا 
يعني يعرف با الأنواع الثلاثة الوجوب والندب والإباحة» وإمًا خاصة ببعضها. 

فالعام أربعة أشياء : 

أولها: التصيص بآن يصرّح النبي يالام بأنَ هذا الفعل واجب أو مندوب أو 
مباح . 

الثاني : التسوية بأن يفعل فعلا ثم م قول : هذا الفعل غا ل الفعل الفلاني» وقد علم 
جهة ذلك الفعل. 

الثّالثك: أن يعلم أن ذلك الفعل امتثال آية دالّة على أحد هذه الو جو الاد 
بالتَعيين 7 زإلية أشاز بهو 3 ا«أر عام E E‏ معطوف 


على قوله : ابتتصيصة ١!‏ , 


لادج أنيعلم أنَذلك الفعل بيان آية مجملة دا على أحد الأحكام من الوجوب 
والتدب والاباحة فان الات عوافق للم وإلى هذا TÎ‏ ربقو له او ااا وهو 


مرفوح عطفاعلى قوله: (امتثال1. 


لعن لق (؟) من (ق). 


ح اانا لأولق انال 

قال: (وَخُصُوصًا الوّجُو ب رااان وَإِقَامَة بكو ُنِهِمُوَافَقَهَنْذْر أو 
مَمْنُوعًا لَوْلَمْتجِبْ؛ كَالرٌكُوعَيْنِ في الحسُوفي) 

أي: ويعلم خصوصًاء ما الوجوب فبثلاثة أشياء: 

الأوّل: بعلامات دالّة على كونه واجيّاء كالأذان والإقامة للصّلاة. 

الثاني: أن يكوت مواققًا لفعل نره كما إذا قال: «إن صّفِيتٌ فلله أن أضوم يوم 
العخمس ىن فشفي فصام. 

الثالث: أن يكون الفعل ممنوعًا حرامًا لو لم يكن واجبّا؛ كالركوع الثاني في 
الم تاو اا سند سان ا 

قيل: لكنه تقض بسسجود الشسّهو وسجود الثّلاوة قي الصّلاة وغيرها ورفع اليدين 
على التو الى التكبيرات في ضصلاة العيد. 

قلت ل علي 9 كوند مسد تاك که کار دوا تان ارو 

قال: (وَالنَدْبُ بطد القَريةِمُجَرّدَاء وَكَوْنهِ قَضَاءلِمَنْدُوب). 

أي: ويعلم الدب تخصوصًا بأمرين 

أحدهما : أن يعلم أنه قصد القربة وتجرّد ذلك عن أمارة الوجوب فان ر يدل على 
أله مندوب» والمراد بالقربة القربةٌ فقط؛ إذ لو كان للوجوب لم تكن القربة فقط بل 
للامخال أيضًا. 

قال: : 'وَكَوْيهِقَضَاءًلِمَندُوب). 

إشارة إلى الأمر الوق ر رس ب 
القضاء يماثل الأداءء فلمًّا كان الأداء مندوبًا فكذا القضاء. 
)١(‏ رواهالبخاري :)١١14(‏ ومسل (401) من حديث عائشة اة . 


(كتسببين الأسطر فى (ض) وعحداشية (ق): فإن لم يكن واحنًا لكان كشف العورة حراها. 
(۳) ليست في (ق): (4) كتب بين الأسطر في (ق): لأنّه ل و كان واجبًا لمايتركه. 





كايا لكان اده < 





قيل: فيه نظر: س ن تام ج جميع الوقت قضاؤه واجبٌ مع آنه لا يماثل الأداء ؛ أن 
الا داد قن و اح 

قلت: هذا اللظر مردوه؛ لأنّه لم يفرّق بين الأداء لغةً والمؤدّى» وكذا بين القضاء 
والمقضيء ويعرف المندوب أيضًا يأن يُداوّم على الفعل ثم يتركه من غير نسخ كما 
شرت إليه ف جواب التقض بسجود السّهو وسجود الثلاوة. 

قال: (الرَابعَةُ: الفِعْلان لَايَتَعَارَضَان). 

التّعارض بين الأمرين: تقابلُهما على وجو يمنع کل واحد منهما مقتضّى صاحبه؛ 
وار الما ركسا ا حك كارن احدهيا نانيك للاعر اومتها 
له؛ لأنّهما إن لم تتناقض أحكامُهما فلا تعاض وإن تناقضت فكذلك؛ لأنّه يجوز 
أن يكون الفعل في وقت واجبّاء وفي مثل ذلك الوقت بخلافه من غير أن يكون مبطِلا 
لحكم الأوّل؛ لأ لاعموم الآفعال سرا انا متعاثلين كملا الطهر فى ون 
فيختص كل واحد بوقتهاء أو مختلفين وجاز اجتماعهما كالصّلاة والصّوم في وقتٍ 
واحدء أو لم يجتمعا كالصٌّوم والأكل في يومين» فلا تعارض ض ف هذه الأقسام أصللا. 
بل ما أن يقع التعارض بين القولين وقد ذكره المُصتف ق الكتاب السادس» أو بين 
القول والفعل وهو مسألة الكتاب ها هناء وله ثلاث أحوال يكون القول”"' مقدمًا 
وعكسه أو جهل الحال. 

قال: (فَرَنْ عَارَض فِعْلَهُ الوَاحِبٌ اتَبَاعْهُقَّوْلامتقَدُمَا نَسَخَةُ). 

هذاهو الحال الأرّلء حاصله: أن النبي الَا إذا فعل فعالا وقام دليل على أنه 
يجب علينا اتباغه فاته يكون ناسخًا للقول المُتقدّء عليف سواء گان القول خامًا كما 
إذا قال: صوم يوم كذا واجب عليناء ثم أفطر ذلك اليوم وقال الذَّليل على وجوب 
الاتباع» آوخاصابه» أو خاصًابنا. 


اا وي و ا 


() من (ف) 





= ابابا لأفكفيانحَالِهِ 


قال* :(وَإِنَ عَارَض ماخر رَاعَامًا ًبالعَکس وَإِلَاكَنِ اخم ن بوه في حَقه وَِنِ 


وھ 


احص نا خصتا قبل العا ل ونځ عََاَعْدَةٌ) . 

إشارة إلى الحال الثاني وهو أن يكون القول متأخرًا عن القعل المذكور وقام 
الدّليل على وجوب الاتباع عليناء فإن لم يكن دليل على كر" الفعل فلا تعارض» 
a‏ على تكرّر القعل عله :وعلى أَمّت 
فالقول المتأخر قد یکون عامًا أي متناو لا له ولأمّته. وقد يكون خاصا به» وقد 
E‏ 

# فإن كان القول عامًا كان ناسحا للفعل المُتقدّم؛ كما إذا صام عاشوراء وقام 
الدّليل على وجوب اتباعه وتكررهء ثم قال: لايجب عليناصوم عاشوراء وإليه أشار 
بقوله: (وَإِنْ عَارَض مُتَأخّرًا عَامًا فَِالعَكُس» أي: وإن عارض فعله الواجب اتباعه 
قرلا مناخ اعام افا كرون العو ل ياسيمًا [لفغل. 

٭ وإن كان خاضًا به كما إذا قال: لا يجب علي صو صوم عاشوراء» فليس فيه 
تار ھی الد إلى الم ا لخد صلق القول ہم فيستمر تكليفهم به. 

ب وأمّافي حقه اساد فان القول بكر ن اسك للفعل» وإليه آشار شرل وان 
اختص به نسخه في حقّه وإن کان خاضًا بنا كما إذا قال: دلا یجب عليكم صوم يوم 
عاشوراء »قلا تعارض نە اة اله لالت فيستمر تكليفه بهء وأمًا في حقنا فاه 
يدل على عدم اكليف بذلك القعل. 


ثم إن ورد قبل صدور الفعل مناكان مخصّصاء أي: مبينًا لعدم الوجوب عليناء وإن 


سعد دور الع ا فلا سكن عم اه على التشفيهن لامر امه تلع الان 
عن وقت الحاجة: قيكون ناسخًا لفعله المتقدم. 


9 حت ا ا و تي اث a‏ 2 ي وى 
قال: (وإن جهل التاريح فالا خد بالقول في حقنا لا ستبداده). 


)كران (؟) في (ق):إن. 





الكككا يا لكان فَالسْدَّة ت 





هذاه اتحال الثالق وهو أن كر ن المجهوك من الاك والمقدم غر مرم 

الأولة الأحذ بالقوك ق نا وهو المخار عد الق لظهون القول 
واستقلاله في الدلالةء بخلاف الفعل فإن الفعلّ يحتاج إلى القول بخلاف العكس. 

الثاني: الأخذ بالفعل» لأنّه مشاهد فهو أوضح» ولهذا تبن الأشكال الهندسية 
Î NOs BBL‏ 

وثالثها: الو قف لتساوي القول والفعل في الدّلالة. 


قال: (الكَامِسَة: أنه عَلهالل قبل النبوَة عبد بشَرْعء وَقِيلَ: لاء وَبْعَدَهَا فَالأكثرٌ 
و اورف E‏ ل E‏ 
على المنع وقيل: مر بالاقتباس ود به انتظاره الو حى وَعَدَمُ مْرَاجَعَتِهِ وَمْرَاجَعَتنا). 

اخختلفوا في أن النبي هل كان متعبدًا بشرع أحد من الأنبياء آم لا؟ فيه ثلاثة مذاهب: 

١ E .لعل عيض‎ 7 a 5 

أحدها: نم ) واختاره المُصنف». وعبر عنه بقوله: اتعيد! بقسم التاء وسر الباع 
مجهولا أي: كُلْفْء ولم يستدل عليه لعدم فائدته الآن» وعلى المختار قيل: بشرع 
نوح» وقيل: إبراهيم: وقيل: موسىء وقيل: عیسی» وقيل: بشرع ادمء وقيل: جميع 
الشرائع شرع له. 

والغائ: لا إذ لو كان مكلمًا لوجب عليه الرّجوع إلى علمائها وكتبها ولو 

الثالث: الوقف وأمّا بعد النبوة فالأكثرون على أنه ليس متعبدًا بشرع أصلا 
واختاره الإمام وال قيل: دل كان تدا بذلك أئ: اورا بأخذ الأحكام س 

3 حش 3 ا 5 2 : 

كتبهم) وإليه أشار المصنف بقوله: «وّقيل: أمرّ بالاقتباس Ee ١‏ نشا نة او حه: 


)١(‏ كتبببين الأسطر في (ق): من القول والفعل. (؟) قي (ق): التوقم. 





= ااا لأرل قافتال 


الثالث: أن أنه لايجب عليهم المراجعة. 
e‏ 
اعترض الخَصم بأنَّه راجح في لد جم إلى التور 
وا إلى جا ا :قلا لارام يعني : رر غه ا لاج ما 
كان لاستقامة کم بل كا لإلزامهم) تإنهم اک كرواكوئة ف التوؤاة. 
قال :(اسْتيلَ يآيَاتِأَمِرَ فيه اقا الأنياء .قا في أَصُولٍ الصَرِيعَةٍ و 
اتدل الخصع على أن السا كان متعبدًا بشرع من قبله بآيات أمر فيها ياقتفاء 
الآثيناء: 
وأجاب المُصف بأن المر ادو جوب المتابعة في الأشياء التى لم تختلف باختلاف 
شرام داي عبرل الثين و کلباته ا اي حؤّظ لين والنفس والأموال 
ا oL‏ ل 
۳ 2 س - 2ه ع ا 8 
سيد الا ولين والاخرين من الا تبياء والمرسلينء بل الحى أنه عَلَتَدِالسَام آم رباتباعهي”" 
مكارم الأخلاق ومحاسن © العادات كماقال: ۴ ذال وام الف وَأَعرض قن 
تلهليب ۰٥4‏ 


ify. 


ر 


CO اتكظتلة‎ 


)١(‏ رواه البخاري (۳۹۳۵) وملم (۱۱۹۹) من حديث ابن اعمر چا وفيه: «ما تجدون فى 


التورّاة في شان الرّجَم). (۲) في (ق):باقطائهم. 


(۳) في (ض): ومحال. (8) الأعراف: 159. 








E, 3‏ ع هه 
قال: (اليَاتُ الثانى: فى الا خبّار. وَفِيهِ فصول). 


لمَافرَعْ من مباحث الأفعال شرّع في مباحث الأخبار. 

اعلم أن الخبّر قسم من أقسام الكلام» وهويّطلق على اللّساني والتّمساني» والخلاف 
في أنه حقيقة فيهما فيكون مشتركًا أو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر كالخلاف في 
الكلام» وقد عرفت تعريفه في ببحث الألفاظ أنه الذي يحتمل الصّدق والكذب» ثم 
إِنَّالختر من حك هو غير يسعمل الصّدق والكذيء لكنه قد يقطم بصدقه أو كذبه 
لأمور خارجة» وقد لايقطع بواحد منهماء فصار الخير ثلاثة أقسام» فكل قسم فصل. 

وصدق الخبّر: مطابقته للواقع, وكذيه: عدمهاء فلا واسطةء وعليه الأكثر وعليه 

قال: (الأَوّلَ: فِيِمَاعْلِمَ صذقة وَهُوَ سَبْعَةُ: 


الأوّل: مَاعَلم وُجودُ مُخْبَرَهِ بالضرٌورَة أو الاسْيدلال. 


2 سرو 


الا : حبر الله تعالی» وَإِلَا لتا فى بَعْض الأَوْقَاتٍ أَكْمَلَ مِنْهُ تعالى. 


3 8 تیر 2 ا و عراست ا 58 و ور ت چ ےا ق ای ا 8 4 إن ا 
القالث: خر رسول ننه صا أَسْدعَِةِوسَليٌ والمعتمّد دعواه الصدق وظهور المعحز 


0 
م 


2 


الرَّابعُ: حبر كل الم لأنَالإجْمَاعَ حجَة. 

السَّادِسٌ: احبر المَحْمُوفبِالقَرَائِن. 

السَابع: المتوَادة وو ميلعت وا ِن الكمرَة با حال العَاده تَوَاطأهَمْ 
عَلَى الكَذْب» رفيو سائل). 


2 


= انتاخا لكيق قا ینار 


قوله: او جود مخبر ههو بفتح الباء اسم مفعول. 

وماعلم صدقه:إِما بِالضّرورةمثل الواحدنصف الاثتين: وإِمّابالاستد لال والتظر 
مثل ! لعالم حادث. 

اا ا خاو قوسف الث قا فر وك ا 
کا تو 

الثّالك : حبر الرَسولء والمعتمد في صدقه دعواة الصدق ف كل الأمور وظهور 
المعجزة عقيتٌ هذه الدعوى. 

كسمت دع 
کا اك ا ل 

السادين: الحم ر المحفوف بالقرائن؛ كخير ملك يموت ولده ولا مريض عنده 


سواه مع خروج النساء على هيئة منكرة من البكاء ونشر الشّعر وخروج الملك خلف 
لجنازة فإنّه يفيد العلم. 


السّابع: الخبر المتواتر الا التتابع لعف واضطلقعا: حر يلقت رو اتاق 
الكثرة]“مبلعًا أحال العقل تواطؤهم على الكذب. 

قال: (الأولى: أَنَهُيْقِيدٌ العِلْمَ مُطْلَقَاء خلاقا لِلسّمَنية: وَقِيلَ: بُفيد عن المَوْجُودٍ لا 
عن المَاضِي). 

الخبر المتواتر يفيد العلم مطلقا. وقالت السّمنية: لا يفيد مطلقا. وقال قوم: إن 
کان عن مو جود أفاد العلم وإن كان عن ماض قلا. 

والسمتية: بضم السين وفتح الميم: قوم من عبدة الأوثان. 


)١(‏ کب بحاشية (ض): تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرًا. 
(5) من (ق). 





الك سَاككَانٍ اة 





قال: (لَنا ئ 1 دالبلاوالتا تِبَةوَالأشخَاصٍِ الْمَاضِبَة). 
حش ا د لعو 
والأشخاص الماضية» الثائية أئ: البعيدة؛ كقسطتطينية: والأشخاص الماضية 


8 
ar 2‏ ت ےچ سے ق 


قوله: e‏ نين المتواتر وعیرههن e‏ سات مثل : الوا احد 
نهال كتين . 

اعترشى اللخصويانا لالم أن المتواتر يفيد العلم بديهة؛ لاتا نجد التفاوت بين 
الخ المعواتر كو جود جالتوس» وبين قولنا: الواجد تصف الاين قإت العقل 
يجزم به بخلاف الخير المتواتر. 

وأشار المُصتف إلى جوابه بقوله: HE‏ : للاسيتتاس | تشريرة: :أن الاو ت تب 
الإلفب والمؤّانسة ا قان الزلف والمؤانسة سينا سير حك ة الجزمء و الولف 
واا ساس سس تام الجزم» لا أن في ذاتهما تفاوت حتى يحتمل النقيض فمنع 
القاوت واستدبالا سا 

قال :الثاني : إذاتواة تر الخبرآقاة اليم ولا حاحه جَة إلى تظرء خلافا لإمام الحَرَمَيْنٍ 
وَالَحَحَة وَالحَعْبِيٌ وَالبصري. وف الفرتضي). 

ذهب الجمهور إلى أن العلم الحاصل عَقِيبَ التّواتر ضروريٌّ لا يحتاج إلى نظر 
و کسب وهو الأصح؛ وار المضتة وذهت إهام الحرمين والححة والكعبي 
وأبو الحسين البصري إلى أنه نظري. 

واعلم أن لفظ حجة الإسلام خطأء لأنَّه قاتل بأنّه ضروري وينكرعلى الكعبي 


وغيره من القائلين بأنّه نظري» صرّح في كتابه «المستصفى» وتوقف المرتضى 





= اااي نا لِحْخْبَارِ 

قال: (آنا: لو كَانَنَظَرِيالَمْيَخْصٌل لِمَنْ لاي تی لَه كَالبُلهُ وَالصٌبْيَانِ). 

استدلٌ المُصتف على مذهبه بأنّه لو كان العلم الحاصل عَيٍَ عقت ال اظ الا 
حصل هذا العلم لمن ليس من أهل التظر والكسب كالبل و ا ولب كذلك» 
بل الل بالبلاد الثائية #الإسكندرية والاأشحاص الماضية كاي فة والشاقعئ 
حاصل للكل بحيث لا يمكن إنكارة. 


قال: (قيل: چو َف َف على الهم بتاع طبهم عَلَى الكَذِب وَأَنْ لاداعِي لم إلى 
الكَذْب. َلنَاحَاصِاً ل بو قر يبه مِنَ الفِعْلٍ فَلَاحَاجَةإلَى تظر). 

احج الخصم على أن العلم الحاصل عقيب التّواترنظري بن هذا العلم يتوقف 
على العلم بامتتاع التو اطق أي: توافق المخرين على الكذب» وعلى العلم يأن لا 
داعي لهم إلى الكذب من حصول منفعة أو دفع مضرة وصور القياين هکذاهذا 
خر من غير تواطوٌ المخبرين على الكذب ولا ذاعى إلية؛ وكل حبر كذلك فهو 
مفيد للعلم فهذا الخبر مفيد للعلم» ولمّاكان العلم متو قفاعلى هذا النظر كان نظريا 
وهوالمطلوب. 

وأجاب المُصف بقوله: اقلنا: حاصل بقوّة قريبة من الفعل» يعني: توقف العلم 
على هذا النظر قريبة من الفعل» أي: هذا النظر وإن كان بِالعَوّة لكنها قريبة من الفعل 
فإنّه من قبيل قضايا قياستها”'معهاء أى: إذا حصل طرفا المطلوب في الذهن حصلت 
هذه المقدّمات من غير تعب وتأمّلء وأنت خبير بأن هذا بعيد من الله والصّبيان. 

قال : (الثَالعَة ضَابطةإَادةابيلّم. وَشَرْطُهأَنْلايَعْلَمَ السَّامِعُ ضَرُورَةٌ وَأَنْ لا َحتَقدَ 
خلائة لِشْبَِة أو تَقْلِيدء وَأَنْيَكُونَ سَئَدُ المُخْبرِينَ إِحْسَاسًابِو وَعَدَدُهُمْ مَبْلَعَا يَمْتَي 
2 5 
تَوَاطْؤُّهُمْ عَلَى الكذْب). 

أي: لا حاجة بكون الخبر متواترًا اعتبار حال المخبرين من العدالة وغيرهاء بل 


)١(‏ في (ق): منهالنظر. (۲) فی (ق): قياساتها. 








منها في السّامع» واثنان في المخبرين. 


أمّا المعتبران في السّامع : 

فأحدهما: أن لايعلم السّامع ذلك المخبّر عنه ضرورة؛ لأنّه لو كان السّامع عالمًا 
0 ضرورة لم يفده نو د التواتر 7 3 0 لذن إقادته إن كان E E‏ فهو 

والثاني: أن لا يعتقد خلاف المخبّر عته لشبهة إن كان الشّامع من أهل العلم» أو 
تقليد إن كان من العوام. فان ارتسام ذلك في ذهنه واستقراره فيه واعتقاده له يمنعه من 
5 : 6 رح و هد ا 0 و ا 
قول سکن ۵ والاصغاء اليه كما قال التي لالسلا : حبك الشىء يُعمى ويصم )1 . 
وهذا الشرط أعشره المر تضي من الشعة زاعمًا أن ا على إمامة عل قل تواترء 
وما أفاد العلم ل الخصم عتقاده ای آم لخواصهم فللشبه» وأما لعوامهم 
a‏ 2 0 3 3 
فللتشع شد كما أن المسلمين يخبرون ال ود بتبوة محمد» ولم يحصل لهم العلم؛ لشبه 
حصلت لهم ی دينهم. 

وأمّا الشرطان المعتبران في المخبرين: 
المحسوسات» حتى لو أخخبّر جميع العالم عن معقول لا يحصل العلم فإن المطلوب 
صدور الخبر عن العلم الضروري. 
() هن (ق). 
(0)ليست في (ق). 


(5) رواه أبو داود )١۱۳١(‏ من حديث أبي الدرداء عة وقال العراقي في تخريج الإ حياء؟ 


ا 


۳ إستادة شع اس 





= الَتَاا اَن َالاتخْبَار 


وثانيهما: عدد المخبرين يبلغ ملعا يمتنع بحسب العادة أن يتواطؤوا على 
الكذب. ويختلف ذلك باختلاف المخيرين والوقائع والقرائن. 

Ns Rak 2 E 5‏ سمي للد aE‏ د 

قال: (وَقَال القاضي: لا كفي الأربعة؛ وَإلا لافاد قول كل أرْبَعةٍ فلا يجب تز كيه 
£ سے . ET‏ ا ل 2 س 
شهود الرّنَالِحُصُولٍ العلم بالصدق أوالكّذِب. وَتَوَقَف فى تة" ). 

آي القاضي أبو بكر قال: لا يكفي في إفادة العلم حبر أربعة؛ إذ لو أفاد العلم قول 
ق 0 ب e eR E EE‏ 
فلم يحتج في شهود الزنا إلى التزكية؛ لأنه إن حصل العلم بصدقهم فلا حاجة إلى 
التزكية» وليس كذلك. 

E 0 َ 2 6 

وتو قف القاضى في خمسة اي: تردد؛ لاحتمال أنه لا يفيد و لإفادة' "كل خمسة فلم 
يحتج”" إلى التزكية في شهود الزناء وليس كذلك» ويحتمل أن يفيد العلم والتزكية 
لاحتمال كذب واحد فيبقى أصل الحجّة بخلاف الأريعة فعند كذب واحد لا يبقى 
أصل الحجة. 

- دوت +2 1 CT‏ 3 0 ع 2 9 ج 

قال: (وَرُدَ بأن خصول العلم قعل الله تعالى فلا يجب الاطراد وبالفرق بَيْنَ 
الشَهَادَةوَالرُوَائَة). ظ 

0 25 بج‎ gy FE I E i 

أي: ورد قول القاضي أنه لا يكفي أربعة بان حصول العلم بقعل الله تعالى عنده 
وعتد الأشاعرة فلا يجب الاطراد؛ لجواز أن يخلق الله العلم بقول أربعة دون 
أربعة وبالفرق س الشهادة والرّواية. 

E E e E 1‏ * م 3 سے ا[ سے 
في الشهادة: فإن الفرق ثابتٌ بينهما لفظًا ومعنى: 


)١(‏ في (ضص): مع الخمسة. (؟) ف (ق): و إلا لإفادة. 


(9) في (ق): فلا يحتاج. (5) في (ق): پو جب 


(5) ليست في (ق): 





ا 


لكا تاذ كه د | 





آنا لفظظًا فظاهر ؛ إذ لفظ الك وايةغير لفظ الشهادة 


# وأمًا معنى فإن في الشهادة يمكن تواطؤهم على الكذب لعداوة» بخلاف 
الرواية. 

قالوش ا ا 

e‏ کے ی کے سے ہے ا 
َك ترود 'ك وأريعون* لقوله تعالى: *#ومن اك من المؤمييرت 4 وَكانوا 
رين ؛وَسَبْعُون لوه 5 ولخي مهست 4' "كوبشم عدر 

اگل د وه على تقدير صكتها يجوز أن تكون تلك من 
خواص المعدودين لا من الأعداد. 

قال: (ثَمَإنْ أَخْبْرُواعَنْ عبان قَذّاكَ وَإِلَاقيُْتَرَطذَلِكَ فِي كل الطبقاتِ). 

يعني أنه إن ا المخبرة ون عن إحساس المخبّر عنه فذاك المطلوب. وإلا أ ی 
وان لم يخبرو |" عن إحساس ومشاهدة فيشتر ط الإحساس في كل الطبقة حتى 
يستوىق الطرفان والوسط»ء ولا يعتر بالعيان””*' فيه؛ لان العيان هو ال وق والمتواتر 
أعةٌ من أن يكون مستندًا إلى الرؤية أوغيرها فالإحساس خير [فقول المصنف العيان 
0 

ل: (الرَابعَةُ لَوْأَخْبَرَوَاحِدٌ أن" حَاتِمًا أَغْطى ویتاراء وخر يانه" أغطى جملا 

و تَوَائَرَ في القدر المُمْمَرَك لۇ جودوفي الكل). 


الّواتر قد يكون لفظيّا وهو ما تقدّمء وقديكون معنويًا وهو أذ یخبر عدد يستحيل 


٤ (؟) الأتقال:‎ .٦د:لاقنألا‎ )١( 
في (ق): يخير.‎ )4( .٠٠١١:فارعآلا‎ )۳( 
(قى): العيان. () من (ق).‎ ( 


(۷) في (ض): أن. (4) في (ض): آنه 





العقل تواطؤهم على الكذب عن واقعة واحدة بعبارات مختلفة وألفاظ متغايرة» 
فالمتواتر هو القدر المشترك؛ كشجاعة على واشعَتف وسخاوة حاتم؛ لوجوده في 
كل واحد من تلك الأخبار. 


وله خر اا مسو بعل المصدواعن: مر جرء أى : تعال تحر حر أ. 





لكا ا لكان ؤْالش نه = 








الثاني: 77 لوصوو شوم هق کو کات ل ابناج سك 
وَالمَدِيئة كي منْهُمَا؛ إِذْلَوْ گانَلنْمَلَ). 

الأوّل: الخبر الذي علمنا أن المخبّر عنه بخلافه ضرورة؛ كقولنا: تارارقل 
قال قائل: التارعاز دق علمنا اله كنب ررق أو امال كقول القائل: العالم 
قدیم» أو خبر يخلاف خبر الله تعالى. 

الثاني الي الاي لوصح رار لكر دَالْذه واعي إلى نقله إِمالتعلّقه بأصول الدّين 
الا قل نانم دل على إمامة علي لوجب أن يتواتر ساف اض ال 
ومخالفته إمّاكفر أ وبدعة» أو لغرابته كوقوع الخطيب أو المؤذن من المنبر أو المنارة. 
ولهذا يعلم أن لا بلدة بين مكة والمدينة أكبر منهما؛ إذلو كان لتقل. 

وني «المحصول' أنه قسم ثالث للخير الذي يقطع بكذبه وهو ما ينقل عن عن النبي 

عَلَتِالتَلعْ بعد استقرار الأخبارء ثم بحث عنه فلم يوجد في بطون الكتب ولافي صدور 
الرّواة. 

قال : (وَادَعَتٍِ الشَيعة أن لَص" َل عَلَى إِمَامَة عَلِنْ ل ولوار مالم توَائر 


)١(‏ زادق المتهاج ص١ ١5‏ : وهوقسمان. (5) في(ق):نضًا. 
ار قال اين الملقن في اتذكرة المحتاج؟ :)٤٤(‏ كذبواء بل التص موضوعٌ» فمن ذلك حديث اين مسعود 


وأبي هريرة اها ذكر هما ابن الجوزي في «موضوعاته» /١(‏ 15 ؟). 





= تاتا اققا كيار 





الإقَامَةٌ وَالتلمية وَمْعْجِرَةٌ الرَسول. ُلْمَا: الاَوّلان مب نَ الروع ولا كُفْرَوَلَا بدْعَةَ في 
مُخَالَمَيِهِمَا بخِلاف الإمامة. وَأَمايَلْكَا aT‏ 


انکر 2 0 فنا نه وتر الوا ي على تقله يلم نرات فا 
ا در د o‏ 

وأشار المُصتف إلى جوابه بقوله: قلنا: الأولانمن الفروع» والمخطىئع فيهماليس 
بكافر ولا ميتدعء ولذلك لم توف الدواعي إلى نقله يخلاف الإمامة فإتها من أصمول 
الذين ومخالفتها كفر أو بدعة» أمَّا المعجزات فعدم تواتر هالقلة المشاهدين لها. 

فإن قلت: للشيعة أن يقولوا: لم يتواتر النَص الذدّال على إمامة علي عل 
السّامعين» أو لاشتغالهم؛ أو نسي بعضهم فلم تتواتر» أو تواتر ولم يقد العلم لسوء 

قلت سآلة الأذامة مسألة عظيمة شهيرة تن الصَّحابة فلو كات نص لأظهروه 
وتناقلوا حتى يبلغ حد التواترء وأيضًا كان اللاتق ق بحال الرّسول علتمالشاح أن يلقيه 
إلى جمع > كير بلغو ادال اتر کاله آن. 

فان قلت: لا أقل موق أن کون مون خير الأحادء والعمل : يشير الواحد واجب 
عتدكم. 

قلت: لا ى المسائل الأصو نة ولكن سلما فذاك التص معارضن بص ذل 
على إمامة أبي بكر» وهو أقوىء والعمل بالأقوى لازم. 

قال: (مَسالة: بَمْض ما ثيب إلى الرَسُولٍ كَذِبٌ؛ لِقَوْلِهِ الاه : «سَيُحْرَبُ 


(1) كتب بحاشية (ق ): أي: لا يجب العمل بالآحاد في المسائل الأصولية. 


سے 
ا هد 





الكتاثا لعا لكاىؤ الہ ے 





َل 53 ون منْهَامَا لابقا ل التَأويل فيم ضُدُودٌة عنْة). 

حاضل هله المسالة أن يعض الأعبار المسوب إلى الرسول كذث قطعاء 
لأمرين: 

أحدهما: آنه اتلم قال: «سيُكذب علئ»؛ فإن صح ج هذا الحديث فسيقع 
مدلو له ويكذب عليه»وإن لم يصح فهذا الحديث كذبٌ عليه. 

فإنقلت: اسيكذب! مستقبل ولا يلزم منه وقوع الكذب. 

قلت: كان مستقبلا فى زم ن قبل هذا القولء أمّا الآن فماض قلا بد من وقوعه 

الثاني :أن مح ال شار ال وة إلى النبي عَلَتِهالسَاد له منها ما لا يمكن إجراؤه على 
الظاهرء ولا يقبل التأويل؛ فيمتنع صدوره عنه. 

قال: (وَسَبَيْهْيَسْيَانٌ الرَاوِيء أو َو غَلَطُكُ أو افيرَاء المَلَاحِدَةَلِتَنْقِيرِ العُقََاءِ عَنْه 

سبب وقوع الكذ ب إِمَّا من السّلف أو من الخلفء أمّا السّلف إن كانوا صالحين 
فلا يتعمّدونَ الكذب وإِلّا لم يكونوا صالحين» فسبب الكذب من جهتهم يحتمل 
أضرين: ظ 

الأوّل: نسيان الدّاوي زيادة يبايصحٌ الخبّر في اللفظء وذلك أنّهِم كانوا لايكتبون 
وق عل الو ا فال العيد و کا وی أنه عوالشاد قال: الاجر 
اجره" . فقالت عائشة: ذا ك في المُدلس» فشي الخدلس. 














)١(‏ قال ابن الملقن في اتذكرة المحتاج؟ (1/8) الم أن كذ لاك تسو Sm‏ حديث أبي 
هريرة رجوارلهعنة: ليكوت فى اغرال ان 5 جالرن كَذَابُونَ ا ع الْفْحَادِيتِ يِمَالَمْ تَسْمَعُوا 
ك 2 

37ک وات المجو زع ق لالم کے عات ٣۸ ٣‏ ) اا تاتف وقال :ا 

رە ابن الجوزي في 1 من ن م 
وعتد الترمذى(١١5١)من‏ حديث رفاعة ديعن وقال: : تسن سمحي : ان اجار رن توغ 


5 د 
وم ا 00 لمن شی ایک ا م رام 
القيامّة فجاراء الا مر اتقى الل وير وضَدَق4. ٍ 








= اتاشالثَاي ين لخْخَيَار 


الثاني: غلطه بآن أراد أن ينطق بلفظ فسبق إلى غيره ولم يشعرء أو كان الزَّاوي 
ممّن يرى نقل الخبّر بالمعنى فأبدل مكان اللّفظ المسموع لفظًا آخر لا يطابقه بظنّ 
E 5 E‏ ےا : 9 1 2 يادي 
أنه يطابقه» وإما لا نه عَلِتِدِالسَاقٌ كان يحكى ذلك عن الغير فظن أنه من جهته؛ و لهذا 
كان رسول الله سا الاد إذا اجس داخ استانف الحديت يكم ل يقر لبت 
من هذا أن أبا هريرة كان يروي أخبارٌ التبي» وكعب الأحبار يروي أخبار اليهود 
وأمَّامِنَ حَلَّفٍ فما روى الملاحدة افتراءً على النبي عَلّوالتلح لينفروا الاس عن 


دبل . 


r 









شكس 3 [ 1 








اا اق 5 لست كك 





قال: (المَضْلٌ الثَالِتُ: فِيمَاظنَ صِدْقُدُوَهْوَخَبَرٌالعَدْلِ الوَاجِدٍ وَالتَظَرفِي الطْرَقيْنِ: 

الأول :في وُجُوبٍ العَمَلٍ يه). 

هذاهؤ القسم الثَّالث من أقسام الخبر وهو ما لايُعلم صدقه ولا كذبُه. وله ثلاثة 
احوال: 

1 ) إماآن يكون صل شه غالا وهو حر العدل الو احد 

الورك و کسه و وهو خر القاسى 3 

(۳) ومايستوي الأمران قيه؛ كخبر المجهول. 

ولم ي تعر خم العم نه للتسمين الا يرين العدم وجوب العمل بهما كما سيأتي. 

وأشار إلى الأوّل بقوله: «فيمًا ظَنَّ صِدْقَُ» فإن ظنّ الصدق من لوازم رجحان 
احتماله وعدفه بقوله: «َهُوَّ حر العذل الوَاِحَداء احترز بالعدل عن القسمين 
الأخيرين: وبالواحد عن المتواتر سواء كان مستفيضًا وهو الذي زادت رُواته على 
ثلاثة أو غير مستفيض» ومقصود الفصل مشتخصر في طر فين: الأول في وجوب العمل 
وقد اختاقوافية: 

قال: (لّ الس علب الا سرب الالء وَالبَصِرِي :ل الل ًا 2 

زيمتم اندر 8 وای على ع 2 وَأَعَالَه ون و راغلی 
الوججوبذ في المَمْوَى وَالشَّهَادَةَوَالأمُورِ الدنيو E‏ ويّه). 

اختار الأكثرون أن العمل به واجب بدليل سمعىء وقال ابن سُريج والقفال 
والبصري: دل غلية العقل أيضاء وأنكر قوم وجوب العمل به ثم اختلف هؤلاء فقال 
فرقة منهم: لاله لم يقبت على الوجوب دليل ولو ثبت لأوجيناه. وقال فرقة أخرى: 


= لاا لافقا و 


TT سر‎ 


7 
ا 


اشرعًا أوعقادهء ثم e‏ خرف ل ا رالأمود 
الدتِيويّة كإخبار الطبيب وغيره بمضرَّة شيء» وإخبار شخص عن المالك أنه منع من 
اصرف ف ثماره بعد أن أباحها: 

اعلم أن المُصتّف ذك ر الوجوب» وذكر الإمام الجواز. 

قال: (لنَا وحوة : الأَوّلٌ: آنتعالى أَوْجَب الحَدَرَبإِندَارِ طَائفَةِمنَ ن الفرقة وَالإِنذَارٌ: 


الإإتسر. جر 


كز شخت ا Û.‏ واد آوانتان. 

e‏ ير وي 

اح فصق عي ويجرب الدال يدي e‏ 

الأوّل: قوله تعالى: ارلا تر كل َك َب ايك اها في الي 
ودروا مو ا ا الل لعل ا دروت 4 . 

تقرير الاحتجاج به أن نقول: إن الله تعالى أوجب الحذرء أي: الاحترازعن الْسّىء 
بإنذار طائفة من الفرقة فيلزم منه وجوب العمل بخير الواحد. 

أمّا المقدّمة الأولى : أى أن الله أوجب الحذر فلاته قال: الله درو 
كما ل لر جّي» والتّر جي على الله محال فتعيّن حمل اللفظ على المجاز وهو الطّلب 


أي الإيجات'" إطلاقًا للملزوم وارادة اللازم؛ ن المترجي طالب لما يرجوة 
کک من لر ازم ا جي فاه طالب الحتر لأن الل هو الام باسني 


.4 کت ب بين الأسطر ف (ضن ): مثل: © ولا ثقف مالس لك به عر‎ )١( 
.١؟7؟:ةيوعلا (؟)‎ 
قوله: أي الإيجاب. ليس في (ق)ء وهو حاشية في حاشيتها.‎ )۳( 


ار 








وأا التقانمة الثائية: فلن الأمر لل جوب وهو ظاهر قيجب الحذر عند إنذاز 
الواحد أو الاثتين وهو المطلوب من و وجوب العمل بخبر الواحدء وإلى هذا أشار 
الاس ق قل : لعل للتَّرجّي)» وهو على الله محال فلا تعذّر رفشم على 
الإيجاب لمشاركته في التوقع 


a Ss‏ لققهوا 2# ل 
اوسا ب ا :حرج إلى ازن 
أكثرهم في صحبة النبي لوال رس ومس ريز لوي لاسر 
إليهم فعلى هذا لاسجّةفيهاة لان الباقين أكتزمن التافرين 

قال 0ل الإنذَارٌ: “ المح ی قا يَلْرَمْ نَخْصِيص REE,‏ الإِنْذَارِوَالقوْمِبِعَيْرالمُجْمَهِدِينَ؛ 

( e 

وَالروا ية نمع با المُحتهد وَعَيَره). 

اعترض الخَّصِمٌ على هذاالاستدلال بثلاثة أوجه: 

الأوّن: لاد نُسلّم أن الإنذار الخبرا لمخوّف يل الإنذارهو الفتوئ؛ وقول الو احد 
فيه مقبول؛ إذ هو اللّائق بالفقه؛ لأن الفقه ّما يحتاج إليه في الفتوى لافي الرّواية 
المُجْتَهِدِينَ' يعني: من حمل الإنذار على الفتوى تخصيص الاية من وجهين: 

سس سس سد 


2 آمّا الأول وهو الفتوى فواضح 





= االات َي لاأْخْبَار 


رو اما الثاني : فلأنَّالرّواية ينتفع ما المجتهد والمُقلّد أمّاالمجتهدففي الأحكام» 
5 ب 2 
وام ا! E‏ قمى الاتزرجار وحصول الثواب. 

لل ل ا لا شن E‏ لدت نا ص ىل عه قود E‏ 

قال: (قيل: قَيَلرَم أنْبَخْرّجَ مِنْ كل تَلَانَة وَاحِدٌ. قلتا: حص النَصضّ فيه). 

وليس كذلك إجماغاء وأجاب التضف قولة: : قلا تدم الف ديعي أن 
ا e‏ ا وول بك 
وبقي على عمومه في الإنذار ووجوب العمل بخير الواحد ولا يلزم من التخصيص 


قد" تخصيصه في قبول رواية واحدووجوب العمل به. 
قال: (الثَاتِي :نولم قبل 2 e‏ َُبَالعَيْرِوَالتَالِي 
باطل + لِقَوْلِه تعالى: لان جآء 5 سق ا فبا 14"). 


هذاهو الدّليل التان عن وحرف العمل بكر ال ورين م ر الواحد 
لو وم یکن مفو ر اک العمل يه لكان مر ات قلا يطلل ا ای 
والتالي باطلء لأنّه علّل رده بالفسق في قوله تعالی :اا لین اما إن جا قاس 
يو 4" نعل بول قول افاسق ليه فتن الحكمعلى الوصف 
المناسب بالفاء يذل على العلة قيكون التبيين معلل بالفسق والتببين عو طلب4 
ظهور صدق الخبر فيكون الخبر لذاته مقبولاء وعدم قبوله موقوف على ظهور 
صدقه» فإذا انتفى الفسق الذي هو علّة اتسين بقي كون الخبر الواحد مقبولَا لذاته 
وهو اکرب 


5 ا ص 17 2 

قال: (الثالث: القيّاس على الفتوّى والشهادة). 
)١(‏ كتب بين الأسطر في (ق): أي: في الخروج من كل ثلاثة واحد. 
(؟) الحجرات:1. (؟) الحجرات:1. 


(غ) من (ق). 








هذاهو الدليل الال على وخ ب العمل يخر الواحد وهو القياس على الشتو جن 
وا ا i‏ 


قال :ق : يَقْنَضِيَانِ شَرْعًا خَاضًا + والروات 2 مأ). 


فرق الخصم ب بيد ال واية والفترى والشيادة فطل القياسن ENE‏ 
والشهاد ة يقتضيان شرعًا أي: حكمًا خاضًا في حقّ شخص واحدء هو المستفتي 
وا لمشهود له بخلاف الرّواية فالا تقتضي حكما عامًا في حن الكل ولا يازم من 
تجويز قبول خبر الواحد في حقٌ بخص مك خط ار صي تجويزه في حل الكل ؛ 
فن خنطره وضرره أعظم من الواحذ. 


قال:(ثَُْا ربل القَْوَى). 


يعني أنَّ هذا الفرق مردودٌ بمشروعيّة أصل الفتوى قإن اتباع الظّن لا ييختص 
E‏ | يفن » أو نقول: مردوة بأضل الفتزى يعتي إقاء المفي لا بخص 
بذلك المستفتي؛ بل يعم كل من وقع مثل واقعته» وقد يقال: : الرّواية أكثرٌ عمومًا 
من الفتوى؛ لأن الرّواية حكم على المجتهدين والمُقلدين» والفتوى حكم على 
المُقلّدِين فقط فيكون الخطر في الرّواية آعظمَ» ولا يلزم من قبول ما خطرٌه أيسَرٌ 
وهو الفتوى قبول ما خطره أعظءٌ» وهو قبولٌ خبر الواحد وبطل القياس» فالأحسن 
في قبول خير الوا ن يستداً ل باه كان النبي کا ات السو ل بال جكام إلى 
الاس ا م النبي إليهم» وأجمع الصّحاية على وجوب قبوله والعمل 
به» وكان في زمن |( لنبى عَلَيْهالسَام واجب العمل به فكذا بعده؛ إذ لا قائل بالفصل ولا 
غبارعلى هذا الأسندلال ولامجال للاعتراض. 

قال: (قِيل: لو جَارَ لَجَارَاْبَاعٌ الأنْييَاءء 00 ُلْنَا: ا الجامع). 


2 


هذا دليل من منع العمل شير الواحد استد مدل هو 








د وشا كإى و دار 


تقرير الأوّل: أنه لوجاز العمل بخبر الواحد واتباع الظّن لجاز اتباع العلّن وتصديق 
من يذ عن البرّة من غير المعجرة بل مجر د کر تعدا والتالى باطل بالاتقاق؟ زد 
از ف اد ی 2 اقوط انه ی دا ا عل اا ره قير 
جائزء بل لا بد من اليقين اتفانًا. 

وأجاب المُصتف بقوله: «فلتا: مَاالجَامع! يعني قياس عدم قبول خير الواحدعلى 
عدم اتباع القن في الْيوّات والإلهيّات ياطلٌ؛لعدم الجامع 20 والقياس من غير جامع 
باطلٌء فإن عجزوا عن إبداء الجامع فذاك وإن أبدَوًا جامعًا وهو دفحٌ ضرر المظنون 
فرّقنا بن الخطأفي الإلهيّات والتبوّات [كفرٌ أوبدعة]'" بخلاف الفروع؛ فلا يلزم من 
وجوب العمل بالظّن في || لفروع وجوبه في الأصول. 

ل: (قِيلَ: الَشَرْ E‏ والح لار ما ليس بِمَصْلَحَةٍ مَصَلحَة. 

:موص بِالقَمْوَى وَالامور الدَنيويّة). 

هذا هو الوجه اَن على عدم قبول خير الو واحد» وتوجيهه: ان لك قراء دل 
على أن أحكام الشرع تتبع مصالح العباد تفلا وإحسانًاء والظلَّنٌ الحاصل من خبر 
الواحد لايجعل ماليس يمصلحة مصلحة؛ أن الظَّنَّ بخطئ ويصيب فلا يعوٌّلعليه. 

أجاب المُصئّف بقوله: اقُلَْا: منْقُوض بِالمَمْوَى وَالأمُوٍ الدنيويّةاء تقريره: أن 

ما ذكرتم من الدّليل , على عدم اعتبار ال في كام الل مه متفر الفا 
والأمور الدنيويّة فان من قال اهذا العام مسموم» وجب قبو له , والاح E‏ 
أنه يفيد الظَّنَ والإجماع حاص على اعتبار الظَّنّ فيهما. 

قال : (الطَرف الثاني : قي شَرَائِطٍ العَمَلٍ به وَهُوَ إِمّا في المُخْير أو المُخْبرِ عَنْه 


2 


اق 
2 عوك سد سا ني برعت 2 5 لنت 
أمّا الآول: فصقات تغلب الظن» وه خمسش: 


)١(‏ في (ق): المانع. (؟) من (ق). 








ابريسيوس -- 16 مي عفد 
اعْتِمَادًا عَلَى خَبرِهِبطْهْرهِ. 

:عدم وي َة صَلاةٍالمَأمُومِعَلَى طُهْرِو). 

العمل بخبر الواحد له شرائط”" بعضها في المخبر باسم الفاعل» وهو الرّاوي 
وبعضهاف المخبر عنه» وهومدلول الخبر» وبعضهافي الخير نفسه وهو اللفظ: 

أمَا الأوّل أي: : شرائط ( الام فشابظها الاجمالى قات يغلت على القن أن 
المخبر صادقء وعند التفصيل يرجع إلى خمس صفات: 

الأولى: التُكليف. فلا تقبل رواية المجنون والصّبي غير المميّر بالإجماع» وكذا 
المح تالجمو رفاظ مكلف لا يحترز عن الكت 

واعثّرض بألّه يصح الاقتداء بالضَّبِي اعتمادًا على خبره بأنّه متطهّر. 

رأجان الضف بان ضكة الاقتداء ليست سحدة إلى قبول تارم يطهرهءيل 
مستيدة إلى ظنَ طهارة اللإمام وهي غير متوقفة على طهارة الإمام» قان المأموم متى 
اس ل لت تين 

قال: (فَإِنْ تحمل بلع اتی ل اا على الات اماع على شت 
الصبَيّانٍ مَجَالِسَ الحَدِيث). 

يعني أن الرّاوي إذا تحمّلء أي: جمع الحديث في صباه ثمبَلع وأدّى بعد البلوغ ما 
سمعه فاه تقبل روايته لأمرين: 

الأوّل: قياسًا على الشّهادة. 

الثاني: إجماع السّلف على إحضار الصّبيان مجالس الحديث. 





کک لاا EEE‏ وا 


قيل : ولاك أن تجيب عن الأول بأن الرّواية تقتضى شرعاعامًا قاحخيط لها بخلاف 
الشهادة: 

قلت: يكفي في صحَّة القياس مجرّد الجامع من التحمّل قبل البلوغ والأداء 
نة 

وعن الثاني : أن الاحضار قل يكون للك أو سهولة الحفظطء أو الاعتياد 

قلت: لا منافاة بينها وبين صحة السماع. 

قال: (الثانية: كَوْنْهُ مِنْ أَهْل القِبْلَك ونقبل رِوَايَةٌ الكافر المُرَافق؛ كَالمُجَسمَةِ: 
1 ن اعد حُرْمَةٌ الكَذِب فاه تة عن 


د 
اس ٠‏ "تر 


الشّرط الثانى من شرائط الو و أو ى أديكون بن عل قبلتنا ۾ فالا نشبا ل رواية الكافر 
المعقالف ف القبلة؛ وشو الخال ف ملة الإسلام كالبهود و ضار إجماعاء 
فإن كان الكافر يصلي : لقب لا کال لمجسم وغيرة: 

يه فإن اعتقد حرمة الكذب: تقبل روايته؛ لآن اعتقاد حرمة الكذب تمنعه عنه('ل 

إل علد ا لآ سد من تعش الک : 

قال: (وَقَاسَة القَاضِيَانِ بالقاسق وَالمْخَالِِْ ورد بِالفَرْقِ). 

أي: قال القاضي أبو بكر الباقلاني والقاضي عبد الجبار: لا تقبل روايته مطلقاء 
قياسًا على الفاسق والكافر المخالف بجامع الكفر والفسق» وأن قبوله تنفيذ لقوله 
على كل المسلمين» وهذا منصب شريف. فإذا لم يحصل للمسلم الفاسق فللكافر 


وأشار المُصنف إلى الجواب بقوله: ورد بالفرق» يعني: هذا القياس مردود؛ 


)١(‏ في (ق): منه. 





الككتا يا تان الشقة - 





الق بين الكاقر الكمدكن لخرمة الكعدب وي الجلم اتقات فإن الأول لا 
يجترئ على الكدب» والفاسق تمن على المخالفات الشّرعية فاك بعل صك 
الإقداء على الكذب» والكافر الخال أغاظط كرا فييجب اذلالهء وقول الرُواية 
قال: (الثَالَِةُ: العَدَالَكٌ وهي مَلَكَةٌ فى النَفْس تَمْتَحْهَا عَن قراف الكَبَائْر والرذائِل 
المباحة). 
إشارة إلى الشرط التالث وهو العدالة. 
العدالة: هى التّوّط بين الإفراط والتفريط» لخْة. 
واصطلاحًا: مَلَكَهَ أي صفة رأسخة ف التفس تمنعها عن اقتراف آی أاكسناتة 
الكبائر. 
والکس كل فة مو جبة للحد عند الفقهاء: وما أوعدهنالارعيد الماک 
والدّذائل المباحة كالأكل في السّوق والبول في الطريق» حاصله أن يكون متسيرًا 
بسيرة أمثاله في ذلك الموضع فلو لبس الفقيه الباء والجندي الج والطيلسان 
ردت رو اكز عفادت 
وقيل: العدالة مَلَكَةٌ تحمل على ملازمة التّقوى والمروءة جميعًا حتى يحصل 
في التفس ثقة بصدقه. 
قان قلت: التعبير بصبيغةه الجمع 2 الكباثر والرّذائل و أن ارتكاب واحد 
متهما ل" يكون قاد خا ف العدالة والمروءة؟ 
قلت: أجاب عنه المصري'" بأن المَلَكَة إذا قويت على دقع الجملة فلن تقوء 
على دفع بعضها أولى؛ وهذا لا يدقع الشّؤال. 





.)7١8ص( ثوب ضيقٌ من ثياب العجم. «المطلع؟ للبعلي‎ )١( 
(؟) اغباية السول شرح منهاج الوصول' للإسنوي (ص/7؟).‎ 





7 ااا خالكزى 3 ا تار 


وأنا أقول: اللّام ق الرّذائل والكبائر تحمله على الجنس لا على الاستغراق" 
فلا يَردُ الشّؤال!"»: وإذا لم يرتكب الرّذائل المباحة فلآن لا يرتكب الصّغائر 


سے 


المحسة؛ كتطقيف حة وسر فك 4 لقمف اول 

قال : (قالد يما ل رِوَايَةٌ مَنْ ن أَقْدَءَ عَلَى الفِسْق عالماء ء وان هل : قبلَ). 

أي: إذا تقر وذ العدالة شرط في الرّاوي فلا تقبل رواية من أقدم على الفسق 
عالمًا بكونه فسقًا؛ للإجماع» ولقوله”" تعالى: إن جاء د تاس 4 الآية. 

وإذا جيل يكوته قتا ا روايته» سواء كان فسقه مظنوئاء مثل الحتفى 
الشّارب ليذ أو مقطوعًا؛ كرواية أهل الأهواء مثل المبتدع الذي ينفي صفات 
الله تعالىء لأنّه لما لم يُقَدِم على الفسق عامدًا” يبعد عنه تعمد الكذب» فحيئئذ 
يكون مظنون الصدق؛ فتقبل روايته» كما روي عن الشافعي أنه قال: أحد الحَنفيَ 
الات البق براقا ريا وول حل رؤلة لهل اوا ا اطا م 

2 3 ي 3 
الرّافضة فإنهم يجوّزون شهادة الزور لموافقيهم. 
ولم معدل الصف على ما اتغاره [لآن الذللا* الذي قثمه.فى الكاقر 

a aT‏ شتراط العدالة مع 
قبول الفاسق متثافان» ثم إن اا لماکان مذهية قبول قول" الكافر الموافق 
1 يشترط الإسلام في الرّاوي» بل اشترط كونه موافقًا في القبلة. 


قال: ل: (قَالٌ القاضِي: صم جل إِلَى ذ سق" . قُلنَا: القَرْقٌ عَدَمُ الجُرْأ). 


)١(‏ كتب بين الأسطرق (ق): لو جود حقيقة الجن ف الواحد. 
() كتب بحاشية (ض): لو جودالجنس ق الواحد. 


(9) ف (ق): لقوله. (£) الحجرات:1. 
(5) من (ق). (1) من (ق). 
(۷) ليست في (ق). (4) في (ق): الفسق. 


۲ اة وعحاج موي 


الكككا با تان 3 لَه = 





أى: : قال ؛ القاضي انو ج : لا تقبل رواية الفاسق الجاهل بفسقه؛ لابه خم إلى 
لفق الجهلء خاذا کان الفسق مع العلم مانعًا قمع الجهل ا أن يكون مانعا. 

وأشار المُصتف إلى جوابه بالفرق» فإن الفاسق العالم جري على المعاصي» 
فلا ثقة على قوله» فلا يبعدعته الكذبٌء بخلاف الفاسق الجاهل؛ فإنه يظن صدقه: 
قبل روايته لبقاء الثقة على قوله» [ولعله أنه إذا علم أنه فسق تركه]”". 


8 
ع م ا 


ل: (وَمَنْ لا عرف عَدَالتُهُ لا قبل روَايئة؛ لأنَّ الِسْقٌ مَانِعٌ فلا بذ مِنْ تحقق 
عَدْمِه؛ كالصًا وَالكفْر). 

اعلم أن احص إذا علمنا بلوغه وإسلامة وتجهلنا عدالته قال الشافعي: لا 
تقبل روايته» تقدير الكلام: امن لا تُعرف عدالته ولا فسقه» فخرج الفاسقء وقد 
دخل في ظاهر عبارة المُضئفء واستدل بقوله: «لآنَّ سق مَانِعٌ فلا بُدَ مِنْ تَحَقَقٍ 
عَدَمِها قِياسًا على الصَّبّى والكفر» والجامع دفع احتمال ل المفسدة, فكل من تقبل 
رياح د درل مويو للد CT‏ الخيض إلى كل . مجهول الحال 

قال: (وَالعَدَالَة ُمْرَفُ بِالتّرْكِي وَفِيِهَا مَسَائْلٌ). 

لمّا قدَّم أن من لا تعرف عدالته لا تقبل روايته طفق يبيّن طرق معرفة العدالة؛ 
إذ العدالة أمرٌ كامِنٌ في النفسء لا اطلاع عليها إلا بالاختبار أو التزكيةء والمقصود 
هنا بيان الدَّر كية 

قال: (الأولّى: شُرِط العَدّدُ في الرَّوَاَة د رالناق َعَم القَاضى فيِهمّاء وَالحقَ 
اقرف كالأضل). 


هل يشترط العدد في التّركية أم لا؟ فيه ثلاثة مذاهب: 


الأول يشترط مطلقًا أي فى الشهادة والرٌواية: 


)١(‏ من (ق). 


عي م 
. ا 1 الاب 
ادا 


ك اا خا عاقيا نار 
والثاني: leg ll BY‏ 
والثالث وهو الأصحء وإليه شار الضف بقوله: «وَالحَق الفَرْقٌ كَالأضل». 
يعنى: يشترط العدد في" الشهادة: كما أن العدد معتبر فيهاء ولا يشترط'" في 
الرواية كما لا يشترط فيها. 
قال: (الثانِيٌ: قال السَافِعِئٌ نة يذ كر سسب اجرح وَقِيلَ: سَبَبٌ التعْدِيل. 
وَقيل: سَبِبُهُمًا. وَقَالَ القَاضى: لا فيهمًا). 
هل يشترط ذكرٌ الجرح والتعديل [أم لا]"؟ فيه ثلاثة مذاهب: 
الأوّل: قال الشافعي: يذكر الجارحٌ [سبب المجرح])؛ لأن الجرح يحصل 
بخَصلة واحدة فسها فيسهل ذكرهاء ولاختلاف المذاهب في سيب الجرح؛ متا اللحت 
نال ee mT ESS ١‏ وم الع 
5 العدالة فده فيها اح دارع الاب ن إلى التناء پټ الظاهر بخلاف 
يجب ذكر سببهما؛ لأن المزكي إن كان بصيرًا بحال ES‏ 
والذكرء وإن لم يك Ee‏ 
وقال إمام الحرمين : الح إن كان المزكي عالمًا بأسباب البجرح والتعديل 
اكتفينا به ولا استخر ناهء وهذا المذهب هو المختار عند المحعقية . 
قال : (الثالة: الحرح معد 3 معدم عَلَى التَعْدِيل؛ أن فيه يَادَةٌ). 


إذا جرح كوم وعدل آخرون EL‏ مذاهب: 
(1) وضع علامة لحق وكتب في حاشية (ض): لعله تزكية. 


(؟) كيين الأسطرق (قين):عددالمزكى. 
)7( من (ق). (5) من (ق). 


(5) في (ق):سيبها. 0 ) «البرهان ف أصول الفقه؛ /١(‏ ۲۳۷), 





اشاتان ال ده < 





)١(‏ الجرح مقدّم؛ لزيادة العلم» كأن الجارح يقول: تلك العدالة أنا أعرفها وأنا 
أعرف فسقه وخفي عليك. 


ص 
ا 


الثانى: يتعارضان» فلا يقدّم أحدهما إلا بمر بمرجح. 

الثالث: يقدَّم التّعديل. 

وعلى الأول إذا عيّن الجارځ سبب جربحه كما قال: اقل فلانًا ظُلمًا في وقت 
عذاة فغاء الكمدل رقال: #أناءرأته بعد ذلك الرقت حا وق ذلك الوقت كان 
عندی» فحينئذ يتعارضان» ولمّا كان هذا القسم يعلم من تعليل المصتف لم 


قال: (الرَابعَُ: المَرْكيه ی أَنَْسْكُم عَلَى هاده نه أو ين عَلَيْه أو يَرْوِيَ عَنْهُ مَنْ لا 
يروي عَنْ غَيْرِ العَذل' 3 مَل بحَبَرِه). 

الأمور التي تحصل سپا العدالة أربعة: 

أولها أعلاها: أن يحكم الحاكم بشهادته. 

الثاني: أن يثني الحاكم عليه بأن يقول: NII‏ للرواية. 

الثّالث: أن يروي عنه من لا يروي إل عن عدلء فإِنَّ ذلك تعديل للمرويٌ عته. 

الرّابع: أن يعمل بخبره. فان عمل الزَّاوِي الح ديل للمرويٌ عنه؛ إذ لو لم 
يكن غد لا لم يكن العامل بخبره عدلا بل فاسقًاء والكلام في العدل. 

اعلم أنَّ ترك الحكم بالشّهادة ليس جرحًا للشّاهد والرّاوي؛ إذ يشترط سوى 
العدالة أمور أخر فريّما انتفى شيء منها. 


قال: (الرَّابعٌ: الضَبْط وَعَدَمُ مُسَامَلَتها"" في الحَدِيثْ). 





0 في (ق): عدل. 
(؟) في (ق):المساهلة. 





دوو خا كالتما 


الضفة الرابعة المعشر فن الخ أى الاو" أن يكو الزائ قابطا آى: 
قوی الحفظ قليل السّهوء والمراد بقوّة الحفظ: أن لا يزول ما سمعه عن خاطره 
سرع قن انحل حفظه مطلعًا أي اة إل الا حاديك الطوال لا يقيل روات 
وإن كان عدلا. 

الثاني: عدم التساهل في الحديث بأن كان يروي وهو غير واثق بما يروي 
فيزيد وينقص فيه فلا يؤمن الغلط في خبره وأا إن كان محتاطًا في حديث النبي 
سا تفيوس س ويتساهل ٠‏ في حديث غيره فلا يضر وتقبل روايته» والفرق بین 
عدم الحفظ والسّهو أن من لا يحفظ لا يحصّل الحديث حال سماعه» ومن 
يعرضه السَّهو يحضل الحديث حال سماعه ويزول عن خاطره إِمّا بسرعة أو غير 
ع 

قآل: (و شط أي غل التدث وره قول الحا عت الراحد): 

لما بين الشرائط المعتيرة في الرّاوي شرع في ذكر شرائط اعتبرها بعض التاس 
وليست بمعتيرة» وهو أمران: 
الأوّل: العدف شرطه أبو علق فلم يقبل قي حبر الزّنا إلا أربعة» وقي خيس غيره 
e‏ 
وأشار المُصتّف إلى رد قوله بقوله: «وَرُدَ بقَبُولٍ الصَّحَابَةِ خَبَرَ الوَاحِد فإن 
الصّحابة قبلوا رواية عائشة زتها في التقاء الا و لصّدِيق ف «أن 


س م 


5 
س 


اء ددر حت وة انحن ا شر الَنْياءِ لآ تُورّث»” الائمة 


(1) ف (ضص): المعتس. (؟) فی (ق): ومساهلا۔ 

(۳) رواه الترمذي (۱۰۸) وقال: حسن صضحيمء والتسائي في #الكيرى؟ (44١)؛‏ وابن ماجه (154). 
(5) رواه الترمذي (8١١1)وقال:‏ حديث غريب. 

() رواه البخاري (۳۰۹۳)» ومسلم (11/84) بلفظ: ١لا‏ تورث ما رکا صَدَفَةه من حديت أبي بكر 


داطئضَنة 








قال: (كَالَ: و العَدَد. كَلْنَا: م ا 


2 فمنها أن أبا بكر ورَيَلَتَدْعَنهُ لم يعما متم | اة ساق توريت ال 
إلى أن أخدّره ذلك محمد بن ا 

اي ومنها أن أبا بكر و وعم ا دعا لم يقبلا خبّر عثمان في رد الحَكَمِه وطالباه 
نج دن أن سول يالاد ایر ا 0 
رسول الله ااي ر ا کی اجر 
َلينْضَرِفْ حتى رواه معه أبو سعيد الخدري کے إلن یر ذلك من الوقائع الخصيرة. 

وأقان الثمف الى جراد قولة «قُلَنَا: عند التَهُمّة1 د يعني: أَنّهِم طلبوا العدد 
عند لذبت لا مط وتم تنمض الما يما لآ يكر ية آئه اقل شير 
الو احد حيث لا تيمة. 


قال: (الكَامِسٌ*): صَرَطّ بو حَنِيِقَةَ فق الاو إن حالف القياسء ورد: 38 


ی س و س 0 


العَدَالَةَ تُعَلَبُ ظَنَّ الصدق فتكفي). 


الوضف الخامس: شرط أبو حنيفة فقة الرّاوى إن كان خيره مالقا للقياس؛ 





)١(‏ رواهالنسائى فی الکری» (05949): و آحمد( ۰۷ ۱۲۳) من حديث أنس اعت 

500 ا )۳۸۹٤(‏ والترمذی (۲۱۰۱)ء والتسائي في «الكبرى» (۳۰۵٦)ء‏ واين ماجة 
.(TVTE)‏ : 

(۳) قال ابن تيمية في امتهاج السنة؟ (1/ 553): قصة نفي الحكم ليست في الصحاحء ولا لها إستاذ 
يعرق به أمرها .. إلخ. 

(8) رؤاة الىخاز ى( 1£ )ومام (9187). (5) في(ق):الخامسة. 





= ١اتَاجا‏ اَن فا تجار 





لأن العمل بخير الواحد على خلاف الدّليل» خالفناء إا كان الراوي فقيهَاء 

وأجاب عن ذلك التُضنف بقوله: ورد يعتي: هذا الشرط قرز قان غدالة 
الرّاوي تغلب ظَنَّ صدقه. والعمل بالظنّ واجِبٌ 

قال: (وَأَنَا الثانى فَأَنْ لا يُحَالِفَهُ فَاطِمٌ لا يَقَبَلُ التَأويلَ). 

لما فرغ عن بيان شرائط المخبر شرع يُبِيّن شرائط المخبّر عنه» آي: مدلول 
الي أن لا يخالفه قاطع لا يقبل التأويل » سواء كان القاطع عقليًا أو 
نقليًا من كتاب أو ستة متواترة أو قياس قطعييٌ المقدّمات» فإن عارضه قاطع فلا 
0 ا يه سو E‏ الله 

E EDS‏ ل ل 
عن الفاعل والمقعول 5 حال کول القاطع والخر أي" يقبل التأويل لا يعمل 
بالخبرء وإن قبل أحدهما التأويل بأن كان عامًا والآخر خاصًا خصّصنا العام أو 
فطلقًا وعدا 

قال: ول نره مخالقة الان ا لَمْ يَكَنْ قَطْعِيَّ المُقَدّمَاتِ ت بل يُقَدَمُ؛ لقلة 
مُقَدْمَاته ). 

أي: لا يضر بَرٌ الواحد مخالفة أحد الأمور الثلائة: 

أا مخالقة القاس تقريرة: أنه اذا عارقى الى قناتاء قان امك تخ 
الخير بالقياس فقد تقدم في باب العُموم أله يجوز وإن أمكن العكس فسبأي في باب 
ان اجر زأيضَاء فإن تنافيا من کل وجه نظرنا في مقدّمات القياس : فإن كانت ثابتة 
الل قطعى قدّمنا القياس على حن الواحد ولم يتعدل الصف عليه لوضوخة. 


)١(‏ في(3): يحمل. (5) في(فى):عن. 


جيه 
0 0 1 








وكونه معللاء 


© بالعلّة الفلانيةء 
# وحصول تلك الغلة في الفرع جرماء 
© بلا مانع. 


52 


فإذا كان كل هذه المقدّمات ثابتة بدليل قطعي ُدّم القياس إجماعًاء وإن لم 
تكن هذه المقدّمات ثابتة بدليل قطعيّ بل بعضه ثابت بدليل ظنيٌ» فإِنّه يقدّم الخير 
على القياس» نص عليه الشافعي في مواضع. 

وامتدلٌ الصف على أن الخبر مقدّم على القاس بقلة مقدّماك الخيرة إذ 
مقدماته ثلاث: 

(١)عدالة‏ و واته 

(؟) ودلالته على الحكم» 

(۳) وكيفيّة الرّواية. 
ومقدمات القبامن مس : 

)١(‏ ثبوت حكم الأصل؛ 

(۲) وكونه ا 

(۳) بالوصف المُّعيّنء 

(5) وحصول الوصف ف الفرع؛ 

(۵) وعدم المانع. 








لجا ]لتاق وله عار 








ولا قنك فان قله الماح سيت ال حجان 

قال: (وَعَمَل الأكتر). 

هو الأمر الثاني من الأمور الثلاثة الى لا يضر معارضتها الخبّر [يعني: لا 
يقر الخبر ]1 عمل الاك على اذفان غم[ الاک م ن لیس بسحجة» لكوحهم 
خر ال 

قوله: «وعَمَل الأَكْثره مجرور غطف على «القياس»: آى: لا يْضِدّه مخالفة 
القياش ولا مخالفة 5 الأكثر. 

قال: (وَالرَّاوِ 


أي: ولا د يضر السبّرعمل الراوي علن خلاف الخبرء لآنّ فعل الدّاوي ليس 
بحجة لأنه.ريّما تمك بما ظنه دليلا ولا نراه وهذا حو الأثر الثالف» وهو 
مجر ور أيضًا عطمًا على «القياس». 


3 


ا 0 e E‏ ر 
قال: (وآمًا الثالث: ففيه مَسَائْل: 


الأولّى: لِأَلَْاظٍ ل الصّحَابِيٌ سَبْعٌّ دَرَجَاتِ: 


رت و وار 


الأولّى : احَدَنَّي ا وَنَحوه. 

الثّانية: «قَالَ الرَسُولٌ كيالا لِاحْتِمَالٍ التَوَمّطِ). 

قد علمت في أرَّل الفصل أن خير الواحد له شروط بعضها في المُخبر أي 
الرّاويء وبعضها في المخبّر عنه أي المدلول» وبعضها في الخبّر لمّا ذكر القسمين 
الأوّلين شرع شين القسم الثالك» وذكر فيه تمدن مسائل : 

الأولى: ا في بيان مراتب ألفاظ الصحابي في نقل الحديث» وإليه أشار بقوله: 


اسبح کرابت 





ان )اء 








الڪتاښالشاف وال ست 





الأولى: أعلاها أن يقول: حدثني رسول الله طا يوار أو شافهني» أو 
أنبأنى» أو أخيريء أو سمعت يقول كذا. 
وإنّما كانت هذه الدّرجة أعلى الدّرجَات؛ لكون هذه الصَّيعْ نصوصًا في عدم 
الواسطةء بخلاف غيرها كما ماق 
الاتبة: أن يقو ل: «قال رسول الله يوسا ه. 
نما كانت دون الأولى؛ لاحتمال أن يكو ن بينه وبين النبي واسطةء لكنّه لما 
كان الشذاهر هو الْمُشافهة كانت حيّة. وإلى هذا أشار بقوله: (لِاشْيَمَالٍ ارط 
تعليل لكونها أحطً من الأولى. 
قال: (الَِئَةُ: «أمَرَه؛ امال اعقاو ما لَيْسَ بِأَمْر أَمرّاء وَالعُمُومُ وَالخُضُوضُء 
وَالدَّوَامُ وَاللَادَوَامُ). 
اک القالغة أن يقول: أي وشوا ا ا لیے بكذا أوعين عن كذا. 
وَإنّما كانت دون الثّانبة لاحتمال التّوبّط كما في الثانية واختصاصها أمرين 
آخرین: با جال اعتقاد ما لیس بامر مرا واحتمال اعتقاد العموم والخصوص 
لأنه مطلق ,تما ل اف کوت مرا , وللبعض» وعلى التقديرين يحتمل ا 
واللادوام» فلا يكو ن حجة» وقيل : ححّة؛ أن الظّاهر من حال الصحابي أن ل 
قول «آمر رسول الله اعيوت إلا بعد تيمن مراده أو غاب الظر. 
(الرابعة: امنا وهو حه عند الشَافِِيٌ؛ EES‏ 
ترف ولان عَرَضة ان الشّزع). 
أى: الدر“ جه الرايعة أن يروي بصت المجهول ل | أمرنا بكذاه وتنا عن 
كذاء أو أ 


| 
ل 


7 i 


ا له ت 
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۴ : 


ع 
ہے 


الأوّل: أن من طاوع أميرًا ولازمه إذا أمرنا فهم منه أمر ذلك الأمير. 


الثاق- أن رض الضحابي بيان الشرع فيحمل ,على الشارع» وإِنَّما كان أدنى 








ك ااا حرفو الحا 


7 الل رة الالخة؛ إذ فيها مع الاحتمالات المذكورة احتمال آخرء وهو أن لا 
يكون ذلك الأمر صادرًا عن رسول الله صَبَلتَعَلَتِوسَبرَءِ إذ لم يعيّن الآمر في كلامه. 
قال: (الخاه مخةدانية E‏ 
أى ر ا أن يقول الصحابي: لم ال كذا؛ وهي دون الرّابِعة؛ٍ 


أذ فيها الاحتمالاات الملاكورة مم احتمال ل آخر وهو أن يوت هراحه نة اک 
زول الله فاا مضي لأن ا الطريعة کا کر ممقلا تج نه 


النبي ايوا وقيل: يفهم مته سه وسول الله للوجهين المذكورين في 
الرابعةء وهي: و والبيان. 

قال: (السَّادِسَة سَة: «عَن التي وَقِيلَ: لِلتَوَسّط). 

وهده المرتبة دون ما قبلها؛ لكثرة استعمالها ف التوسط وقيل: ظاغر 
سمج من رسول الله صا الله وس لكونه صِحايبًا. 

قال: (السَابعة: كتا قعل شي هيه عَلَتَهِالتَلخ1). 


پو 


0 


الدوحة السَّابعَةَ : أن يقول الصحابي :"كنا تفجل في عهد راسو ل آئله صا اعادو و 
كذااء وهذة دون الدرجات؛ إذ ليست دالة على إضافة الحكم إلى رسول الله 
ركوس إلا أنّ كونه صحابيًا يثق الظّن به» ون مراده ببذا الكلام شرعية 
ذلك الفعل بيانًاء وإنّما يفيد هذا المعنى إذا كانوا يفعلونه في عهده مع علمه بذلك 


قال: (الثائية َه عير الصَّحَابِيٌ ن يروي إِذَا سَمِعَ عَنِ الشَيِخ أو تَرَأَعَلَيْه وَيَقَولَ 


َه هَل سو نتّ؟ قال َعَم أو سكت فَظَنَّ إِجَابتَهُ عِدْدَ المحَدّئِينَ). 


المسألة الثانية: في بيان كيفية رواية غير الصنحابي. 
خاز لغير الضّحايعَ أن يزوي الحديث عن الشيخ بإحدى طرق سبعة 


الأولى وهی أعلاها: وهي أن يسمع ذلك الحديث عن الي ما و حده أو في 





. 


| 
5 


لاا لاق 





جمع» ؛ ثم إن قصد الشيخ إسماعه فله أن يقول : حدثني وآخبرني» وحدثنا وأخيرنا 
إن كان في جمع» وإن لم يقصد الشيخ إسماعه فلا يقول: د وآخبرني» بل 
يقو ل: جات ار اشر أو.سمعلة يقول أو يدت عن كذاة لأن الشّيخ لم يخرة 


ولم ا 


الغّانة: طريق القراءة عليه أي: على الشيخ» وتقريره إياهاء وهو في قو قراء ع 
الشّيخَ غليهء ويقول القارئ خ له: هل سمعت سمعت؟ فقول : نعم أو الأمر ك اقراً عليَ؛: 
ويقول في هذا النُوع أيضًا «حدّثني وأخبرني» وَإئما كان هده الطريقة أذوك من 
الأولى؛ لاحتمال ذهول الشيخ وغفلته. 

الثالت: أن يقرأ على الشيخ فيقول: هل سمعت؟ فيشير الشيخ برأسه أو إصبعه 
فتكون الإشارة ها هنا بمنزلة التصريح. 

الرّابع: أن يقرأ عليه ويسكت الشيخ ولم يُشِرء فإن قام قريئة دلت على أن 
يقوق.ق الثواية: جنات وأخيرني أى سمعقهة لأن الشيخ ما أخيره ولا حذته ولا 
سوبع همك 4 م يقول: حدتني قراءة عله 

قال المُتكلّمون: لا يجوز حدّثتي وأخبرني لأت ما حدّثه وما أخيّره» فهو كذب. 

قلنا: لكل طائفة اصطلاحات» فاصطلاح الات ا يجوز مدا بقوله: 
لاقراءة1؛ وباب المجاز واسعء وحكم قراءة بره دقف قراءدة ق الأحوال 
المذكورة. 

قال: (أَوْ كَبَ لشي أو قَالَ: سَمِعْتٌ ما في هَذَا الكِتّاب). 

هذه هى الطَّريقة الخامسةء وقد جعلها الإمام'" في الطريقة الثالئة وهي أن يكتب 
الشيخ فيقول: حدثنا فلانء ويذكر الحديث» فللمكتوب إليه أن يعمل بكتابه إن 


TE /٤( (المحصضول؟ للرازى‎ (17 





= التَابا قاق فا للبار 


علم أو ظرنّ آنه خط شيخه»ء لكن يقول عند الرّواية: «أخبرني»؛ إذ الإخبار قد يكون 
بالكتابةء وهذه الطّريقة لا بد معها أن يقول الشيخ: «ازوه عتي»ء وكانت هذه أَذوّنَ 
من الذي قبله؛ إذ القرينة الحالية أقوى من الكتابة» ولهذا لا يعتبر القاضى الخط 
حتى حط نفسه» ويعتبر القرينة المخيلة في بعض الصور. 

قال: او قال کیت عا فی عدا الاب 

هذه هى السّادسة وهى طريقة المُناولّة وهو أن يشير الشيخ إلى كتاب صحّحه 
الشيخ فيقول: لاسنو :ها ف هذا الكتاب سس فالأن» أو هذا مسمو عي شتا أو 
قرأته عليه۲» فيجوز للسّامع أن يرويه عنهء سواء تاوله الكتاب أو لاء وسواء قال 
له: «ازوء عني» أو لاء فالشيخ يصير بذلك محدّثًا بما فيه وليس للسّامع أن يروي 

2 2 7 ا 2 1 2 

عنه تمحليعا !أ اما لو قال الشيخ: اانحدت عتى .ماق هذا الكتاب» ولم يقل: قد 
aE‏ فان الشيخ يه بسر ذلك مدا ولس للسامع أن يقول: سخلا 
هكذا قيل. 

قلت: هذا صحيح إذا لم يقل له «عنّي» بل قال: «حدّث ما في هذا الكتاب»» 
أنّا إذا قال «عتی» قالح أنه صح أن يقول: '«#حدثنا»» وإذا سمع الشيخ ا 
من كتاب مشهور فليس له أن يشير إلى تسخة أخرى من ذلك الكتاب إلا إذا علم 

0 1 5 - ا ج و ا اا 
تطائقهما"': وف المناولة إذا قال: «حدتنى مناولة» أو «تاولتى» جائز اتقاقاء وإذا 
أطلق وقال: «حذتي » ففيه مذهبان: 

أصحهما: الجوازء كما أشرنا إليه قبل . 

قال: (أوْ يُحِيرٌ لَهُ). 

أشار إلى الطريقة الشسّابعة وهي أن يقول الشيخ: «أجزت لك أن تروي عني ما 





١‏ نكا يا لَكَاقٍ له ڪڪ 





وقد اختلفوا في الرّواية بالإجازة: منعه أبو حنيفة وأبو يوسف» وجوّزه أصحاب 
الشّافعي وأكثر المُحَدَّئِينَ» فعلى هذا فنقول: أجازتي فلان كذا أو حدثني وأخبرني 
إجازةء وفي إطلاقاحدثنياء واأخيرني) مذهبات: الأكثر على عدم الجواز» وكلام 
المُصتّف يقتضي جواز الإجازة لجميع الموجودين» أو لمن يوجد من نسل فلان» 
أو لمن آدر رك جماتف أو لمن يو جد بعله. 

فإن قلت: ها هنا طريقة أخرى يقال لها الوجادة وهي أن يطلم شخمن عل 
كتاب شخص فيه أحاديث يرويها فإنّهيبجب على المطّلع أن يعمل نا إذا حصلت 
الق بقوله"" وإن لم يكن له من الكاتب رواية. 

قلت: إِنّما أهملها العُصئف؛ لأن الكلام ها هنا في سيب الرّواية لا قي سبب 
العمل والوجادة في سبب العمل ولا جوز الوا على للك الالحاديت أن 
برها لاب «حدثنا» و«أخرنا» لا مطلقًا ولا مقيّداء بل يقول عند الرّواية: احدّث» 
أو افر أت خط فلانةقال: حدما فون ورسرى الخ والمين. 

وو لال رل خلافا لأبي حَدِيمَة وَمَالِكِ. 


نے کی 


تان أ أن عَدَالةَ الأضل لَمْ عل قلا يعْبَلُ). 

الال الال مقو دة لمان الحديك المرسل عل يقيل أو لة؟ 

والمرسل: حديث يرويه التابعي ومن بعده ولا يذكر من سّمع النبي 
الآ مثل أن يقول: قال رسول الله صَوَّنَاعَوْسَله؛ من غير ذكر مَن بينه 
وبين الى اشام 

وشمّي مرسلاء لأنّه أرسل ولم يذكر الواسطةء فإن سقط واحد سمي منقطعًاء 
وإن كان أكثر سمي مُعضّلا. | 

وقد احتافوا في قبوله: فذهب الشافعى إلى آنه لا يل إلا بشرط ستذكرء 


)١(‏ كت بين الأسطرق(ق): صاحب الكتاب. 





وعليه جمهور المُحدثين» ومذهب أبي حنيفة وجمهور الفقهاء: أنه يقبل» حتى 
جعل بعضهم أقوى من المسند؛ لأنه إذا أسند فقد وكل أمره إلى التاظر"“ ولم 
يلترم ر 

وأشار المُصتف إلى دليل ما اتجاره بقوله: لا أن عَدَاَةَ الأضل لَمْ تعْلَمْ د 
1 ل "١‏ يعني : أ شوط فول سير الواح ار عدالة العروي عت ولوق 

رواج اله r‏ کا 3 

ا ا س له ام م 

قلنا* قد مروّى عن غير العدل). 

تمسّك الخصم بثلاثة أوجهء هذا اعتراض على قولنا: «عدالة الرّاوي غير 
معلومة» يعني: لا نُسِلّم أن عدالة الرّاوي غير معلومة بل معلومة؛ لأن رواية العدل 
عنه تعديل له؛ أنه لو لم يكن المرويٌ عنه عدا لكان ملسا غاشا. 

وأشار الصف إل ج اه قوله: اكلا ك3 وی ع عل الكذل ربعي + يا 
N: 1 7 i ER a E Î 2‏ 
يُسأل عن المروی عنه فلا يعرف اسمه فكيف بعدالته! 

قال: (قِيلَ: إِسْتَادُهُ إلى الرَّسُولٍ بَقْنَضِيٍ الصَّدْقٌ. فلا بولسم 

هذا هو الوجه الاق على أن العزسل مقرل هر اة إسناد التترسل 

الحديت إلى الرّسول يقتضي صدق الرّاوي» وَإلّا لم يكن عدلاء وإذا كان الرّاوي 
صادقًا فيه كان الخبر قي الواقع مستدًا إلى الرّسول فوجب قبوله. 

وقد أشار المصف إلن ر انه يقر له: «قُلنَا: لا نْسَلَّمُ بل السّمَاعٌ! توجيهه: أن 
إسناده إلى الرّسول يستلزم سماع الحديث عمّن يرويه عن النبي عَلَتَالتَكَةء وذلك 

. ا = 2 2 ١‏ 
الغير لا يُعلم صدقه ولا كذبه بل يجهل حاله. 


)١(‏ كتبببين الأسطر في (ق): الناقل: 





٣ 


الكاښالتاف واش 





قال: (قِيلَ: الصَحَابة أَرْسَنُوا وَقِْلَتْ. فلت : لِظَنَّ السّمَاع). 

اعتراض ثالث للخصمء تقريره: أن الصّحابة أرسلوا الأحاديث بأن قالوا: 
«قال رسول الله صَإَلتَعلتِهوَسَلَ» ولم يذكروا سماعهم منه يالله وأجمعوا 
على قول تلك الأحاذيث. 

ولحاب: الضف بتوله: «قُمَا: لظ 0 توجيهه: أنه قبل مد اسيل 
الصّحابة؛ لغلبة ظنّ نهم سمعوا من النبي االله » والعمل بالظن واج 
إذا بين الصحابي بعد ذلك أله لم يسمعه من التبي عَلَتِلتَكَمْ وذكر الأصل الذي 
ووادعيه: قبل أيقّاء ولي ق الاين دليل على قبول المرشل "2 والتحفيق متم 
كون ذلك من الصّحابِي مرسلا حتى إذا تيقنًا أن الصحابي لم يسمعه من النبي 
یال لم يُقبل؛ كمرسل غير الصَّحابِيٌء ولهذا أطلق المُصتُف ولم يُفصّل بين 

مراسيل الصَّحابيٌ وغيرهاء فافهم فاته دقيق» ولهذا رد حديث أبى هريرة: من 
ضح جنا قلا صَوْمَ ل" لما تبيّن أنه مرسل» ولو كان المرسل مقبولاً لوجب 
الحكم ببطلان صوم الجنب وليس كذلك. 


کے 
کر س 
ر کے سے اقا 


قال: (كَرْعَان: الأَوّل: المُرْسَلٌ قبل إِذَا تاد بقَوَلٍ الصَّحَابِيَ أَوْ كَنْوَى أَمْلٍ 
العلم). 

عات الشرعان على هذا الأصل وجو عدم كبرل اديت الجر 

الفرع الأوّل: في بيان شرط قبول المرسل عند الشافعي» وذلك الشر ط أن يتأكّد 
سل ایر ن صدقه؛ فإنه يُقبل».ويحصل ذلك بأمور: 

تك متها أن تكون مراسيل الصحابة. 
)١(‏ كتبببين الأسطر ق (ق): أي من غير الصحابي. 
(؟) رزواءه اين ماجه (؟ )١١٠١‏ » والنسائي في «الكبرى» (ا 5 ١).ء‏ وابن خزيمة )5١1١1(‏ وقال: الخر 


متسوخ . واين حبان (۵ ٤۸‏ 7). 








= اتاق الدْخيَار : 





وهدها إن اسنده غير الموستل وان كات الل غ 

ثيه ومنها إن أرسله راو آخر يروي عن غير شيوخ الأوؤل. 

يي ومنها أن يَحْضْدَهُ ويقوؤيه قول صحابي. 

## ومنها أن يُقوّيه قول أكثر أهل العلم. 

نه ومنها أله شرف سی حال ا اوی الذي أرسله آل عسل لمعن بل 
قو له كمراسيل سعيك ن ام 
وقد اعم ومسا رد ا د سر 
ال بالمسند الصحيح» والمسند كاف في إثبات الحكمء فما فائدة 
المرسل اعون نا ات س وار رك لا جوات له 

قلت: له حوابان 

الأوّل: أنه ربّما يكون المسند ضعيمًا لا يثبت الحكم به وحده ولا بالمرسل 
م فإذا ع انم هيا بالخ 0 

بر اق قتصر المُصتف من TT‏ ینکر ازن 0 
عليه قوي وهو 0 بعدالة لازي e‏ قبول لخر وجب 
دول المرسل كيف ما كاق؛ لوسود المقتضى لقبولة وهو عدالة الرّاوي) واتتماء 
المانع من قبوله وهو اشتراط العلم بعدالة راوى الأصلء وإن كان شرطًا لزم أن لا 





(۲) شوح مختصر ابن اللحاجب؟ لأبي الثناء (1/ 7/17). (؟) شرح العيريق5 .1٠١‏ 





الككتا الثاني 1ش كه < 





يقبل الخير الذه ي اجتمع عليه إرسالان» وما أجاب به عنه في «(الميحصضول0''؟ وهو 
أنّه إذا تأيه بإرسال آخر عو الطن بصدق «الكارع دلا تكله ضف" كرون 
شرط القبول”© تنقيا 

تلك ةا الشف ضف ن الط الح ةة هر غلة الطن وغلية الظن 
تحصل تارة بالعلم بعدالة الأصل» وتارة بتكرار الإرسال. 

يعي وا فيل ول :ل 8 e‏ 
ااا افق 1 ا ا ا 0 قولان» هله ا الكناب: 


اججها طق اا2 قولية ر ج د شرطف 

والمذهب الثّان: لا يقبل؛ لأنَّ إهماله اسم الرّواة يدل على علمه بضعفهم؛ 
إذ لو علم عدالتهم لصرّح ح بهم ولا شاك أن ذلك خيانة» وإذا كان خائنا لا تقبل 
روايته» وإلى هذا أشار المُصيّف بقوله: 'وَقِيلَ: لاء أن إهْمَالَهَُدْلُ عَلَى ضَعْفيِا. 

وأجحبي: أن تركه اسم الرّاوي قد يكون لنسيان أو لإيثار الاختصار» وترك 
Al‏ الجوات؛ د اء 

قال : (الرًابعة: بجو ر تقل الحَبَرِ بِالمَعْتَى؛ ٠‏ خلافًا لابن ن سيرين). 

اختلفوا في جواز نقل الخبر أي: أن ينقل الخبر بلفظ عربي غير لفظ الخير. 
فجوّزه الأكثرون» ومن أجازه أجازه بشرطين: 

الأول اتاد الث َة ولا زياده ونقضات: 
(1) 9المحضول»(131/2). 


(؟) کت ب بین الأسطر فى لض 01 :خجيره. 


(۳) كتب بين الأسطر في «فس»: وهو العلم بعدالة الراوي. 





= اانا لكيق انار 


الثاني : المساواة في اليك واللتفاءة لان الشّارِعَ يخاطب تارة بالمحكم وتارة 
باللزشكتاية لتك ل نیا ا جو وم اا هق الوط موقوف على العلم 
سمل لات الألفاظ» فإشكاق الك E‏ فائقه_ NE‏ اندرو بالمعتى؛ 
قحلم من هذا أن المتّرجم لا بد أن يكون من علماء العربيّة. 

قال: (لا: أن التَرجَمَة بِالفَارِسِيّة جَائرَة قَبالعَرَبيّة أَؤلى). 

أي : دليلنا على انق ا ا يهاز أن شرح الأحاديث بالفارسية 
وغيرها جا يا , الأحكام. فالغريية أولى؛ لأنها أقرسه وأقل تقاوتنا. 

وفيه نظرٌ؛ لأنْ الشرح بالفارسيّة جُوّز للضّرورة» بخلاف الرّواية بالمعنىء بل 
الأولى أن يستدل على ذلك بأن الصّحابة كانوا يرؤٌون قي الواقعة الواحدة بألفاظ 
مختلفة» وبأنّهم ما كانوا يكتبون الأحاديث ولا يكرّرون عليها ويروونها بعد زمان 
طويل على حسب الحاجةء وذلك يوجب تغاير اللفظ وامتيازه قطعًا. 

قال: (قيل: يُوَّديِ إِلَى طْمْسٍِ الحدِيث. قَلْنَا: َمّا تَطَابَعَا لَمْ يكن د ذلك). 

اعترض الخصم وقال: نقل الحديث بالمعنى يؤدي إلى أن يمحو الحديث 
بالكلية لفظًا ومعنّى؛ وذلك لأن الناقل وإن امجتهد غاية الاجتهاد في رعاية اللفظ 
والمعنى يحصل تفاوتٌ ماء وحكذا في الطائفة" الثاني والالكة وهلم جرا فيغير 
معتى الخير بالكلية فيطمس”" الحديث» ولقول النبي لوال :ارجم الله ف مرا 
سمح مالي فَأَدَّاهَا گَمَا سَِعَهَا)!" اج 

وأجات المصتف بقوله: الما طابقا لَمْ يك يَكْنْ ذَلِكَه يعني: أنّا شرطنا في تقل 
الخير بالمعنى: تطابق التّرجمة في الأصل والجلاء والخفاء وتأدية المعنى من 
غير تفاوت بينهماء فلم يكن طمسًا للحديث» ويكون ناقل الخبر بالمعنى مؤديًا 
)١(‏ في(ق): الطبقة. (0) قي (ق):قينطمس. 
(؟) رواه أبوداود(757): والترمذي (57127). والنسائي في #الكبرى»(0/14) بنحوه من حديث 


زید بن ثابت اينف وقال الترمذي: حسن صحيح. 





تانتاف قا ةس 





للحديث كما سمعه»ء فان من أذ تمام معنى الكلام الذي سمعه يقال عرفا 
ویو صف نأنه أذّى الحديث كما سمعهة. 

قال: (الخَامِسة: ار 3 أ AES e‏ ُبلّتِ الرّوَ دات يه وَكَذَا إن 
خد وار اتدل عة ن الآخَرِينَ ولم غير ف ير إِعْرَات الباقي؛ ِنَم جز لذّهُولُ لم 
قا وَإِنْ عير الإعَرَابَ مِثْل : في أَرْبَعِينَ شَاةٌ شَاةٌ أو ضفب شاو طب التّر جيح). 

إذا روى راويان فصاعدًا حديثا واتفرد أحدهم بزيادة لم يروها الآخر نظر: 

2 إن كان المجلس متعددًا فلا إشكال ف قبوله؛ لأن النبى اوسر ربّما 
قال في مجلس زيادة لم تقل في آَرَ بحسب ما يليق بالمجالس. 

ثيه وإن كان المجلس واحذا نظ : 

- إن كان الدين لا روون الرّيادة عددا ترا لا يجوز في العادة ذهولهم عمًا 
ضبطه''! الأقل ورواها؛ فلا تقبل الْريادة» 

وات كات الاد السك عن الزيادة يجوز عليهم التهوك. والعقلة: قان 
كانت الريادة تير الإعراب مثل اني أربعين شاة شاة» ورک آخر انتصف شا 
تعارضاء وإن لم تَغيّر الرّيادة الإعراب مثل في أربعين شاة شاة» وروی آخر "في 
أربعين شاة سائمة؛ قبلت» خلافًا لأبى حنيفة؛ لأن الرّاوي عدل جازم ثقة فوجب 
قبوله» ويحمل الممسك عن الرّيادة على أنّه دل المجلس في أثناء الحديت» أو 
ممّن تقل الحديث بالمعنى. 
اتحاة CT.‏ وهذا اول 0 لاحتمال اله 

اچ كم ع عي تس .- 
قال: (فَإِنْ راد مَرَّةَّ وَحَرّفَ أخْرّى قَالِإعْيبَارٌ بكَثْرَةٍ المِرّارِ). 
ESL‏ د الرّاوي”"» أمّا إذا اتحد الزّاوى فيزيد مرّة وينقض أخرى. 


)١(‏ كب بين الأسطر ق (ق):أي: الزيادة. (۲) في(ضن) :الراويان: 





= البَاشِاكَان يَِالشْخَبَار 


فالاعتبار بكثرة المرّات؛ لأن الأقل أولى بالسّهو إلا أن يُصرّح الرّاوي ويقول: 
سيوف كللف الريادة) فو خد الول وان تاوا أخذنا بال ماد لان الهو ف 











قال: (الكتات الثَالتُ 
هم أنَقَاق اق آمل الكل والعفد ينأ محمد وبوا على نرد من الأمور. 

وَفنه اة أنوّات): 

الإجماع لغة جاء بمعتيين: 

الأوّل: العزم؛ وهو جزم الإرادة بعد التردد قال الله تعالى: #َأجِعوا رك 4 
أي: اعزمواء وقال عَلَدِالسَاة: «لا صِيام مَلِمَنْ لَمْ يب بَجْمِعٌ الصَّيَّامَ»!"' أي: لم يعزم من 
الله أي: لم يجزم الصّوم من اللّيل. 

وثانيهما: الاتفاق من قولهم: ١أجمعوا'‏ أي: صاروا ذوي'" جمع. 

راطلاا غارة عا وى ال مارد من المع الاق 
قر له: اتقافٌ) كالجنس؛ المراد بأهل الحل والعقد: المجتهدون. خرج به 
المقلد؛ إذ لا عيرة ا واختلافهم. 


Hk 


قولة دين أ فكي مُحَمَّدِا خرج اتفاق اليهود والتصارى والفلاسفة. 


)١1(‏ وت 

(7)رواها ابوداود(4 755 ):والم ترمد( ۰ ) والتسائي (17771) واين ماجه( * ۰ )وای خزيمة 
(۱۹۳۳) من حديث حفصة رَيَعَالشَيْعتها. 
قال الترمذي: ١احديث‏ حفصة حديث لاتعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه؛ وقد روي عن نافع؛ عن 
ابن عمر قوله» وهو آصح. 
ونقل عن البخاري في "العلل (۲۰۲) أنه قال: هو حديث فيه اضطراب» والصحيح عن ابن عمر 
موقوف. 


(۳) في (ق): ذاء (2)من لق 





= البَابالاول ف پان کیہ جت ب 

قوله: «عَلَى مر مِنَّ الأمُورِ» شامل للقول والفعل والاعتقاد وللشرعيّات 
ا اك والتقاات. واا ات كا أن الفاء للت والقاات حاوف 
العالم» واقا ر ات كالآراء والحروب. 

قيل: فى الحدٌ نظرٌ من وجوه: 

أحدها: لا بد من تقييد عصر واحد. 

قلت: قد غرف هذا القيد من المباحث الاآتية. 

الثاق: أن هذا الخد مق على اثفاق الآمة ق حياة رسول الله رة 

قلت: قد عرف احترازُه من مبحث النسخ آنه لا ينعقد في عصره. 

الثّالث: المحدود هو الإجماع المصطلح المتناول لقول المجتهد الواحد إذا 
لم يكن في العصر غيره فإِلّه حجة مع أن الاتفاق ينفيه فإ الاتّفاق إِنّما يكون بين 
ابر 

قلت الحد نما هي 6 إلى الأعلب: الأككر, 

واعلم أنَّ البحث في الإجماع يقع في ثلاثة أمور: في حجّيته وأنواعه وشرائطه 
فلهذا جعل الكلام فيه على ثلاثة أبواب. 

عات 





الكتا إَكَالِث5 الماع - 





قال: (البَابُ الأول في بیان َوه" جف وَفيهِ مسَائلٌ). 

بدأ بالكلام على كونه حجّة [لأنَ الغرض من الإجماع هو العمل بهء والعمل 
به مو قوف على سج۲ لكن الاحتجاج به متوقف على بيان إمكانة وإفكان 
الاطّلاع عليهء فلذلك قدّم الكلام فيهما. 


قال : (الأول : ل :ال گَاجيمَاع الاس پک وَقَتَ واحده ا 3 
چا جرا کے 


الدَوَاعِي مختلقة ثم). 

ذهب بعض التَّاسن إلى أنَّ الإجماع محال؛ لأن اجتماع الخلق الكثير الم 
الغفير على حكم واحد مع اختاواف فرأائحهم وآرائهم ممتنع عادة» كما متعم 
اجتماعهم في وقت واحد على مأكول واحد. 

وأشار 2 95 جو أيه بقوله: وجيب بان الدوّاعي مُخْتَلقَهٌ قا تقرير 
الجواب: أن دواعي الاس مختافةء وشهواتهم متباينةء والمزاج والطّبع متباعدة؛ 
فك يمكن اجتماعهم علي مأكول واحلء بيخالاف الحكم فاته تا ا للدلا» ا“ 
بدح اماع هج عليه] ا روداو کا ار طلعر فيطل تاسكم لوجود الوق 

قال: (قيل: 1 ا ل نر الو قوف عا لانيشَارِِمْ > وَجَوّاز حَفَاءِ وَاحِد وولف 
وَكَذِبهِ حََوْفَاء و رُجوعِهِ قبل فَنْوَّى الآخر. وَأَحِيبَ: باه لا تعَذرَ في أَيّام الصّحَابَة 
َإِنْهُمْ كَانُوا ممخصورِينَ َلِيلِينٌَ). 

ذهب بعضهم ال أن الإجماحع مک" ولبس بمحال» اک الوقوف 
عليه؛ لأن الوقوف عليه" إِنَّما يكون بعد معرفة أعيانهم» ومعرفة ما غلب على 
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ظنهمء ومعرفة إجماعهم عليه في وقت واحدء والوقوف على هذه الثلاثة متعذر. 


)١(‏ في (ق): كون الإجماع. (؟) من (ق). 


(77) من قا 





= الابًا لال فان کید خد ت 





أمّا الأوّل: فلانتشارهم شرقًا وغرباء ولجواز خفاء واحدٍ منهم بأن يكون أسيرًا 

وأا التانی: فلاحتمال أن بعضهم يكذب فیفتی على خلاف اعتقاده؛ خوفًا من 
سلطان جائرء أو مجتهد ذى متصب أفتى بخلاف رآية. 

وما التالت: فلاحتمال رحو أحدهم شل فتو ی الآخرء ولأجل هذه 
الاحتمالات قال الإمام أحمد بن حتبل: من اذّعى الإجماع فهو كاذب. 

وأشاوالتسقف إل اه ات : وجيب بأ لاتَعَذرَ في يام الصَّحَابَةِ فَإنهمْ 
کا 
هده E e‏ قن اا الحا وال من الشحابة انوا محص و رین 
قليلين؛ او عرد جر ج تع منهم إلى البلاد کان معروقًا ى موضيعه) قال يتعذر معرقتهم؛ 
ومع ذلك كانوا مشهورين وَرعينء وقوة دينهم منعتهم عن الفتوى على خلاف 
معتقدهم وكانوا محتاطين في الفتوى لا يرجعون عن ة فتواهم قبل وق الا 
ولو وقع منهم رجوعٌ لاشتهرء وهذا الجواب ذكره الإمام" فقال: والإنصاف أن 
الأطرق الى ره إلا ق وماق ال عاي 


وقال أهل الظاهر : لا يحت إلايا. جماع الصّحابة» وهو رواية أحمد. 


قال: (التَانيَةُ أن حف ادنا ا ِنَم وَاليِمَةٍوَالَوَارج). 


سے 
58 اپ 


تهب الجمهور إلى أن الجاع حح يجب العمل به غلاا التظام:والشيعة 
والخوارج. فإتهم وإن تقل عنهم مايقتضي الموافقة ولكنهم عند التحقيق مخالفون. 


(1) لیس ق (ق). (۲) قي (ق): حيتتك. 


( ۳ الصو ل1(£/ £5). 





الك يي لماح ا 





فة آنا الام فإلّه لم نسر الإجماع بلاق ایی کا قا قالة إن 
الإجماع كل , قول يحت به. 

وأمًا الشّيعة فانم يقولون: إن الإجماع حجّة لالكونه إجماعًاء بل لاشتماله 
على قول الإمام المعصوم, وقوله باتفراده حجة. 

## وأمّا الخوارج فقالوا: إن إجماع الصّحابة حجّةٌ قبل وقوع : ال ونا 

بعدها فلا حجّة إلا لإجماع طائفتهم لاغير؛ لأن العيرة بقول المؤمنين» ولا مؤمن 
عندهم إلا من كان على مذهيهم. 

وكلام المُصنّف يدل على أنَّ الام يُسلَّمِ إمكان الإجماع ويمنع حجّيته» وفي 
اامختصر اين الحاجب»' وغيره أنه يقول باستحالته. 


عن ا خي 


قال: (لَنَا e‏ 


ال ٠‏ کو ال 4" اليد رتعز يد كم 
إذ لاخر ار اخ عَنَهُمَا). 


أ : الدلا ل على حجية الإجماع من وجهين: 


الأول وقد تمسّك الشافعي به قوله تعالى: # ومن دنا اوي السو من بع 
EE‏ 1 سے ی چ سے ل AE‏ جين کے عد کے دري 
تبان له الهدَى وتي عار سيل لموم نولو ما تو و نصإه جهتم و عامه 
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وجه التّمسُك بها أن اله تعالى جمع مشافة الرّسول واتباع غير سبيل المؤمنين في 
الوعيد حيث قال: #تصله ا کم 4 فيلزم أن تون متايسة غير سیل المؤمنين 


(1) «شرح مختصرابن الحاجب؛ لاي الثتاء(1/ 011). 
(؟) النساء: .١18‏ () الناء: ه137 


ES | 22-1‏ دس زاك 





= اليَابُالاوك فان كونه عه - 





محرّمَا؛ لاله لو لم يكن حرامًا لم يجمع بينه وبين الحرام الذي هو مشاقة الرّسول 
في الوعيد» فاته لا يحسن الجمع بين حلال وحرام في الوعيد مثل أن يقول: «إن 
زنيت أو شربت الماء عاقبتك»: وإذا حرم اتباع سبيل غير المؤمنين وجب اتباع 
سبيلهم؛ أنه لا مخرج عنهماء أي: لا واسطة بينهماء ولزم من وجوب اتباع 
سييلهم تون الإجماع حجة؛ لأنّ سبيل الشخْص: ما اخخاره من القول أو الفحل 
أو الاعتقاد» ومتابعة غير سبيل المؤمنين: عبارة عن متابعة قول أو فتوى يخالف 
قولهم وفتواهمء [وإذا كان مخالفة قول المؤمنين وفتواهم حرامًا يكون متابعة 
قولهم وفتواهم واجبّاء قيكون الإجماع حجّة؛ لاله عبارة عن قولهم وفتواهم]''". 

قال (قل: رنب الوَعيد عل الكل . فلا جل على كل ولجدء إلا لعا دك 
المُخَالفة). ا 

اعترض الخضم بثمانية ت اوه 

الأوّل: أن الوعيد رتب على الكلء أي: على المجموع من المُشاقة واتباع غير 
سبيل المؤمنين؛ لأن الواو للجمعء ولا يلزم من حرمة المجموع حرمة كل واحد؛ 
كجمع الأختين دون كل واحدة. 

وأجاب المُصئف بقوله: «قَلنًا: َل عَلَى کل وَج إلا لَعَاذكرٌ المُحَاَمَةقه. 
تقريره: : لانلم أن الوعيد مرتب على المجموع» بل مرتب على كل , وا إذثر 
لم یک كن مرکا على كل واحد لزم أن يكون ذكر مخالفة سبيل المؤمنين لغوًاء لأن 
اله ال سول سا بار غيت واللثوق كلد اث تال ميحال. 


قال: (قِيلَ: السَزْط في ي المعْطوف عليه زط في المَعْطُويٍ. ف لاء ون شلَم 
لم يضر لان المُدَى مَلِيلٌ التَوّحِيدٍ 1 وال 
إشارة إلى الاعتراض اكان وجه سلما آذ الوصيدمر تب على كل وألجل؛ 


(1) من (ق). (۲) كتب بحاشية (ق) وعليه رمز نسخةخ: بتسعة. 





اكاك ِاكَالِثٌ3 ا للاج 





لكن لا تُسلّم تحريم اتباع سبيل غير المؤمتين مطلقاء بل يشرط تبين الهدى. 
فان تن الهدى شرط فى المعطوف عليه؛ لقوله تعالى: من بعد ما بين لَه 
لْهَْدَئْ 04 والشرط و في المعطوف عليه شر طق المعطوف؛ لأن الأصل اشثراك 
المعطوف والمعطوف عليه في التَّلّقات» والهُدى عام لاقترانه باللام فيكون 
متابعة غير سبيل المؤمنين حرامًا إذا تبين جميع الهُدىء ومن جملة الهُدى الدّليل 
الذي أجمعوا عليه أي سند الإجماعء فإذا تين ذلك الدليل وعلموا به''' يكون 
ذلك الدّليل حجّةء فلا فائدة للإجماع؛ لثبوت الحكم بذلك الدّليل لا بالإجماعء 
فلا يكون الإجماع حجة وهو المطلوب. 

ولجاته الثعق رل «كَلْنَا: ل وَإِنْ سُلّمَ فلا يَضره؛ لن الهدى :دليل 
الوحيد والنْبوّة تقريره من وجهين: 

الأول: وأشنان الضف إل بقوله: قلا ۲ أى: لا شام كل ماهو قرطي 
المعطوف [عليه شرط في المعطوف]"'"» بل المعطوف في حكم المعطوف عليه 
يما يجب ويمتنع» ويجوز من حكم الإعراب لا في كل الوجوه. 

والثّاني وإليه أشار بقوله: وَإِنْ لم ات اق سلما أن البعطوف م 
المطلرف عليه طاق فلا يفا اة المراذ عن المد دلبل الث حيد الو 
وذلك كان متبينًا في زمانه بدألل ولا يصح حمل الهُدى على دلائل المسائل 
الفروعيّة وإلًا لم تكن مشاقّة اسول حراما؛ أن جميع دلائل المسائل الفروعيّة 
ما كات متاق زمانهه قكرن الشرط 3 فى حرمة المشاقة ذلك دون دليل ممساتل 
الفروع» فتكون حر مة استتباع سبيل غير المؤمين مشر وطة بذلك»ء وقد تسن 
ذلك وحيتئذ لا يلزم أن لا يكون الإجماع حجة. 





E E A 
(؟) في (ضس): أنه.‎ 


(۳) لس فى (ق)». 





= اتاخالاقل ينان کن تة 
: 0 غ2 م 82 تا 

قال: (قِيلَ: لاجُوجِبُ تَخْرِيمَ كل ما غَايَرَ قلتا: يَقَتَضِيء لِجَوَارِ الاسْيثتَاء). 

اغتراضن ثالث تقريرة: آنا سلمنا آن اتاع غير سيل المؤعتين حرام لكن تفل 
اغير» واسبيل» مفردانء والمفرد لا عموم له فلا يلزم حرمة كل ما غاير سبيل 
الموؤ متم ل كن" يصدق بصورة واحدة وهي الكفر ونحوه مما لا خلاف فيه 
ر عله أن الآية راه فى وجل ار والشر هن نين ا ال عن الحموه 

وآشارً اس د و بقوله: اقَلنَا: : يَقتَضِي'""لِجوَازِ الإشتنتاء»ء نو جيهه. 
أذ 0وا يقتضي العموم؛ ؛ لأن | سم الجنس المضاف يقيد العموم. 
يدل | جواز الا اغ و فىقال: إلا السّبيل الفلاني» و الامتغتاء اد العموم. 
وما 3 الآبة نزلت في رجل ارتد لا [يمنع العموم]' “4 لما غرفت أن العبرة E‏ 
اللفظ لا متصوهن المي 

كا واعلم آن إضافة #غير» ليست للتّعريف على المشهور» وق التعميم 
بمثلها نظرٌ يحتاج إلى تأمّل فقد يقال: إن هذه الإضافة لا تقتضيه ويكون التَّعَمِيم 
تابعا للتعريف كما كان اللأطلاق تابعا للتسكس. 

قلت: الحموم مستفاد من إضافة السّبيل: ولهذا تسق منهء لا من «غيراء وذكر 
اغير» وقع بالتبع. 

ال (قل: اليا ل لیل الإِجْمَاع. قُلْنَا: جيكذ تَكُونٌ المُخَالَقَةٌ المُشَافَة). 

هذا اغتراضصى ونا تقريره: : لا ُسلّم أن الا ل حكم الإجساعء بل دليل 
الإجماع؛ بيانه: أن اليل ل :هو الطريق الذى يُمشّى قيه؛ وقد تعدرت إراذتة 
هتاافتعيّن الحمل على المجازء والمجاز إمّا قول أهل الإجماع أو دليله أ: 
الدّليل الذي منه الإجماع» أي: لأجله مرا وحمله على الثاني أعني الدليل 


(1) زاد ف (ض): حرام. )قق بل 


22 زاد(ق):أي: العموم. (4) في (ق): يقتضى العموم ممنوع. 


(2) اغباية السول» للإسنوي (صضص 1,612). 





REAR as 





الذي لأجله الإجماع أولى؛ لقوّة العلاقة بينه وبين الطّريق» وهي کون کل واحد 
سا دس إلى المقصك: 

وأشار المُصبّف إلى جوابه بقوله: فلا حيتي تَكُونٌ المكَالمَةٌ المُقَاقَة وبيانه: 
أن الذليل الذي أجمعوا لأجله نّا الكتاب أو السنة» فيكون داخلا في قوله: # ومن 

قي ارول "١‏ فيكون تكرارٌ من غير فائدة» وذک كر بعض المُحققین جوابًا آخر 
اا ا ا ال لذن أعل اللغة يظلقوة 
اليل على كل ما بخارء الإنمان اسه من كول اوقل » ومته قوله تعالى :قل 

هنزو سَبَِ 4 وإذا كان كذلك فحمله على الإجماع اا ؛ لعموم فافذته» فان 
الإجماع يعمل به المجتهد والمقلّدء وأمّا دليل الإجماع أي الكتاب والسنة فلا 
عمل به سوى المجتهد'" 

قال: (قيل: برك لأاع رَآسا. فُلتا: اترك غَيْرُ سَبيلهمْ). 

دا اعتراض ‏ خامس ۵ انه : أن باع غير سبيل المؤمنين حرام» لکن لا 
ُسلّم وجوب اتباع سبيل المؤمنين» وإنَّما يلزم لو لم يكن بينهما واسطةء بل 
بينهما واسطة وهي أن يترك المتابعة رأسًا أي: بالكليةء يعني: لا يتبع لا سبيل غير 


الوه سم ولا ساسم . 
وسیل سبيلهم 


07ا (؟) بوس .١١۸‏ 





(۳) كب حاشية (ض): الخاسين: لا تلم أنه يجب اتباع سبيل المؤمتين في كل شيءء بل قيما ساروا 
به مؤمتين» ويدل عليه أن رجلا ارتد قنزلت الآية فيه ولأنه إذا قيل لا تتبع غير سبيل الصالحين فهم 
منه المنع من ترك الأسباب التي صاروا يبا صالحين دون غير ماعن الأكل والخرب. 
وأجاب المصتف بقولة : يلزم أن تكون المخالفة المشاقة؛ ر يعتى: أنه لا معنى لمشاقة الرسول إلا 
ترك الإيمانء قلو حمل عليه لزم م التكرار. وهذا الو جه ذكرة ال ولم نجده ف المتون 
المصححة: و ذا الوجه بجو نالا صتراض تسعة أو جة. 
والمصدف عة كتب هذا على الحواشي. كذا رأيته في السخة التي نقلت منها. 
رعرق اة )ق ات السرا عا اظ الا ومر وله والنستت ... 


(4) فی (ق): عام أوسادس. 





ت الالال فان مس د 





وأجاب المُصتف بقوله: «فلتا: اترك عير سَبِيلِهمٌ ا بيانه: ترك متايعة سبيل 
المؤمنين غير سبيلهم» قمن ترك متابعة سبيلهم فقد اتبع غير سبيلهم» واتباع غير 
سبيلهم حرام بالآيةء فترك متابعة سبيلهم يكون أيضًا حرامًا وهو المطلوب. 

وق فقا امراب ر الابما هر العا يتغل فا فل غين لكرة أت 
به» فمن ترك اتباع سبيل المؤمنين لأجل أن غيرهم تركوه يكون متبعًا غير سبيل 

2 2 E 2 

الحو مت اما من تر كه 5 لاجل هذا المعنى بل لعدم الدليل ل اتباع المؤمنين 
فلا يكون ف لأحدء فلا كوت داحلا تحت الوعيد. 


مدي 


ذخ ا 5-2 و سر ا ر 1 
هذا هو الاعتراض السّادس» تقريره: أن السّبيل غير عاءٌ؛ إذ لو كان عامًا 
لوجب اتباعهم في كل سبيل المؤمنين» ولو وجب لوجب اتباعهم في فعل المباح 
1 2 2 
إذا اتفقوا على فعلهء لكن لا يجب اتباعهم في فعل المباح. وإلا لم يكن مياحاء 
5 3 2 - 
فإذا لا يجب اتباع كل سبيلهم» فالجواب حينئذ اتباع بعض سبيلهم» وذلك هو 
2 ۳ 2 
الشيل الدي صاروا به مؤمنين وهو الإيمانء فلا يكون الإجماع مما يجب اتباعه. 
فالا يكون الإجماع د وشو المطلوب 
0-0-0 98 9 ا 2 
واشار المصنف إلى حو ابه بقوله: اقلنا: گاتباع الْرَسُولٍ! تقشريره من و جهن : 
الأوّل: أن وجوب اتباع سبيل المؤمتين كوجوب اتباع النبي عَلتْهالسَل يعني : 
نفعله كما فعل التبى عَلَتَوالتَاةء إن فعله مباحًا نفعله أيضًا مباخاء واجبًا واجبّاء 
مندويا متدوناء ونعتقد كما قعله. 
الثاني: دل الدّليل على وجوب متابعة كل سبيل المؤمنين وخص عنه فعل 
)١(‏ في (ق):عين غير. 
(؟) كتب في حاشية اضر ة: الجواب عن هذا النظر أنه يفهم عرفا من قول القائل لا تتبع غير سبيل 


المؤمنين وجوب اتباع سبيل المؤمتين حتى لو قال: لاتتيع غير سبيل المؤهنين قاتبع سبيلهم: أو لا 
تتبع سبيلهم أيضًا لكان مستهجنا إذيلزم التكراروالتتاقضء تأمل . 





الكتا تاتالا الاتجماع - 





المباحء كما ن الدّليل دل على و حجوانا متابعة اسول و 0 فعا المياح 
فبقي واجب الاتباع في غيره. 

قال: (قِيلَ: المُجْمِعُونَ أنبتُوا بالدّليل. كُلْنَا: خض فِيه). 

هذا هو الاعتراض السَّابع» توجيهه: لا نُسِلّم أيضًا أن الا حي ف كل 
الأمورع فان المجمعين اننا اشا الحكم المجمع علية بالذليل الذي احا 
لأجله» وإثبات الحكم بذلك الدّليل من جملة سبيلهم» وإذا وجب إثبات الحكم 
بذلك الدّليل فالحُجَّة إِنّما تكون ذلك الدليل لا الإجماعء فلا يكون الإجماع 


أب ا 
ا ب 


سيك , 

فأشار ا ات إلى جو أنة نشو له كنا م شك سانة: أن تلع المؤمنين 
واجټ في كل أشيء الاعاش يبلتل وشل الصورة قد حصت بالاتفاق فهي 
خارجة عن قوله تعالى: وَمَن يشَاقَيَ الول 4 الآيةء يعتى: هذه الآية دل 
على وجوب الاتَبَا في كلّ شىء إلا في هذه الصّورة فإنَّ الآية مخصوصة بهاء فن 
الحكم ثبت بإجماعهم فلا حاجة إلى إثباته بالدليل. 

قال: (قِيلَ: كل المُؤمِِينَ المَوْجُودِينَ إلى يوم القِيَامة. قتا بل في كل عَضر؛ 
أن المََضُود العَمَلء وَلَاعَمَلَ في القيَامَة). 

إشارة إلى الاعتر اض الثامن: بيانه :آنا سلما جميع ما ذكرتم لكن «المومتين» 
جمعٌ محلی باللام فيفيد الحُموم؛ »وکل المؤمتين الموجودين إلى يوم القيامةء فلا 
يكون إجماع أعل كل عضر حح لأنْهِم بعض الأمّة. فيكون الإجماع منعقدًا يوم 
القيامة ولا عمل فيها 

NSN NE Ea CSA 1‏ :دي 

وآجات المصنف بقوله: اقلنا: بل في كل عصر؛ لان الممقصود العمّل» و 
عَمَلَ في القِيَامَقا. 


(١)الناء:5١1.‏ (؟) من (ق). 





= الاوك فان کن جه 








N a Naa 
الو فتن : ين الموجودين !| لی یوم القبامة وتر أكذلات بل‎ uy 
لمراد منه کا ل المؤمنين الموجودين في كل عصرء واتباع سبيلهم غير مستتحيل؛‎ 


0 على أن العراد الموسوعون فک عضر أن العرض عن بسكة الاتجمات: 
العم ل بهء ولا عمل ف القيامة. 


82٠ 01 ۳‏ ف ر ق 
' الاي عدلهم 


1 کی ٠‏ نے 


قال: لاتي: وله تعالى: # هم 
ينعت 2 اهن و ٠‏ كَببرَةٌ و 

هذا هو الدّليل الثانى على أن الإجماع حجَفٌ تقريره: 5 لله تعالى قال: 
« ودرك جنگ مد وَسَعلَا 204 ووسط كل شيء: أعدله» أي: جعلتاک 
عدلا وعد ذلك بقوله: #لنركووا شهدا عل النّاس ©2292 والتاهعد لايد وان 
يكون عدلاء وهذا التعديل الخاصل للأمّة وإن لزم مته تعديل كل فيه منها 5 
بالضّرورة؛ لكون نفي التعديل“ عن واحد مستلزمًا لنفيه عن المجموع» لكنه 
ليس المراد تعديلهم فيما يتفرد به كل واحد منهم؛ لأنّا نعلم بالضرورة خلافه. 
فيتعيّن أن يكون تعديلهم فيما يجتمعون عليه» فحينئذٍ يجب عصمتهم عن الخطأ 
قر وفطلا صغيرة وكيرة لأن الله تعالى بعلم الشّر والعلانية فاد يعدلهم فع 
تكابهم المنهيّات» وإذا وجب عصمتهم وجب أن يكون قولهم وفعلهم حجة 
وهو المطلوب. 

قال: (بخلاف تَعدِيلنا). 


8 


1 


کا : آنه جرا فن سؤالء قدي ” © السّوَال: التعديل لا يوجب العصمة كما 
إذا عدّلنا أجذا لا وجب غعصمته عن الخطايا 


Ea aN‏ (9) الع 


(۳) الشرة: .1١57‏ (2)فىي(ض) :الدليل. 


(2) ف (ق): تقرير. 





اتتا ا كَالِث5الجماع = 





والجواب: أن تعديل الله بخلاف تعديلنا قله عالم بالسّر والعلانية» فإذا عدّل 
شخصا كان معهبو مَا. 
قال: (قِيلٌ: العَدَالَةُ قِعْلٌ الع وَالوَسَط فِعْلُ الله. قُلْنَا: فِعْلُ العبْدِ فِعْلُ اللو). 


اعترض الخصم على هذا الدّليل اعتراضين: 

الأول أن العذالة فعل اليد لأنّها عبارة عن فعل الرالجات وترك المتهتّات: 
وذلك فعل للعبد. والوسط فعل الله؛ لقوله: لإجتلتتكم ام وسا 27# کون 
الوسط غير العدالة فلا يكون جعلهم وسطًا تعديلا لهم فإن الل لا يجعل 
الوّجل عدلا بل يخي عن حاله. 


ع 


ولجاب القصت تول د قل الد فثل الث تال تترير»: أنه تقرى قي 
علم الكلام أنَّ أفعال العباد مخلوقة لله عز وجل على المذهب الأصحٌ. 

قال: (قِيلَ: عُدُولٌ وَفْتّ الشهادة. لتا جيعد لا م رة لَه قن الكل كَذَيِك). 

اشارة ا العم راض الثاني بیان سايه: مامتا نهم عدول كيم عدول وقت 
الشهادة؛ لقوله تعالى: # ڪور آ م و شاه عل اناس ينل والعدالة شعمير ك رة ف 
الشاهد و قت الشيادة لا قله كرون الأمّة عد ولا يوم القيامة لا في الذنياء وتحن 
تسلمه فلا يكوت قولهم حي 

وأشار المُصتف 3 ا : ١قَلنَا:‏ حييئد لا 6 َيه هم تِن الكل كذَلِكَه؛ 
توجيهه أن سياق الآية يدل على أن تخصيص هذه الأمّ هذا التُعديل» وتفضيلهم 
به على غيرهي فتعيّن حمله على الدّنيا؛ لأنّا لو حملناه على الآخرة لم يكن لهم 
مزيّة على غيرهم فإن كل الأمم يومعذٍ عدول. 

وق هلا اللجواب نظ دن الله تعالى أخير عن صدور الكذب عن بعضهم 


Tea ET NEY 





= ااښالاول فان کیو جت 





اا اليد سے ےکی 


بقوله: وال راما کا مشركين 4 ا وبقوله: لما جَاءَنَا من یر ولا د ر 4 ا 


غير ذلك قلا تكو و نكل الام معصيو فين 4 بل الجواب أن نقول: العدالة لا تتحقق 
سيوس + 

الوجه الثالت على أن الإجماع حب قوله مالك : هلا تْتَمِعٌ متي على 
طا" ونظائره من الأحاديث؛ 5 يد ال على الما إلى غير ذلك 

من الأحاديث» فهذه الأحاديث وإن لم يتواتر كل و احدء لکن القدر المشترك نها 
وهو عصمة الأمة متواترٌ وهذا الدليل ساقط في كثير من الشستمء وَادّعَى الآمدئ“ 
أنه اقوت الطرق إلى ابات كر تة طحت وقال ابن الحاجب"'!: والاستدلال 
به حسن. 

قال الإماه”"": دعوى التّواتر المعنوي فيها بعيد؛ لأا لا سلّم أن مجموع هذه 
الأحاديث بلغ التواترء ويتقديره فهو شی اوري 

واعلم أن الأدلّة التي ذكروا على حُجِية الإجماع MR EE‏ كل ا رذ 


١5 المائدة:‎ )١( .؟:ءاعنألا)١(‎ 

۳ رواء أبو داود (07 )من حعديك آي مالك الأشعري. والترمدى 1¥ 1 )م حديث تسل الله بن 
عم وقال: حديث غریب وابن ماجه( ۹۵۰ ۳) من حديث أنس راوع 
جميعهم بلشظ :على فيلالة1 .قال ار القن في اتذكرة المحتاج»(51) : لم أره ہد 3 عبد اللفظ , 
سساح بر 

(#)رواه الناتئى )5٠7١(‏ من حخديث عر فجه رة 

(5) «الإحكام: (519/1). 

(1) شرح ختصر ابن الحاجب» لأبي التناء (1/ ١‏ ؟81). 


(0) ف (ق): فخر الرارى. 





الِكتَاخَآكَالِث 2 الاتماع = 





الأكرين على أنه فطع فلا يفن الاسعدلال بها لأنها 

5 ل ا 00 ٣‏ ا 

قال: (وَالشَيعَةُ عَوَّلُوا عَلَيْهِ؛ِ لِاشْتِمَالِهِ عَلَى قول الإمَام المَعْضُوم). 

الشّيعة ذهيوا إلى أنه یجب أن يكون في كل زمان إمام يأمر النّاس بالطاعات 
ويمنعهم عن المعاصي ولا بد أن يكون معصومًاء واعتمدوا على الإجماع أي: 
على أنه حجة لاشتماله على قول الإمام وقول الإمام وحده حَجّة فالإجماع 
خخدلأين ا إجماع» بل من حيث اشتماله على قول الإمام المعصوع. 

وجوابه أن ذلك مب على وجوب مراعاة المصالح» وذلك غير واجبء ولمّا 
كان اللبحث فيه هن وظيمة علم الكلام لم يشحغل اة بيجو ابه انه ذكره فی 
«الطوالع»"". 

قال: (الثالتة: قال مَالِكُ: إِجْمَاعٌ أَمْلٍ الم نمريج حه اقول غاا دان 
المَذَينة لتنفي ا۲ 


ا 
ت آل مر 


OS 


EH 


ذهب الإمام مالك إلى أن إجماع آهل المدينة حببّة إذا كانوا من آنا ءالصخاة 
أو أبناء التابعين دوك غيرهمء قل : معنى کلام مالك* أن روايتهم متقدّمة على 
رواية غيرهم. وقيل فى المقولات؟ المشهورة مثل الأذان والضّاع المد دون 


0 «طوالع الأثوار» (ص5186). 

(؟) رواه البخاري (1۸۷1 55,83).: ومسلم (۱۳۸۲› ٤‏ )من حديث أبي هريرة وزيد بن ثابت 
تبات ولفظ رواية أبي هريرة :١أ‏ مرت رونا كلا قرَى قو ديرب وهي المَدِيتة؛ 
تفي التاس كما في الكيرٌ حبك الحَدِيد». 

ولفظ رواية زيد يت انتئغئة: ها طبه تنفى الست كما تتف التازٌ حَسَتٌ الفِضّة». 

(1) من فا 

(£) في (ق):المنقولات. 





= اليَابالاقَكَ فيتباوكونه ج 


یره والصّحيح لْتَحميه؟ لأنّهم أعرف بحاله''' عَلَتَوالتَاة؟ فلا يجتمعون'' ل 

عن دليل قاطع» فيكون إجماعهم على آمر حَجّةٌ على لخاد كلهم. 

واستدلٌ بقوله يالاد : ان المَدِيئةَ تَنفِى الكَبَثْاء والشطا A‏ 
أهل المدينة معصومين من الخطأء فيكون قولهم حجّة على غيرهم. 

وأشار المُصنّف إلى جوابه بقوله: «وَهُوّ ضَعِيف»» تقريره من وجهين: 

الأوّل: أن الاستذلال به ضعيفف. يعني : لاس أن الكئاً الاجتهادي خت 
وال ل سدق المسيتيك المع أا 

والثّاق: أن الحديك ضعيف. 

قلت: الحديث ذا اللّفظ لم 2 اما صح ما" جاء في البخاري: «إنّما 

قال: 5 3: قال الشيعة: 00 حه لِقَوْلِهِ تعالى: إت مارد اله 
ET‏ ع وَفَاطِمَة راتا SE‏ 
ةما رت آف ييا ام علنْكسَاء قل: لاء اهل بَبتِي0". وَلِقوله: 
اإني تار ركف اا إن تَمَسَكْتَمْ ب هِلَمْ تَضِلوا: کاب الله وَعِترّټی»"). 

دهت الشيعة والامافة وال ية َه إلى أن إجماع العثّرة حْجَ وأرادوا بالعثرة 


)١(‏ في (ق): بحال النبي. )ق (ق): يجمعون. 
(۳) في (ق): بما. 
)٤(‏ رواه البخاری(۱۸۸۳)» ومسلم (۱۳۸۳) من حديث جابر رأة 


(5) الاحزات: 77 


(1) رواه الم د أرق بان ورواه مسلم (۸ * 2 ؟2)ولفظه: رانا تارك 


ْک :. قلين: أوَلْهُمَاكتَابُ الثه.. وال بني رُم انه في أهل تَنتي». 





الِكنَانآْلكَالِثَ3 الماع - 





علا وقاطمة والحسن والحسين رضواك الله عليهم أجمغين؛ واج عة 
الکات. وا203 

أنَا الكتاب: فلقوله تعالى: نايرد اله يذهب عنحكم الرس آهل 
ليت وی تظهيرا ل والخطأر- 2 جس فيجب أن يكون آهل البيت مطهرين 
= 0 قولهم ا ة على غيرهم» » وأهل ا علي وقاطمة وانثاهما 

ا ای يالاد لما e‏ 
زهي عل وفاف: ا 

ك وأا السنة فقوله :ني تارك فيكم ا إِنْ تَمسَْتَمْ به لم نيلوا 
تاب الله وَعِتَرَتِى' وه الك أن هون : جعأ ل العترة قرينة الكتاب فييجب”"! 
أن کون قولهم. حجّة كما أن الكتاب جتن ولان العتز ة لو كانوا عرضة للخطأ 
لكان العمسّلفٌ بقولهم ضل ا وذلك باطل؛ لقو له ع عَلََِالْسَلامٌ: لن تَضِلُواا ولم 
يشتغل المُصتف بالجواب؛ لظهوره. 

وجوابه عن الآية: | أن الب انا ج في الآية عذاب الآخرة لا الخطأ الاجتهادي 
فإِنّه مأجور به. 

والجواب عن الحديث: آنه من باب الآحادء وذلك غير مقبول عندكم أيها 
الشبحة فهذا الجواب إلزامي» أو نقول: المراد من قوله يآتَخ: «لَنْ لوا 
الكفرٌ والخر ج ج عن ال سالام 0 الضادل غالتٌ شه وال أن إجماع آهل الت 
أبعد عن الخطأ من إجماع غيرهم؛ لأنّه مَهُبط الوحي والنبي فيهم فهّم أخير بحاله 
هن عيره 
(9) الأحزات: ٣٣‏ 

(۲) فی (ق): كساءه. 
(©) ف (ق): فوجب. 





= اليَابالاولَ فان کن ته 

قال: (الحامسة 3 : َال ر ا عارم: إِجمَاع | ااا ع الأرْيَعَةَ َة 
DEE‏ علي بسي و 2 ستة الخلفاء أَلرَاشِدِينَ من بعل وَقِيِلَ: إِجْمَا 
الشَبْحَيْن؛ ؛ لقؤله: «افندوا للد ن من عدي آي بكر وَ عمَّ). 

ذهب القاضي أبو خازم من الحتفية إلى أن إجماع الخلفاء الأربعة أبي بكر 
واه جا ا 1 ا 1 

وج لتمشك به ل 6 یوان اراقع سه کالم ق سه هر فو جب 
TT yy‏ 
المال للمعتضد بالله» وقبل المعتضد فتواه ونفذ قضاءه وكتب به إلى الآفاق. 


وق إجماع الشيخين لقوله عه لبوا تاھ ادوا ِاللَذَِّنَ مِنْ بَعْڍِي ابي بكر 


سے ار أعني سے ۔ 


وَعْمّرَا. 

وذهت بعضهب! ا 95 e‏ ا أبي بكر وعمر اعا ححة؛ 
لقوله عالتاد: «اقندوا باللذَيْنِ من عدي أبِي بكر وَعْمَرَا. 

والحوات عن الحدش.: 

(1) أن المراد منهما بيان أهليّتهم لاتباع المُقلّدين لهي لا أن إجماعهم حجّة 
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(1) رواه أيو داو د (۰۷ E٦1‏ والترمذي TIT‏ وان ماه (۲) من حديث العرياض بن سارية 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
(5) رواه الترمذي (715317)ء وابن ماجه (/41): وابن حبان (1۹۰۲) من حديث حذيفة راه وقال 


الترمذى: حديث حسن. 
() كتب بين الأسطر رفي لاضى4: لفظ المتن. 
(5) كتب بين الأسطر في «ضص:: لفظ الشوح. 





ايَكتَاشَاكَالِثٌ نا لاع - 





(۲) وبأنَّهما معارضان بقوله عَلَنهِآتة: دوا شَطْرَوِيِكُمْ مِنْ هَذِوالحُمَيرَاء“ 
ا 

قال: (السَّادٍ سة: سكل بالإجماع لما ارقف عَلَْه كَخُدُوثِ العالَم. a‏ 
الصانع» لا گانباته). 

هذه المسألة في بيان ما يثبت بالإجماع وما لا" يثبت به فنقول: کل حکم 
لا يتوقف جج الإجماع عليه" , يثبت بالإجماع؛ كحدوث العالم؛ فإن حجّية 
الإجماع لا تتوقف عليه فيجوز إثباته ا فيقال: العالّم حادث بالإجماع 
والصّانع واحد بالإجماع» لعدم توثف حجية الإجماع عليهما؛ أنه ا س 
الصانع بإمكان العالم ثم وحدته وحدوث العالم اج لا کاثبات الصانع؛ 
أن الإجماع موقوف على وجود الصّانع؛ » وعلى كونه متكلّمًا وعلى صحَّة التبوة 
فلو أثبتنا هذه الأشياء بالإجماع لزم الورء وإنّما قلنا: : إن الإجماع موقوف على 
هذه الأمور؛ لأن الإجماع موقوف على الكتاب والسنة» والكتاب موقوف على 
وجود الصانع وكونه متكلّما والسّنة موقوفة على صحَّة التبوة والموقوف على 
الموقوف موقوف. 

وي قوله: «وَحْدَّة الصانع» نظرٌ؛ لأنَّ الإجماع لا يتعقد إلا من أمّة محمد وأمّته 
المُوَحدونء فيكون الإجماع موقوفا على المُوحدين وهم على الوّحدة. 


)١(‏ قال ابن كثير في #تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصم ابن اتحاجبي» :)۵٤(‏ عدت غريت جدا: 
بل هو متكر. سألت عنه شيخنا الحافظ أبا الحاج المزي فلم يعرفه وقال: لم أقف له على سند إلى 
الآن وقال خا أبو عبد الله الذهبى: هو من الأحاديث الواهية التى لا يعرف لهاإستاد. 

(5) في (ض):لم. (۳) زاد في (غس): لا. 












= الجا با لكَاِقٍ في انؤاع الجاع 


قال: (التاث الثان : فى أَنْدَاء الأشناء. 
ني: في أنواع الجاع 


ات ت ہے 


و 
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ف 


الأولّى: إا الوا عَلَى قَوْلَيْنِ هَل لِمَنْ بَمْدَهُمْ إِحْدَاتُ ثَالِثْ؟ وَالحق أنَّ 


الثالتٌ إِنْ إن لم بزع المع عليه جا وللا لا 
مثَالَُ: قِيلَ في الجدٌ مَعَ الأخ المِيرَاث لِلْجَدٌ وَقِيلَ: لَهُمَاء فلا سيل إِلَى حِرْمَانِ). 
الياب الا معقوة لما هو لسن بإجماع على لصح وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: ان آن الج دين إذا نمراق مسالة واعخلفوا فيه على 


قولين وانقرضوا على ذلك» فهل لمن يأتي بعدهم من المجتهدين إحداث قول 
ثالث في تلك المسألة أم لا؟ 


فيه ثلاثة مذاهب: 

)١(‏ المنع مطلقاء 

(؟) والجواز مطلقا 

(۳) والأصحٌ ل ا أثار الك و ١وَالحَقٌّ‏ أَنَّ الثَالتَ إِنْ لم 
زع مُجْمَعًا عَلَيِْ جار إلا ااا یع يعني: إن كان القول الثالث يرع حكمًا أجمعوا 
عليه قبلهم لم يجز ود يكون مردوداء وإن كان موافقًا لبعض دون بعض يجوز. 
قوله: «مثاله؛ أي: مثال القسم الثاني الذي يرفع المجمع عليه ولا يجوز 
إحدائه: قيل في الجد مع الأخ إن الأمّةَ اختلفوا على قولين: المال كله للجدى 
والمقاسمة» فقد أجمعوا على عدم حرمان الجد فإحداث قول ثالث بحرمان 
الجدّ لا يجوز؛ لأنّه يرقع المجمع عليه. 








اکتا خا كَادث و الماع - 


ومثال الأول “ في جواز أكل المذبوح يلا تسميةء فقال بعضهم: ا سل 
وبعضهم: :له يحل قا ال : بين الترك عمدًا أو سهوًا قول ثالث موافق 
كلا في بعض. 

مثال آخر: الفسخ بالْعيوت السبعة: الجذام» والجتون» والترصء والجب» 
والعُنّة بالرَّجُلء والرّتق والقّرن بالمرآة فقيل: يجوز مطلمًا أي بالكل» وقيل: لا 
جور E‏ فالجواز بالبعض دوت البعض قول ثالث يجوز ؛؟ لموافقته مع كل 
قول E‏ 

قال: (قِبلَ: اتَمَغُوا عَلَى عَدَم الثالث. كُلْنَا: كَانَ مَشْرُوطَا بِعَدَمِهِ قَرَالَ برَوَالِد). 

الأوّل: أن العصر الأول قد اتفقوا على عدم القول الثالث» وعلى امتناع الأخذ 
به فإنّهم لما اختلفوا على قولين فقد أوجب كل من الفريقين الأحذ بقوله أو 
تقول ل الآخرء وتجوير القول الثالت يرفع ذلك الاتفاق» فشكون اطا 
لقريرة: 9 اتفاق ٩‏ كان مشروطًا بحام الغالف» قلمًا ظهر زا ذلك الاتفاق؛ 
لزوال شرطه: 

قال قبل ين رده" على الوخداني. كُلَْا: لم يبز نيه إِجْمَاعًا). 

اعترض احص فن إجماليٌ؛ سانه: 6 لو صح هأ ذكرتم لكات اوج 
الوؤحداني أي: على القول الو احد لا يكون ا لأنّه يمكن إجراء هلا الدليل 
ساق ان قال: كان وجوت الأخذ به مشروطًا يعدم القول التّانى» فَإِذا وجل 


(1) كتب بين الأسطر قي (ق): آي: القسم الأول في المتن. 
(؟) في (ض): أفعالهم. (۳) في (ق): وارد. 





الجا بآ لغَريي في انقاع الانتمّاح 


اراک إلى جر را «ُلْنًا: س 
وان كان رة هذا | التّليل شا ٤‏ لع 5 لما کرد 
تبعناهم''' في ذلك. 


Er 
: 


قیال :هذا إشات الإجماع بال( جماع» و و انه د 1 

قلت: ليس هذا من قبيل إثبات الإجماع 2 الإجماع» بل للمطلوب“ 
بعد ثبوت كون الإجماع حجةء وليس من ثبوت الإجماع بالإجماع بشيء”” 

2 ع5 ا 1 ع ی a‏ 2 ا 2 0 r‏ ع كس 

قال: (قيل: إِظَهَارَه يَسْتَلِرْمٌُ تَحَطِئَةَ الأوّلِيّن. وَأَحِيِبَ: بأن المَحُذورَ هُوّ التخطِئة 
في واج وَقِيهِ نَظرٌ). 

هذا هو الاعتراقن الاي وتقريره: أن إظهار الات آنا يسرذ إذا کان ست 
8 الباطى ل يجوز اشر ,عم الول کر سنا عا ن رای اللي 3 

وأجاب المُصنّف بأن المحذور إِنَّما هو تخطئتهم فيما أجمعوا على قول 
واحد» وأا ما اختلفوا فيه فلا؛ لأن غاية ذلك تخطئة بعض في أمر وتخطئة آخرين 

قال ال افيه نض ولم a‏ وتو جيهه: أن الأدلة المشتضية لعضصمة 
الأمّة شاملة للصورتين» والششخصيص لا دليل عليه» وبيّنه بعضهم بأنًا لا نسلم أن 
القول الثالث يستلزم تخطئة الأول“ بناء على أن كل مجتهد مصيب. 


(1) في (ق): اتيغتاهم. 

(؟) كتب بحاشية (ق): أي: إثبات للمطلوب وهو عدم شرطية الإجماع الثاني بقول أهل الإجماع بعد 
ثبوت كون الإجماع حجة. 

(۳) في (ق): في شيء. (4) في (ى): الأمة. 








الَكمَام عالت 3 الاجماع - 


قال: (الثانية: إِذَاَمْ يُقَصّلُوا بيْنَ مالين فَهَل لِمَنْ ب ؟ وَالحَقَ إِنْ نَضّوا 
يعدم الفرق أو اتَكَادِ د الجامع؛ کتوریٹ العَمّدَ وَالْخَالة: لَمْ يَحْرْ E‏ رفع م ممع 
عَلَيْه). 


إذا لم يقصل المجتهدون بين مسألتين أي: لم يقرّقوا بين مسألتين بل أجاب 
بعضهم فيها بالتفي وبعضهم بالإثبات فهل لمن ياي بي بعدهم من المجتهدين 
التفصيل ؟ 

ثة مذاهب: الجواز مطلقاء والمنع مطلقاء والتفصيل. 

اشا ج e‏ ا بقولهز E a‏ 0 0 اريه أي 
الحكم لغلانء 0 الا ین لا ا اا اا 

في علّة الحكم كتوريث العمّة والخالة فان من ورّئهما جعل ونما من ذوي 
الأرحام علَّة اللوريث» ومن منعهما التوريث جعل ذلك علّة للحرمانء لم ا 
التفضيل بيتهماء لأن القول بالتفصيل رفع قول" مجمع عليه. 

قال: (وَإِلّا جار إلا جب عَلَى مَنْ سَاعَدَ مُجْمَهِدًا قي حُكم مُسَاعَدَنَة في 

قسیم لقوله: إن eS‏ ودلا لمعن من حروف الاب متام بل هو IL‏ مع 
لا أي: وإن لم يكن المسألتان ممّا نصوا على اتحادهما في الحكم أو في علته 
جاز التّمُصيل بينهماء كما إذا قال بعضهم: لا زكاة في مال الصَّبي ولا في الحلي 
المباح» وقال بعضهم بالوجوب فيهماء فيجوز الفصل. 

ولحل القت ر دوا لرج أف لو لم جر اهل لكان كل عن 
ساعد مجتهدًا في حكم أي: وافقه عليه يجب عليه أن يساعده في جميع الأحكام» وهو 


41 لض ) الان )١(‏ في (ق): آمر: 








- الاما لكان في انقاع الماع 


باطل إجماعًاء وجه الملازمة: أن امتناع التفصيل يقتضي موجبًا [لعدم التفصيل ]7 
ولأ عويب له سو موافة يبص السبحهدين في سكم إحدى الاين 

قال: (قِيلَ: أَجْمَعُوا عَلَى الاتّحَادٍ. قُلْنَا: عَيْنُ الدَّعْوّى). 

استدلٌ المانعون مطلعًا بأنَ فتوى بعضهم بالتحليل فيهما وبعضهم بالتحريم 
فيهما دليل على اتحاد الحكم إِمّا التحليل فيهما وما التحريم فيهماء فالتفصيل 

واحات الم كول ّا عن الع ورسية: لا 3 أن عدم 
التفصيل إجماعٌ على اتحاد الحكم فإن عدم القول بالتفصيل غير القول بعدم 
التقصبيل أ نقول: يه محذور في ميشالفة هذا الإجماع قات الوااع منهم ل 

aT‏ و لكر لج لكر ور الاك عي 

قال: (قِيلَ: قال الثوْرِي: الجمّاعٌ َاسِيًا يفط وَالأَكُلٌ لا. كُلنا: لَيِسَ بتليل). 

هذا دليل المُجوّزء احتج المُجوّزون بن الاس اختلفوا في تعاطي المفطرات 
ناسيّاء قال بعضهم: يفطر مطلقًا سواء الجماع وغيره» وقال بعضهم: لا يقطر 
مطلقًا جماعًا وغير جماع» وفصّل الثوري وقال: الجماع ناسيًا يفطر ولا يفطر 
غيره فهو واقع» والوقوع دليل الجواز. 

وإشار الخصتف ال جوابه بان مذعب التو ري انس اة عق يجوز الك 

قال: ا الاَماقُ بَعْدَ الخِلافي خِلائًا للِصَّيْرفِيّ). 

هل بجو اشاق أهل العضر بعد اتحلاقه؟ هذا الخلاف من على أن 
انقراض المجمعين أي موتهم شرط في اعتبار الإجماع؛ فيه خلاف سيآتي» فإن 


)١(‏ من (ق). (۲) في (ق):المدعى. 


دسح حر 





ايَكتَاش ا كَالِث ا لجاع 





قلنا باعتبار موتهم فلا إشكال في جواز اتفاقهم بعد الاختلاف. وإن قلنا: إن موعهم 
لا يعتبر فقي جواز اتفاقهم مذاهب: 

أحدها: أنه ممتنع . 

التاق يوق 

والثّالث: إن استقء الخلاف جازء وإلا فلا. 

قال: (لَنَا: الإِجْمَاعٌ عَلَى الخِلاثَة يَعْدَ الاختلافٍ). 

أي: الدّليل على الجواز اجتماع الصّحابة على خلافة أبي بكر بعد اختلافهم 
فيها. 

قيل: ولك أن تقول: لا تُسلّم أن هذا الإجماع كان يعد استقرار الخلاف. 

ی ای کک یا 0 

قال: (وَلَهُ ما ستق). 

أي: للصَّيْرَفِيَ ما سبق في المسألة الأولى من أنَّ الاختلاف الأول إجماعٌ منهم 
على جواز الأخذ بأيّ واحد من القولين» والاتفاق بعده ينافي ذلك الإجماع؛ فلو 
حار ز وقوعه لزم نسخ الإجماع؛ وإِنّه باطل. 

وإليه أشار المُصتف بقوله: وله مَا سبق هكذا شرح الفاضل المصري”" 
هذا الموضع. 


وقال السّد) ': قوله: وله تات سى أي: وللصَّيرَفِيَ على ما ادّعاه ما سبق في 
باب التسخ من امتناع نسخ الإجماع "» وجوابه ما تقدّم أنشاء هھ :أن الإجماع 
کے كان مروا بم و 8 کیا نول زرا شي طه. 


(1) «نہاية السول؟ (ص٤۲۹).‏ (1) «شرح العبري على المنهاج»(ق١١١أ).‏ 


(۳) زاد في (ض): وظاهر المتن معه. 





ابابا لكات قي انفاع الإتمارع 

1 ا ا 000 3 

قال: (الرَابعَةُ: لاناق" عَلَى أَحَدٍ د َوْلَي الأوَلينَ؛ كَالِائفَاقٍ عَلَى حرم بيع أمّ 
الوّلد وَالمُمَعَة ة إجماع"). 

«الاتفاق! مبتدأء قوله «إجماع» خبره. 

إذا اختلف أهل العصر على قولين ثم حدث بعدهم مجتهدون واتفقوا على 

مثاله: اتفاق التّابعين على حرمة بيع أم الولدء واتفاقهم على حرمة نكاح المتعة 
بعد استقرار خالاف الصّحابة ف المسألتين؛ فذلك الاتفاق اج ا لاه 
ا امل وكل ما وسيل البو يجب الباعه لماع في 

قال:-(خلاقا لض المتكلمين والفقهاء"). 

قال بعض المُتكلّمِينَ وبعض الفقهاء: لا أثر لهذا الإجماع* وهو مذهب 
الشافعيى» فإنّه قال: إن المذاهت لا تموت بموت صاحبها. 


2 
کے نے نے ہے اننا ذم 1 


قال: (قِيلَ: إن ترح 4 أَوْجَب الرّدَ إل الله تعالی. قُلَنَا: زَالَ الشَرْط). 

أى: ١‏ ادل القائلون بأنَّه ليس بإجماع بثلاثة ل اد 

الأول: قوله تال : #8 إن تتم في َء مودو لَه وَالرسُولٍ 4ء والتراع قد 
حصل فوجب رک إلى كتاب الله وستة رسوله لا إلى الإجماع. 

وأشار المُصتّف إلى الجواب بقوله: «فَلنّا: رَّالَ الشَّرْط» يعني وجوب الرّد كان 
(1) كتنب بين اللأسطر ف لاض : مبتداً. (؟) كتب بين الأسطر في (ض): خير. 


(۳) زاد في المنهاج ص1 ١5‏ : لنا أنه سبيل المؤمنين. 


(8) كتب بين الأسطر في (ق): أي: إجماع الثاني. 


(3) التساء: 8ه (1)التساء 829 





ايَكَاَاكَالِثٌ3 ا لاتتماع = 





مشروطًا بوجود السنازع» فلمًا حصل الاتفاق في العصر الثاني زال شرط الرّد فزال 
وجوب الرّد لزوال شرطه. 
وني هذا الجواب نظرٌ؛ لأنَّ شرطه النازع وقد وُجدء وحصول الاتفاق بعده لا 
ينافيه» بل الجواب أن الرَّدّ إلى الإجماع رد إلى كتاب الله. 
قال: (قِيلَ: «أَصْحَابِي گالنښُو م أيهم ادم اديشم . فلا الخِطَابُ مَعْ 
العَوَام الذِينَ في عَصَرِهِمْ). 
إشارة إلى الوجه الثاني لهم ٠‏ قالوا: قال النبي يوسا : «أضْحَابِي 
كَالْجُوم أيهم ادي اهْتَدَيْتَمَا دل الحديث على حصول الاهتداء بالاقتداء 
بقول کل واحد منهم سواءٌ حصل بعد دل اف أم لاء فلو أوجبنا الأخذ بما 
اتف عليه أهل العصر الثاني لزم التقييد بحالة عدم الافاق وهو حلاف اققاي 


وأشار الصف إلى جوابه بقوله: :الطاب ب مَعَ العَوَامٌ الذِينَ في عَصَرِجِمٌ' 
بيانه: أن الخطاب مع عوام الصّحابة المُقلّدِينَ دون المجتهدين ؛ لأن المجتهد لا 


قاد المحجديده ولان قرل الصّسابة لس بحجّة كماسياق»: رعؤلاء العواغ الذين 
خوطبوا مي الوجودرن e e‏ 
وا لم يكونوا مشاطبين بدا" لم ین فی دلا على بغ بان اق اة 
العصر الثاني» ونبّه المصتف على هذه النكتة بقوله: افي عصرهم!. 


(۱) قال ابن الملقن في «البدر المنير» (۹/ :)6۸٤‏ هذا الحديث غریب لم يروه أحدمن أصحاب الكتب 
ال ورم 
وقال في اتذكرة المحتاج :)٨۷(‏ هذا الحديث رواءعيدبن حميد في مستده والدارقطني في الفضائل 
من حديث ابن عمر مرفوعاء وروي أيضًا من طريق والده عمر بن الخطاب وأبي هريرة وجابرء 
وكلهامعلولة. 

قال البزار وقد سئل عن هذا الحديث؟ فقال: منكرء و لا يصح عن رسول الله حا ادوا . 

(؟) من (ق). 








= ا امالا في اناع الجاع 


ا 3 


قال: (قِيلَ: اخْتِلَافْهُمْ إِجْمَاعٌ عَلَى التَخيير. ُلْنَا: مَمْتومٌ). 

هذا هو الوجه لالت من وجوه لهم بيانة: أن لاف ال الأول علق 
قولين: إجماع منهم على التَّخيِير أي الجواز بقول كل واحد منهماء فلو كان 
فاق العضر الثاني على أحدهما إجماعًا مانعًا من الأعذ بخلافه لزم تعارشن 
الإجماعين. 

وآشان المصغف إلى جوايه بقوله: ١‏ قَلْنَا: : ممتوع» يعتي: :لايل أن اختلاف 
العضر الأول إجماع منهم على التّخبير فإِنْ كل واحد من الفريقين يعتقد خظأ 
الآخر ويمنع الأخذ بقولهء وقد وقع في بعض ابيع «قلنا: زال لزوال شرطه! 
يعني: الإجماع الأوّل على التّخيير كان مشروطًا بعدم الإجماع الثاني» فلمًًا حصل 
الإجماع د الأول لوال شط 


تھے امع 
E N‏ 


قال: (الخاهسة إن ن الوا قَمَاتَ إِحْدَءٍ ى الطَائمَتَينَ يَصِيرٌ قول | لباقي ححة؛ 
کنو كولَ كل الأمة) 

إذا اختلف أهل العصر على قولين : ل مات إحدى الطَّائة فين أو ردت تنه 
عي و الان .لول كل الأ الآ وول كل ئة دام 

قال: (السَّادِسَة: إذا ال الت وسكت اناو ف ن پاجاع ولا ححّة. 
قال أب ع لمع بتك وال ا هر حي 

إشارة إلى بيان الإجماع السكوتي» وتوضيحه: إذا أفتى المجتهد وقال قولا 
بحضور الباقين وسكوتهم اختلف الناس فيه: 

4# فعند الشافعي أنه ليس بإجماع ولا حجّة. 


ع 


# وعند أبي علي الجباتن أنه إجماع بعد انقراضهم؛ لأن استمرارهم على 


0 في (ق): اختلاف. 





اكا ناتا لط ا لاع 





السكوت وعدم الإنكار إلى الموت يُضعّف الاحتمال. وقال آبواهاشم: إنه ليس 
بإجماع ولكنه حجّةء أي: TT‏ فل ليل متك 

4# وعند أحمد والحنفيّة إجماع وحجه 

فإن قلت: تمسّك المُصتف في باب القياس بالإجماع الشّكوتي» وهذا يناقض 
مذهب المض تت ؛ بأنّه ليس بإجماع. 

قلت: تمسّك المُصتف بما تكرّر في وقائع كثيرة ولم يظهر خلافء فذلك ينفي 
جميع الاحتمالات الاتية. 

قال: (لَنَا ا سكت لورت آذ توفي أو ضويب کل مُجْتَهدِ). 

أي: الدّليا ل على أله ليس بإجماع ولا حيبّة أنّ سكوته يحتمل الاحتماللات 
المذكورة في المتن» وذلك ظاهر. 

ل: (قِيلَ: مَك بالقَولٍ المنش ما َم يعْرِقُوا له مُكَالِفَاء وَجَوَابهُ امن وأنهُ 

a 

احتجٌّ أبو هاشم على كونه حجّة بان العلماء لم يزالوا يتمسّكون في کل صر 
بالقول المحث: بين الصّحابة إذا لم يعرفوا له مخالفًاء فدلٌ على جواز الأخذ بقول 
بعض مع سكوت الباقين. 

وأشار القسكفب إلى جو انه و جهن 

الأوّل: «المنع» أي: لا تُسلّم نهم كانوا يتمسّكون به» فإن وقع شيء فلعلّه وقع 
ممن يعتقد حجّته أو على الإلزام» أو على وجه الاستئتاس به. 

(؟) وأيضًا الاستدلال به إثبات للسّيء بنفسهء فإن القول المنتشر مع عدم 
الإنكار هو قول البعض» وسكوت الباقين يعني إثباتٌ للإجماع السّكوتي بمثله. 

قال: (فَرْعٌ: كول البَعْض ذ ِيمَا تَعُمُ به البلوَى ولم يُسْمَعْ غم خاافة كَمَوْلٍ البَعْض 
وَسْكُوتِ البَاقِينَ). 





- البَاب] لاني في انقاع الاإجمّارع 





هذه المسألة فرع على الإجماع السّكوتي. 

اعلم آنه إذا قال بعض المجتهدين قولًا ولم يتتشر ذلك القول بحيث يُعلم أنه 
بلغ إلى جميع المجتهدين: ولم يُسمع من أحد ما يخالفه» فهل يكون كما قال 
بعص بمحضر بعض وسكت الباقون عن إنكاره آم لا؟ 


اختلقو | فيه: 

4# فمنهم من قال: ملحق به؛ لن الفلّاهر وصوله إليهم. 

قي ومنهم من قال: لا يلحق به؛ لأنا لا نعلم هل بلغهم آم لا. 

يه ومنهم من قال : إن كان مما تعم به البلوى أي : إن كان ذلك القول ممًا تشجد 
به الحاجة كمس الذكر واللمس وغير ذلك» يكون كقول البعض بمحضر الباكين 
1 اا عو مهسي سسد الها ربعي لوبتي كال 

قال uy‏ هذا التفصيل هو العحقٌ. ولهذا جزم به المُصتف. 


n R0 


)١(‏ 7المحصول»(7/5؟5). 








قال: (البَاتُ الثالث: فى شَرَائْطِهِ. 


وَفِيهِ مَسَايَل: 

الأول : ن کون فيه قول کل عَالِمى ذَلِكَ الف ِن 
کو کی 

هذا الباب معقود لبيان ما يكون شرطًا في اللإجماع» وما لا يكون شرطا فيه مما 
بطل المع طوس عون ما 

الأولى: آنه يشترط في الإجماع في كل فن من الفنون أن يكون فيه قول جميع 

علماء ذلك الفن في ذلك العصرء » فلا عبرة بقول العوامٌ ولا بقول علماء فن في غي 
فتّهم؛ لان قولهم فيه فيه يكون بلا دليل؛ لکوم غير عالمين بأدلّتهم» والقول بلا 
دليل خطأ لا يعت به؛ ؛ لأنهم مثل العوامٌ في ذلك الفنء مثا العبرة في مسائل الكلام 
بالمُتكلّم وفي مسائل الفقه بالمُتمكن من الاجتهاد فيها فلا عبرة بالمتكلّم في الفقه 
من حيث هو متكلّم ولا بالفقيه في الكلام من حيث هو فقيه» بل من المُتمكن من 
الاجتهاد فى باب من أبواب الفقه دون غيره يعتبر وفاقه وخلافه في ذلك الباب» 
ولا عبرة بالفقيه الحافظ للأحكام الغير المُتمكن من الاجتهادء وأمًا الأصوليٌ 
المحمكن من الاجتهاد إذا لم يكن حافظًا للأحكام فالحق أن خلافه ووفاقه معتبر؛ 
لاله متمكن من الاجتهاد الذي هو الطريق إلى الح بين الحق والباطل فوجب 
اعتبار قوله قياسًا على غيره. 


قال: (كَلَوْ َالَف وَاحِدٌلَمْ يَكْنْ سَبيلَ الكُلّ). 


2 
سو 


ذل عبرم بلا ليل 


می على اقتراط قول جم المجهلي ين في ذلك الغنء فإذا خالف و اح فلا 
خرن لول شير جا تاولا إ0 سمل اليس يتل ا ميل كل المؤمنين 











= البَاباثَايِتْ ف شراط 


وقال ابن الحاجب": إقا ندر المخالات لامكو ن إجماعًا قلعا يكن الا آله 
EEE‏ يكون الرّاجح مع الأقل. 

قال: (ثَالَ حاط وَاْنُجَرِبرِوَأَبُو بكر الرَاِيُ : المُؤْمِئُونَ يَضْدٌَّقٌ عَلَى الأكْثّر. 
ُلْنَا: مَجَارًا. قَالُوا: اعَلَيكُمْ بالسَّوَاد د الأغظم»". قُلنًا: وچب عَدَمَ الالتفَاتِ إلى 
مالع الثنْتِ). 
کک 2 م واحد ew‏ كذا نقله e‏ عم وغبر > المي ك 
بالأكثر واستدلوا عليه بأمرين: 


الآوّل: لفظ المؤمنين الوارد في قوله تعالى: وتيخ عير سيل أَلْمْؤْمِنينَ 10# 
وني غيره من الأدلة يصدق على الأكثرء وإذا صدق على الأكثر كان قولهم حجَّة؛ٍ 

وأا الو إلى جوايه بقوله: قلا عجارا يعنى : أن لفظ المؤمنين 
يصدق عل الأكثر مجارًاء قان الجمع المُعرّف باللام حقيقة في الاستغراق فلهذا 

: IT E E RE 
صح نفيه بان يقال: ليسوا كل المؤمنين بل بعضهم.‎ 

الثاني: قوله عَِلتَه: «عَلَيَكُمْ بالسّوَادٍ الأعْظّماء وتوجيهه: آنه أمر باتباع 
السّواد الأعظمء والشّواد الأعظم: هم الأكثرء فيكون قولهم حجّة. 

وآجاب افر بقوله: «قَلنَا: : وچب عَدَمَ الالَقّات إلى مُخَالقَةِ اثلث 


ی أن الشّواد الأعظم في الحديث كل الام دون الأكثر؛ إذ لى كان المراد 
الأكثر لزم أنه إذا زاد على التصف بواحد يكون قولهم حجّةء وإليه أشار المُصئّف 


ECT /١(ءاتثلا شرح مختصر ابن الحاجب؟ لأبي‎ )١( 
(؟) روا ابن ماجه (۰ 45”) ضمن حديث لأنس ركن وضعفه العراقي في تخریجه (ق اب).‎ 


(*) «المحصول؟(5/ 59 ؟). ERE‏ 








ايَكحَاك عالت ةالاجتماع = 


بقوله: وجب عَدَمَ نيمات إلى مُحَالعَةٍاللث» يعني إذا حالف ثلث المجتهدين 
رةه نول قافر حجّة ولم يقل به حل 

الت بضم النَاء اة ويحتمل فتح الثاء: : | املك ااي 9 الجماعة الدين نقل 
6 عنهم المثللاف قائلون بن ميكجالقة اثلاث قاد حة. 

قلت: لو كان كذلك لوحب العاع أي: ثلاثة من المجتهدين. 

قال: (الثانتة EE‏ َهُمِنْ سَئَِ؛ لأنّ لمتوَى بدُونِهِ خَطَأ). 

إشارة إلى شرط آخر للإجماع وهو آنه ا بد له هن مسد هن نص أو قياس ؛ 
لأنَّ الفتوى بدون المستند خطأً؛ لكونه قولا في الدّين بغير علم والآمّة معصومة 
2 | اطا ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يوققهم الله لما هو الصَّواب في 
الواقع فلا يكون خطأ. 

قال: (قِيلَ: لَوْ گان قَهُوَ الحجّةُ. كُلمَا: يَكُونَانِ دلِيلَيْنِ). 

اعترضى ا لخصم بوجهين: 

الأوّل: لو كان سند لكان ذلك السّند هو الحُجَّة فلا فائدة حينئذ للإجماع. 
والإجماع دليلين على حكم واحد؛ واجتماع ذليلين على حكم جائز أو فائدته 
سقوط البحة؛ إذ يجوز كوت الظني سند للإجماع؛ والظني قبل أن ضير ستدًا 
يجوز البحث عته» وإذا صار سندًا سقط البحث والكشف عنه» وحرمت مخالفته 
حيتئذ» وكانت مخالفته جائزة قبله» وأيضًا لو صح هذا الدّليل لزم أن لا يكون عن 
سئدء وما قال به أحد. 

0 : ل صَحَحُوا بَيْعَ المُرَاضَاةٍ بلا دلیل. قَلْتَا: لا بل تُركَ؛ اسْتِكْمَاءَ 


)١(‏ في (ق): الثلاثة. (")في(3):عن. 








ينعقد الإجماع من غير السّندء لكنه انعقد الإجماع على صحة بيع المراضاة من 
غير سنل والوقوعٌ دليل الجواز. 
وماق المصتف إلى جوابه بقوله: : ق لا بل ترك اسيكماة'' بالالجماع»: 


بيانه: لا تلم أن ا جم على ريع العراضاة من غير دليل بل له دليلٌ هو سنده؛ 
غاية ما في الباب آنه لم , ينقلوا ذلك الدّليل؛ اكتفاء بالإجماع؛ فَإنّه أقوئ منهء 


وعدم نقل , الدّليا ى ل على عدم 

واعلم نهم إن أرادوا ببيع المراضاة: 

له المعاطاة» وهو الظَّاهِر فلا إجماع عليه؛ لاختلاف الشَّافعي وكثير من 
الأئمّة فإِنّهم لم يصحّحوا بيع المُعاطاة بل صرّحوا بوجوب الإيجاب والقبول. 

# وإن أرادوا غيره فلا بد من بيانه أولاء ثم إقامة الدّليل على إجماعهم من 
غير سنل. 

قال: (قَرْعَان: الأول :جور الإِجْمَاعٌ عن الأمَار رو لها مدأ الخخم). 

هذان الفرغان على أن الإجماع لا بد له من سند: 

رع الأؤل: :هل يجوز أن يكون ذلك السند آمارة خا 
والسّنة يصح أن يكونا سندين للإجماع» آمَّا القياس وهو المراد بالأمارة فهل 
يجوز أن يكون سيدا للإجماع؟ 

فيه اربعة مذاهب: 

)١(‏ جائز مطلقاء وهو المختارء وواقع. 


الثاني: جائز غير واقع. 


)١(‏ في (ق):اكتنا 





الَِكحَاثَاكَايِتَ ةلماع = 





الرَابع: غير جاتر مطامًا. 

وامعزل اله على آنه جائز بان الأمارة أي القياس ميد السك الشرعئ 
كالتّص» فيجوز أنيكون سندًا للإجماع قياسًا عليه والدّليل على الوقوع إجماعهم 
على حرمة شحم الخنزير قياسًا على لحمه» وأجمعوا على إراقة الشيرّج إذا مات 
فيه الفآر قياسًا على السّمِن”''» وأجمعوا على خلافة أبي بكر قياسًا على تقدمه في 
الصلاة"ء وهذه الإجماعات ستدها القياس ولا نزاع في وقوعها. 


5-2 کے ہے 


عون EE‏ فر ج ص ق اك اماس 2 ا 

قال: (قيل: الإِجمّاع على جَوَارِ مخالفتها. قلنا: كل الإجماع). 

الأوّل: أن الأمارة يجوز مخالمتهاء فلو صار e‏ للإجماع ا" يجوز مخالمتهاء 
وَإِلّا لجاز مخالفة الإجماعء لأنَّهِ متفرّع عليهاء لكن الإجماع لا يجوز مخالفته فلا 
تقشع الأمارة ا وهو المطلوب. 

وشار الج الى سواه قول «قَلْنَا: ل الإِجَمَاع! و أن مخالقة 
الأمارة حاف 5 قبل أن تصين سكذا الإجماع. ما بعد أن أجمعو! على حكم الأمارة 
فلا يجوز مخالفتها بالا جماع؛ لاغتفادها به. 

7 اك O EAA‏ اير د : : ص : 

قال: (قِيلَ : اخْتّلِفَ فِيها. كُلْنَا: مَنْقَوض بالعُمُوم وَحَبَرٍ الوَاحِدِ). 

إشارة إلى الوجه الثاني للمانعين» بيانه: أن العلماء اختلفوا في الاحتجاج 
بالقياس وذلك مانع من انعقاد الإجماع عنها؛ لآن من لا يعتقد حجيتها لا يوافق 
القائل بحجيتهاء فلا ينعقد الإجماع لاختلاف البعض. 
(۱) روى ف ذلك البخاري (۲۳۵) من حديث ميمونة رَتدَييَِتها أنَّوَسْولَ الله صا هوا سيل عَنْ 

فأَرسَقَطَتْ في سَمْنَءَقَالَ: «ألْقُوهَا وَمَاحَوْلهَاقَاطْرَحُوهُ وَكُلُْواسَمْتَكُة). 
(؟) رواهالبخاري (155): مسلم(8١ ٤‏ ) من حديث عائشة وغه 


س که ع 


اس سے 


ب 


= الاښًاتالث ي شراط 





وأشار التستف إلى جوابه يقوله: ذفلا مرضي بالحْمُوم وَحَسَّرِ الوَاحِدٍا 
توجيهه: أن الدّليل”" منقوض بالحُموم وخبر الواحده فإن العلماء اختلفوا في 
حجّية كل واحد منهما مع جواز انعقاد الإجماع عنهما اتَفانًا. 

قال: (الثاني: المُوَافِقٌ لِحَدِيث لا يحب أن يَكُونَ نذا 

هذا هو الفرع الثانيء بياته: إذا وافق الإجماع لمدلول حديث لا يجب أن 
يكون ذلك الإجماع من ذلك الحديك أى: بكرن ذلك الحديث سندا لذلك 
الإجماع؛ لجواز دليلين على مدلول واحدء فجار أن یکول سند الإجماع حديثا 
اخمر موافقا له. 

قال: (خلافا لبي عَيّدِ الله البَصرِيّ). 

قال أبو عبد الله البصري: يجب إسناده إليه ونقل عن الشَّافعي؛ لأنّه لا بد له من 
سند» وله صلاحيته. والأصل عدم غيره. 

وقال القاضي عبد الوهاب: إن كان الخبر متواترًا فلا حلاف في وجوب إستاده 
إليهء وإن كان سانا ففيه نخللاف. 

قال: (التَالِتَهُ: لا يرط اقرا المُجْمِعِينَ؛ لاد الدَّلِيلَ قَامَ بدُوتَه). 

هل يشترط انقراض أهل الإجماع حتى ينعقد الإجماع؟ 

فيه خلافٌ» عند المُصنّف أله لا يشترط خلاًا لبعض الفقهاء والمُتكلّمِين 
ومنهم الأستاذ أبو قبن کو وال الصف على عدم اشتر ا ان 
الذّليل الال على حجّية الإجماع ليس فيه تعرضٌ للتّقييد بالانقراض» فيبقى على 
إطلاقه؛ إذ الأصل عدم التقييد. 

قال: (قيل: وَاقَقّ الصَّحَابَة عَِيّ في نع ب يبع المُستولدَقَ ثم وَجَعَ). 

سد على اشتراطه با علا ين وافق الصّحابة في منع بيع المستولدة ثم 


1 في (ق): دليلهم. 








موي77 و a‏ 
له عَبيدة”'' السَّلْمَانِنٌ: رأيك مع الجباعة حب إلينا هن رانك وميك 

فلو لم يشترط لم يجز الرجوع؛ لأن مخالفة الإجماع حرام لكن الرّجوع واقع 
كما ذكرناء فلا يكون الإجماع حجَّةَ حتى انقرضوا وهو المطلوب. 

قال E‏ ثرت د بالمَنع). 

رد المُصِتّف هذا الاستدلال بالمتع أي: لا تلم الرجوغ؛ أو لا ُسِلَّم انعقاد 
الإجماع قبل الرجوع. 

واعلم 9 کلام یو انما دل على اتاق جماعة عليه ا على ا 
قول عل الآكة» والدليل عليه مياه فى مسالة اثقاق العصر الا على أحد قولي 
العصر الأوّل 

قال: (الوَّابِمَةٌ: لا يشرط التَاثرٌ في تَقْلِهِ كَالسنَِ). 

ذهب المُحدَّقون إلى أن الإجماع المتقول إلينا بطريق الآحاد حجّة يجب 
العمل به» فلا يشترط في وجوب العمل به التّواتر كالسنة؛ فإن الإجماع نوعٌ من 
يجب العمل بأحاده كما يجيا تمجه ار ة: 

- 3 س اا ا a‏ ع ا س Er‏ 

قال: (الحَامِسَة: إِذَا عَارَضْهُ نص أوَّلَ القابل لَه وَإِلَا تَسَاقطا). 

هذه المسألة في حكم الإجماع الذي عارضه نص من كتاب أو سن إذا عارض 
نص فلا يخلو ما أن يكون أحدهما قابلا لتأويل يمكن به الجمع بينهماء أو لا 

3ط 3 00 م _- 

فيه فإن كان: أوّل القابل» كما إذا كان أحدهما عامًا والآخر خاصا فأوّل العام 

(١)في(ق):أبوعبيدة.‏ خطأ. وعبيدةالسلماني أبوعمروالكوفترجمتهفياتبذيب الكمال9(1 11/1 5). 


(؟) رواةعبد الرزاق (£ 1۴۲۲). 
77 كذاق السخ. والصواب: اعبيدة! وهو السلا أبوعمرو الكو المذكور ف الأثر السايق: 





= البَاباكَايِتْ ين ماه - 


عمخصيصهدبه أو كان كل متهم عاضا فمل احدهها على الصفيقة وال على 
المحا: 


وإن لم يكن شيء منهما قابلا للتأويل: تساقطا؛ لأن رد أحدهما وقبول 
الآخر تحكوٌّء هذا إذا كانا ظنیین» أمّا إذا كانا قطعيِّين أو أحدهما فلا تعارض 
بينهما كما سيأتي في باب الترجيح إن شاء الله تعالى. 


e. 








قال" (الكتاتث 56 


ورات ل ځکم علوم في علوم ار لا ِرَاكِهِمًا في عا الحُكُم عند 
الغشت). 


القياس لغة: التقدير والساواةء يقال: قست الوب بالذراع آي: قدرته 

فإن قلت: يستعمل القياس في اللغة بالباء كما ذكرته في المثالين» فكيف وقع 
استعماله في الشرع ب اعلى! كما يقال قست النبيذ على الخمر؟ 
أي: لفظة اعلى»ء فإذا قلت: «اقست كذا 0 أي: بثيتة عليه. 

وأمّاني الاصطلاح فما ذكره المُصتف: :الو هو بات ثل ونل حُكْم علوم في مَعْلُوم 
آحََء لا زهاني ع كم ند اليج . 

اعلم أن القياس المصطلح له أربعة أوكان: 

)١(‏ أصلء 

(۲) وفرع» 

020 وحكم الاصلء 

)٤(‏ وعلة حكم الأصل. 

وك الف لها فى هذا التعريف. 


.١1١ من المتهاج ص‎ )١( 








1 رسع كوخ تر ساي 
= الاما لال .ي بیان انه جه 


قوله: ١إثبات»‏ حكم جنس» والمراد بالإثبات أعم من أن يكون علميًا أو ظنا 
أذ و اعتقاديّاء والمراد من الحكم آعم من الإيجاب والشلب» والوشل تصوره بديهيٌ 
يعرف مفهومه كل أحد أنه يعرش ا التارى:واثما 
قال «مثل؛ لان إثات عين حكم الأصل ف الفرع مسال ؛ لان العَرّضٍ الواحد لا 
يقوم بسا 0 

قوله: الحكما أشار به إلى الرّكن الأول وهو حكم الأصلء والمراد به هنا نسبة 
ار ال اشر إنبجانا أر سنا تكن فام ا ,اتر ورالفقاى واللشوع. 

قوله: امَعْلُوم) أثتارية إلى الر ك الثانی وهو الأصل. 

قوله: فی مَعْلُوم حرا أشار إلى الر كد الثّالث وهو الفرع» والمراد من المعلوم 
اليتضور ليدخل 1 اليقين والاغتقاد والظر: فان العلم قد يستعمله الفقياء؟) 
بمعتى. الأعمء وإنّما استعمل. المعلوه"" دون شيء لأن الشيء مستعمل في 
الوجود الخارجىء والقياس قد يجرئ فى الأمور الذهنية وإتماعبّر عن الأضل 
والفرع بالمعلوم؛ لقلا يرد السوال باه دورٌ فإن» الأصل والفرع موقوف على 
القياس» فتعريف القياس به دور. 

قوله: الِاشْيِرَاكِهِمَا في عِلَدِ الحُكُْم؛ أشار به إلى الرُكن وهو العلة. 

قوله: عند المُنبِت) ليتناول القياس الصّحيح والفاسد أي: الذي يطابق 

2 3 

الواقع والذي لا يطابقه» وقال: «المُثبتِ! ليشمل المجتهد والمُقلد كما يقع في 
المناظرات. 


نع 


وقال الْآمِدِيٌ: يرد على هذا الحدٌ إشكال مشكل لا محيص عنه وهو أن 


)١(‏ في (ق): محلين. (۲) كتب بين الأسطرفى (ض): بل الحكماء. 
(۳) كتب بحاشية (ق): وبمعتى التعين وهو اعتقاد جازم ثابت مطابق للواقع 
(8) في(ق):يأن. (2) «الإحكام؛ (7/ ۱۹۰) 





لكاب لرَاخ في هیاس - 





إثبات الحكم نتيجة القياس» فجعلّه ركنا في الحدٌ يقتضي توقف القياس عليه 
فلزم الدورٌ. 


سی 
0 


ا 3 اء ونحن نمنع كونه حديّاء بل فل 

فان قلت : الرزسم آنا يصح باللازم ا وإشات الحكم الموصوف لیس 

قلث: اطلب جوابه مما ذكرنا فى تحقيق حد أصول الفقه. 

قال: (قِيلَ: الحَكُْمَانٍ عير مُتَمَائْلَيْن في فَوَلمًا: َو لَمْ يُشْتَرَطٍ الصّوْمٌ في صِحَةٍ 
الاغیگاق لَّمَا وَجَبّ پالتذرٍ گالصلاة. 

ج یوو ا لصي E E‏ دن قن کر 7 م ي 05-8 

قلا تَلارّمٌ. وَالقِيَاسٌ لِبَيَانٍ المُكَارَّمَة وَالتَمَائْل حَاصِل على التقدير). 

اعترض بعضهم على هذا الحدّ فقال: إِلّه غير جامع؛ لأن اشتراط تمائل 
الحكمين مُخرج لقياس العكسء وهو إثيات نقيض حكم معلوم في معلوم آخر؛ 

مثاله ما قاله المُصتف» وتقريره: آته لو نذر أن يعتكف صائمًا يشترط الصو 
في صحّة الاعتكاف اتَفَاقَا ولو نذر أن يعتكف مصلَيًا لم يشترط الجمع اتفاقاء بل 
يجوز التفرّق. 

واختلفوا في الضّوم في صحّة الاعتكاف بدون التذر: فشرطه أبو حتيفة» ولم 
يشرطة الشافعى. 

فيقول أبو حنيفة: لو لم يكن الصّوم شرطًا في صِحَّة الاعتكاف عند الإطلاق 
لما وجب بالنذر أي: لم يصِرٌ شرطا بالنذرء قياسًا على الصّلاةء فإنها لمّا لم تكن 


(؟) كتب بين الأسطر في (غى): كماقررت. 





= ااا لال .ق بیان ان جت 
شرطًا لصحّة الاعتكاف حالة الإطلاق لم تصر شرطًا له بالتذرء والجامع بينهما 
مفترقان؛ لأنَّ الجامع في الأصل عدم وجوب الصّلاة بالنَّد وفي الفرع وجوب 
الصّوم بالتذر فأحدهما نقيض الآخرء فهذا قياس مع عدم صدق الحدٌّ عليه. 

فأجاب العام تك بقوله: «قَلنَا: تَلَارْم. . وَالقِيَاس ليان المَلارَمَةا تقريره: :ك 
الذي سميتموه قياس العكس إِنَّما هو تلازمٌ عندناء فن المُستدلٌ يقول: لو لم 
يُشترط الصّوم لصحّة الاعتكاف لم يكن واجبًا بالتذرء [لكته وجب ار 
فيكون لصوم شرطًاء ولا كان دعوى الملازمة لايد امن مانا بالذليل غبيتها 
المُستدل بأن ما لاايكون شرطًا لشيء لبقي شرا له ار اال و 
فإنَّها لمّا لم تكن شرطًا للاعتكاف لم تصر شرطًا له بالتذر فذكر الصّلاة لبيان 
الملازمةء وقياس العكس مشتمل على" الملازمة وعلى قياس الطرد'"' على 
تقدير عدم الشّرطية» فالتّمائل المذكور في الحدّ أعج من التّقدِيري والتّحقيقي» 
فالخصم إن اعترض على الحدٌ بالتّلازْم فنحن تُسِلّم أنه حارج فإن“ التلازم أعني 
الاستثنائي نحن" لا نسمّيه قياساء وحددنا القياس المستعمل في الفقهء والفقهاء 
لا يسمُون التَّلازْم قياسًاء وإن اعترض بالقياس الطَّرده فهو داخل في الحدّ والتّماثل 
حاصل تقديرًا آي وباي عدم شيط الصو "+ فافهم» وإلى هذا أشار المُصِبْف 
قول فو الائ خاصا, عَلَى التقدِيرا. 

قال: (وَالتَلارُمُ وَالِاة رای لا نسَمِهِمَا قِيّاسًا). 


إشارة 2 3 اعتراض ا وقرير ا اشن أن الاستثنائي والقياس 


)١(‏ من (3). (90) فسويين الاسطرق لفن ): اموين: 
(۳) كشب بين الأسطر في (ض)ء حاشية (ق): الاصطلاحي. 

(5) في(ق): يآن. (5) في (ق): ونحن. 

(5) كتب بين الأسطر في (ض): قي صحة الاعتكاف مطلقا. 





الَكَحَابالرَاخ في اياس - 





مغال الاسطنائى: كما نقول: لو كان الوضوء عبادة لوجب فيه الثية؛ لكنه عبادة 
مثال الاقتراني: كما نقول: الوضوء عبادةء وكل عبادة لا بذ فيها من التية 
چ د 

فالو ضوء لا بد فيه من النية» فهذا قياس ولا يصدق حد القياس عليهء وذلك ظاهر. 

أشار المصتف إلى جوابه بقوله: الا تُسَمَبهُمَا قيَاسا» يعني: أن القيامن 
الاستثنائى والاقتراني قياس في اصطلاح المنطقيّين دون اصطلاح الفقهاء؛ لأن 
حدّ القياس عند المنطقيّين قول مؤلفٌ من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول 
آخر؛ وها شو قياس ل لفقهاء د Ee‏ المة لظن 7 E‏ قالقياس لفط م 
مثل العين» فإذا خد باعتبار معتّى لا يرد عليه باعتبار المعنى الآخرء فإذا حد العين 
باعتيار الباصرة لا يرد عليه الجارية. 

قال: (وَفيهِ بابّان). 

أئ: في هذا الكتاب بابان؛ لان الكلام ما في كونه حجة أي واجب العملء أو 
في آرکانهء فأفرد لكلّ واحد بابًا وقدَّم بیان حجّته على أرکانهء وإن كان الأركان 
د بالات دة الاهتمام ته 








قال (البَاث دآ فی بر سان نان ا ج 
وَفِيهِ مَسَايَلٌ : 
الأو ل في الدَلِيلٍ عَلَيّهِ. 


ا وَالبَضْرِيَ: عَقْلَاء وَالقَاسَانِنٌ وَالتَهُرَوَانُِ 
حَيْتْ العِلةٌ منصُوصّة آو اقرع بالحکم أولى؛: کی ی کی کر 


7 
سے اع 
قم 


تاتف وَداود ك التعدَ بو كاله الشيعَة وَالنظام). 


المخار آنه رحب العمل اشامن ج غا 


وقال القغال من الأشاعرة وآبو الحسين البصضرئ من المعتزلة يجب العمل به 
مدق كما رعق ةا 

وقال القاساى والتوراواق: لو كانت العلة مو ص صر يجا آو إنماك أو كان 
الفرع أولى بالحكم من الأصل؛ كقياس تجريم الصرب على تحريم التأفيف: 
يس بالقيايي راا فا 

وأنكر داود الظّاهري وأتباعه التَّعيّد بالقياس شرعًا وقالوا: لم يرد في الشرع ما 
يدل على وجوب العمل بالقياس وإن كان جائرًا عقلا. 

وأحال الشّيعة العمل بالقياس مطلقاء أي: في جميع الشّرائع» وأحال النَّظَامُ في 
حلضاء وقال ی شرعنا على الجيع بين المه لفاك ا ا 
وذلك يمنع من القياس في“ قوله: «وأحاله الاما وفيه”" نظرٌ؛ لأن الخصيف 


ذكر بعد هذا أن القياس الجَلتٍ لم يكره آحد وأن الم يقول إن الأتصيصن على 
العلّة ة أمرٌ بالقياس ال ل القاساق والتهراواي. 


(١)في(ق):وف.‏ )ليست (3). 








ا4ا لرا في اهيا 5 
وفي قوله: «الشيعة» نظرٌ؛ لأن الشّيعة منقسمة إلى إمامية وزيدية» والزيديّة 
كاكلون يانه جه كما سباق 


ال اتدل ات 


1 


E 2 2‏ چ ا ر رال ب 3 5 
الاول: أنه مُا . ميحاوزة عم ن الصا ١‏ ان المَرْعء والمخاورة اعا و هد ما و 0 ی 
قله تعالى: #فاعمَيرواأ 4 ف 


ای يدل أصحاينا على کو نه ة بالكتاب اله والإجماع. والدليل 
العقلي؛ الأول الكتاب وهو قوله تعالى: ابروا 4 وجه الدّلالة: أن القياس 
محاوزة بالحكم عن الأصل إلى القرع» r‏ اعشار؛ أن الأعتار مأخوذ 
من العبور وهو المجاوزة نقول: «جُزت على فلان» أي: عبّرت عليه» والاعتبار 
مأمور به في قوله تعالى: #فَاعَيَيرُوأ 74 أمر بالاعتبار» والأمر للوجوب. فالقياس 
فأمور دق وإذا کال مأمورًا ارك كان واجمًا وهو المطلوتب؛ إذ المعتی بن حو لے 
القياس وجوب العمل به. 

قال: (قِيلٌ: المُرَادٌ الانَعَا ظَ فَإنَ القاس الشرْعِحٌ لا ايت صذر الآية. كَلنَا: 
العْرَادُ القَدْدٌ المُشْمَوَك). 

اعترض الخصم بثلاثة أوجه: 

الأوّل: لا تُسلّم أن المراد بالاعتبار هنا القياس» بل الاتّعاظ؛ فإن القياس 
ارح لا واس ضدر الا ل يع فی الآ تد يكريوة وة 
E‏ د 
بأيديهم وأيدي المؤمنين فقيسوا الذرة على البَرّ وهو في غاية الركاكة؛ فيصان 

وأجاب الف بتو لد دل الْمُوَاة القن المُشْعَرَ ك1 ١‏ توضيحه بح أن أن المراد 


)١(‏ الحشر: "١‏ (؟ 4 الحشر:؟. 


(7) الحشر:؟. 





= الائالانل: يان آنه خد - 





بالأععيار هى القور اترك نين الاتعاظ مااي دلجو بها ك 
المجاوزة: فإن القياس: هو مجاوزة من الأصل إلى الفرع كما تقدّم والاتّعاظ: 
مجاوزة عن حال الغير إلى حال نفسه» وكون صدر الآية غير متاسب للقياس 
بخصوصه لا يستلزم عدم مناسبته للقدر المشترك بينه وبين الاتعاظ؛ فإن من ستل 
عن مسألة فأجاب بما لا يتناولها يكون باطلاء وإن أجاب بما يتناولها وغيرها 
کون خيثا 

قال: (قِيلٌ: لذا عَلَى الكُلِيّ لا ذل على الجز نَعَمْ وَلَكِنْ 
جار الاشينتاءِ ليل العمُوم). 

هذا هو الاغتراض الثاني» تقريره: آنه لا يلزم من الأمر بالاعتبار الذي هو القدر 
المشترك الكلى الأمرٌ بالقياس الذى هو جرتى منه؛ لأن الدّال على الكل لا يدل 
على الْجِرْئيَ بخصوصه. 

وأشاق الضف إلى جوابه بقوله: ْنَا م وَلَكِنْ َا هنا هتا جَوَازٌ الاسيَثنّاء 
دلي العمُوم» اة أن ما قاله الخصم من أن الذال على الما الكلّية لا يدل 
على الجزئی بخصوصه. والأمر بها لا يكون أمرًا بجز ي اع شا ل الکن 
ها هنا قرينة دالة على العُموم؛ وهي جواز الاستثناء فإنَّه يصح أن يقال: اعتبروا إلا 
في الشيء الفلاني» وقد تقدم آنه معيار العموم. 

فإن قلت: للسّائل أن يعود ويقول: الذّال على العام لا يدل على الخاص 

ى الذلالات, الثلاثفه قلا تجوت القاس سخ جه ماقو به 

قلت: إذا كان العام من حيث الأفراد مأمورًا به يكون کل واحد من أفراده 
اه وآقزاد الاعار مقر ةق افيا والاتماظ حكن عل واحد متهما 
مأمورًا بد فالقياس مأمور به وهو المطلوب» ولك أن : تقول: صح الاستشناء ق 


مفعول الاعتبار لا في مفهوم الاعتبار؛ لان الفعل في سياق الإثبات لا عموم له 


طبع 
۴ 
ا تقد 
ا 1 





الَكَعَا با لرَام قاياس - 





والتزاع إِنّما وقع في مقهوم الاعتبار لا في مقعولى تأمّل ف r‏ 

قيل : بل الجواب أن الأمر بالماهيّة الكلّية يقتضي التخيبر بين الجُزتيّات؛ لان 
الكلّية في ضمن جزء من جُزنياتهاء فإذا ثبت الّخبير فيجوز العمل بالقياس» فإذا 
جاز العمل بالقياس وجب العمل به؛ لان كل من قال بالجواز قال بالوجوب. 

قال: (قيل: الدَّكالَهُ ظَبي. فُلنَا: المَقْضُودُ العَمَل مَيَحْفِي الظَرٌ). 

هذا هو الاعتز اشن الالء ترجبهه: أنه سلّمنا أن الآة دالة غل الأمر بالقياس 
لگن لا رز الك يا لان التمشّك بالشمرء والاشتفاق لا فيد اين" بل 
غايته الظَّنِه ومسألة حجّية القياس علميّة أصوليّة لا يُكتفى فيها بالظّنْء فلا يجوز 
إثباتهأ به. 

أجاف الضف تر له اقُلْنَا: المَقَصو دا مما يکي الظَنٌّا بيانه: أن الا 
وات كانت عل أن كه لك الم د معا الحمل» أن سى كرون القاس س 
العمل به» لا مجر د اعتقاده كأصول الدّينء والعمليًات والوسائل إليها يُكتفى فيها 
بالّن. 

قال: (الثاني: قِصَّةٌ مُعَاذا". وَأبِي موس 

هذا هو الوجه الثاني على وجوب العمل بالقياس وهو التمسّك بالسنة 
توجيهه: أن النبي ياتا لما بعث معاذًا وأبا موسى قاضيين إلى اليمن قال: 


)١(‏ كتب في حاشية اض 1: ويمكن أن يقال العموم في المفعول يستلزم للعموم في المفهوم» تأمل فإنه 
أدق. 

(۲) فق (ضى) :التعيين 

(*) رواه أبو داود (7537): والترمذی (/17771) وقال: هذا حديث لا تعرفه إلا من هذا الوجه وليس 
إسناده عندي بمتصل .. 

(5) قال ابن الملقن في «تذكرة المحتاح» (10): وأماحديث أبي موسى فلم أره الآن بعد أن بحثت عنه. 


وقال العراقى فى تخريجه (ق 5 أ): رواه الخطيب. 





ا 3 0 ا کے 
= البَاصَالانك: ف بیان انه جتة 


ابم تَقَضِيّان؟) قالا: إن لم د المحم 3 اأ ن الام الامو فما کان أقرت 
آل الف عملنا به. فقال عَلِتَدالتَام: «أَصَيْثّمَاة! 0 

وتصويب الجر اتاج إباهما دليل على 7 القياس َة واج العمل به. 
الوجوب وأنتم في بیان أنه واجب؟ 

قلت : من قال بالجواز قال ال جر . 

قال: (قِيلَ: كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ نزول «أكمَلت 4”. قُلْمَا: المُرَادٌ الأصْول؛ لِعَدَم 
النَضّ عَلَى جمِيع الفرُوع). 

اعترض الخصم بأنّ ما ذكرتم من جواز العمل بالقياس كات قبل نزول قوله 
تعالى: الوم أ كلت لک دینک 4 فيكون القياس حجّة [قي زمان النبي 
عََتالتَلخْ إذ لم تك كن حينئذ النصوص وافية بالوقائع» أما بعد نزول الث لم 
ویک 4 فلم يبق حجّة ۲ إذ إكمال الدَّين إنّما يكون ببيان ما يحتاج إليهء فلا 
يجوز العمل بالقياس ن لوجود التص» ولا يصح القياس مع التمن مخلاق:. 

أجاب الست بقوله: قلنا: المراد بإكمال الدين أصوله وكلاته لا المسائل 
الفروعية الجزئية؛ اام ریا عنم اھر على جنيع لتر 9 ات 

قال* (الثَالكٌ: 93 ت بكر رة د قال ثي الكلالة: أَقُولٌ ري الككدلة شا 
عَدَا الوّالد وَالوّلدً"» ارا هُوٌّ القِيّاس إِجْمَاعَاء و مد ا مُوسَى فى عَهِدِهٍ 


)١(‏ لم أقف عليه هكذاء »وسبق قريبًا تخريج الأثرين في متن البيضاوي. 

(۲) كتب بحاشية (ق): لأن بعضهم قالواهو واجب وبعضهم محال. 

(۳) المائدة: ؟. (5) المائدة:” 

(ة) المائدة:۳. (1) من (ق). 

(۷) برواه ابن بي شيبة (۳۲۲۵۵)ء والدارمی (۵٠٭)ء‏ والبیھقی /١(‏ ۲۲۳). قال ابن حجر في 


#العلخص الجبيرة ۳ ١‏ سناده متقطع. 








باراخ ف القيّاس - 





a 


بالقيئاس”"” وَكَالَ في الجَدّ: فضي برأيي. وَقال لَهُ عْثْمَانَ: إِنِ اتبَعْت رَأَيِكَ 


Ti a 


قَسَدِيدٌ". وَقَالَ عَلِىٌ: اجتَمَحَ رَأَبِي وراي عَمَرَ فا الوّلد" ا ان عباس 
الجَدَّ عَلَى ابن الابْن في الحَجْب“ و و ولم يكر عَلَيْهُمْ وَإِلَا لأشْتَهرٌ). 

هذا هي الوجه اثالث الذال على حجّية القياس وهو التّمشّك بالإجماء؛ فإن 
الصّحابة تكرّر منهم العمل بالقياس من غير نكير فكان إجماعا متهم. 

بيانه: أن أبا بك ر سكل عن الكلالة خقال. أقول فيها برأبي فان كان صوابًا فمن 
اش وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطانء الكلالة ما عدا الوالد والولد. 

وال أن هر القاس إجهاعًا. 

وكتب عمر إلى أبي موسى لما واه البصرة وأمره بالقياس فقال: اعرف 
الأشباة والتظائر وقس الأمور برأيك. 

وهذا صريح في القول بالقياس. 

# وقال أيضًا في الجد: أقضي برأبي. ل عن إن اعت رأناء قد 
وإن تتبع رأي من قبلك فنعم الرأي. 

## وقال عليٌ: اجتمع رأني وزآى عمر ف أمّهات الأولاد أن لا بين وأرئ 
الآن ببعهن. 

قي وقاس ابن عباس السجدٌّ على ابن الابن في حجب الإنحوة» وأنكر على زيد 





1( رواه الدارقطني (١۷٤٤)ء‏ واليهقي /٠١(‏ ۰ ع ي الع ال ل مو ين 


ere م‎ 


الطاب إلى أبي مُوْسَى الْأَشْعَرِيٌ أَمَابَعدُقَنَ الْقَضَاءَ فَرِيضَة مُحكمة ونه متبعة 


(۲) رواه الدارمي (529؟)) والييهقي (5157/5): : "إن قذ رَأَيْتُ في الْجَدَ راي ور م أن تيوه 
فا غ 

() رواءعبدالرزاق155523). (5) رواەعبدالرزاق (1۹*24). 

(ت) من لق). 





= اليَابالأقكء ف بیان انه جت 
بن ثابت أن الجد لا يحجب الإخوة وقال: ألا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن 
الاي ایتا ولا يجعل أيا الأب 0 

فقاس”” آبا الأب على اين الابن وهو القيامن. 

فثبت صدور القياس يما قلناه وبغيره في الوقائع الكثيرة المشهورة الصّادرة عن 
أكابر الصّحابة التي لا يتكرها إلا معاندٌء ولم ينكر أحد عليهم ذلكء وإِلَّا لاشتهر 
إنكارة؛ فكان ذلك إجماعا منهم. 

سي سي E‏ م 0 ا 3 

قال: (قل: دوذ أيِضًا قا حت فد قرط تَوفِيقًا). 

اعترض الخصم بأنًا لا نسلم أنه لم ينكر؛ فقد ذم هؤلاء الصّحابة الذين نقلتم 
عنهم العمل بالقياس أنهم ذمُوه: 
إذا قلت في كتاب الله برأيي””. 

2# وتّقل عن عمر آنه قال: إياكم وأصحاب الرّأي فإنَّهم أعداء السّنء أَعَينْهُمُ 

1 ا لاله E‏ . 
الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرّأى فَضَلوا وأضلوا». 

# وروي عنه أيضًا أنه قال: إياكم والمُكايلة. قالوا: وما المُكايلة؟ قال: 
ااا 


## وقال على رَتْندعَْة: لو كان الدين فياسًا لكان اط الختا ل ا مسح من ظاهر:". 


)١(‏ رواهاين عبد البر قي جامع بيان العلم .)۱۸٤ ٥(1‏ () فی (ض): فقال. 

(۳) رواه این أبي شبية ( ۳۱۰۳۰۷۲۷ ۳۰۷)» واليبهقي في اشعب الإيمان» (۲۰۸۲)» واين عبدالر في 
١‏ جامع بیان العلم» (5 1:87 47). 

(5) رواهالدارقطتي ( 55,6١‏ )» والبيهقي قي «المدخل إلى الستن7517(1). 

(5) رواهالدارمي (7١؟)»‏ وزهير ين حرب في «العلم؛ (18). 

(5) روا آبو دا ود(۱۹۲ )عنه قال :لو کان الذين بالوأى :: ْ 






| 1 ١ 
ججآج كج سے‎ 22 
7703 الثثر :بغ‎ RS, ا‎ 


الِكَكَاتِالرَاخ اياس = 





# وعن ابن عباس أنه قال: يذهب قراؤكم وعلماؤكم ويتخد الاش رؤوسًا 
جهالا يقيسون الأمور برأيهم. 

لجان القميك بقوقه: دقلنا: خت فقت اقرط تردق روضح أن الذين 
ع ل عنهم إنكاره نقل القول به عنهمء »فلا بد من التّوفيق بين التقلين» فيحمل الأول 
على القياس الصحيح» والثاني على ما فقد فيه شرط الصّحَّة؛ فقا الل 
ونجمعا تنح الروا: 

وأجاب اليد" بهذا الجواب الإجمالي» وبجواب تفصيلك» حاصل ما ذكره: 
أن الذّمَ كان حيث تركوا السنة“ وعملوا بالرّاي والقياس» أو عملوا بالقياس 
في أصول الدين؛ ثم م قال في آخره: : والح ترجيح الرٌّوايات المقتضية للدم على 
الرُوايات الموجبة للعمل؛ لأن إنكارهم فيها صريح وقولهم به ليس بصريح. 

قلت: هذا كلام عجيبٌ» كيف يكون صريحًا مع الاحتمالات الظاهرة التي 
ذكرها والرّوايات الموجية لا احتمال لها. 

قال: (الرابع: 3 نَ ظَنَّ تَعْلِيلٍ , الحم في الأضل بعلَةِ تُوجَدُّ في القزع يُوجِبُ 
طن الكتكم فى الف : وَالتْقِيضَان لا تكن الما بهمّاء ولا التَرك لَهُمَاء اتل 
بالمَزجُوح مَمْتَوعٌ؛ ؛ عن الزَاجِحُ). 

هذا هو الد , الرّابع العقلي وتقريره: أن المجتهد إذا غلب على ظلَّه أن 
الحك في الأصل ممأل ال الفلاية ثم وجد تلك لعل بعتهافي اشع حصل له 
بالضّرورة ظن ثبوت الحكم في الفرع» وحصول الظن في الشيء مستلزم لحصول 
الوهم بنقیضه فحينتذٍ لا يمكنه أن يعمل بمقتضى الظّن والوهم؛ لاستلزامه 
اجتماع التقيضين» »ولا أن يترك العمل ينه لأ يسارم ارتفاع التقيضينء ولا أن 
مل د لأنّ العمل بالمرجوح مع وجود الرّاجح ممتنغ شرعًا 
)١(‏ لاشرحا لعبري على المتهاح» (ق117١1).‏ 


EET‏ کین بين الأسطرق (ق): E E‏ - كان نص شر کو ه: 


كلام 











مم لخر ع 


= الابًا لأقلء ی يان انه ده 


وحقلة فو بالط ر لا مي لوحوب العمل بالقاس إلا ذلك وهذا الذليل قد 
تقدم الكلام عليه في تعريف الفقه. 

فإن قلت: لو وجب العمل بالظن لوجب على القاضي العمل بقول شاهد واحد 
في غير الرّنا وبشاهدين في الرّنا إذا ظن الصدق» وعلى من ظنّ صدق المتتى“" 
الور ها قاطم يذل الى غم او العمل نیقی :قا دفر 

قال* ارا بوجوه: 

الأَوّل: قله تعالى: علا دموا 74" ##وآن قرلا ۳4 ولاف چ“ جو 
رطب 4 ٠‏ إن لطن 4 9 

uses ُنَا‎ 

احتجّ المنكرون للقياس بوجوه سنّة: الكتاب والسّنةء وإجماع الصّحابة» 
وإجماع العترة» والمعقول البحت”"» والمُركب من المعقول والمتقول. 

الوحه الأوّل: الكتات» وهو آيات: 

2 فمتها قوله تعالى: وا الدب 12 يا انرا بجا ی 
ا 


(۷) کب بین الأسطر قي (ض): أ ي مدعي التبوة وف حاشية (ق) : الل ی يدعي النبوة. 


()الحجرات:١.‏ )اة 15 1. 
(£) الاسراء: ۳1 (2) الأتعام: 9 6. 
0 و (۷) كتب بين الأسطر ق (ق): الصّرف. 


1 الحجرات:‎ (A) 





ايكتاجالتاج في الهيّاس - 





ر ی 


ثيه ومنها قوله تعالی: #وآن تفولوأ لاله وما انلود 4 وقوله تعالى :وآ 
لفق ای لك ب ع وج الك أن الحكم الثايت بالقياس غير معلوم؛ 
لكونه متومًُا على أمور لا يقطع بوجودهاء فلا يجوز العمل به للآيتين. 

ثيه ومنها قوله تعالى: #ولا رطب لايس إلا فى کنب سن 4" ادل لن 

شتمال الكتاب على الأحكام كلهاء وحينئٍ لا يجوز العمل بالقياس؛ لأنَّ شرطه 
فقدان اتسن 

ج و متها قو له تعالى: وان القن لا يش مى لذي مَيمًاً ا والقياس ظتنّ» فال" 

اا القصيف قر لهد دا دم مفو َال في رفوه أي ي: الحكم 
مقطوع به فالظن وقع في الطريق || لمو صا aR‏ 

اعلم أن هذا الجواب لا يشمل الوا 3 

والجوات قن الأولي: ١ا‏ لا سل أن E‏ لفن كف نوعو 
مأمور به في قوله: عبرو "4" كما قرّرنا. 

وعن الثانية: أن الكتاب المّبِين هو اللوح المحفوظ؛ وعلى تقدير أن يكون القرآن 
فالفر اد اص ل الذي والقو اعد لا الفروع الجر ئد؛ فاه ظاهٌ أنه لا يشتمل عليها. 

قال: (الثاتى: وله اشا : ا هنو الأمة هة بالكاب وي عد بالسنة 
5 مه بالقتاين. فاد قعلوا ذلك قد لر 
)١(‏ البقرة 1194 (؟) الإسراء: 8. 


(۳) الأنعام: ۹د. 7( ا 


(5) ف س۲: واعتبروا. (؟)الحشر: 7. 
(Aj‏ رواد أبو يعلى (۵۸۵7)» وابن عبد البر في #جامع بيان العلم؟ ١ ٠۳۲(‏ من حديث أبي هريرة 
1 قال راق ق کچ لیا( ۷ت د م 





دياه 


- اليامًا لذو فى ار انه نه 


إشارة إلى الذليل الثاني للمانعين ودلالته ظاهرة على أن العمل بالقياس ضلالة. 

قال: (الثَالتُ :دم بض الصَّحَابَةٍ مِنْ غير نكير. َلنَا: مُعَارَضَانٍ بِِثْلَيْهِمًا فَيَحِبٌ 
التَؤفيق). 

الدّليل الثالث للمانعين» توجيهه: أن بعض الصّحابة ذم القياس ولم يُنكر عليه 
لحل فكان إجماعا: 

أجاب الجض ف عن هلين الدليلين بقوله: «قُلنَا: مُعَارَضَانَ بمِثْلَيُهمًا» أى: 
يعارضهما ما ذكرنا من عمل الصّحابة من غير نكير» فوجب الجمع بينهما بما 
قثناء تسل يد حي و جد شرائط الصشّكة ولا تسيل حك تقل 

قال: (الرَّابعٌ: تَقَلَ الإماميّة إِنْكَارَُ عَن العثرَةٍ. فلا عارص بقل الرَّندِيّة). 

هذا هو الدليل الرابع للمائعين قالوا: نقل الإمامية > لاضة من القع إِنكار 
القياس عن العترةء أى: عن أهل الببيت» وإجماعهم سد فيكون القياس منكرًا. 

وأجاب الصف بقوله: «قَلْنَا: رض يتَقَلٍ الدَيْدِبَةَ) اة أيضًا هن الشيعق 
نقلوا عن العترة العمل بالقياس» ومع' يلما أن ss‏ 

قال: (الكامس: ا ةيودي إلى الخِلان وَالمُتَارَعَةَءِ وقد قال تعالى: # 
ترَحُوأ 74". قُلْنَا: الاي في الآرَاءٍ وَالحُرُوب؛ لِقَوْلِهِ عبيالتام: ا 


إشارة إلى الدّليل الخامس المعقول للمانعين قالوا: القياس يؤْدّي إلى التنازع 


.2 12 كتساببين الأسطر فى اض 1: جواب ثان. (؟) الأنفال‎ )١( 
؟ قال البكي: ولس بمعروف عند المحدثين: ولم أقف له‎ ١4 قال المُناوي في فض القدير(1/‎ )*( 
وكذا الديلمي في‎ )١57( على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع» وأسنده البيهقي في المدحل‎ 


الحديث قال الحافظ العراقى سيده ضعيفت. 





الَكتَاثالرّاخ في العِيّاس - 





والمخالفة ؛ بين المجتهدين للاستقراء لاه تابح للأماراتء امراب 1 
والآراء معايئة» فحيطذ يكون ممنوعا؛ لقوله تعالى: ولا مسترعوأ ا 
وأجاب ال بقوله: ١ا‏ : اليه في ارا وَالْحَرُوب' ا a‏ 


الفروعية فإن الأعتلاف فيها رحمة؛ لقوله عيالتآح: لحلاف اتی ا 
قال: (السادس : الشّارِعٌ فصل بَيْنَ اله ةا" وَالأمْكَِةِ في الشَرَفِء وَالصّلَوَاتِ 
ا والجقع وَجَمَعَ بي المَاءِ الراب في فى التطهيرء و 

للْمَدْآة الشُوهَاءٍ دُونَ المّة الحَسْتَاى وَقَطَمَ ارق القليل دُونَ غَاصِبٍ ار 

وَجَلَدَ بِقَذَفٍ الوْنَاء وَشَرَط فيه شَهَادَة اربع د دون ن الكفر وَذْلِكَ يُنَافي القِيّاس. لت 

الاش حتت غرت المشتى). 
إشارة إلى الدّليل السّادس المْركّب من النقل والعقل» تقريره: إن مبنى القياس 

على الجمع بين المجبائلاته وعلى القرق سن المخعافات وي الشرع عك 

ذلك فإن الشرع فرق بين المتماثلات وجمع بين المختلفات» فضل ليلة القدر 
على سائر الليالي» والأشهر الحرم على سائر الأشهرء وفضل مكة والمدينة على 
سائر الأمكنة مع التساوي في حقيقة الزَّمَانَ والمكان» وفرق أيضًا ‏ بين الصلوات 

قرخص قصر الرباعية دون الثلاثية مع اتحاد الحقيقة. 


اخ سر 


نا آله جمع بين المختلفات فلأنّه جمع بين الماء والتراب في التطهير مع أن 





)١(‏ الأتفال:25. (؟)في(ق»: روصل 

۳( منها ما رواه مسلم (854) من حديث أبي هريرة يلين احير يَوْم طَلَعَت عَلَيهِ الشمس يوم 
اة السدية 
Td‏ طط ج وج :ناد يناك , :إن أعظم الأيام عند اله يوم النحرء 
کک 


2 ا 2 و‎ E TEE 5 





: ا ا ل 
= الاالایل :ف تیان انه حت 


الماء ينظف والتراب یشوه وما يان الأحكام التي لا مجال للعقل فيها فلأنه 
أوجب الَف أي غض اليصر بالنّسية إلى الحرّة الُوهاء شعرها ويشرها مع 
أن الطبع لا يميل إليها دون الأمة الحسناء التي يميل الطبع إليهاء ويجوز حمل 
كلام المُصتف التعفف على السَّتر أو على أن واطى الحرّة ينض محا دوت 
واطئ الأمةء وأيضًا أوجب القطع في سرقة القليل دون غصب الكثير» وأوجب 
الجلد على القاذف بالرّنا دون الكفر أي دون القذف بالكفرء وشرط في شهادة 
الا شهاع أريعة وجال هون شهادة الكفر مع أن الكفر أغلظء وإذا ثبت عدم 
اعتبار هذه المعاني في الشرع بطل العمل بالقياس فيه وهو المطلوب. 

اجات الصف بقوله: «قُلنَا: القاس شيك كرفت المت » أى: تحن ندعو 
وجوت العمل القاس حت عرف الح الجا أى: العلة المشتركة بك 
معارض» وغالب أحكام الشرع كذلك وما ذكر تم من من لصوو تادر ةم التعتديات 
غير معقول ل المعنى» وذلك لا يقدح في حصول الظّن الغالب مع أنّا نقول: يجوز 
أن يكون الفرق بين المتماثلات لعدم صلاحية الجامع للعلّية» أو لوجود معارض 
في الأصل أو الفرعء وكذلك المختلفات يجوز اشتراكها”" في معنى جامع وقد 
ذكر الفقهاء معاني هذه الأشياء. 

قال: (الثانية: كَالَ التَّظَامُ لري وَبَعْضُ المُقَهَاءِ: النَنَصِيصٌ بالعلة أَمْرٌ 
بالقِيّاس. 0 ة آخَرُونَ وهو المُسْتَارٌ عند د المتاكر 3 . 


یں 
^ 


ذهب النظام وأ rEg‏ 
علّة الحكم أمر بالقياس مطلقًا أي: سواء كان في الفعل كقوله: اتصدقوا على هذا 
لفقرهاء » أو في الترك كقوله: حرمت الخمر لإسكارهاا» توضيح هذا الكلام: أن 
تنصيص الشّارِع على علّة الحكم كافٍ في تعدية الحكم إلى الفرع وإن لم يرد ما 
و جت العمل بالقياس من الأدلة المذكورة الذالة على وجوت العمل بالقياس. 


)١(‏ في (ق): اشتراكهما 





الِكَحَابالرَاخ في هیاس - 





قال 333 ق ا عد الت ن نَ الفِعْلٍ وَالتَرَكِ). 

قال أبو عبد الله البصري: ال عل عله اف صرق ا بالقياس 
بخلاف علة ارك متلا لو قال: «أكلت الرّمانة لحلاوتها؛ لا يلزم أن ياكل كل 
رمان حلوء ولو قال* تت كانه ل هال مد د > كل حامض.. 

قال: (لا: آنه إِذا ل تاحرقت الم لِكَوَيَهَا رة تيل عة الإشكار 
لتطلقاء وغل اشکارها]"). 

اع الل على المذف المخبار وهر آذ التسيص على العا لا ركفي في 
العمل بالقياس» بل لا بد له من دليل كما ذكرنا: أن الشّارع إذا قال: حرمت 
الخفر لكونا مبكرة» يتيل أن تكون علة الحرب:الإسكار مطلقًا حتى تيت 
ا 0 لقا 0 
کل کر فاك 3 ع ا N‏ اعد ا i‏ ا کا متهم 
امتنع الجزم بالأمر بالقياس» وإذا ثنت ذلك ق جانب الترك ثبث ق جانت القعل 
من باب أولى. 

ولقائل أن يقول: هذا الدّليل بعينه يقتضي امتناغ القيانى عدن التتضيضن على 

قال: (قِيلَ: الأَغْلَبُ عَدَمُ التقبيد. كُلْنا: فَالتنْضصِيصٌ لا بيد وَحْدَهُ). 


الأوّل: أنَّ الأغلب عدم التقييد؛ لآنَّ الأغلب على الظّن في هذا المثال كون 


الإسكا رعلّة لحري لكا لأنّه وصف مناسب للحكمء وأمّا كونه من ` خمر أو 


لدنص (۲) من نسخ المنهاج. 
(۳) قوله: من باب. في (ق): بطريق. 





= الائالایل ان ات 


غيره فلا آثر له» فحيتئذٍ یجب ترتبُ الحُکم عليه حيث و جد ويحتمل كلام المُصنف 
أن بريد يي دون ب 


ا e‏ ن أم ل ؟ وما كرح ينتقي اديفم ي 8 العلّة 
ماسب أو أن الغالب عدم تقييدها ادن واه لعل كلدم الضف 
MC ays‏ لحي 

لحاق الفرع بالأصل للاشتراك في العلّق أعني: الدّليل الذال على وجوب العمل 
بالقياسء فلا يلزم مطلوبكم. 

قال: (قيل: لَوْ كَالَ: عله الحُوْمَةٍ مَةِ الإسكار ر يَندَقِعُ الاحْيِمَالٌ. َلْنَا: : قيتبْت الحَُكُمُ 
في كُل الصّوّر بالنّضّ). 

هذا هو الاعتراض التاق تقريرة: أن ما ذكرتم من المثال ليس من صور 
عفص الل لان لاال جاه من الكال بل صورة اللتصيض على ,الح 
مغلا أن يقول: «علّة الحرمة الإسكار» إذ حينتذٍ يندفع هذا الاحتمال» أو يكون 
أمرًا بالقياس. 

أشار المُصئّف إلى جوابه بقوله: «َلْنَا: ّت الحَكُمْ في كل الصّور بالنَضٌ) 
تقريره: آنه لو قال بهذه الصّيغْة لم يكن أيضًا'' أمرًا بالقياس؛ لأن هذه الصيغة 
مقتضية لثبوت الحكم في جميع صور الإسكار بالتص دون القياس» وإذا امتنع 
القاس لا يكون أمرًا بالقياس؛ لأنه لس جعل البعض أصلا والآحر فرعا أولى 
من العكس. 

فإن قلت: قال في «المحضول:»: «علّة حرمة الخمر الإسكار» فعدّل عنه 
المُصنف إلى هذه العبارة عله الحُرْمَةِ الإِسْكَارٌ؛ فهل فيه فائدة؟ 


() هن (ق)2. (؟) االمحصول315/5(4١2.‏ 





الِكَتَابالرّاخ في اليِيّاس - 





قلت :نعم عبارة المصتف أشمل تتناول الخمر والنبيك بخلاف «المحصول» 
فإلّه خصّه بالخمرء لكن في عبارة الصف إشكال قوي؛ لأنّ ظاهر عبارته يقضي 
انحصار علَّة الحرمة المطلقة" فى الإسكار؛ لكون المستد والمستد إليه معرّفين”" 


قال: (الثالغة: الفا ن إا قطي أ و ظَتن يكُونُ اقرع بالحُکم أَوْلَى؛ كَتَحْرِيم 
الث وب على تخریم افيه أو مُسَاوِيا؛ ؛ قياس الأَمَةِ عَلَى العَبْدٍ في السَرَايَة أ 
أن ؛ گقیاس البّطیخ عَلَى البو 3 في الرَبًا). 


هذه المسألة في بيان أقسام القياس. 


لف هذه المسالة ق رها الشارخرة على غير رجههاء ؛ و قك ب يسر الله وجه 
الصّواب» فنقول: الكلام هتا ق أا 


أحدهما: القيامن. 


والثّانى: الحكم الذي ف الأضل: 

أمَا القياس تقد وسو الإلساق وا فد رة ا وق يكوق ا 
فالقطعيٌ يتوقف على مقدمتين: 

أحدهما: العلم بالعلّة. 


والنَّني: العلم بحصول مثل تلك العلّة في الفرع» فإذا عَلمهما المجتهد على 
ات السك في او ا الات المحم مقطو حا أ متو ال :قاس 
تحريم اشرب على تحريم التأفيف» فإنه قطعيّ ll‏ 
ونعلم وجودها ف الضّرب ولكن الحكم ها هنا ظني؛ ؛ لأنّ دلالة الألفاظ ظنية فلا 
تفيد إلا“ الظن» فقد تحقق أن القياس قطعيٌ و والحكم المستفاد منه ظني؛ وحاصله 
آنا قطعنا بإلحاق هذا الفرع بذلك الأصل في حكمه المظنون» وأمًا القياس الظني 





)١(‏ من (ق). (۲) تی (ق): معرفتين. 


(۳) اغباية السول؛ لالإسنوي رص ١١‏ 7 (£) من (ف) واخباية السول"!. 





= التاخالاتك: فيان آذ تة 


فهو أن نكر إسدع المقدمتين أو كلذعيا ظذًا كإلساق الشفرجل بار ق الرما 
اسک باد ل هي الم ليس مقطو بم لجو أن تكو هي الكيل أو 
القوت) وإلى هذا الحكم أشار المُصتّف بقوله: القاس إِنَا قطي أو ظَنْنٌّ». 

الأمر الّاني: الحكم الذي في الأصل فينظر فيه فإن كان قطعيًا يستحيل أن يكون 
حكم الفرع أولى منه؛ لأنّه ليس فوق اليقين مرتبة» فإن لم يكن الحكم قطعيًا سواء 
کان القياس قطعيًا أو لم يكن فثبوت الحكم في الفرع قد يكون أولى من ثبوته 
: اسه واوكري داريا ونه كو يو O‏ لذ بوي حل 
التأفيف فان الأذى فيه أكثرء وآمًا المساوي فكقيا فكقياس الأمة على العبد في سراية 
العتق؛ لساويهما قي العلة وهي تشوف الشّارع إلى العبتق» ويسم هنا القسمان 
بالقياس الجلي: وهو ما يُّقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. فإنا نقطع 
بأن لا فارق بين العبد والأمة في العتق إلا الذكورة والأتوثة» وهما لا تأثير لهما 
في العتق» وأمّا الأَدوَنَ فهي الأقيسة التي يستعملها الفقهاء في مباحثهم كقياس 
البطّيخ على البرٌ في الرّبا بجامع الطعم؛ ويل أن تكون العلة هي القوت 
أو الكيل» وإلى هذا كله أشار المُصتف بقوله: «قَيَكُونُ المَرَعٌ ..» إلى آخره» قهو 
متفرّع على القياس من حيث هو وليس متفرّعًا على القياس الظّني وإن أوهم به 
كلام المُصتف وصرّح به الشارحون 

واعلم أنه جعل حرمة الصَّربٍ هنا من باب القياس الجلي. وجعله في باب 
المفاهيم من قبيل المفهوم الموافق» فيه تناقض؛ لأنّه إذا كان قياسًا لا يكون 
اللّظ دالا عليه» وإن كان مقهومًا يكون اللّنظ دالا عليه» وجعله بعضهم من قبيل 
المنطوق بالعرف ففيه اضطراب. 

ل ا او ا لان راداو ماسر كما ی 


)١1(‏ كتب بين الأسطر فق (ض): استقهام. 


(1) کب بين اللأسطرق (ض): نفي. 





الِْكَحَا با لواح في هیاس - 





رلا يجوز حمله على صعفف العلة في الفرج لأن شرط القاس أن تكون العلة 
بكمالها موجودة في الفرع» وفيه خفاء. 

قال: (قِيلَ: تَحْرِيمٌ n‏ راع الآدَى عُرْفَاه وَيُكدَ 
المَلك لِلجَلَادٍ : اله لا ته تشتخف يه). 

عترض الخصم على أن حرمة الضَّرب تفهم بالقياس من ثلاثة أوجه: 

الأوّل: أنَّ حرمة الأذى تفهم من حرمة التأفيف عرقاء فهو من الوضع العُرفي» 
لا هن القاس 
وأجاب بقوله: ل يه أي: هذا الاعتراض يدفعه قول الملك عل دوه 
للجلاد: «امْتلهُ وَل تَسْتَخِفٌ بدا لاله يع عن الاستخفاف ل عرفا بالالتزام 
على تحريم القثل لكنه بم وال ولى في المثال أن يقول: «اقتل ولا تقل له 
أف ليطا الجخ وة نطو من وجه آخر وهو أن للخصم أن يقول: إن دلالة 
الأقيف على حرمة أنواع الآذى ظاهرٌ لا نصء قيجوز التصريح بخلاف الظاهر. 

قال: (قيل: لو ت َبَتَ قِيَامًا لَّمَا قال به منكره .ق : الجَلِنٌ" لم يُدْكَرَ). 

هذا ھی الر الا باه آن تجريم الغ نه لو كلخ القاس لما قال به 
مت القياس. 

وات الصف بقوله: افلتا: الجَلِيٌ ' "لم يكرا يع: :اة القاس الجلی لم 
٠ e‏ أحدٌ إلما أنكروا القياس الخفيء وقد تقدّم ما فيه 

قال: (قيل: َي الأذتى يذل على تفي الأغلی؛ گقولِهة: کک 
وََايَمْلِكُ التَِيرَ وَالتقِطْمِيرَ :ما الأول قَلِنَتَفََ الجُرْء يلرم تفي الكزء و 
الثاني قَلاَنَ النَقْلَ فيه ضَرُورَةٌ وَلَاضَرُورَة ها هتا). 


هذا هو الوجه الثّالث للخصم قال: إذا كان التّأفيف منهيًا كان الصرب أولى 


ا 


2 
ند قول 


5 


)١(‏ في (ض): القطعي. (؟) في (ض):القطعى. 








= ١ناخالاتك:‏ يان أنه ده 


كرسي لذن نف ای يدل عد قي الغا س ا والتقل عليه أنه ]ذا 
قيل: «قلان لا يملك حبة؛ دل على أنه لا يملك الذّرهم والدّينار» وإذا قيل: 
«إنّهِ لا يملك التقير والقطمير» دل على أله لا يملك شيئًا اله من غير نظر إلى 
القياس» فكذلك التأفيف مع الصّربء وإذا كان نفي الأدنى دالا على تفي الأعلى» 
فالتأفيف هو الأدنى والضَّرب هو الأعلى؛ فنمي التأفيف يدل على نفي الصرب 

و لجات القت عيدرقوله: دفلا آنا الأول حاص عا قاله: أن حرمة الشيريت 
مستفاد من القّياسء لا من لفل الآية كما ا 

وآمّا الجواب عن المثالين: 

أا عن قولهم: «فلان لا يملك حبة» فإنَّه يدل على أنه لا يملك الدّرهم 
والدّينار؛ لكون الحبة جزءًا من الدّينار والدّرهمء ونفي الجزء يستلزم نفي الكل 
بخلاف التأفيف» فإنَه ليس چرام نالرت شور ا 
املك N E a E E‏ 
والقطمير عيارة عن الشى أوعمًا فى شى الثواة آو عن القعرة الرقيقة الى على 
ظهرهاء ولا يمكن حملهما على الحقيقة» فنقل في العرف لضرورة امتناع الحمل 
على || لحقيقة إلى عدم تملّك شىء وهذه الصّرورة منتفية في التأقيف؛ لإمكان 
“سل للحتي 
قان اذعق أن TT 2 TT‏ ُ اسلف u‏ 
اذَّعى اشتهاره في العُرف يلزم أن تكون اللفظة منقولة أيضًا وتستوي الأمثلة. 


(1) "غباية السول؟ للاستری (صن5١”7).‏ 








باراخ في هیاس - 





أقول: في هذا الكلام نظرٌ؛ لأن اسم الحبّة موضوع لما يزرع حقيقة ثم نقله 
العرف إلى معنى أعمء حتى يستعملونه في جزء الديتار والدّرهم حتى صار 
حقيقة عرفيّة في جزء الدينار والدرهم» ونفي الجزء لل على کے اتگل کا 
ذكره المُصتّف» بخلاف التقير والقطمير فن العرب لم يستعملوه دق جز الديثار 
والدرهم أصلاء قبالضرورة حملوه ه على عدم تملك شيء» وهذا القدر كاف في 
الفرق بيتهماء تأمل. 

قال a‏ : اليا لع ل سيية 


ia‏ طسوب ا ا د 
شرائط القياس فيها. 

و قال آضخاب الشافعي: يجبا 0 انا E‏ اللائط قىاسًا على الزاني» 
والجامع إيلاج فرج في ذ فرج محرّمء وفي ف الكقارات عقرل اة لسك الكمارة 
بالإفطار بالأكل قياسًا على الإفطار بالوقاع. 

قال: (لعمو 1 الدلائل). 

الأدلة على ,وجرت العمل باليس من عا نكل قوله :تعالى: 
#فاعتيروا © '' وتصويب الررّسول معادًا في العمل بالقياس» وغير ذلك وإِنّمَا 
کف الاشا بالذكر فان 3 الحئفية ا حر يانه فهاء لذن القياس يحتمل 


الشبهة لعدع إقادته القطعء والحدود والكقارات فيها شائة العقوبات قيجب أن 
تدرا به؟ لقو له لالش : اروا الحدذوة بالشبْهَاتٍ» ("» فإذا وجب درء الحدود 


EEA‏ (؟) في (ق): لآن. 


هريرة؛ وعبد الله بن عمرو. 5 





0 رمو ق رما اعم 
= البَابالاتَك: ي بیان انه ىة 
ٌِ 3 
والشبهات بالقياس لا يمكن إثباتبا بهء فلا يجري القياس فيهاء وقي هذا المحل 
أبحاث مع الحنفية تركها خوف الإطالة وريّما تذكر في الحواشي*. 
¥ ج هم وا تق ر ع شعي جد وم 2 
قال: (وَفَى العقليّات عند أكثر المُتكلمِينَء واللغات عند أكثر الادياء). 


قدي اقفر الک إلى جر از لاوق المقلابةه وك قوق التاق لقاب 
بالشّاهدء وقالوا: لا بد من جامع عقليّ وهو أربعة عندهم: 

)١(‏ العلّة؛ كقولهم: عالميّة الغاتب معللة بالعلم؛ قياسًا على الشاهد. 

(۲) والحد؛ كقول القائل: حد العالم غائبًا مّن له العلم» قياسًا على الشاهد. 

(۳) والشّرط؛ كقولنا: العلم في الغائب مشروط بالحياة» قياسًا على الشاهد. 

)٤(‏ والدّليل؛ كقولنا: إتقان الفعل وإحكامه يدلان على إرادة الفاعل وعلمه في 
الغائب قياسًا على الشاهد. 


انما یری القياس غ اققا اد اقا علا رقن قا فز أن شل ب 
ف العقليّات:. 


= و ضعفه اين حجر ف 9الدراية» (۲/ 44).: والألباني في "إرواء الغليل» (1586؟7). 

)١(‏ كتب ببحاشية (لق): اعلم آنّ الحتفيّة متعوا من جريان القياس في الحدود والكفارات والتقديرات 
ظاهرّاء وعملوا به معنى قوقعوا قيما قروا عده» قال الشافعي: كثرت أقيستهم حتى عدوها إلى 
الاستحسان فإنهم رُعموا فيهاء أي: في الحدود آنه إذا شهد أربعة على ر جل أنه زنى بام رأة وعين كل 
واخدؤازية أنه حا امج قاف على خلاف اقل لان رعسل به يا يواقق العقل أولى. 
ومثال الكفارات إيجايها على قاتل النفس عمدًا قياسًا على قتله خطأء وني قتل الصيد عمذا بالقياس 
على قتله خطأء وأما التقديرات فقد قاسوا فيها حتى ذهبوا إلى تقديراتهم في الدلو والبثرء يعني جم 
فرقوا قي سقوط الدواب في الآبار» فقالوا ينزح في الدجاح كذا وكذاء وقي الفآرة أقل من ذلك» وهذا 
التقدير ليس عن نص وإجماع فيكون قياسًا. 
والحنفية حاولوا الاعتذار عشًا وقعوا فيه فقالوا: هذا ليس بقياس إنماهو استدلال على موضع 
الحكم بحذف الفارق. قلت: هذا لا يتفعهم لأنّه قياس من حيث المعنى» لوجود شرائط القياس 
قيه قلا عيرة بالتسمية. 





الِكَحَاشالرَاخ ف ایا = 





قوله: اوي اللغات» أى: وكذا يجرى القياس قي اللّغات: كما يقال: م سمي 
الخّمر عا لمُخامرته العقل فكذا ال شعي حمرًا؛ لمخامرته العقل. 

قال: (دُونَّ الأسْبَاب وَالعَادَاتِ؛ٍ كَأَقَلّ الحَيْضٍ وَأَكْترِِ). 

كد القياس لا يجري فى الأسباب أي في أسباب الأحكام واستدل الإمام 
عله وقال: سك قاس القواط على الا ى رنه سا للا لان عون الزناسييًا 
الحد: 

4 إن كان لأمر مشترك بينه وبين اللُواط: كان السّبب ذلك المشترك لا الزّناء 
وقد فرضتا الدّنا سيبّاء هذا عتلف؛ 

# وإن كان لا لأمر مشترك: امتنع القياس؛ لانتفاء الجامع. 

قلت: فى هذا الاستدلال نظ؛ لأنا نختار أنه ثبت الحدٌ قي الزّنا لعلّة كذاء ون 
المّارخ بوجوب الحدّ لسبب تلك العلّة التي وجدت في اللّواط» فقسنا"“ اللّواط 
على الرّنا لعدم نص الشَّارع على اللواط فهذا معتى القياس. 

فإن قلت: قوله: ذو الأَسْبّابٍ» منافٍ لما سبق من قياس اللّائط على الزَّانٍ 
في وجوب الحد. 

قلت: لا منافاة؛ لأنَّ ذلك في الحكم وهذا في كون اللّواط سببًا والسّبب غير 
اک 

قوله: «وًالعَادات» أي: لا يجري القياس في الأمور العاذية؛ كأقل الحيض 
وأكثره وأقل مدَّة الحمل وأكثرها؛ لاختلافها بالأشخاص والأمزجة والأحوال 
والأزمان وعدم انضباطها وعدم العلم بأسبابهاء فوجب الرّجوع فيها إلى قول 
الصّادق دون القياسء وهنا أبحاث تركتاها خوف الإطالة» فمن آرادها فعليه 


.ساقيف:)ق(يف)١(‎ 





لے سے لبر 


= الباجالاتك: بیان ان جيه 


بالرُجوع إلى المطوّلات مثل «المحصول» و«الحاصل» واالتحصيل» وإحكام 


الأمدىة؛ وخسيرها. 








قال: (البَاب الثانى: فى آرگاتہ)۔ 


شرع يُبيّن أركان القياس» وهي أربعة: 

)١(‏ الأصل» 

(۲) والفرع 

(۳) والوصف الجامع» 

(4) وحكم الأصل. 

إن قلت: أهمل حكم الفرع. 

قلت: حكم الفرع هو حكم الأصل ؛ ف ال ادعام عن ادان السا 
وق جاب ون ا سك الفرع شير اتاخ يكرت رکا له 

قلت: في هذا الجواب نظر؛ لأن ثمرة القياس هو إثبات حكم الأصل في الفرع 
ا 

ل: (إِذَا ثبت بت الحُكمٌ في صُو و شرك ها ها ون غيْرهَا نُسَمّى الأولى أضلا 
وَالثَانيةُ قَاغَاء روجام وَجَحَل كلمو ليل الم في الأضل 
أَصْلا وَالإِمَامُ الحْكُمَ في الأولّى أضْلا وَالعِلَةَ َع وَفِي الثانية بالعكسِ Ss‏ 
َلك في فَضْلَيْنِ). 

إا یت حك مختلف فيه ى ورة لمشترك آي: لوصف مشار يكون عله 
لذلك الحكم بينها أي: بين تلك الصّورة المختلف فيها وبين صورة أخرى متفق 
علنهاء فذلك الأشات هو القاس 


)١(‏ كتب بين الأسطر في (ض): لأنالحكم خطاب الله. 





مثلا: اتفق الفقهاء على حرمة الرّبا في الب لقوله عَلَتَدِالتَكةِ: ١لا‏ يعوا البر يالب 
متفاضِلده''. 
واختلفوا ي ا فإذا ثبت حرمة الرّبا في الذرة لطعم المشترك بينها وبين 


ال فا س ا الق عله والذرة سل السك الكت فة ويل 
الحديث. 


إذا عرفت هذا فاعلم نهم اختلفوا في الال والقرع فال النقهاء: الأعيل: نمو 
محل الحكم المتفق' '"' عليه أي : البر في مثالناء والفرع :هو محل الحكم المختلف 
فيه الذى هو الذرق والمشترك هو الجامع كالطّعم في مثالنا. 
والمُتكلّمون جعلوا دليل الحكم في الأصل كالحديث الدّال على حرمة الرَّبا 
في البْرّ أصلاء وحكم الأصل فرعًا أو حكم الفرع فرعَاء ولهذا أهمل A‏ 
الفرع» وجعل الإمامُ الحكمٌ في الأصل أصلا والعلّة فرعَاه لأنَا أولا نعلم الحكم 
بالتضي: GT‏ > وجعل في الفرع العكس» 
أي: جعل | العلة أصلا ثةّ يغبت الحكم فيه» فتكون العلّة أصلا للحكم والحكم 
تع مل فل امات تتفرّع على معتى الأصا وول 
المصتف على اصطلاح الفقياء اکر ارغ“ 


o E 


1 لم أجده شكداء EE‏ 53 مسلم پاد ١‏ 34 ی لتا عبادة يان «الذهّت بالذهت: وَالقضة 


بالفضةء والير الي والشعيرٌ بالشعر.. 


() سن لق). (۳) من (ق) 








ET ِ‏ 8 2 ا 
قال: (المَصّل الأوّل: فى العلة وَهِيَ المُعَرّفَ للحكم). 
لمان أركان القباس مجملا آراد أن يمتها مفصلا: 


الفعيل الأرل: ف عات العلةه اتا قم البحث عنها لأنّها الرّكن الأعظيء 
واخختلف في تفسيرها واختار الصف نها المعرّفة للحكم أى: العلامة لى لا 
الموجب؛ لماتقدَّم أنَّ الحكم خطاب الله تعالى وهو قديم والقديم لا يعلّل بعلل 
موجبة أى: موجدة. 

قال: (قِيلّ: المُسْتَبْبَطَةٍ عُوَتْ به قَيَدُورٌ. فلتا: تَعْرِيفُهُ في الأضل وَتَعْرِيفُهَان'' في 
القع قلا دَوْرَ). 

اف غل هنذا التعريف بات ريما تكرت العلة مسعتطة كما ساق وید 
يلزم الدّور من تعريف العلّة بالمعرّق للحكم؛ لأنّها عرفت من الحكم فلو 
عرف الحكم بها" يلزم الدور. 

وأشار المُصتف إلى جوابه بقوله: «قُلنَا: تَعْرِيفُهُ في الأَصْل وَتَعْرِيمْهَا في 
الغزع!» تقريره: أن تعريف الحكم للعلّة المستنبطة إنّما حو ف الأضل؛ لاتا نعلم 
الحكم: م نطلب علته» وتعريف العلّة للحكم إِتَّما هو و في الفرع؛ لآنًا تعلم العلة في 
الفرع ثم نثبت الحكم بها فيه. 

وتوضيح هذا الجواب: آنَّ للحكم فردين” فرد في الأصل معرّف للعلّة وفرد 


)١(‏ في (ضى): وتعريشه. (؟) من (ق). 

(۳) في (ق): منها. 

(8) كتب بين اللأسطر فی «ضى:: فعلى هذا يكون للعلة أيضا فر دین؛ لآن الحكم مثاذإذا كان معرٌ قاكاتت 
العلة هع قاو لكين 


و : 








حم التاثالتاف 5 فارتكانه 


في الفرع معرّف بالعلّةء فلا دور لاختلاف الجهة فلا بدَّ من زيادة قيد أي: مُعرّف 
السك و العو 

فإن قلت: حكم الفرع مثل حكم الأصل فالحكم واحدء فيلزم أن يكون كل 
واحد عر ذأ رمه ذا معاء وهو محال. 

قلت: الأمثال قد تختلف بالجلاء والخفاءء وإن اشتركت في الماهيةء فيجوز 
أن يكون الأجلى معرّفا والأخفى معرّفا. 

قال: (وَالتَظَرٌ في أَطْرَافٍ) 

البحف المتعاى بالعلة تحر فى لان لأن الاك : 

)١(‏ إما في طرق دالّة على العلّة 

(۲) أو في طرق دالّة على عدم العِلَيّهء 

(©) أو في أقسام العلّة. 

فانحصر ا 

قال: ( الأول في الطلرة ق الدَالة عَلَى العلية: 

الأول ال ن القَاطيعٌ؛ : كَقَوْلِهِ تعالى: # ی ايدو 4 وَقَوْلِه یالکلده: 


انما جُعِلَ الاسْيِْدَانٌ ؛ لجل البصَرٍ وقوله اام : 9إنمَا هيك عَنْ لحم 


الآصاجي ج الدَّاقَةَه' ٣‏ والظاعة الام في قَوْلِهِ تعالى: دل اك 11 : f‏ 
ان َة اللغة قَالُوا: الام لما بل 


أى: والتّظر الأول ف بيان الطرق الدّالة على العِلية وهي تسعة: 


نا 


(0)الحشر: ١‏ 
(؟) رواه سيا 
E )‏ 








الأوّل: التص» وهو قسمان: قاطع وظاهر. 
# فالقاطع: أن يذكر الشارع لفظًا صريسًا في العِلَيّة غير محتمل غيرهاء إِمّا 
حرفا من حروف التعلیل لا يُقصد به سواه» نحو کي» في قوله تعالى: ET‏ 


و 1 ا ت 


وةب اَي 4 ولفظ «لأجل» كقوله عبالتآه: ١إِنَمَا‏ جيل الاسْيندَانٌ 
أجل البِصَرِاء وقوله عَلَتآكَاه: : (إِنمَا هنكم ء توم الاي أجل الفا 
والدًاقة: القوافل ال لا كر اا چ والدافة بالدّال المهملة وشدة القاع؛ 
اوذفن الدشف وهو الثير اللي وق م «لأجل» لعلة كذاء شتت كذاء 
ومنه «إذن» وتركها المُصتف» لأنه فى معنى «لأجل”"). 

# وأا الظّاهر: فهو أن يذكر المَّارع لفقلا صريحًا يحتمل غير التعليل؛ كاللّام» 
ناوالا وهه الحروف وإن كانت صريحة في التعليل لكنّه قد يُتقصد بها" 

سواه مجارًا اسا الام فكما في قوله تعالى: قرالا دلوك لتس 4^ فإن 
أتمّة اللّغة قالوا: للام موضوعة للتعليل » والمغال الأظهر ف التعليل قوله تعالى: 
« وما حَلََتٌ لذن والإنى إلا نون 01 

قال: (وقى قرلھ تغالى : ولد درا لج € وقول الشاعر": 

لِدُوا لِلْمَوْتِ وَابْنُوا راب 

للعافة مكار 

جواب إشكال يُورَدُ ها هنا ويقال: ولو أفاد اللّام التعليل لأفاده في هذا المثال» لكنه 
لا يفيده اناا إذ جهنم لا تكون علة للخلق والموت للولادةء ولا الخراب للبناء. 


(١)الحشر:"؟.‏ (0) في(ق):أجل. 
(۳) فی (ض): أنّها. (5) الإسراء-۷۸. 
(5) الذاريات:57. (5) الأعراف: 19/4. 


(۷) لأبي العتاهية» «ديوانه؟ (صن 71 1). 





ة yT‏ 5 2 10 5 
> اتاشاكانى: کار کان 





وأجاب السك ق ف االلعاقتة عجره ان آنه دى أن الاح امل 
وها هنا لا يمكن حمله عليه» وإلّا لزم الاشتراك فحمل على العاقبة مجارًا فاته 
حير منه» وو جة العلاقة أت عاق اء :2 عله NOE‏ دمر 
على معلولها. 

قال: (وَ1إِنَّ» مِغْل: الا قر وه طِيبًا فَإنَّه يُحْشَرٌ يَوْمَ القِيَامَةِ ملا .)٠٠‏ 


Es‏ ع 


قاله النبي السا في محرم وَقَصَنَْهُ ناقته فمات فى إحرامه: الا تقربوه) 
الحدينف» ١‏ إن علة لقوله: فلا تقر بوه وى كون إن» موضوعًا للتعلِيل واستعماله 
في التأكيد مجارًا نظرٌ؛ لأنَّ التحويين أجمعوا على أنَّ «إنَّ لتأكيد مضمون جملة 
اس 

قال: و مثل: « ما رة موا لدت له 4*). 

الباء علَّة للين رسول الله صَزَّلتعلوَسَهٌه وقد ترد لغير التعليل منجارًا كما جاء 
للإلصاق والمصاحبة وغيرها. 

قال: (الثَانِي: الإيمَاء وَهُوَ مْسَة). 

الإيماء لغة: الإشارة الخفية. 

وفي الاصطلاح: قلع اران وصك بک لو لع کن علة له لكان" بیدا 
وكا :هوها يدل على علية وف بواسطة كرب من القرائن. 

وسقي ال د 

قال: (الأوَلٌ: ترب الحم عَلَى الوَصْفٍ يالقَاءء وَيَكُونُ في الوَضْف أو الحكّم 
(1) رواهالبخاري (5712١):ومسلم(1‏ هن حديث ابن عباس خا 


(؟)الغمرات+155. 


(۳) كان الأسطر ق (ق):الاقتران. 








2 000 
التّوع الأول من الإيماء: أن يترتب الحُكم على الوصف يلفظ الفاء» وتدخل 
الفاء في الثاني منهماء سواء كان هو الوصف أو الحكمء وسواء كان في لفظ الرّسول 
أو راو فيحصل أربعة أقسام؛ لذن الفاء إا في الوصف أو الحكمء وعلى التقديرين 
الأوّل: تدخل الفاء في الوصف في كلام الشّارع: ١لا‏ تَُرْبُوهُ طِيبا قن حشر يوم 
القَيَامَة ملييًا؟. 

فإن أقلت: ككرت هذا العديف اللثمن الظاعر للل وجعلت هنا كال 

قلت للحديث جھدان من جه أ صریځ ظا لتيل ذكر مل لول 
ومن جهة أن فيه ترتت الى كم على الوصف بالفاء َر مثالا للإیماءء فلا إشكال 
فيه» تأمل. 

الثاني: تدخل الفاء في الوصف في كلام الزَّاويء لم نظفر له بمثال. 

الثّالث: تدخل في الحكم في كلام الشَّارعَ #السّارق وَأَلسَارِقَة فَأَقَطعُوَا 74 . 

الرابع: ف الحكم ٣‏ کلام الراوی ار ماعز فر جما 

O eS‏ و 

قيل: فالترتيب في هذه الصور يدل على أن ما رتب عليه الحكم علة للحكم؛ 
لكون الفاء للتعقيب» وحيتئلٍ يلزم منه السَّببية» وهو" أن يثبت الحكم عَقِيبّه؛ إذ لا 


1 ا( الماكدة: o" ؟٦2(ىراخبلا‌هاور 220 A‏ ومسلم(1 E‏ )من حديت ابن عباس هعنقا 
(۳) رواء البخاري (58754): وعسلم(۱۹۹۲) من حديث ابن عياس رتد 

)٤(‏ كتب بين الأسطرفي كل من (ض)ء (ق): من غير نظر إلى 1إن1- 

(5) المائدة: ۸" (3) كتببين الأسظر فق (ق):أئ: السبب. 





صا | الوح اك 





نعني بها إلا ذلك» فلو لم يثبت الحكم عَقبه عَقييّه لكان ذكر الفاء مستهجتاء وفيه نظ 
اد عقا الا لا ی فى المقال الان 

أقرلكة راد واا شال دلا ربو طِييًاه فان التعلیل لا يتمشى فى هذا المثال: 
ا I‏ 

وهذا الكلام وهذا الّظر ليسا كما ينبغيء فإن الإيماء اقتران حكم يوصف لو 
لم يكن للوصف علَّة لذلك الحكم لكان بعيدًا في كلام الشارع» كما ذكره قبيل 
هذا بأسطرء سواء ذكر الفاء أو لم يذكره وسواء وقع الحكم بعد القاء أو الوصف» 
وذكرٌ الفاء ليس بشرط في الإيماء كما يجيء في الفرع عقب هذا البحث. 


م 


قال: (فَرْعٌ: د کم عَلَى الضف يَعْتَضِي اللي وَقِلَ: إا گان مَُايبً). 

لم يتقدّم شيء يتفرّع عليه هذا الفرع. 

ونقول في تصحيح كلام الصف إن رتب الى على الوص ف يقيد الول 
وهذا أصل فيمكن أن يفرّع عليه أنه هل يشترط في إفادته العلّيّةَ ذكر الفاء أم لا؟ 
وعلى عدم اشتراطه فهل يش 10د فوب 
أن المختار أنَّه لا يشترط ذكر الفاء في الإيماء» ولا مناسبة الوصف للحكم» وقيل 
ليدع المناسةء واختاره ابن الحاجب. 

قال: (لنا: أَنَدُلَوْ قي : ١اخ e‏ ج*" وَلَيْسَ برد الأمر 
انه قد بحسن : فَهوَ لِسَبّق التعلي| 

استدل الصف لمذهيه”؟ 3 قال قائل: «أكرم الجاهل وأهن العالِم» كان 
ذلك قبِيحًا غرفاء وليس ذلك القبحٌ بمجرّد الأمر بإكرام الجاهل وإهانة العالم؛ 
فاه قد يحسن ذلك لكرم الجاهل أو شجاعته» ولفسق العالم أو سوء خلقه» 
ونحو ذلك» بل هو لسبق التعليل إلى القّهم مِن جَعْلٍ الجهل عله للإكرام والعلم 


(1) قي (ض): قبيح. (؟) في(ق): على مذهبه. 





ايكاب لرَاخ في الييّاس - 





علّدَ للاهانة» فعُلم أن الثَّرتِيبِ المذكور يدل على العِليّة من غير فاءٍ ولا مناسبة 
وضتبء فكون حقيقة فيه. 

قال: (قِيلَ: الدَلالَةُ في هَذِِ الصُورَةٍ لا تَسَْلْمُ دَلالمهُ في الكل . قُلَنَا: يحب دَفعًا 
للاشيرّاك). 

عترض الخصم أن دلالة ارتب تب على الوصف الغير المناسب على العليّة في 
هذه الصّورة لا يدل عليها في جميع الصّور؛ٍ لأن المثال الجزتيّ لا يصح القضيّة 
الكلية. لجواز توف الجردات ا 

أغبانالتضتف إلى جوابه يقد له : یدل دقمًا للاشة تراك» بيانه لت عار 
العِليّة في هذه الصّورة قوجب لاله عليها في جميع الصو وإلا لزم الاأشة اك 

ما فإن قيل: لاقل 6ل على عدم الوا حى ا شتراك؛ إذ لا 

قالجوات: أن هذا التَرتَت.وقع على مقتضى اللخةء فلا بد آن يدل على شيءء 
فمدلوله في غير هذه الصّورة إن كان هو التّعليل فلا كلام» وإن كان غيرّه فقد دل 
على عدم العِلَيّة لزم الاشتراك لا محالة. 

اقوق؛ ف :هذا الراب تفلك لان البح فى أن ال تب يذل على السا أم 
لاء دلالة عقليّةٌ لا وضعيّةٌ مطابقيةء والاشتراك والمجارٌ فرعانٍ للوضعء كيف 
والمُركَباتٌ عند الإمام والمُصتف غيرٌ موضوعة بإزاء معتى» فكيف يشت دلالته 
على عدم العِلَيّة فالحق [عند المعترض]". 

قال: (الثاني: أَنْ يَسْكُمَ عَقِيبَ عِلْمِدِ بِصَمَةِ المَحكُوم عَلَيْهِهِ كَقَوْلٍ الأعْرَاييٌ: 


(1) احعبابة السول؟ للإستوى (ضص؟ 5 .)١'‏ 

5 کچ‎ 3 37 ١ £ 3 E 2 2 ا و‎ 1 5 75 E, 

ال في (ق ): في الجواب أن نقول: فهم في هذه العلية: فلو فهم في صورة أخرى عدم العليه لزم التناقض 
بالضرورةعماا. 








ركنت مكل د gy‏ 
= الانالگاف۔ ق ےار لفكتت 


5 عي تھے 


وَاقَمْتَ يا رول الله . ققَال: عت ray‏ ؛ لأنَّ صَلاَحيةَ جَوَابو علب كو نه جُوَانا 
وَالسُوَال مُعَادٌ فيه تقَدِيرًاء فَالْمَحَقَ الأوّلٍ). 


التوع الثاني من الإيماء: أن يحكم الشارع بحكم عَقِيبَ عليه بصفة صدرّت 

ا علية؛ قول الأعرابي: واقعت آهلي في رمضان. فقال عَلَْتَدالكَلة: 
اعت a‏ فاته يدل على 95 الجماع علة للإعتاق + لذن قوله عَلَدالتَام «أعتق» 

صالحٌ لجواب ذلك السّؤال» والكلامٌ الصَّالحٌ لأن يكون جواب لوال إذا دک 
عَقِيبَ السّؤال لَب على القلّن كونّه جوابًا له وإذا كان جوابًا للسّؤال عاد السزال 
إليه تقديرا» فكأنه قيل: واقعتَ فأعق» وحينئذٍ يلتحق التو الأول وهو ترتب 
الك على الوضف: 

قال: (الثالت: أَنْ يَذْكُرَ ق وتر َم يِذ مثل مثل: ها ين ادافين 
کک مغر مي وم طون" وقول فص الطب إن جه 
فيل 0 م. قَقَالَ: اقلا إا وَقَوْله عر َد َل عن َة الشاي : أ نت لد 


بِمَاءِ ء ثم مته تی م Ea‏ 


له د E sS‏ 
لم يكن في ذكره فائدة» وخنتئذ وجب أن يكوت غلة لذلك الحكم؛ صونًا لكلام 
الشارع بما لا يليق بده وهذا التوع يقع على أربعة أقسام: 


(1) رواهالبخار ري (1515)ء و ملم )١1111١(‏ من حديث أبي هريرة وهاتاعنة. 

(؟) رواه أبو داود (5/)» والترمذي (41).: والنسائي (18).: وابن ماجه (/11 ”7 واين حيان (۱۲۹۹) 
من حديث أبي قتادة يدغن وقال الترمذي: حسن صحيح. 

4 راا (KE‏ رمذي (۸۸) وضعفه» وابن ماجه )۳۸٤(‏ من حديث ابن مسعود د اشن 

)٤(‏ ر واه آبو داو د(۹ 5 ۳۳). والتر مذي .)١1175(‏ والنسائي ( ٤٥ ٤۵‏ ):وابن ماجه( 14 77)من حديث 
سعد ب" ن أبي وقاص : :© اناشنة» و قال الترمدذي: حسن صححيح. 

(2) رواه أبو داود (۲۳۸۵) والنسائي في االكرى» )۲۹٤۵(‏ وقال: حديث منكرء وابن خريمة 
)١19449(‏ وابن حبان (£ £ 8 "3): والحاكم(1١/ .)٤۳١‏ 





. تاراح قاياس - 





الأول :ان اك دتما لسؤال اور السّامع بتوهم الاشتراك بين الصّورتين؛ كما 
روي آنه عَكهالكََهٍ مت عن الأول على قوع ملح كل يا" نك تدخل 
على فلان وعم ره فقال باشل : ونا ليست ب بتَحِسَةٍ نّا مِنَّ الطَوَّافِينَ 
Be‏ . فلو لّم يكن كوئها من الطّوافين مؤثرا فى طهارتها ودافعًا لسؤال المّائل 
ع لذكره عَقِتَ الحكم بطهارتها فائدة. 

والثّاني: أن يذكر وصمًا في محل الحُكمء ولا حاجة إلى ذكره ابتداءٌ ولا معنى 
له یل فيُعلم أنَّهِ إنّما ذَكَرّهِ لكونه مؤثرًا في الك كما روي آنه اَم في 
حديث ابن مسعود ليلة الجرنّ حيث طلَبَ الماء ليتطهّر به وتوضّاً بماءٍ بذ فيه 
تميراتٌ لاجتذاب"' ملوحة الماء أنه قال: ١تَمْرَةٌ‏ طبه وَمَاءٌ طَهُورٌ» فلو لم تكن 
طهارة التّمرة مؤثّرة في بقاء الماء على طهوريّته لم يكن لذكرها فائدة. 

الثّآلث: أن يسأل الشَارِع عن وصف؛ فإذا آجاب عع الم وول غد ررم ود 
حكماء كما سف ل النبي م al E‏ الس متها جا تقال ل الک 
اكاد : ١أينْقَمْ‏ يَنْقِصٌ الرَّطبٌ ! إِذَا جَففّ؟2 فقالوا: : نعم. فقال النبي عَلتولتَه: «قلا 
إِذَن). فقو له: افلا حكمٌ عَقَيبٌ جواب المسؤول عنه» فلو لم يكن نقضان الطب 
بالجفاف علَة فساد البيع لم يكن لذكره وتقريره الحكمّ بعدّه فائدة. 

الرّابع: أن يقرّر الرّسول عَلْتَداكَ السّاكل على حكم ما يُشْبِهُ المسؤول عنه. 
ثم يبه على وجه الشبه فيعلم أن وجة اله هو العلة؟ كقوله واا لحم 
وقد سال غنوه ر عن قبلة الاثم هل تفسد الصّوم من غير إنزال آم لا؟ «أَرَأَيْتَ لَوْ 


a‏ ق ص 


تَمَضْمَضْت بمَاءِ 


0 f 


ء تم مت مَحَحْتَهُ آکان مفسدا! فقال عمر: لا. فته الرَسَول ذا على 
ان حك القبلة في عدم إقسادها الصوم حكم ما يشبهها وهي المضمضة. ووحه 
الشَّبِه أن كل متها مقدّمة لعفسد الصو القلة للؤاتزال المقسل والمقمفة 
اشرب القفسك قلو لم يكن وجة اله وهو أن مقدّمة الشيء المفسد لسن لها 


(١)في(ق):‏ لانجذاب. 





E‏ اله و 
= الابالفایي. ق ارگکارد 





عم 
أ 


حكم المقسد مو مؤثُوًا في عدم الإفساد لم يكن لقوله عليالتلد: ١‏ وكيا اک 


فائلة. 


ترت و حقيكا لغتات ا e‏ 


ہے 


التوع الرابع من الزيماء: أن يفرّق الشارع ۴ الحكم ب ن الشيعين ند ر وصق 
لأحدهما فلم" أن داف الصف عل لذلك الحكمء إلا لم يكن لتخصيصه 
بالذكر فائدقٌ وهو توعان: 

الآوّل: أن لا يكون حكم أحد الشّيئين مذكورًا في الخطاب» كما إذا جرّى ذكرٌ 
الورثة فقال عَلَتْعِالكَام: «القَاَلُ لا يرثا : فرق بينه وبين سائر الورثة بذكر القتل 
الذي يجوز أن يكون مؤثرًا في منع الإرث» فعُلم كون القتل مانعًا من الإرث وليس 
في هذا الخطاب ذكر حكم سائر الورثة 

وثانيهما: أن يكون حم الشيين مذكورًا في الخطاب: 

(105كا يافظ الشرط تحوء ١إا‏ التَلَفَ الجِنْسَان قَبِيعُوا كيف تما 

(۲) أو بلفظ الغاية؛ كقوله تعالى: #ولا تَفرنوهن حي يطظهَرَنَ 1# 

(6) أو بالاستناء؛ كقوله تعالى: إل أن فور 1# 

(54) أو بالاستدراك؛ كقوله تعالى: #ولنكن وڪم يِمَاعَقَّدمٌ الكو دي 

(5) أو أن يقع باستكنافٍ أحد الشّيئين بذكر صفة مِن صفاته بعد ذكر الآخر 


() رواه الترمذي ٠١5(‏ ۲ والنسائي في «الكبرى؟ (١1۳۳)ء‏ وابن ماجه (742؟) من حديث أبن 


شر رة رادل تة و سه الترمذي والسائي. 
(؟) ر واه مسلم (۱۵۸۷) من حديث عبادة انلقن 
(") في (ق): قيعلم. (£) البشرة: ۲۲۲. 


(2) البقرة: 7117 (5) العائدة: ۸۹ 





الَكمَايًا لاخ ف اليس - 





وتكون تلك الصَّفَةٌ صالحة للعِلّية؛ كقوله عَكالتاح: «لِلرَّاجِلٍ سهم وَلِلْفَارسِ 
سَهمّان»'. 

فهذه خمسة أنواع» واقتصر المُصتف على التوع الأوّل. 

قال: (الخامس: التهى عَنْ مُمَوّتِ الوّاجِبء : ودروا البيم 14"). 

وع الخامس من الإيماء: المي عن فعل مفوّتٍ للواجب» مثل قوله تعالى: 
طتَاسْعوأ إل د لَه ودروا لبي 74" فإنّه لما وَجَبَ السّعِيُ إلى الجمعة وقت 
التداءء وكان الاشتغال بالبيع مفوّتا لهذا الواجب» وقد نبى عن البيع في ذلك 
الوقت» عُلم أنَّ علّة النّهي كون البيع مانعًا عن السّعي الواجب في ذلك الوقت» 
فهذا آخحرٌ أنواع الإيماء. 

قال: (التَالِتُ: الإِجْمَاعٌ؛ كَتَْلِيلٍ تَقْدِيم الأخ مِنّ الأَبوَيْنِ في الإرْثْ بِامتراجٍ 
التشكن). 

هذا هو الطّريق الثَّالث مِن الطّرق التسعة الدَّالّة على كون الوصفي الجامع 
علد ال كم؛ وهو الإجماع؛ كإجماعهم على أن عله تقديم' “ الاخ من الأبوين 
على الأخ من الأب في الإرث هو امتزاج التستين: أى: كونه فخ الوقن فيقدم 
2 ولاية التكاح والصّلاة على الجنازة وغيرها قياسًا على اللإرث» والجامع 
امتزاج التسبين. 

قال : (الرابع : Re EA‏ ميجلب لِلإِنْسَان تَفعَا أو يَدفْعَ عَنْهُ ضَرّرًا). 


هذاهو الطريق الدّابع من الطرق الدّالة على كون الوصف الجامع علد للحكم. 
والمناسبة لغة: الملاءمة» والمناسب: الملائم. 


210 رواء مسلم(717١)‏ من حديت أبن عمر رضواتها. 
(؟) اللجمعة:4. (؟) الجمعة: 3. 


() ف (ق): تقدم. 








- اليَاشأكَني. فىاركانه 

ثم اختلفوا في معناه الاه صطلاحي: 

قال الإمام : المناسب هو الملائم لأفعال العقلاء عاد ع 

ومنهم مَّن قال: هو الوصف المُفْضي إلى ما يَجِلِبٌ منفعة للإنسان أو يَدفعٌ عنه 
قير الوق مما ق لاھ ات جیب انان تفا وین عنة صَوََه. 

فهله تعريفات لتاس در وهاء کا باطل؛ أا فا قال الإمام فان الق 9) 
اليد الدواة علة ما للق اهي ولا تصق ال هه كله و اما ماكر 
القن ل يصدق على القتل العمد العدوانء ولا غلی ال دة ص شو فشر 
للمقاضد المعلول المقسوو مو" كنوعة القصاص: 

وقال ال ا الحاجب: المتاست: وصف ظاهر متضيط يحصل, من 
ترتّب الحكم عليه ما هو مقصودٌ لسار ين جَلبٍ منفعة ودفع مضرّة©. 

وهذا صحيحٌ جامعٌ مانم صادق على القتل العمل العذه وان والرّدة والعصب؛ 
لايا ات تة جا ارتي القضاض الل بال دة همات 
المال عليه ما هو مقصود للشارع من حفظ التفس والدّين والمالء لكن يَرِدُ على 
ات 2 لمناسب إلى ظاهر منضبط وخفيٌ غير منضبط؛ وهذا 


3 


ا ضيبي ةر ل ينان 
مقصود للشَّارع من تحصيل للت وما هو وسيلة إليهاء وين ¿ دفع مفسدة» وما هو 
طريق إليهاء ثم إن كان ذلك الوصفٌ ظاهرًا منضبطًا فلا كلام في اعتباره بنفيمه. 
وإن لم يكن كذلك اعت مظتته كالتّفر المظتّة للمشقة الغير المضبوطة» وسيجيء 
بياته» هذا ما سَنَحَ لخاطري الخاطر. 


)١(‏ «المحصول»(195/2١5).‏ (؟) في (ض): قمل. 


7ف (ق): مشل )٤(‏ شرح مختضر اين الحاجب؛ لأبي الثناء (۳/ .)١١۸‏ 





كارا قاياس - 





قال: (وَهْوَ حَفِيقِيٌ يوي ضَرُوري؛ ؛ كَحِفْظٍ التفس بِالقِمَالِ وَالدينِ بالقتال 
وَالعَفْل بالرّجْر عَن المُسْكِرَاتء وَالمَال بالضَمَانِ السب بِالحَدٌ عَلَى الرَّنَا). 


هذا تقسيجٌ للمناسب إلى حقيقيٌ وإقناعي؛ أن مناسيته إن کان بيت 
يزول بِالتأمّل فيه فهو الحقيقيء إن بت يرول بتاكل فقيو لامي 
والحقيقي إما دنيوي بأن تكون المصلحة على بالثتياء أو أخروي إن كان 
لمصلحة تتعلّق بالآخرةء والدّنيوي إِمّا ضروري أو مَصلّحيٌ أو تحسينيٌ؛ لأنّه إن 
افهنت إلى خد لا يمكن ترک فهو ضرذری؛ إلا فإن كانت قمخل الحاجة فهو 
مصلحء وإن كانت مستحسنة في العادات فهو التّحسينِيُء فالضروري خمسة 
هي المقاصد الخمسة التي روعيت في كل ملَة؛ إذ لم تخل ملّة من الملل عن 
مراعاتهاء وهي أعلى مراتب المناسبات» وانحصارها في الخمسة بحسب الواقع 
وأمثلتها في المتن ظاهرة. 


قال: (وَمَصْلَحِيٌ: كتصب الول (لصغيره ٠‏ وتخييني؛ ؛ گتخریم القَادُورَاتٍ؛ 


وار كمركي الس ؛ وَإِقتَاعِيٌّ ب ن مُتَاسبًا قَيَرُولٌ بِالتَأمُلٍ فيه). 

قوله: اكتضت الول لِلصَّغِيرِ؛ لثلّا تفوت حقوقه» ونصب الولي على 
ا أي : مک نویا ومصلحة ة التكاح غير ضروريّة في الحا لحان إلا 
أن الحاجة داعية إليه الكفوٌ الذي نات تناف ل | حال بلوغهاء وأما 
التحسيني كتحريم القاذورات» فان ثُمرَةَ الطّباع عنها لخساسّتها متاسبٌ لحرمة 
الها وكيحت الاه على مكارم الآخلاق ومحاسن العادات والسَّيّمء و 
هذا القبيل سلب آهلية السهادة والولاية عن العبد؛ لذن کا لا تات 
العبد الذي نار زل المقداره وما المتاسب الأخروي فهو كتزكية الس وعبذيب 
الأخلاق المقتضية لشرعيّة العبادات: فإِنّ الصّلاة مثالا شرعت لخضوع النتفس 
وترك التكبّره والضَّومَ لاتكسار التقس بحسب القوى الشَّهِوائيّة» وعلى هذا فإذا 





جن 





= الباما لخاد ETE‏ 





كانت التفس زكيّة تؤدّي المأمورات وتجتنب التواهي حصلت بها السّعادات 
الأخرويّة» و الاي تقاده تفسيره؟؟! 

قال: (وَالمُتَاسَبهُ تيد العليَه دا٠‏ را الشَّارعٌ فيه؛ كَالسّكْر فى الحُرْمق أو ذ 

تر رح ر في أ e‏ 

جني كاج اليش في الثم والس" ؛ كَالِمَشَمة لذ كد بيْنَ الحَيّْض 
الَف في سوط الصَّلَات اؤ جنه في جيه جه تكإبيجَاب حَدٌالقَدْفِ عَلَى الشاب 
ون الب مط لقف وال كد أت فام التو ؛ لان الاستقرَاء 
دل عَلَى أن اتال ا ss‏ 
کم وَهْنَاكَ وَضْف وَلَمْ يو و جد غَيره طن كَوْنهُعِلَة 

المناسبة ثلاثة أقسام؛ لأنّه إما ا2 الشارعٌ بأن يورد الفرعَ على عكسه» 
فك عالق آنل اكلا و لا امهل لص وخلك كافجات 

يمال في يعجو ب ىو الحا مدو 
شهرّينٍ متتابعين على الملك في إفساد صوم رمضان بالجماعء فإنّه وإن كان أَبِلَعَ 
في رَدعِه ورّجره من الإعتاق» ولكن الشارع ألغاه وما اعتبره بإيجابه العتق. 

والثاني: أن يعتر» الشَارِعٌ بأن يُورِدَ افرع على وَفقه» وليس الماد باعتباره أن 
ينص الشارٌ على اليلة أو ريع إلبهاء وإلا لم تكن العلة مستمادة من العناسية: 
هذا التوع على أربعة أقسام دک ال 

الأوّل: أن يعتبر الشارع نوعٌ الوصف المناسب في نوع الحُكم؛ كالشكر”” نوع 
من الوصف اعتبر في الحرمة نوع من الحُكمء فيلحق التْبيذ بالخمر في الحرمة 
ل جود الشكرء وإلى هذا أشار بقوله: (إذا اعبر الشارع قيمة. 


)١(‏ كتب بحاشية (ق): كظن الطهارة ق وجوب النية. 
0 





باراخ قاياس - 





في جنْسواء تقديرٌه: إذا اعتبر الشَّارعَ نوع الوصف في جنس الحُكم وذلك كامتزاج 
اتسين نوع من الوصف اعتبرّه الشارع في جنس الحكمء وهو التّقديم في الارث 
والتقديم في الولاية» والتقديمٌ جنس لتناوله حقيقتين ميختلفتين. 

التالث: أن يخر الشارع جنس الوصف المناسب في نوع بع الحكمء وإليه 
شان قوف ١أَوْ‏ بِالعَكْسٍ». وذلك>المفقة | شتركة تج الحافضن والمسافرء 
فاه جنس يتناوّلٌ حقيقتين مختلفتین اعتير في سقوط الصّلاة أداءٌ وقضاء على 
الحائض وركعتين على المسافر. 

الرابع: أن يعتبر الشَّارِع جنس الوصف قي جنس الحكمء كما قال علي 
رة في شارب الخمر: «إذا شرب سَكِرَ وإذا سَكِرٌ هذى وإذا هذى افترى 
فأرى عليه حدّ المفترين»". يعني: القاذف» ووافقه الصّحابة وأوجبوا حدّ 
القذف على شارب الخمرء لا لكونه شارب الخمره بل أقاموا مظّةَ القذف 
ا على قات الخَلْوَةِ التي هي مظتَة الوطءٍ مقام الوطءء أي: أقامُوا 
الخَلوّةَ مع الأجنبيّة في التّحريم مقا الوّطءٍ بالأجنبيّة في الحرمة» فالمظنة 
جنل يداول حقيعتين' " ممختلفتين في جدش الخکې وهو یجاب الجا على 
القاذف”” وتحريم م الحلوة 5 مع الأجبيةق وهو أيضا جسن يتناو حقيقتين 
مختلفتين: إيجابٌ الجلد وتحريم الخلوة. 


اعلم أنَّ المراد بالجتس هنا: هو الجنس القريب؛ لأنّ اعتبار الجنس البعيد في 
قال في «المحصول»: أعم أجناس الحكم كوه حكمًا. 
)١(‏ رواه الدارقطتي ( 2 7). والحاکم /٤(‏ ۳۷۵)ء والبيهقي (۸/ ۳۲۰). 


1 انر ريت 9 ف الشارت. 


000 (E) 





ہے 0 3 = معن ساود 
= التابّا كاي , فيارحانه 





كم ينقسم إلى الوجوب وغيره ثم الوجوبُ إلى عبادة وغيزهاء 
عاك ور 5 إلى نافلة وغيرهاء فما ظهر تأثيرّه في الفرض 
ال اظ 1 يره في الضّلاةء وأعةٌ أجناس الأوصاف كوه يُناط به كم ثم 
المناسبة» ثح الصروري إلى آخره. 
قوله: (لِأنَّ الاء' شات علق قله قفي العليّةه تقريره: أن النتاسية فيد 
العليّة في هذه الأقسام الأريعة؛ لأنًا استقرآنا أحكام الشرع وجا حكم منها 
مما على مل اة إلى العبادء ويُعلَمُ منه أن الله تعالى شرع الأحكامَ 
لرعاية مصالح العياد على سيل اللمَصْل والإأحسانء لا على سيل ا 


ل ل 
غلة لي لگن الاما e‏ المناسية فيد الحأ وهو المطلوب. 

قال : (وَإِنْ لم بتر وهو" المتاست ا اعصرة تَالك). 

قسج لقوله: إذا" اعتبرها الشارع» أشار بهذا إلى القسم الثّالث هو الذى لا 
يعلم هل اعت ره الشارع أو ألغاء؟ وهو اليم بالمُتاسب المرسل» وق اعشارهة 
خلاف ياق مبسوطًا ق الكتاب الخامسن. 

سی ا - 2 اق و E‏ ا 3 8 و ل 1 ك 

قال: (وَالغَرِيبٌ ما أثر هو فيه ولم يُوَثْرْ جنشة في جنسه؛ كالطعم في الرَيَا). 

هذا تقسيم للمناسب الذي اعتيره الشارع» حاصل هذا التقسيم: أنه باعتبار 
تآثير نوع الوصف أو جنسه في توع الحكم أو جنسه ينقسم إلى: الغريب» والملائم» 

فالمناسب الغريب: ما أثر نوعٌ الوصف في نوع الحكم» ولم يؤثر جنشه في 
جنس الحُكم وسمٌّي به؛ لأنّه لم يَشْهّدْ غير أصله المُعيِّن باعتباره. 


)١(‏ في (ق): يعتيره فهو. (۲) في(ق) :إن 


¬ 
1 





الكتاناتا اخ قیاع = 





0 له العم في الزن د 5 ميسن 

قال: :و 6 و أتِضًا) . 

لخر يه له داعت نوع الجنازة: وشو و القت ال ليد العدوان في 
وجوب القصاص» كما اعتير جنس الجناية في جنس القصاص في التفس 
والأطرافه وي العقويات مظلتا: 

قال: e‏ ر 
الحكمء aS‏ ركاحم لقم طامر ي أذ وار با ائ ج 
الوصف في توع الحكم؛ كالمشقة في سقوط الصّلاة. 

وف e‏ قال: ا لوست فى جني انس 0 
هذه الاضطرايات مطلاحاي کل اصطلح على مادا 

وقال الشارح الف عدة امل واوا درج فى اشر إل 
سمي مورا لظهور تأثيره في الحكم بالتص أو الإجماع؛ ولهذا لا يحتاج إلى 
ات بل قوله يالا امن شس د کر Ea‏ لھادل غل تار الم 
كنا عليه عن کی دک رة 


(1) «المحضول۲(د/ ه/ا؟). (1) اشر ح مختصر این الحاجب! لابی الثناء(؟/ .)١١١‏ 
( )رادار داود(1 )4و الترمذي(87): والتسائي (/317 )و ابن ما جه( ۰)۷۹ وابن حبان(157١١)‏ 


من ليث رة بت صهوان ر ركو اسيغتها. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 











=> اانا لكاي 3 ق اانه 


قال: (مشألة: ا لما طعا : امرض لا اثر وَإِنْ تَصَمَّنَ ضَرَرَا أريدَ 

هذه المسألة في ف نان أن المناة هل تبطل بالمعارضة آم لا ا كن 
حكم على وصف يتضمّن مفسدة ومصلحة؛ كالصّّلاة فى الذّار المغصوية:؛ فاه 
ينضمّن مصلحة كونها عبادةً وكونها واقعةٌ في دار مغصوبة يتضمَّن مفسدة شَّعْل!'" 
مكان الغير بغير استحقاق» فاشتمال الوصف على تلك المقسدة هل يبطل تلك 
المصلرحة؟ 

المختار عند المُضتّف: أنه لا يبطل» آمّا إذا كانت ال اة رامح أو ستاو 
قظاهر أنّه لا يبطل المصلحّة وإلايلزم ترجيحٌ المرجوح» أو التّرجيح بلا مرجحء 
وإن كانت المصلحة أقل قلا تبطل , أيضا؛ لاستحالة انقلاب الحقائق» فبقيت تلك 
المصلحة القليلة المناسبة وهو المطلوبء غاية ما في الباب أنه لا كك عليه 
قباد لكوت مرج و خاء وإليه أشار المُصتف يقولة: دلا بير تفعة عَم تفع لحن 
يَنْدَفِعْ مُقتضَا ق ee‏ 1 

قال: کک : الب ل ير إن تاس الام 
ت 2 ا َب لطر للتَطهير). 

نوس قر ا E‏ الال على عله الوضف ولخي الي 
وا في تفسيره» فقال القاضي أبو بكر: الوصف المقارن للحُكم إن ناسَبّه 
الات في المتاسب» وإن لم يئاسيه الات بل بالتَّع فهو الشبث كما يقال في 
تعليل وجوب النّية ني التيمُم بكونه طهار حتى يقاس عليه الوضوء فإن الطهارة 
کی حيث ھی لا تناب اشتر تراط التة وإ لاشتر طت ف الطهارة عن التجس: 
لكن تناسية من حيث إِنّها عبادة» والعبادة متاسبة لشم ال انه وإن لم يناسب 


( ق (ق): تتفل 





اراج قاياس = 





ك يالذّات ولا بالتبع فهو الطرد 0 كاستد لال المالكي مثا على جواز 
الوضوء بالماء المستعمل بقوله: : المائع تنى القنطرة على جتسه. فيجوز الوضوء 
o‏ م ا dg‏ 
ولا سسغلومًا له: 

قال: (وَقِيلَ: مالم باب إِنْ غلم اعبار جِنْسِهِ القَريب فهو السب وَإِلَا قَالطْرَةُ). 

وقال بعضهم: الرصف الذي لم انب الحكم إن خم تار جتني القريب 
ا يعم اعتارٌ جنه القريب في الجر لغرب 
اقول القديم! ن ال الاتتايث وجوت القهر ؛ أن المهر فى مقابلة الوطي إل 
أن جس هذا لوصف وهو كرت الخلوة مظنة للوطء قد اعثير ق جت الوجوب 
وهو الحکم» ووجه اعتباره فيه" آنه قد اعتّبر في التحريم أيضًا وهو" جنس له'". 

اك 4 ا 5 ع ره # اا يت تمر ود 

قال: (وَاعْبَرَ الشافِعيٌ المُشَابَهَة في الحكمء وَابْنْ عليه في الصورّق وَالإِمَامٌ تنا 
يع سلاف 

واعلّم أن الكلام هنا في الْشّيهِ الذي هو وصف لا يناسب الحكمّ بالذّات 
ونایب باه وهو طريقٌ دال على علي الوصف» وني قبوله خلاف قله بعش 
وده بعش ولثا قياس aR‏ الشَافعنٌ بقياس الاأشباهء وذشره برقو کن بين 
أصلين له مع كل أصل مشابهةٌ وجامع جو الاق كل واد من الأصلين: 

وقال في «المحصول»”؟ بعد تقرير قياس الأشباو: فرعٌ لو فيل عبد فالعبدٌ 
له مناسبةٌ مع سائر المملوكات من حيث إِنَّهِ يباع ويشترى كسائر المملوكات» 
)١(‏ كتب بين الأسطر في (ق): أي: الحكم. (۲) كتب بين الأسطر قي (ق): الحكم. 


(9) فى (ق) : لهما e RTE‏ :أ ي: الوجوب والتحريم. 
(8) 1ال حصو ل1 ( ت ۳۷۹)ء 











چ لع لمعيل 
= ااا لقان . ياركانه 


ومناسية فع الأحران من حت الصوزة والشكل» فاعتين الشافض متاسيته مع 
المملوكات» وأوجَبَ القيمة بلغت ما بلغ: وإن كان زائدًا على دِيّة الأحرار. 

واين عَليّة اعتير المناسبة مع الأحراز من حيث الصورة» وأوجحت دِيَةَ الأحرار 
ST‏ د بد 
على الصف قياش الب بقياس الأشباء. 

وقال الإمامٌ فخر الذين: ذهب إلى آنه يعتبر ماظن استلزامه للحكم؛ لأن العمل 
بالظَنٌ واجب. 

قال : (وَلَمْ يه تعتّبر القَاضِي مُطلقا . لنا: آنه فيد طن و وُجُودٍ العِلّد قبت الحُكْمُ). 

و او أبو يكر اله مطلقا؛ | لين ع ا واستدلٌ 

لصتف على أن الشبه حجة ودليل على عة الوصف بان اليه شك طن علية 

ا ا للعلّة وأ الحكم لا بد له من علّةء ورأينا تأثير جنس 
الوصف في جنس الحكم دون غيره من الأوصافِ» وظنٌ إسناد الحُكم إليه أقوّى 
ين ظررٌ إسناده إلى غيره فتبّتَ أنَّ الشّبة بيد ظَنّ علي الأوصاف» والعمل بالظّن 
واجب؛ لِما مز مرارًا. 

قال: (قال: ما لَْسَ ماب فَهَوَ مَرْدُودُ بالإْجُمَاع). 

احتجّ القاضي على ما ذهب إليه بن الشبه ليس بمناسب» وما ليس بمناسب 
فهو مردود بالإجماع. 

قال: (فلتا: مَمْنُوعٌ). 

أجناب | 2 لض يقوله: َا ْو تقريره: إن أردت بقولك: إن الشَّبه ليس 
بمتاسب للحكهة آنه لیم ن بمناسب له بوجه من الوجوه قممنوع؛ لله مانت 
لا ستلز امه المتاست بالدات» وان أردت أنه ير نمئاسب للحكم بالات ا 








باراخ ف امیا - 





لکن لالم أن ما ليس بمناسب للحكم بالذّات مردودٌ بالإجماع؛ إذ ين جملته 
اليه المثاسب للخ 3 وانعقادٌ الإجماع على رده ممنوعٌ. 


قال : (السادس: الدّوَّرَادُ 0 خو أن دت الحَكُم بِحْدُويه وَيَنْعَدِمَ بعدمه. 1 0 
فيد طناء وقل: قطجا وق 7 قَطْمًا وَلَا ظتا). 


ال الاد من الط ف الثالة على عة الارهياف: 

اده وران: وهو أن دت الحكم بمحدوثف أي: يحدوث الو صف و 
الحكم بِعَدّم الوصفي» وذلك الوصفٌ يسمّى مدارًاء والحكم يسمى دائراء ثم إن 
الذوران قد کون في محل واحدٍ كالشّكر مع عصير العنب. فاته قبل أن يحت فيه 
الإسكارٌ كان مباحًا وعند حدوثه حدنّتٍ الحرمةء وقد يكون في محلين كالطعم 
بع حو لرا ا لكا ر جد ق ااج كاف ربا االو ااي العزير لم 

و ا ا ا 
من قيد: صُلُوح العِلَية؛ لئلّا يتتقض المتضايفين» وهذا الدّوران يفيد العِلّيّ أم لا؟ 
Cara‏ موا 
الل فطخ وعيد بسن لأ ينيد أك ل لما ولا كنا 


9 


بعل للف إلا قالأضل عَدَمُُ). 


قال : (: أ الحادت ملت : و د RA‏ مسق بعلة؛ لاأنة إنْ وحد قله ف 


أي: اليل على أن الدّوران يفيد اليلية من وجهين: 


الأوّل: أنَ الحكم لم يكن ثم كاف تكرت ا حاف لا بذ له عن عل 
ال رورة فع ما الوعتك العدار أو غه لا حا أن ايكون غيرّه؛ لأنَّ ذلك 
الخ إن كان موجودًا قبل حدوث ذلك الحكم قلا يكون عله للتُخلف عنهة وذلك 
غير جائزء وإن لم يكن موجودًا فالأصل بقاؤه على العدم؛ قحيتئزٍ حضل ظنُ أن 








EU 2‏ عام اما 
س التاثا كاي . ىا ركانه 





العدا زهو العلة وهر المطلرب: 

قال: (وَأيِصًا عليه بَعْضٍ المَدَا رات مع حلي في شَيْءِ د مِنّ الصرَر لا تََحْتَمِعْ 
مَعَ عَدَم علي بَعْضِهًا؛ ؛ لَِنَّ مَاهِية الدّوَرَان: ما أَنْ ذل عَلَى عِلََّ المَدَار؛ يلرم عليه 
عل لخدا اي أو لا ذل قرم عد َم عة يلك َكَل السام عَنِ المُعَاِضٍ؛ 
وَالأَوّل تابث فَانتَقَى الثاني). 

إشارة إلى الوجه الان الدَّال على أن الدّوران يفيد العليّةء تقريره: أن علّية 

خض المدازات للُكم مع تلف ذلك الذّائرء أ ي الحكم عن ذلك المدار” 
في يعض ارد لا نجع أي: ال لا تجتمع مع عدم علية بعض المدارات 
للذّائرء إنّما قلنا : علي المدار في صورة ترتب الذّائر عليه لا تجتمع مع عد م عليته 
في صورة التُخَلف ؛ أن ماهية الدّوران تقتضي العليّة ولا فإن اقتضى العليّة 
يكونٌ المدار عله في جميع الصُور فيكون المدار في صورة التّخلّف عله أيضَاء 
نما تخلّف الدَائرُ عنه لوجود مانع أو فقدان شرط» فلا تجتمع الي مع عدم 
لعي وإن لم يقتض الدّور ان علَيةَ المدار للدّائر فيلزم عدم علية تلك المدارات 
التي ترتب الذّائرٌ عليها؛ ؛ لوجود المقتضي لعدم اللي وهو التخلف السّالم عن 
ار رض ن» أعني كر الماع ملحا لأا" فرضنا ن ماهيّة الدّوران لا 
تعض العليةة فقت ثبت أن علَية بعض المدارات لا تجتمع مع عدم علّيته؛ لكن علّية 
بعض المدارات ثاب حيث ترب عليه لذا وکنا عله لظن عأيته فانتقى 
الثاني أى: عدم العليةة فان عر السقَمونا" هداز ر للإسهال مع التخلف في 
بعض الأمكنة وبعض الأمزجةء ولزم من انتفاء عدم العِلَيّة وجود العليّة في جميع 

رعو املوب 


)١(‏ كتب بين الأسطر في (ق): أي: عن ذلك الوصف. (؟) في (ض): لأن. 


(۳) في تاج العروس (۳۲/ ۳1۹):(والكَقَمُونيا):يونائية و سريانية تََاتٌيمْشَخْرجٌ من تَجاوِيفِه رُطوبةٌ 
كن وتكقل ككس بان E E‏ ]ف من جم التتيلات. 








قال: (وَعُورضٌ بِمِثْلِهِ). 


أي: وعورض هذا الوجة بمثله» وتقريرٌ المعارضة: أن يقال9: الدتل تلان 
آنث بعيتةء فيقال عليه بعض المدارات مع الَف إلى آخره إلا أنك : ل 
لکن ثبت الثان» آی: م الله كما في المتضايفينٍ والاتفاقابت فانتمى لاول 
أي لك ارات ا ور في يعسن ای 0 تووسب؟ 

قال: (وَأَجِيبَ: بان المَذلول قذ لا بْب لِمُعَار 2 

تقرير جواب المُصتف: اجرب السسارضة بارج ال ع س ل 
على ما قلنا يلز محلب اليل عن المدلول» وذلك مقبول””' لوجود مانع أو فقد 
شرطء وعلى قول؟ ا ذلك غر م 

قال: (قبل الع ا والمقس ل ت 

e EDD Reg 
هو ترتب وجود الشّيء على ا ري هو ترتب عدم شيءٍ على عدم غیره»‎ 
فالطره لا يوار ق ا إن لكر ی و‎ 
في عدم ع لل الأولى: لجواز ا یکرت لمسارل علا علق التماقب 5 كالبرل‎ 
والمسن اة إل المحلدث.‎ 

قال: (قَلْمَا: يَكُونٌ لِلْمَجْمُوع ما لَيْسَ لِأَجْرَّائه). 
)١(‏ في (ق):يعاد. (؟) تي (ق): لمانع 
3(34065) :سقول. (4) فى (ق): للأجراه. 


: ئ حم 





ے اتاجاكني. ف رََانِهِ 








عند الاجتماع؛ لأنَّ للهيئة الاجتماعية تأثيرًا ما ليس لكل واحد من الأجزاءء ألا 
تر أن أخراء العلة على اتشر ادها لا يرت المعلول عليهاء بخلاف مجموع 
الأجراء فان المعلول يث تب عله 

قال" (السَابع : اقيم الخاصر ؛ كفو لما نَا: ولاية الإجبار ما أن لا معلل أو 
ُعَللَ بالبگارة أو الصََرِ 3 ز رما الل باط ری اتی الول وي 
للَإِجْمَاع وَالالِتُلِقَوْلِهِ نالتا : «البٌ أحَق بها وَالكَبْرٌ الغَيْرٌ الحاصر 
مدل أن تقول: عل حرم زلا للم كيل و و القوتثٌ). 

هذا هو الطريق السّابع من الط رق الدّالة على الع اليم الخاس ر والقيه 
الذي ليس بحاصرء يُعبّر عنهما بالسَبْر والتقسيم. 

ومعناةة أن طالب العلّه بعکم انات التي توم م عليتها ا تقول ملة 
الحكم إما هذا واا ذاك ثم بسيو كل واحد منهاء أ تو کل واحدة من تلك 
الأمورء آلا بلح الول ثم بلقي ما لا يصلح للوّبة حتى يتعيّن الباقي لللّية: 
ول : امتحان الوصف هل يصلح للعلية أم لا؟ والتقسيم هو قولنا: العلة إمّا كذا 
وإمّا كذاء وكان الأولى أن يقدّم التفسيم في اللفظ فيقال: اسيم وال لكرن 
التقسيم مقدّمًا في الخارج فليكن تماق الذكر. 

اام هو الذي يكون دائرًا بين التفي والإثبات؛ كقول الشافعي 

مثلا: ولاية الإجبار إِمّا أن لا تعلّل أو تعلّلء وعلى تقدير أن تعلّل فإمّا أن تعثّل 

بالبكارة أو الصّغْر أو غيرهماء والأوّل والرابع باطل بالإجماع: أمّا الأوّل فلأنَ 
الأحكام الشرعية الغالب عليها أن تكون معللة» وما رابع فلأن الأصل عدم نك 
ّي أن تكون الولاية معللة بالبكارة أو الصّغر لكن الثاني أي: الصغرء باطل» ولا 
كن على اب الخ ولات وذلك باطل؛ لقو له اساد «الثتث أَحَقَ 
تَفسِهَا مِنْ وليه" فتعيّن البكارة. 





(1) رواهمسله(1571). (۲) كتب بين الأسطر ق (ق): الغير. 





ايَكَحَاثارَاِخْ قاياس - 





والتقسيم الحاصر يفيد القطع في العقليّات» وهو في الشّرعيات قليل إن كان 
الحصر في أقسام دائرة , بين التفي والإثبات: وإبطال غير المطلوب يقيد قطعاء وإن 
لم يكن كذلك يفيد ظنًا. 

اذا ی ایا TT‏ ين التي والإثبات 
الخاصر وعثّر عن الآوّل بالكير الحاصر» ها على جواز إطلاق الشبر على كل 
واحد من التقسيم الحاصر وغير الحاصرء والتقسيم غير الحاصر يفيد الظنَ قاد 
يكون حجّة في العقليّات؛ بل في الشَّرعِيّات فقط؛ كقولنا اعلة لزان ا 
الكيل وإمّا القوتء والثاني والثّالث ياطلان بالتّقغن وغيره ف فتعيّن الطّعم. 

KER 
معلا ؛ فان مر سکام الام لها رای سق للها حل كن لع لاججيد ان‎ 
تكون العلة غج المت كز رات ؟ و إلى هذا آشار بقوله: قن قيل : لاعِلَة لها أو العِلَه‎ 


تميق 
م 


غيرهًاا. 

قال: (قُلْنَا: بَا أنَّ القَاِب عَلَى الأَحكام تَعْلِيَهَ وَالأضْل عَدَمُ غَيْرِهَا). 

إشارة إلى دفع الاحتمال الأول اتا بيا أن الغالت على الأحكام تعليلُها 
بالجكم والمصالح» وإلى دقع الاحتمال الثاني بأن الأصل عدم غير المذكورات. 

قال: (العَامِيٌ : وُو نبت َه الحكُمْ يما عن المُتتَارَعَ في فَيَثيُتُ فيه؛ 
ِلْحَانًا ِلْمَوْدِالأعَمٌ م الأغلّب). 

لون قوس قرو رتس فل EM RN‏ 
أن يثبت الحكم في غير الصورة المتنازع فيهاء فيقال: يثبت فيها أيضًا إلحاقًا للفرد 
بالأعمٌ الأغلب: فإِنَّ استقراء الشّرعَ دل على أن النّادر في كل باب ملحق بالغالب. 





E د‎ E 
TT کے‎ 








| ا و 


ذهب بعضهم إلى آل لا یجب تكراز مقارة اا ال سل يكفي 
مقارَئنه في صورة واحدة؛ لأا إذا عَلِمنا أن الحكم لا بد له من علو غا ص 


الفلاني» وعلمنا حصولٌ هذا الوصفٍ في محل آخحرَ ولم تَعلّمْ بغيره: لتا أنه 
عل إذ الأصل عدمٌ غيره» وقال المُصئْف بأنّه ضعيف؛ لأن الظَنّ لا يحصل إل 
بالتکرار. 


- 
7 0# 


قال: (التَّاسِعٌ : تَنْقِيحٌ المَنَاطٍ بأنْ يبَيّنَ إِلعَاءٌ القارق). 


هذا آخرٌ الط عمد د ديه E‏ 


2 


تلخيص ماناط الحكمٌ به» أي 1 لكان r‏ 


53 جد 1 ع 2 
الا عر لأ متلق جا . 


چ 


سدسم 1 


ام اشر 2 


ااا ده ی عم 


7 


في م 


لج ی تمن تكرت ل عو لارو ا لمعل كيهب له 
القناس ,. 


اط 


1 


ا ۴ اف امير 2 ا E‏ لق ا ر ا 
قال: (وقذ يقَال: الله إِمَاالمُمْمَرِكُ أو المُمَيّر الثاني باطل قَتَبَتَ الأوّل). 
ری تير تي ل © العلّة: ااال ين الأعبل 


)١(‏ في (ق):بأن. 








باراخ قاياس - 


لا تأثير لكونه محدّدًا في العِلَيّة» فبقى كوئه قتا عمدًا عدوانّاء وهذا طريق جيدٌ إلا 
أنه بعَيِه طريقٌ السبر والتّقسيم. 

قلت يمك أن بق باه ها ت فى لواف باعل دووف طريق 
الكّبر فاه لا يتعرّضص فيه :وعذا القدر من القرق كاف. 

[فإن قلت: بين لنا الفرق بين تنقيح المناط وتخريج المناط وتحقيق المناط. 
قلت اعلم]' “ أن تنقيح المناط: ما ذكرنا من إلغاء الفارق» وآمًا تخريج المناط: 
فهو تعبين وصفي يصلح لللّية من بين الأوصاف بطريق من الطّرق السعة 
مهدي كالجانسة وغترهاء وأا عطق الحاط : فهو إقامة الدذليل على وجوه 
الوصف المشترك في الفرعء كما إذا اتفقا على أنْ علّة تخريم الرّبا في الب عو 
القوت» ثم احتلفا في التين أنه قو أ لح سر كان 

قال : (وََايَحفِي”” أن يُقَال: َل الحم إا الُضْسّر د أ كاو مُمَيّز الأضل» لان ل 
يلرم من نبُوتِ المَحَلَ نبوت الشكم). 

أي : : ولا يكفي في تقرير تنقيح المناط أن يقال: الحكم لا بدّ له من محل» 
وذلك المحل إِمّا المشترك بين الأصل والفرع أو مميّر الأصل من الفرعء والثاني 
باطل لكذاء فثبت الأوَّلء وإنّما قلنا: إنّه لا يكفي؛ لأنّه لا يلزم منه ثبوت الحكم 
في الفرع؛ لأنّه لا يلزم من ثبوت المحل ثبوت الحال» فإِلّه إذا قيل: «هذا الرجل 
طويل» لا يلزم من ثبوت وجل آخر ثبوثٌ الول مع الاشتراك في محل الحكم 
وهو الرجولية. 1 

قال: (تَنبيةُ: قبل : لا دَلِيلَ عَلَى عَم عاي" فَهُوَ ِل كُلنَا: لآ مَلِيلَ لعلتيه 


تی سیر بيس سمل 


)١(‏ في (ضص): اعلم أن الفرق بين تنقيح المتاط وتخريج المتاط. 
(۲) زاد في (ق): مجرد. (۳) ف (ق): العلية. 


0 


١ 1 
ها‎ 


= الَابَاكَي. فارَحَانَهِ 


38 ةنعل طريقين خن تعمل بم اى ف إقات علي الضف 
بن الضف قياتهها: 1 

الأوّل: أن يقال: لا دَليلَ على عدم علّية هذا الوصف فهو علَّة حاصلة» جعل 
العجرٌ عن الدليل على عدم اللي دلي على إثباتها» و الاه اك قوله 
«قَلنَا: لا ليل لعا َو ليس بعل يعني: آنه يعارض بمثله بأن يقال: هذا 
الوصف ليس بعلّة؛ إذ لو كان علّة لوجد دليل على علّيته» فإذا انتفى الدّليل , اشقن 
المدلول كما ذكرتم بعینه» حاصله: أن العجز عن إثبات عدم''' عليته جعلته دليلاً 
على علّيته» وهذا ليس أولى من أن يجعل العجز عن إثبات عدم علّيته دليلا على 
عدمها. 

قال: (قيل: لو گان عله لای القاس ار لا هو و 

إقنازة إلى الط اكان يانه أن يقال: لكات هذا الوصف مشتركًا لتأتى 
أئ: لأمكن القاس المأمور به فتحما, الوتف”؟ على العلية فقدفة ا 
ومقدّمة الواجب واجب؛ لما عرفت أن العمل القاس واج ولا مكو العمل 
هاا ا لوضف اح ك احصل ال د بين الأصل والفرع. 

وأشار الصف إلى فساد هذا الطريق يقوله: «فلتا: مو دور بباته: أن تأ 
القياس يتوقف على علية الوصفي» فلو أثبتنا علّيةَ الوصف بتأتي القياس لزة 
الدوروهو ظاهر» وف عبارة العٌُصتف تساهل» لاله قال: ١لو‏ كان عله كاتى القياسش 
لمأمُورُ بو وهذا قياس استئنائيٌ إن استننى عينَ المقدّم لا ينتج لاله في صدد 
الكت السك كيف سے اة شول: : لكنّه علةء وإن استشتى نقيضٌ التالى فظاهر 
أنه لا يتتج المطلوب لكن العبارة ااا رن الفا اق انا م 


ع 
ع ع 
3-3 


ع 


()من (ف). 
(؟) زادقي (ق): الوضف. 
7 ق (ضن): القياس . 





الَكَحَابالرَاج في الهيّاس - 





Sg FE هكذا‎ 


کے نے 


قال : (الطَرّف التَانِي : a e‏ 51 

الأول: ال وَهُوَ إِيْدَاةُ الوَضْفِ بدُونٍ الحكمء ا يَقَول: مَنْ لم يبِيْتْ 
تَعرّى اول صَوْمِهِ من ال لايح فيض بالطو ع ). 

لاف موا د می و لوصف شی فيارف الأ وو ارق 

0 لوعف بل ل - 00 مثل: أن 
ThE‏ ميد لجار CT O‏ 
علة لبطلانه فتقول الحنفية : هذا منتقض بصوم التّطوّع فإِلّه يصح بالتّة في التهار؛ 
فان عَرَاء أوله عن الي حاصل مع صحَّته عندكم. 

إذا عرقت هذا فنقول: القض إن كان واردًا على سبيل الاستثناء a‏ 
يقدح في في علَيةِ الوصفء [وإن لم يكن كذلك ففيه أربعة مذاهب» فقال بعضهم: 
يقدح في علّية الوصف]7© طاتا حو ا كانت الحلة نتصوصة ایس تة وسواء 
کان r‏ 

e‏ مطلقاء وقال بعضهم: لا يقدح إن ثبت علّية الوصف 
الدّوران"» وهذا الأ شو الس عتل ا 
)١(‏ هنا في المنهاج ص۷١١‏ زيادة: قيل: يقدح» وقيل: لا مطلقاءوقيل: في المنصوصة» وقيل: حيث 

مانع» وهو المسختار. 
(۲) من (ق). (۳) كتب بحاشية (ق): الذي هو أضعف الطرق. 








r A E 
الابا لخا . يارحانه‎ = 


قال: (قِيَاسَا عَلَى التَخْصِيصء وَالجَامِعٌ جَمْعٌ الدَلِيلَيْن). 

الأوّل: القياس على التتخصيص»: ا کی لاريم و کرد ا 
ةما 2 اا م ل ll‏ 
اا موس 
ومقتضى التّخصيص عَدَمٌ ثبوته في بعضهاء وقد جمعنا بينهما فالتّقض للمانع 
المعارض للعلّة كالتخصيص المعارض لعا فيسبة العلة الى ا عضي 
العام ؛ إلى أفراده؛ و 5 الكش لدي أي العلة کس المخصص آل العام 
فكما أن العام بعد التخصيص ن سح في الياقى كذا العلّة مقعضيةٌ للحكم قيما عدا 
التقضَّن لمائع. 

قال: (وَلِأَنَ الظنَّبَاقِء بخلاقِ ما َم يكن مَاتِعٌ). 

خا هو الويجه الثاق على أن القضن مع المانع لا يقدح ف ف العلة ان 
يقال: 0 سدء E‏ 
لماي إذاقي ره لوصف مع لماع ف يكن قاف يه إذ ارا 
ال بقاة القن بها وهو المطلوب. 

قال: (قِيا لّ: اليلة: ما يلرم ال م وَقيل: ياء المَانِع لَمْ يَسْعَلرِمْ. َلْمَا: بل ما 
a‏ 
)١(‏ كتب بحاشية (ق): كما تقول: أكرم العلماء الشباب. 
(؟) كتنب بحاشية (ق)7- جمع المحل . 





: اشارا في اليِيّاس - 





احتجٌ القائل بان انض يقدحُ مطلقً بن العلّة هي ما يستلزم الحكمة والوضنف 
مع المانع لا يستلزمه؛ فلا يكون عل وإذاا © كان التَّخلّف لمانع قادحًا فالتخلف 
لامع المانع أولى أن د يكون قادحًا في العِلَيّة وهو المطلوب. 

وأجاب المُصتف بقوله لعل کال نهو ! إنْكَمْيحطْر المَاِم وُجُوداوَعَدَماه؛ 
بياله: لا مُسلّم أنَّ العلّة ما يستلزم الحكمٌ بل ما يغلّب الظنَ؛ لأنّ العلل الصَّرعِيّة 
غير العقليّة والتَّقَضُ مع المانع يُعْلَْبُ ظنّ وجو الحكم بمجرّد النظر إليه وإن لم 
يخطر بالبال وجود المانع أو عدمه. 

قال: (وَالوّاردُ اسْيثنَاءٌ لا يَقدَحُء كمال العرّاتاء. لن الاجم جما أل ده 
الى 

س إذا كان التّعَض بطريق الاستثناء عن القاعدة الكلية أو واردًا على جميع 
المذاهب فالأصح آنه لا يقدح في علَيّة الوصف. 

مثال: القاعدة المعلومة كعدم الإقدام على الجناية لعدم الأخذ كيماعاء انه 
يستغى منه ضرب الدَيّة على العاقلة: وهذا الإسخناء غير قادح في عليه أو واردًا 
على جميع المذاهب كمسألة العرايا فإنّها و وردت استثناء» ویرد نقضًا على جميع 
المذاهب في العلل؛ كالكيل والطعم والقوت والمال مع أنه غيرٌ قادج في عل 
إحدى هذه العلل؛ لذن الإجماع منعقد على أن حرمة الرّبا معلّلة بإحدى هذه 
الأوصاف» ومسألة العرايا واردةٌ نقضًا على جميعهاء قالعرايا تدل على أن هذه 
كلها منقوضة» والإجماع منعقد على عليه إحداهاء والإجماع ا 
عله وصق امن هله الأوضافه والقض دال على إبطال الكلء والإجماع أقوَ 
دلالة من دلالة التقض وإلا آرم الإجماعٌ على الباطل e‏ 
التقض قادحًا وهو المطلوب» وإلى هذا أشار بقوله: «الإجْمَاعَ َل 





. 10/7 في (ض): إذا. (۲) من المنهاح ص‎ )١( 


= اتَاباكَي. رزه 

قال: (و حو أنة: : ملع م العلة؛ عدم قَيْد). 

أي: جواب اقفن کون بأحد الأمور التلدثة: 

)١(‏ ما بانتفاء شرط في الوصف» 

(؟) أو دعوى الحكم في صورة التقض» 

(۳) أو إبداء مانع. 

مثال انتفاء قيدٍ: كما يقول الشّافعي في اشتراط التَية في الوضوء: الوضوء طهارة 
عن الحدث فيشترط فيه الثية كالتَيمُم. فيقول الحتفي: هذا منقوض بإزالة النجس 
فإنَّها طهارة ولا يشترط فيها النّية. فيجيب الشّافعي بأن اشتراط التية في طهارة 
الحدث لا في مطلق الطّهارة. 

قال: ول لِلْمُعْتَرضٍ ,لديل على وُجُووو؛ لإنه تقض "). 

ج اقام الد وجود العلة ة في صورة اقفن باتتقاء قيد من القيود 
لار فيه» فليس للمعترض إقامة اليل على وجوذه في صورة التقض حتى 
َم التّقض؛ لآن ذلك نقلٌ مِن بحث إلى بحثٍ آخر؛ لاله نقل من إقامة الدّليل 
على عَدَم عليه الوصف إلى إقامة الدّليل على وجود الوصف في صورة التفضء 
والانتقال مِن بحث إلى بحت آخَرَ غصبٌ غيرٌ ملتقّتِ إليه في اصطلاح أهل التّظرء 
هلا سن الخخارز تد العصف. 

وقبه مله آخر: ن لتمعترفين دات أن الع کت من مق 
عه ات الع وك الف وإثيات مقدّمة من مقدّمات المطلوت 
ليس تقلا من بحت إلى آخرٌ. 

وأررد اليد الثافيل :هذا المت بطريق الطووقال :وق ت ور إلى اعرف 


(1) 3 ) دليل. (؟) في المتهاج ص 1717 : تقل. 
(۳) شرح العبري على المتهاج؛ (1175). 





الِكَحَابا نياخ في القياس = 





وف مقا كات اا يمف لص إذكان المع م طريق غير تات 

قال لو قال نا للت على و جود ها دل عليه نجه فهو تقل إلى تقض 
الدليل). 

5 ا 2 

يعتى: لو قال المعترض للمستدل: ما دللت على و وجود العلة في صورة التعليل 
موجود في سعورة ان E Fe‏ مو جو دة 

الآمدى ا ا“ پس ٤‏ ثم قال الآمدى“ وان الحاج"“ ور 
لمعترض والحالة هذه أن نقول للمستدل: لمك ا تق العلت إا 

تقض دلبل العلة؛ 9 العلة إن كانت موجودة فى صورة التقض فقد انتقضت 

Ty‏ لأنّه لا انتقال 
فيه من شيء آحََرَ بالكلية بخلاف الأوّل. 

قيل: وفيه نظرٌ؛ فإنَّ نق أحدهما مطلقًا غيرٌ نقض أحدهما معيتاء ففيه أيضًا 
انتقال من شيء إلى شيء آخرَ بالكلية. 

قلت: قوله: «بالكلية» ممنوع؛ لأ التطلت والمعة تارياق فى الجماء 
لاف الأول: 

قال: أو وى الشكُم؛ مِْلّ: أَنْ يَقُولَ: «السَّلَمُ عَفْدُ مُعَاوَضَدَا لا بُشْتَرَطَ فيه 
تأجل كالبَائِع مض بالإجَارَةٍ. 

قَلْنَا: ها لا رار المَعْقَود عَلَيْهِ لا لِصِحَةِ العَقَدِ ولو تََدِيرَاءٍ كَقَولتا: رق الام 
عله رق للد وُت في وَلَدِ المَغْرُورِ تَقَدِيرًاء وَإِلَالَمْ تَحِبُ تحب چ 


lê 


.)1 07 /7( (؟) اشر ح مختصر ابن الحاجب؛ لأبي الثناء‎ .)١511 «الإحكام؛(77/‎ )١( 





= الات ناتان . فارتكانه 


هذا هو الطّريق الثاني في دفع التتقضء وهو أن يدعي ال وجود الحكم في 
تلك الصورة التي نقض بها المعترضء وثبوته قد يكون : ا وقد كوت عد + 

فالتحقیقی: مثل أن يقول القّافمي في الكلّم عقدٌ مَُاوْضَقِ فلا يشترط التَأجيلُ 
قياسًا على البيع» فينقضُه الحنفي بالإجارة فإِنّها عقد معاوضة مع أن التأجيل شرط 
فيها. فيقول الشافعي: ليس التأجيل شرطًا لصحّة الإجارة مثل شرط الاستقرار 
المعقود عليه لتمكن الانتفاع» ولا يلزم من كون الشَّيء شرطًا في الاستقرار كوه 
شرطا في الصّحّة. 

ومثال التقديري: أن يقول البسعال فرق لام عار E‏ 
بولد المغرور بسُرية مه فإنَِقٌ الم حاصل مع عدم رق الولد فيقول العلل 
رق الولد حاصل تقديرًاء لأت لولم د يقدّررقه”" لم يلزم قيمته؛ لأن القيمة للرّقيق 
لال 

واعلم أن الحقيقي يدفع التق إن كان ثبو ت الحكم مذهبًا لمعلل سواءٌ كان 
مذهبًا للمعترض أم لا؛ كقول الشّافعي: الأرز ربوي» لأنّه مطعوم كالبرٌ فينقضه 
المالكيٌ بالتفاح» فيجيب عنه بدعوّى الحكم فيه؛ فإنّهِ ربويٌ عندنا. 

وفي تمكين المعترض من الاستد لال على عَدَمِه الأقوالٌ التي تقدّمت في العِلّقَ 
هكذا قاله ا“ ن الحاجب وغيره. 


مه ذلك ال * ار يدفع التقض؟ 


توقف الإمام» وجزم بالدّفع الف 


قال: ( أو إِظهارٌ المَانِع). 
(١1)هن(ق).‏ 
(؟) من (ق). 





el EET الِكَحَاجا لرَاخ‎ 





هذا هو الطَّريق الثَالث في دفع التّقض وهو أن يُظهِرٌ المعلّل وجو المانع في 
صورة التقض لمانع» قلا يكون قادحًا في علية الوصف. 

مثاله: أن يقول الشّافعي في القتل بالمُتقل قتل عمد عدوان» فيجب القصاصٌش 
قياسًا على المُحدد» فينقضه الحنفيئٌ بقتل الوالدٍ الولدّء فيقول الشّافعي: لم 
نوجب القصاص هنا لمانع الأبوة» وهو أن الأب سبب لوجود الابن» فلا يكون 
الابن سببًا لعدمه. 


و لے کاکد ج س ی یی 


قال: (تنبية: َعْوَّى نُبُوتٍ الحُكم أو فيه عَنْ صُورَةٍ و قةت 


بِالإِنبَاتِ أو التي e‏ 


اعلم اوی لحك ق مو ا ی ی مقن ان ی 


ٍ لأنَّ تقيض الموجبة الجزئيّة سالبة كلية» ودعوى نفي الحكم عن صورة 
نة أو مبهمة؛ عذان قسمات آخران بنقضان بإيجابت عاءٌ؛ لان تقش السا 


الجزتة موجبة كلية فهذه أربعة أقسام. 
قال: (وَبإلمَكس). 
آی: دعوى بوت كم عام 24 ينقض بالتفي في صورة معيّة أو مبهمة؛ لأن 
نقيض الموجبة الكلّية سالبةٌ جزئيّة ودعوى نفي حكم عام يتتقض”” بالثبوت في 
ر ون قى اال اا عر رولا قفي الوت 


بالشبوت ولا الي التي ولا الكلي بالكلي ولا الجزئي بالجزتيء يعني الالبة 
الكلية لا تنتقض'" بالموجبة الكلّية» نعم تكون خلاف ولا تكون نقضا 


قال: (الثاتى : عَدَم الاير أن فا حَكُمُ بَعْدَه وَعَدَمُ العكس لت نيت الحَكمٌ 


. في (ق): ينقض. (؟) في (ق): ينقض.‎ )١( 


(۳) ف (ق): تنققى. 








ح الات ا لقا .ؤفازكانه 


في صُورَة بل خر فَالوَل: : كَمَا لو قیل : مَبِيعٌ لم ب لايح لير في الََاء. 
والثّنى: : الصَّبْحُ لا بقصر قلا ب قد انه گالمَغْرب وَمَنْعُ اقيم ابت فِيمَا قُصِرٌ). 


المطال الثاني للعلية عنيم الأثير وعدم العكسء وإِنَّما جَمَعَ المُصتف بينهما 


3 


59 


لتقارب معتيّيهماء ذ كسب ففسّرَ عدم التأثير بأن يبقَى الحكمٌ بعد زوال الوصف الذي 
فر آنه عله وَعَدَمُ العكس بأن يثيت شت الحكي ق صورة آخری بعلة أخرئ؛ 
وشا الإهام نالعكس» والصوات ماقاله ال أن العكس في اصطلاحهم 
انتفاء الحكم لانتفاء الوصف. 

مثال الأوّل: كما يقال في الدّليل على بطلان بيع الغائب مبيعٌ غير مرئي فلا 
يصح كالطير في الهواء» والجامع عدم الرّؤية فيقول المعترض: عدم الرّؤية لا 
تأثير له في فساد البيع لبقاء هذا الحكم في هذه الصّورة بعد زوال هذا الوصف» 
أي: عدم الرّؤية يعني فساد البيع باق بعد الرّؤية لعدم القدرة على التسليم. 

ومثال الثاني أي: عدم العكس: استدلال الحنفيّة في منع تقديم أذان الصّبح على 
الوقت» صلاة الصّبح صلاة لا تقصرء فلا يجوز تقديم أذانها على وقتها قياسًا 
على صلاة المغرب» والجامع عدم جواز القضرء فيقول الشافعي: هذا الوصف 
غير منعكس ؛ أن هذا الحكم عون حواز عديم ا انت بعد وال هذا 
5 في صورة آخری» غير مسأ ل التزاع كالظهر مثا فإِنَّها تقصر مع امتناع 

يم أذانباء فامتناع تقديم الأذان اع اشر غير ما ذكرت من عدم التضير. 
قال: (فَالأَوَلَ يَقْدَحٌ إِنْ مََعْنَا تعْلِيلَ الوَاحِدٍ بالشَخُص بِعِلتَيْن). 
قد اختلفوا في أن عدم التأثير وعدم العكس جا 


قال: افالأول! آي: عدم التأتر متخ على جواز : تعليل تعليل الحكم الواحد 
اخ بعلن تقلت » فإن منعنا مع ذلك يقدحء آي: ل عل التي 
أنه إذا عدم الوصف المفروض علَةً مع بقاء الحكم كما كان من غير أن يكون 
كلكا بعلة خر يحصلا العلم الت الرصف مركات عله ورن عزنا ذلك 





ايَكَتَاثالرَاخْ في لياس - 





أي تعليلٌ الحكم الواحد بالشخص بعلتين مستقلتين فلا يكون قادحًا؛ لجواز أن 
يكون بقاءٌ الحكم لوصف آتَعَر فلمًّا كانت العلل الشرعيّة معرّقات لا موجبات 

3 1 ا ا 5-8 سز ا ۴ 2 سر 

اجو لو ام ري يد 

ع« 

بعلتين آم e‏ سل برف ناا عه لجر ارح كيدو بر 
ابمالطكم اوبر ١‏ الوا e‏ أن الحُكمَ 
سرع ير اي i.‏ 

EE EDE‏ وَاللْحَان والقتل؛ وَالْوّدَة). 

قال بعهن الشارحين: إن المر ادحو الواحد بالتوعء وذلك سهوٌ مه 

قال الآمدي وخر عن المحققين: عمل الخلاف عو الواحد بالشخصنء آم 
الواحد بالنّوع فاتفاق أنه يجوز. 

إذا عرّفت ذلك فتقول « لخلقيا ل تعليل البدكم الواح بال كفن اة 
قان على اة مذاهب: الجواز بطلا عدم الجواز مطلقاا"©» والتفضيل 
الذى ذكرة ال اة ق ال دون المستتبطة؛ئ فذلك في عبارة 
الصف إشارة إلى الواحد بالشّخص ليكون موافقًا لِما اختاره المُحقون» لا 
م ا 
ا ل اا 


0 كتب بين الأسطر في (ض): هو مختار ابن الحاجب. 
(؟) كتب بين الأسطر قي (ضص): وهو مختارالامدي. 





= اماتا . ىبت 





من ارتد وقتل' فان كأ وا هما عل في إراقة دمهء وإذا جاز ف ف الواحد 
بالشّخص جاز في الواحد بالنّوعَ بطريق الأَولى» فن من قال بالأوّل قال بالثاني 
دون العكسء وفي التمثيل بالإيلاء نظر؛ لأن الإيلاء لا يحرم الوطء» لكن إذا وطى 
خی ولرل اهل بالفهار. 

قال: ([لا في ]" المستتبطة؛ لان" ظنّ ثبوت اکم لأخدهما تضْرة رف عن 
الاخ ر وعن العجموع). 

استدل الصف على المت اق السغيطة بان السك ها إن استند إلى ما 
ن ثبونّه لأجله فيمتنع اللّعليل بمختلفين؛ لأنّ ظن ثبوت الحكم لأحد الوصفين 
يصرفه عن ثبوته لأجل الوصف الآخر» وعن ثبوته بمجموع الوصفين فلا تكون 
العلّة ِل واحدة. 

مثال ذلك: إذا أعظى شيكًا لفقيه فقير فإن الإعطاء يحتمل أن يكون للفقاهة وأن 
يكون للفقر وأن يكون لمجموعهماء فلا يجوز الإسناد إليهما؛ لما قلنا مِن الصّرف. 

قيل :هذا الذليل قروق بال هة 

قذك: ن قفرم لس الف اتيا 

قال: (الَالتٌ: الک رو َد أي أَحَد الجُرْءَيْنِ وَنَقَض الآخَرِء كَفَوْلِهمُ: 
صَلَاةٌ الكَوْفٍ صادة ت جب قَضَاوهَا يِب اوها قبل وض ال تلت ؛ 
لان الح ك کی ٤‏ کو ٠‏ عاد وة قوش بصوم الحائض). 

الطريق اثالث الميطل لعل الوضقا الك وهي أن تكوة ال مركية مخ 
جزءين» أحدهما لا تأثير له في الحكم فهو ملغى والجزء الآخر منقوض. 


)١(‏ كتب بين اللأسطر فى (ض): أي: في حالة الارتداد قتل شسخصًا. 


(؟) في(ق):دون. (*) في (ق): فإن. 


(8) في(ق): بأحدهما. 





لكات راغ في اليّاس - 





مثاله: ما استدلٌ الشّافعى على وجوب أداء صلاة الخوف بقوله: صلاة الخوف 
صلاة يجب قضاؤها فيجب أداؤها قياسًا على صلاة الأمنء فقوله: «صلاة يجب 
اوها وَضف مركب هن قدب الملا وجب قفراوها فقول الحسى: فيد 
كو نها صلاة ملغاةٌ؛ إذ وجوب الأداء لوجوب القضاء غير مختص بالصّلاة؛ لآن 
الح كذلك أى(!: يجن أداوه لر جوت قضائه فبقى كونها عبادةٌ يجب أداذهاء 
فهو منقوؤض بصوم الحائض فإنّه يجب قضاؤه ولا يجب أداؤه. 

5 1 

قي ”: هذا الذي قرره المُصئّف من كون وجوب قضاء الحج علية لوجوب 
أدائه غيرٌ مستقيم؛ فإن المتطوّع إذا أفسد الح وجَبَ قضاؤه مع آنه لا يجب 
أداؤه. 


والسيد" قال: والعجبُ من المُصنف أنه لم يتنه لهذا. 


قلت: المُتطوّع إذا أحرم بالحج لا يجوز له الخروج من الإحرام بل وجب 
قله أدلوة والعجب من الكار خي ل ها اهذا. 

قال: (الرَّاعٌ: : القَلبُ. E‏ تزع علات ول المُسَْدِلٌ عَلَى عليه إِلْجَاقا 
بأضلوء وهو مان تفي هبه صَرِيحًا؛ لوم : الم رک مِنَ الوْصْوءِ فاا كفي 
5 ال تا طز علو الاش كالوجه. 2 دد ا م6 
ا وَيَه). 


51 00 


المبطل الرابع للعِلّية: القلبُ وفسره بقوله: وهو أن يربط خلاف قول المستدل 
على علته إلحاقًا بأصله. 
أي: القلب في الاصطلاح: عبارة عن أن يربط المعترض خلاف حكم المستدل 





.)7 17” قي (ق):إذ. (؟) لاغبانة السول» للإسنوى (ص‎ )١( 
(Î a «شرح العبري على المنهاح؟(ق‎ )۳( 


ا 








= الاشآلتانی . یرگنہ 


على الوصف الذي جعله المستدل علَّةٌ في قياسهء إلحاقًا بأصله» فاشترط في القلب 
احا الوصف والأصل اصطلاحًاء فلا حاجة إلى إقامة الدّليل عليه قالقلب ثلاثة 
اقا لان ال فن 1 أشيدل بلقل ,على تى متهي المضدلة آى على 
إثبات مذهبه» والأوّل گا أن يدل على نفي مذهب المستدل صريسًا أو ضمتًا. 

فالأوّل ما يذل على نفي مذهب المستدل صريحًا: قول الحنفي في أن أل ينا 
ينطلق عليه اسم المسح لا يكفي أنَّ المسح ركن يِن أركان الوضوء فلا يكفي 
الأقل قياسًا على الوجه. 

فيقول المعترضص: : المسح ركن من أركان الوضوء فلا يقدّر بالربع كالوجه 
وهذان الحكمان لا يتنافيان لذاتيهما فإنَّهما حصلا في الوجه» ولكن يتنافيان في 
الفرع أئ: الرأسن» لأمر عارض» وهو اجتهاد الإمامين عل أن ال ا الربع أو 
الأقل دون الاستيعاب. 

مال ها يدل المعترن على تن مذعب الاستدل سما بان يدل .على 
فى ادع ين وا ازغ ابي ران ثم صرح يده تقول الاي 
في صحّة بيع الغائب: عقدٌ معاوضة فيص مع الجهل بالمعاوضة كالنكاح. 
فيقول المعترضص: إنّه عقد معاوضة فلا يثبت خيار الرؤية كالتكاحء وخيار 
الرّؤية لازم لييع الغائب» ونفي اللّاْم يستلزم تفي الملزوم» فيلزمٌ بطلان 
مذهب المستدل ضمنًا. 

قال: (وَينُْ فلب المُسَاوَاق كَمَوْلهم: ال4 مالك مكلف تق طللاقة 
گالمُختار. تَقُولَ: فسوی بن إقراره وإيقاعه). 

أي من القلب التق ككره التعترشى تى مفب الشعيل ا قب 
المساواةء وهو أن يكون ف الأصل حکمان أحذهما منت من الفرع بالاتفاق 
بينهما والآحَرٌ مخف فيهء فإذا أراد المستدل إثباتَ المختلّف فيه بالقياس على 





کارا ف الفياس - 





الأصل قعل الم يجن" اوعد يق الك : في الفرع بالقياس على 
الأصلء ويلزم من وجوب التسوية بينهما في الفرع انتفاءٌ مذهبه. 

مغاله: استدلال الْحَتَفيَ على أن طلاقٌ المكرّه واقع بقولهم: المكره مالك 
للطّلاق مكلف فيقع طلاقه كالمختار. 

فيقول المعترض: الیک مالك للطلاق مكلت خر ی بين رازه بالطلاق 

وإيقاعه للطّلاق قياسًا على المختاره ويلزم من هذا أن لا يقع طلاقه ضمنًاء لاله 
إذا ثبت المساواة , بين إقراره وإيقاعه مع أن إقراره غير معتبر بالاتفاق لزم أن يكون 
إنقاعة”؟ أيضا غير معسين: 


ات 


قال راو إبَات مَذَْب المُعْتَرض؛ وليم لاغیگاف لَبْثْ که i‏ 
يَكْفِىٍ بِمُجَرَّده به كَالوٌقُوفٍ بعرقة. . فَتقُولُ: قلا يُشْتَرَط الصّوْمٌ فيه 

إشارة إلى القسم الثَّالث وهو إثبات مذهب المعترض 

مغاله: استد لال «الحتفة على اش وا الاسكاك كولمم الاعتكاف 
بث مخصوص فلا يكون بمجرّده قربةً كالوقوف بعرفة» فإنّه لما صار قربة بانضمام 
عبادة أخرى إليه هو الإحرام. فيقول الشّافعي: إِنَّه لبت مخصوصء فلا يشترط فيه 
الصّوم كالوقوفٍ بعرَفَةًء فعدم اشتراط الصّوم في الاعتكاف مذهبٌ المعترض 

قال: (قِيل: المتنافان" لا يجتيعان. فا التتافى حَصّل في الفرْع عرض 
الإجمّاع). : 

إكار: إلى أن بعض الا آتكروا القلب من بات لكا اشترط فيه اتساد 
الأصل المّقيس عليه مع اختلاف الحكم لزم اجتماعٌ الحكمين المتبايتين في أصل 


والحد وهو قحال . 


() ف (ضص): تحسب.ء (5) في (ق): الطلاق. 
(۳) في(ق): المتيايتان. 











1 وه ا 
کک التامّا كاي , فىارتكانه 


را جرلا سولق التتافي حَصَلَ في المع بعَرَض الإِجْمَاعَ' 
يعني أنَّ اني بين الحكمين ليس بحسب الذَّات حتى يمتنع اجتماعُهما في أصل 
aE‏ بل حصل التّناني بينهما في الفرع لعارض وهو الإجماع ادال على أن لا 
كوة هه إلا لحدهيا وقد ارتا قبل. 
قال: (تنبية: : العَلْتُ مُعَارَصَةٌ إلا أن عِلَّ المَُارَمَة وَأَصْلَهَا يكُونُ معَايرًا لعل 


لَمّا بين القلبَ وأقسامه وشرائطه شرع ين الفرق بين القلب والمعارضة؛ 
فقال* القلب نوع ين المعارضة؛ لصدق تعريقها عليه: ؛ لان المعارضة تسليمٌ دليل 
الخصم وإقامة الدليل على خلاف عاد الا أن لاقل قرط قله اتاد الأضل 
SEL‏ العسار A SRE‏ 

وقال الإمام: وليين للستعدل الاعتراض على علّة المعتّرض وأصله وإلا 
عي و ساس دار سيد E‏ اا الور 

فال (الكامسر : هه باوجب وخر نيم فقى كول لمشتو م به 
الخلا يال في التفي: أ قل التَقَاوْتٌ في الوسِيلَةِ لاي يَمْنَعٌ القِصَاصص ول 
TS‏ چ 
ل نسحل بن ل چیا كد بال السك 000 ه من 
نص أو قياس مستلزمٌ لحكم المسالةٍ المتنارّع فيها مع آنه غيرٌ مستلزم لهاء فلا 
لطع التراع يتسليوه قا والقول بالموجب تمان 


الأوّل: a:‏ ه ب الثقي» وذلك إذا كان مطلوب المستدلٌ نفي الحُكمء واللازم 





as «المحصول؟(82/‎ 0 








الس 

مڅاله: أن يقول الشَّافعي في القتل بالمُتقل : التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب 
So‏ 0 

من الصّغر والكتر والخساسة والقّرف» فيقول الحفغ د ق 
لا يمنع مسل ونحن نقول به» ولكن لِم لا يجوز أن يمنعه أمرٌ آخوٌ في المُتقّل غير 
التفاوت؛ فته لا يلزم من إبطال هذا المائع المعين ن إبطال جميع الموانع 

قال: (مُمَ َو بنا أن المُوجِبَ ائم وَلَامَانِعَ غَيْرُهُلَمْيَكُنْ ما ذَكَرْنَا تَمَامَ الدَّلِيل). 

يعني أن الشافعي لو اعى أن الموجب للقصاص وهو القتل ا 
تات ف بو رت ة القتل بالمثقل» ول" مانع سمو ل التفاوت ف الوسيلةء و بان 
الأصل عدمه» أو بطريق ار یکون منقطعًا أيضًا حتى لا يسمعَ ذلك مت اة ظهر 
أن المذكور أولّا لم يكن دليلًا تامًّا بل بعضًا من الذليل. 

قال''': فيه نظ ظاهرء وها بين وجة التظر: 

# ا 2 2 

قلت: يمكن أن يكون التّظر: أن الدّليل هو القتل العمد العدوان» وما ذكِرٌ مِن 
فيل تنقيح المناطء لا آنه بعض من الدّليل [بل الدليل تمام]”" يل : 

2 ا مث و ي ل ع 

قال: (وَفِي التبُوتٍ قَوْلَهُمْ: الكَبْل يُسَابَقَ عَلَيْهِ قيب الرّكَاة فيه كالإبل. فتقو 
ملم فى رَكاة التجَارَةِ). 

هذا هو القسم الثاني من القول بالموجب: بياته آن مطلوب المستدل إثبات 
الحكم في الفرع واللَّازْمٌ مِن دليله ثبوته في صورة ما من الجنس» كاستدلال 
الحنفيّة على وجوب الزكاة في الخيل بقولهم: الخيل حيوان يُسَابق عليه فيجب 


E 


.)۴٤٦ص( في (ضص): شيء. (؟) لاخباية السول؟ للإستوى‎ )١( 
.) من لق‎ 2 





ET‏ ا ا ا 
= اااي . ياركانه 


الرّكاة فيه كالإبل. فيقول الشافعى: مقتضى دليلكم وجوت مطلق الرّكاق ونحن 
نقول بموجبه فإنّا نوجب فيه زكاة التّجارةء ومحل التزاع إِنَّما هو زكاة العَينَء ولا 
يلزم مِن إثبات المُطلق إا جس ارا 

قال: (السّادس: الفرة 1 E‏ 5 ن الأضل عله أو الع مَاتِعًا). 

الطّريق السَّادس وهو آخرٌ طرق" المبطلات للعلّية: الفرق» وهو ضريان: 


الأوّل: هو جعل تعيّن الأضل أي خصوصيّة أصل القياس علَّةَ للحكم؛ كقول 
الحنفي: الخارج من غير السّبيلين ينقض الوضوء بالقياس على ما يخرج منهماء 
TT‏ و ان ا بايد 

الث أذ يجعل تعن ا اتان اسك ول الست جب امات 
الحدوانء TT‏ لع ضيه 
لو جوب القصاص عليه؛ لشرقه. 


قال: (وَالأَوَلَ يُوَثْرُ حَيْتْ لَمْ بجر التَعْلِيا بعِلَيْن). 


بسي آل القرق بالطريق الل رجو جل يسن الال عا هل بذ وغل 
علية الوصف أم لا؟ 

نه خلاف نی على تلل الک الراحد ملین مسقن فان جر زناه لم 
يقح هذا الفرق؛ لأن الحكم في الأصل إذا عل بالبعي المشترك يته وين الفرع 
ثم علّل , بعد ذلك بتعينه لم يكن التعليل الان معاد اليل الارل؛ إذلم ازم 
إلا العلل بعل والفركن جرازة و إن متعتا متعناهقَدَحَ؛ لأن تعن الأصل غير 


() ف (ق): طريق. 
0ق قا تعليل . 





باراخ في اليِيّاس - 





موجود في الفرع» والحكمٌ ثابت بتعيّنٍ الأصل» فلا يكون أيضًا ثابًا بالمشترك 
وا لكان معلل ردا و الشرض ن عدم جوازه. 
قال: (وَالثَانِي عِنْدَ مَنْ جَعَلَ التَقَض مَمَ مَحَ المَانِع قاوخًا). 


3 


کی ہریز على اکن ع وذ يق : يبطل عند من جعل التقض 
مع المانع قادحاء أى: مبطلة للعلية؛ لأن الوصف الذي جعل المستدلٌ عل إذا 
وجد في الفرع ولم یترتب على وجوده لمانع هو تعيّن الفرع فقد تحقق التقض مع 
المانع» والفرض أن القض مع المانع قادح وأمًا من لم يجعله قادح يقول: 95 
الفرق بتعيّن الفرع لا يؤثر؛ لأن تخلف الحكم عن الوصف المشترك لمانع وذلك 
غير قادح» فاستفدنا من كلام المُصِنف أن تعين الأصل لا يقدح في المنصوصة 
ويقدح في المستنبطة» على ما اختاره من التفصيل وتعين الفرع لا يقدح مطلقاء 
أنه اختار أن انض مع المانع لا يقدح. 
قالن: (الطَدفٌ الثالتٌ: في سام العلة. 
عل الخ كم إا حل و جُْؤهُ او ارج نه عي > يقي أ ِضَافِيٌ أو سي 
شرع او لوي عة أو فَاصِرَقٌ وَعَلَّى التَقَدِيرًا اتِ إه ا يبيط أو مُرَكُبَةَ). 
هذا الطَّرف معقودٌ لبيان أقسام العِلة وبيانٍ ما يصحٌ أن يُعَلَل به وما لا يصحء 
فتقول: إذانَبَتَ حكمٌ في محل فلّة ذلك الحكم: اا محل کال س :3 الشمر 
بكونه خمرّاء أو ما يكون ج١ا‏ من ذلك المحل؛ كتعليل تيار" الرُؤية في بيع 
الاب بكونه عفد معاوضة» آو ہما یکوت خخارجًا عته والځارے أقساة؛ لأنه 
ا قل حقيقي ملل روڈ ار كوه سرخ أو إضا ایل ولا 
الإجبار بالأبوة: أو سلبي كتعليل عدم طلاق المّكرهِ بعدم الرّضَء وإمًا شرعي 
كتعليل جواز رهن المشاع بجواز بيعه» وإما عرفي كتعليل عدم جواز بيع الغائب 


1 


)١(‏ في (ضر): احتيار. 





0 ف أطت ا 


E 


وكل واحد من هذه العلل: 

# إِمّا متعدية: وهي التي تتجاوز عن محل الحكم المنصوص؛ كتعليل حكمه 
بالا ركاف ع 

44# وما قاصرة: وهي التى لا تتجاوز عنه؛ كتعليل حكمه بمحله أو بما يختص به. 

وعلى كل واحد من التقديرات المذكورة: إِمّا أن تكون العلة بسيطة؛ كالاأمثلة 
المذكورة» أو مركبة من الصّفة الحقيقيّة والإضافيّة؛ كتعليل جواز بيع المُفلس 
نكونه بيعا صدر عن الأهل في المحلء أو متها ومن السّلبية؛ كتعليل وجوت 
القصاص على القاتل الذمي بالقتل بغير الحقء أو من الإضافيّة والسَّلبيّة؛ كتعليل 


- 


وجوت القصاض بالقتل بالل نکر نه فا عمد يقير حن. 
والمكناة راز العلل يك[ 0 والجد من هذه الأقشاء + تكن من العلا عة 
ا : e 1 r‏ 2 3 5 3 = 2 ا 
فالعلة المَعدف) 
1 9 5 0 ك3 5 5 
قال عصيع: الحكم لا يعلل بالمحل؛ لان محل الحكم قابل؛ فلو علل نك 
يصير فاعلا: م الواحد لا يكون فاعلا و لما ا 3 وض . 
فاعلا وقابلاء بل TT‏ و هذا لعا ات 
لا مۇترات؛ فلا يلزم ذلك. 
() ق 3) لكل. 


(5)كتبببين الأسطر في (ض): في علم أصول ابو 


© ++ 





0-0و 





ايِككابائتَاخ في اليِيّاس - 





قال: (قِيل :لامعل بالجكم لق العظيوطة: كَالمَصَالِحء وَالمَفَاسِدٍ). 

اعلم أن التعليا ل قد يكوت بالوصف الضابط المشتمل ,على الحكمة المناسية 
للحكم ؛ كجواز تعليل القصر بالسفر المشتمل على المشقة؛ ال که 
تة ا كم الذي هو القصرء وكالرّنا نه وصفٌ ضابط لجكمة مناسبة للحكم 
الذى هو اليه والحكمة المناسبة هي اتختلاط الأنساب. 


: وقد تجعل نفس الحكمة عل للحكم» كما يقال : المشقة عله للقصر» واختلاط 
الآنساب 5 لوجوب الحا فالأوّل يجوز التعليل نه نأو خللاف» أي التَلِيلُ 
الصف الضابط للحكمة ة كالسفر للمشةة والرّنا لاختلاط الااثينات جا اتَغانّا 
وما الثاني رعو الحكية الد دة كالمشقة واختلاط الأنساب ففى جواة التعليل 
رة مذاهص: 

الأو ل الجواز طلقا ا و اختاره EAT‏ 

والثّاى: المتع لكا وإليه أشار ا ت بقوله: اقيل: آ نا بالجكما 
بكسر الحاء وفتح الكاف جمعًا لحكمة. 

والثّالك واختاره الآمدى": إن كانت الحكمة ظاهرة منضبطة بنفسها جاز» 
وإلّا فلا؛ كالمشقة فَإنَّها حَفيَةٌ غير متضبطة:؛ بدليل أنّها قد تحصل للحاضر وتنعدم 


في المسافر. 

(لأنه SS‏ . ق لولم َر 
لم بز ضفي المُشْتَمِلٍ 5 فَإِدَا حضَا ل ظَنَّ أَنَّ الحُكْمَ لِمَصْلَحَةِ وُجِدَّتْ في 
القزع الحكم فيد) 


أي: ادل المانع أن القدر الحاصل من المصلحة المجرّد E‏ ف الأصل 
ا و لذن المصالح 


(۲۰۳ /۳( الإ سکام‎ )١( 








وو ا ا 





والمفاسد من الأمور الباطنة التي لا يمك م الوقرق حل قا ها ولا اسار كل 
رواحي ين مرآتها الي لاحجاية لها من المرتة الأخرىء» وحيضلٍ لا يجوز السعدل 
بات حكم الفرع بها. 

وأشار المُصتف إلى جوابه بقوله: الو لم يجز لم يجز بالوصف المشتمل”" 
2 ود لعدم العلم بالمقدار الحاصل في الأصلء ووجود ذلك 
المقدارٍ في الفرع لكن التعليل بالوصف المشتمل عليها جائز تماقا كالتّقر فإ 
عله لجواز انضرع لامعال على المشفة ت لا لكونه سفرّا وحينئٍ إذا حَصَلَ الظن 
أن الك فى الأصل كلك البصلة أو المفسية الم دة وحصل الظن تایان 
TT‏ ة حاصلة في القَرع لَزِمَ بالضّرورة حصولٌ الظنّ يأن قد 
وجا" في الفرعء والعمل بالظّن واجب. 


قال: (قيل : لعَدَمُ لا بعلل r‏ 
مرعا. ا إن عَدَمَ لازم مُتَمَيْرٌ عَنْ عَدَم المَلزُوم» وَإِنْمَا سَمَط عَنِ 
المحتهدِ لِعَدَم تتاهيها). 

يجوز تعليل الحكم العدمي بالعلّة العدميّ أمًا تعليل الحكم الوجودي بالعلّة 
العدميّة أي السّلبيّة ففيه حلاف الأصح عند المُصتّف الجواز؛ 5 ران الحكم 
قد يحصل مع العدمات والدّوران يفيد ظنّ العليّةه واستدل الحَّصمٌ على جواز 
الجواز بِوَجَهَين: 

الأوّل: أن ن الأعدام لا تتميّر عن غيرهاء وما لا تتميرٌ عن غيرها لا يجوز أن 
تكون عل يننج أن الأعدام لا يجوذٌ أن تكو عله ما بيانَ الصّخرى فلان امير 
وف شوق بلا يقومٌ بالعدم» وأمًا بیان الكبرى فلأن ما يكون عله لا بد أن يكون 
ا ع غيرة 
(1) قي (ق):المشترك. 

(۴) كب بين الأسطرق (ضن) :أي الحكو: 





ا حسم ع ا س ا 


ك ی صان ڪڪ ڪڪ الكَاجًا لرَاخ قافياس 






الاني: أن المجتهد لا بِدَّ أن يُسيرٌ الأوصاف الصّالحة للعلية» فلو كان العدمُ 
صالحًا لليلية وجب على المجتهد سيره لك : كن الأعدام غير متناهية لا يجب 
مها فالعدم لا يكون 10 وهو المطلوب. 

وأجاب المُصتف بقوله: «كُلْنَا: لا ثُسَلَمٌه بيانه: لا لم أن العدم لا يتميّر» بل 
الأعدام فة فان عدم اللازم ا عن عدم الملزوم. 

وأشار إن جو ات الو جه الاي أن يه س أن الممجتهد یجب عله 5 

الأوصضصاف مطاقاء متناهية أو غير و e‏ بير الادتضاف إذا كانت 
متتاهة والأعدام المضافة متميذة ومتتاهشة فيصح التُحليل ا 

قال: (قِيلَ: إِنَّمَايَجُورُالتَمِْيلُ بالحَكْم المُقَارِنِ وَهُوَ أَحَدُ الاير ةق 
مجو حا. 


رھ 


كلنًا: و جور الما EN‏ 


يعني يجوز أ عا لح شرعي بحكم شرعي؛ لذن الدوران شد ظا عة 
فإذا حصل في الحكم الشّرعي حصل ظن العِلَيّة ولا نعني بالجواز إلا إفادة الظّن 
الكل الوطلوت: 

وقال بعضهم: لا يجوز: ال المي 
الحكم الذي هو معلولّهء وهنا احتمالٌ التقادير ثلائة؛ لأن الحُكمّ الذي 
إن كان مقدَّمَا فلا يصلح للعلية؛ e‏ 
إلا لَِمَ تقدّمٌ المعلول على علّته وهو باطل؛ وإن كان ن مقارنا يحتمل أن يكون 
SS‏ 
YY‏ 

كذار ا حير له ا ا وی ا ا أذ العلل 
الشّرعيّة معرّفات» والمعرّف يجور أن يكون E‏ 





ag Ta 5‏ دد 0 سے 5 
= الاب ا لای . ىا ركاه 


قيل: ولقائل أن يقول: إن كان المراد من التقدم والتأخر إِنّما هو الرّماني فهو 
ERE‏ 0 

مستحيل في الحكم الشرعي لكونه قديمّاء وإن كان المرادٌ الذاتي فهو حاصل لكل 

عة ومعلول» وأيضًا لا نسلم أن المُتقدّم بالزمان لا يصلح للعلية» وإنْما يكون أن 

لو کان التخلفت ١‏ لبان فلع وتنم يبري ا 

قلت: أما الأول فخ وارد؛ لأن المراد تعلق الحكم وهو حادث زماني» وأمًا 
الثاني فهو غير موجه لأن المراد العلة الَامَةء وهي لا تتحقق إلا بوجود الشرائط 
وارتفاع الموانع 

قال: (قَالَت الحَتَميّة: لا بعلل يالا صِرَة لِعَدَمِ القَائدَة. لتا مغرقة كته عَلَى 
وجه المَصْلَحَةٍ فَائدة). 

قالت الحنفيّة: لا يجوز التعليل. بالعلة القاضرة أئ بالوصف المختص 
بالأصل؛ كتعليل الوا ق التقدين بكوثيما جوهرىق الشمشة قالوا: لعدم الفائدة» 
لاد فائدة التّعليل إن كان معرفةٌ حُكم الأصل فذلك باطل؛ لأن حكم الأصل 
انت الت 3 و الإ جماع؛ وان كات معرقا كم e ES‏ 
الفرع» ۽ فإذا ثبت عدم الفاقدة قلا بعال ا لرن عا والشّارع لا يقعل العبث. 

وأقان المصتت إل ر اقول لع عة كَوْنِهِ عَلَى وَج المَصْلَحَةٍ 
قائلة تقريرة: لا تُسلم حصرٌ الفائدة فيما ذكرتم ء بل له قائدة أخرى: : وهي معرفة 
كون ذلك الحكم مشروعًا على وجه المصلحة وهي الحكمةء فتكون التفس إلى 
قبوله أميل» وأيضًا ما قالوه بعينه جار في المنصوصة. 

قال: (لَنَا: أن التَمْدِيَة يه توَقَفَتْ عَلَى العليّةه قَلَوْ توَقَمَتْ هى عَلَيْها لَرمَ الدّوْرُ) 

ا اليد 
فلو توقف كوا علة على تعديتها لزم الدور. 


(1) انجاية السول» للإسنوي لاص ١‏ 88). 





لكاب لرَامحْ في افیا - 








وآجات الس ابن اللحاجب أن شل | الدّورَ غيرٌ محال؛ ر زأيضا 


اللعدية وجرد الوصقب قا عور ة أخرى: فلا لم در دعل العلل وه واي 
قاد ذوو. 


قال: (قیل: َو عل بالمرَب بدا انى جرْءٌ تتفي ال ثم إا تى جز 


س بسو س 


كز يرم اكات أو ل . كَلنَا: العِليّهُ عَدَ عَدَمِيةٌ قاد يَْرَمُ ذَلِكَ). 

ذهب بعضهم إلى أد نه لا يجوز تعليل تعليل الحُكم بالوصف الشُركب؛ كتعليل 
وجوب القصاص بالقتل E‏ العدوان» ا تاس له ودار رعة )ا وهما يقيدان 
العليّة كما تقذة. 

واحتح من قال: إن لا يجوز باه لو عل الحكم بالوصف المرب لكان عدمٌ 
كل واحد من أجزائه علة تامّة م لعدم علّيته؛ لأنّ عدم كل واحدٍ منها عل لارتفاع 
علّيتهء فإذا انتفى واحدٌ لا شك أنه تنتفي الل فإذا انتفى جزءٌ آخرٌ فإن انتفى 
لعي يلزم تحصيل الحاصل وات لم یف رم فالخلل عن غل الات 
وذلك مال قل ال کے الہ کی مدال 

وأشار المُصتف إلى جوابه بقو له HE‏ :عليه عَدَ عَدَمِية قاذ يلرم َلك اء توضيحه: 
أن العلدية بن الأعور الاغشارية الذّهيّة لا تحقق له في الخارجء فلا يحتاج'"' إلى 

ایا اذا كانت العليّة عدمية كان نقيضه. أي: انتفاء العليّة وجو لوت 
كون أحد التقيضين و جوديّاء والوجودي لا يعلل بالْعَدَ فلا يكون انتفاءٌ الجرع 
الذي هو عدم ع ا تشاع العليّة الذى هو الو جود و هذا زغاءة و 2 


e 


اا ا وة شي عن وج 


)١(‏ كب بين الأسطر ف (ق): أى: انتفاء العلية. 

() كب بين الأسط رف (ضى) وساشية (ق):إشارة إلى ماقاله الشارحان مص س. 

(۳) کت به الأسطر ق (ق): وهو اتقاء الجرء. (8) ق(ق)- حاضا کلام الشارحن. 
2 يا ر ا أي اك 3 الله [/ آنا 





القع د 
= الَاباَلكَينٍ. فى اركانه 





أا أولا: ففيه تعس ظاهرٌ؛ لأنّهِما جِعَلا انتفاءَ العلَيّهَ وجوديًا وهو ظاهر في 
7 

العدم : 

وأنا ثانا فلن الدلبلل اعا وط کد اا الله من الهو 
الوجودية» بل يكون من الأمور العَدميّة فيصح التعليل بأن يقال: العليّة تقيض 
للَّاعِليّة واللاعلية عدميّة فالعليّة وجوديّة. 

وما ثالتا: فلجواز تعليل الوجودي بالعدمی عنده» [وعلى ما و جُهناء لا تكلف 
2 شضعف كلام الاش 

قل الان فق الجواب أن يشال: انتفاء كلل جزء عله لانتفاء ال ل على 
سبيل البدل لأ على سببل الإجماعء أ نقول: انتفاء كل جزء علامة لانتقاء العليّة 

قال: (وَهُئَا مَسَائلٌ: 

الأولى: يدل بو جُود العِلَة على الحم لا بعِلييهَا؛ EGE UN‏ 

لما فرغ من مباحث العلّة شرع تي ذكر مسائل متعلقة بها: 

الا ال ی على الحكمء كينا ا وة ال اليد 
ال ع ات ار ا د a‏ 


اہ 


1١‏ قوله: لأنه جعل انتفاء العلية وجو تًا وهو ظاهر ف العدم. كب بين الأسطر في (ض). 
2 جاء في (قى) بعد قوله بعد سطرين: سيل الجماع1. 








وفي هذا الجواب نظرٌ من وجهين: 


الأوّل: أن التّسبة مثو قفة على المنتسبين في الذهن لا في الخارح. 
والثاني: أن العلة شعر فة ا علامة؛ فلا ذور. 
ل: (الثانية: فقيل بالموع لامو على ا ؛ لن ذا ا نر مَعَهُ فوته 
0 قيل: لا يُسْنَدٌ العَدَهُ م اشيا ُْنَا: الحادث بع ف الاأرَل ِيّ كَالعَالَم أو 
الصانع]'). 
تعليل عدم الحكم بالمائع هل يتوقف على وجود المقتضي أم لا؟ 
فيه فلهبان: أسحهما عند التُصئّف: لا حوف؛ لآن المقتضى والمائم بينهما 
معاندةٌ ومضادة: والشَّىءٌ لا يتقوّى يضدّه بل يضعفء فالمانع مع المقتضي 
أضعف”" مما كان منفردًاء وإذا أثّر مع المقتضي حالة ضعفه فحال الاتفراد حال 
الثاني: أن تعليل عدم الحكم بالمانع يتوف على وجود المقتضي؛ لذن العدء 
المعلول إن كان هو العدم المستمر فباطل + لأنّ || م المستمرٌاً زل لا يسند إلى علق 
وإن كان العدم المُتجِدَّد وهو المطلوب؛ لأن المُتجدّد إنّما صر بعد المقتضي. 
وأشار الصف إلى جوابة يقوله: «قَلَتَا: الحاوث يعرف الأول گالعَالَم او 
الصّانِع». تقريره: أنَّ العدم المستمرٌ وإن كان أزليًا يجوز تعليله يالحادث كما أن 
مص 0 ؛ لأن العلل ال عي معدّقات: 
ل: (الثالتة: لا شت رط الاتَمَاقُ عَلَى وُجُود اليِلَة في الأضل؛ دكل تك انان 
ا 


0 


ع 3 5 05 ر 20002 م 
اعلم أن الوصف الذي جُعل علة للحكم في الأصل لا يشترط اتفاق الخصمَينِ 


)١(‏ في المنهاج ص 187 : للصانع. (؟) عن (ق»). 





ETE‏ ان اعم 





غليف آي على وجرت فى الأضل العقين عله نل يكقى فام الدلل ليه 
سوا كان ذلك الذليل قطعًا أو طتاء لحضول المقضود بت وقاشا على شائر 
المقدمات"'. 

قال: (الرَابعة: الشيئْء يَدْهَعٌ الحُكْمْءٍ كَالعِدَق أو يَرْفَعُْهِ كالطلاق: أو يَدْمَمُ 
وَيَرْفَعٌ؛ كَالرضَاع). 

الوصف المانع قد يكون دافعًا للحكم فقطء أي: إذا كان ابتداءً دفع الحكمء 
وان وجد في الأثناء لم يقدح» وقد يكون رافعًا فقط أي: بالعكس مما تقدّمء وقد 
يكون دافعًا ورافعا معا. 

فالأوّل كالعدة فإنّها تمنع ابتداءه""» لا دوامّه كالعِدّة لوطء الشبهةء والثاق 
كالطلاق فَإنّه يرفع التكاح الجديدء [ولا يدفعه كالتكاح الجديد] والثالث 
كالرٌضاع؛ وهو واضح نه يدفع ابتداء التكاح» وإن وقع في دوامه يتقطعه ويرفعه. 


5 ا 0 وب e‏ ا وال بلحي ادق عسي ان ع اص کے 
قال: (الخامتة: العلة قد يحلل بها ضدان'*' وَلكِنْ بشرطين متضادين). 


اعلم أن العلّة الواحنة قد يعلل بها معلول والحد #الشكر للشرمة وقد يعلن 
ہا معلولان متماثلان؛ كالفتل الصّادر عن زيل وعمرو؛ فاته يوجب القصاص 
عليهماء ولا يتاتى ذلك ق قسقص واحد و إلا لزم اجتماع اليثلين» .وقد بعلل عا 
مار لان اقات يجوز اجساغهماق شخص ولد #السيض فإن عا لتحريم 
الصّلاة والطواف والصوم وغيرهاء وقد يعلّل بها معلولانٍ متضادٌان لکن بشرطين 
الج کرت عل کن يشرط اقا ن اتی کے كه ھا 
الانتقال متف وقد اقتضر المُصئف على القسم الأخير فتها: 


)١(‏ كتب بحاشية (ق): أي: مقدمات القياس إذا قالها المستدل ومنع الخصم وأثت التحدل يديل 


ملزوم كفى. 
iT)‏ كنا نحافة لق : اتعقاد الا 
u s>‏ 


( )من ل(ق). (8) في (ق): الضدان. 








باراخ في اليّاس - 


قال :لقصل افاي في الأضل وَالفْزع. 


نّا الأضْل E‏ بوت الشكم فيه يتليل عر الاس ؛ لأنَهُ إن انَحَدَا لِعِلَةٍ 
قَالقِيَاسٌ عَلَى الأضل الأول وان د اختلمًا له شعي الثاني). 


لما فرّعَ مِن مباحث العلّة التي هي أحد أركان القياس شرع في بيان رُكنين 


م 
ا 


ما الأضا ا سعة و 

الأوّل: ثبوت حكم الأصل فيه؛ لأنَّ القياس عبارةٌ عن إثبات حكم الأصل في 
الفرع» وذلك لا يتأتى إلا بعد ثبوت الحُكم ني الأصل. 

النَّني: أن يكون ثبوثٌ ذلك الحكم بدليل؛ لأنّ الأحكام الشّرعيّة لا بد لها من 
دليلء وأمّا كوه شرعيًا فلمًا أنّه لا مجال للعقل في الشرع. 

الثّالث: أن يكون ذلك للل . القباس؛ لاه لو كان ذلك الدَّلِيلٌ قياسًا 
کا إن اتحد العلة ين أسل الأعيل , وبين الفرع الثاني فالوسط ضائع» كما 
يقال مثلا: الذرة مكيل مطعومٌ فيكون ربويّا كالأرزء والأرز مكيل ,مطعوم كالير 
فقياس الأرز ضائع؛ لأنّهِ يمكن أن نقيس الذرة على البرٌ ابتداءَء وإن اختلف العلة 
بين أصل الصا والفرع الَاني يأن تكون العلّة بين الأصل وأصله غير العلة بينه 
وس فرعف كما يقال نك الجذام عيب يفسخ به البيعء ا 
على ا تق فإنَّه يفسخ به التكاح؛ ؛ لفوات الاستمتاع» كالجَبٌ فإن الجامع بين 
الجذام والرّ تق کون كل منهما”" مفوتًا للاستمتاع» لم ينعقد القياس الثاني أعني: 
قياس الجُذام على الزّتق والجَبٌ؛ٍ [لعدم الجامع بينهما] رھ كن ذل یا 





LESAN زادتي (ق): عيبا يفسخ به البيعء وبين الرتقو‎ )١( 


() من رفا 








مفوتا للاستمتاع؛ فاته غير موجود في الجذام» فلا يمكن إثبات الحكم فيهء وهو 
انفساخ التكاح. 

قال: (وَأَنْ لا اول ل الأضا ل اقرع وَإِلَّا إلا لضَاعَ القيّاس). 

الشرط الرّابع: أن لا يتناول دليل الأصل حكمٌ الفرع» لات لو تاوله تكان 
الحكمٌ في الفرع ثابثًا بن لا بالقياس فيضيع» أو جعل أحَدهما صلا والآخر 
فرعا يكون تر جیا بلا مرجح. 


قال: (وَأَنْ يَكُونٌ مُعَلَلَا برضف مُعيّن). 


الشرط الخامس: أن يكون حكم الأصل معلا برضف معيّن غير مبهم؛ لأن 
إلحاق الفرع بالأص| ل لأجل وجود الوصف الذي يستّدعي الحكي والعلم به 
يقَضي تعيته. 

قال: (غَيْرَ ماخر عَنْ كم القع إِذَالَمْ يَكُنْ لِحُكْم المع دليل سَوَاةُ). 

الشرط السّادس: eT‏ تارا عن حكم القع إذا لم يكن 
لحكم الفرع دليل مسق العا س؛ لأنّه إذا کان متأخرا يلزم أن يكون حكم القَرع 
قبل روا سم الال عام لاسن عبر طيل» ور کیک مالا لاق الله 
إا أن يذكر ذلك بطريق إلزام الخصمء لا بطريق إنشاء الحُكم؛ فإنه يُقبل اھا 
إذا كان للقرع دلي ل انر غير القياس فإنَّه لا يشترط تقديم حكم الأصل عليه؛ 
لأنّ حكمٌ الفرع يكون ثابنًا بذلك الدّليل قا ل اقاي وعد القاس کون ثانا به 
وبالقياس» غاية ما يلزم أن تكون الأدلّهُ على مدلول واحدٍء وذلك جائز. 

مثاله: قياس الشافعي إيجاب النية ف في الوضوء على إيجايا في الي وان 
امم متأخر عن الوضوء؛ إذ مشروعية التَيمُم بعد الهجرة ومشروعيّة الوضوء 
قبلهاء ومع ذلك القياس صحيح؛ فإنَ وجوب النّية في الوضوء له دليل آخرٌ وهو 








i -‏ مرحم ١‏ کے د إن 3 :/ 5-5 3 2 +222 سن 5 و 
قوله عَلَيَهاَلتَْ: ١إنما‏ الأعمال بالنيات»" هذا إنْما يتم أن لو وَرَدَ هذا الحديث 
قبل مشروعيّة الوضوءء وإلا فلا يفيد. 


قال: (وَشَرَطَ الْكَرَحْنٌ عَدَمَ محَالَقةٍ الأصولٍ: 3 خد تور كَانَ: التَنْضصِيص 


على الوا ا ا أخول ا الكل أنه 


a rt ی‎ 


لما ذكن ال لشروط المعترة أرما بزل E‏ قرط الک حم 
في الأصل شرطًا آخر وقال: شرط الأصل إا عدم مخالفته الأصول» بأن يكون 
كه مو افا للأصول مزة الكتاب والشتة أو تسق حل الأمور العلاثة ثة إن خالف 
الأصوك كالعرايا في الرُطب إذا جعل أصلا في جواز قياس العتب عليهء وكشهادة 
خريمة" إذا جل صلا في جواز قياس الحكم بعَدل واحي عليها: 

الأول من الأمور الثلاثة: تنصيص الشَّارِع على علّة حكم أصله؛ لان تصن 
الشارع على علة حكم الأصل كالتصريح منه بوجوب القياس عليه؛ لما مر 

الثاني : إجماع الأة على تحليل كم الأصل مطلقّاء أي: لا يكون حُكمٌ الأصل 

من الأحكام التعبديّة. 

الثالت: أن يكون القياس على هذا الأضل موافقا لسائر القياسات على أضول 
أكرورو الق عند التسف» أن الأصل اذا ل نكن عوافها اسائ الأصول:فكلى 
المجتهد أن يطلب التَّرجِيحَ بين القياس على هذا الأصل الذي خالّفَ الأصول» 
و على ال اکر مواقي يما يكن الح من الطرق المدكورع في باب تر جج 
الأقيسة» فما ترجّح من القياسين في نظره تعين العمل مسال كاد حكم الأصل 
اي عاي أو مظنوناء ولكن الشارع نص على علّته فطلب ار جيجح في 


(1) روا البخاری(۱ ٤)‏ ومسلم (155١)من‏ حديث عمر وة 
(۲) ر واه آبو دا ود(۳۰۷( والتسائي .)٤1٤۷(‏ 








ا چ ا ي 
= البَامًا لغاني. ق اركازه 





e kg E‏ قير ا 
SS‏ لا يطلب فيه التر جيح. 

قال: (وَشَرَط ُْمَانَ الي تام ليل عَلَى جَوَازِ القاس عَلَيْه وبشرٌ المَريسِيٌ 
الاجمًا اعَ عَلَيْه أو ایی على ایا 
الأصل حتى يقوم الدّليل على جواز القياس على ذلك الأصل. 

اعلم أن المراد من :ووود:الدذليل إتما هو على الاب من حيت هو لا على 
المسألة المقيس عليها بخصوصهاء يعني: إن كانت المسألة من التكاح فورود 
الدّليا ل خلىن جواز القباس في باب التكاح» أو في الطلاق قوزود اليل على جوار 
القباس في باب الطّاذق: وعلى هذا قوله: اوبشر ر المَرسِيٌ) ی الل وه 
اريس أحدّ الأمرين إمّا انعقاد الإجماع على كون حكمه معللاء أو التتصيض 

ال روصع ييا كام ): 

أ : وفعت ال ر ظاهرء لأنّ عموم قوله تعالى: © قاروا € ©" يتفي 
هذين ارط فاته ورد ا والأصل م القيد. 

ل 

يشترط ف e‏ اي E‏ 


كل القضناصض في التق ار الجناية؛ قرط المت ل 


)١(‏ ليس في (ق). (5) ليس في(ق). 


(1)الحشر : 7 





باراخ قاياس - 





لا فى الماهيّة ولا في الريادة والتقصان» وهذا مخالف لِمّا تقدّم من أن القياس 
قد يكون أُوْلَىء وقد يكون مساويًا وقد يكون أخفىء وإنما اشترط المُمائلة لما 
عرفت من أن القياس إثباث مثل حكم معلوم في معلوم آخَرّ وإذا وجب تمائل 
التكمين وجب شال لعن بلا ساوت 


1 ”دس 


قال: (وَشْرط لعل به وَالدَّيلُ عَلَى حُكْمِه إِجْمَالَا.وَرُةَ بن العا مخض ر 


أي : وشرط بعضهم حصول العلم بوجود العلة في الفرع؛ وشرط أبو هاشم أن 
يكون الحكم في الفرع قد دل دليل عله إجغال حي يدل القاس عله تقصيلة. 


اسيل رم 
اا ولو في الفرع حاصل و وجوه ائداه تمن قي 


قال: (نَنِية: ا ل القيّاس عَلَى وجه التََارم 5 يي الوت بعل كم 
ا ر ود النفي تَقِيضَة لار زاء مثل: ّما وَجَبَ الرَّكَاةٌ في مال البالِغ 
بين مل الصَّبِي وجيت في مال وَل وجب في الل لوجت جَبّت فی 
اللآلى قيّاسًّا عَلَيّه َاللّازمُ متف َالْمَلَرُومُ مِثْلّهُ). 

اعلم أن أهل الرّمان يستعملون القياسٌ الشَّرعيَ على وجه التلازم أي: على 
التّوع المُسمَّى عند المنطقيّين بالقياس الاستثنائي؛ فيثبتون به الحكم تارَةٌ وينفون 
أخري» فأراد القصضكف اله عله فى آخر القياين» وطريق استعماله إن كان 
المقصود إثبات الشكم فيجعل حكم الأصل ملزومًا لحكم الفرعء ويجعل العلّة 
المشتركة بين الأصل والفرع دليلا على الملازمة وحينئذ يلزم من ثبوت حكم 
الأصل ثبوت حكم الفرع؛ لاله يلزم من وجود الملزوم وجود اللّازم» وإن كان 
المقصود نفيَ الحكم فيجعل تقيض حكم الفرع ملزومًا ونقيض حكم الأصل 
لازمّاء ويجعل . العلة المغة شتركة دللا على الملازمة أيضاء ويد يلع م من نفي 
اللازم تفي الملزوم. 





E ا‎ EE 
التاجاكاي . قاركاءره‎ = 


مال الأوّل: أن يَعدِلَ عن قول القاتل: تيجب الرّكاة في مال الى قياسًا على 
مال البالغء والجامع اڭ التصاب 5 دفع حاجة الققيرء إلى كو لنا: لما و حجنا 
| رَكَاةٌ ق مال البالغ للعلّة المشتركة بينه وبين مال الصبى واف لك ا ای أو 
دَفمٌ حاجة الفقير لَزْمَ أن تجب في مالٍ الصبي» فقد جعلنا ما کان صلا ملزومًا 
لما كان فرعا" وجعلنا العلة الجامعة دليلاً على اللأزم. 

مثال الثاني: أن يَعَدِلٌ عن قول القائل: لا زكاة في اللي قياسًا على اللآلى بجامع 
الزيئة إلى قولنا: لو وجب الرَّكاةٌ في الحُلى لوجت في اللآلئ» واللازمٌ منتف؛ لأنّها 
لا تجب في اللآلئ» فالملزوم مثلف ووجه الملازمة: اشتراكهما في الرّينةء ولمًا 
كانت المُقدّمَةٌ المنتجة في المثال الأوّل هو إثبات الملزوم استعمل المُصنّف لفظة 
[«لماء لإفادتبا ذلك» ولمًا كانت المقدمة المنتجة في المثال الثاني إنما هى نفى 
اللازم استعمل المُصتف لفظة]”" «لو» لأنّها دال على امتناع الشَّيء لامتناع غيره. 


(0) كت بحاشية (ق) وهو مال البالع. 
(۲) كتب بحاشية (ق): وهو مال الصيى. 


T3‏ س ا 








تائ ا اصن ف دلائ لالت نيا - 


قال: (الكِتَاتٌ الحامس 

فى دلائل اختلف فيهًا 

وفه بابان: 

ا : في المَقَبُولة منْها ۴ 

لل الأَضلٌ في الماع الإباحَة لقَوْلِهِ تعالى: کک ی کک کان لاض 
ميم 4 RT‏ ایا كك لطبت (gq‏ 

لما فرح من الكت ا ر بعك المعقودة ليان الأدلة افق عليها بین الائمّة 
الأربعة شرع في الكتاب الخامس في بيان الأدلّة المختلف فيها بين الأئمّة الأربعة 
و جعله تا 

الأوّل: فى بيان الأدلّة المقبولة عند الشّافعيء وهي ستة: 

الأوّل: الأصل ف ااا التاقعة الإباحة؛ وف الأشياء الضّارة أي المؤلمة 
للقلب والجسد المخرفة وهذا بعل ورود الشّرعَ بمقتضى الأدلة الشّرعية و 
قله تيه مداع الاج المختار الوقفء وقد تقدّم ثم استدل المُصئف على 
الإباحة ادت | انانث: 


الآبة الأول : قوله تعالى + کی لك تان الْأرضٍ جیا 4 e‏ 
التَّمشّك بها آنه تعالى أخبر أنَّ جميع المخلوقات الأرضيّة مخلوقة لناء لأ اللّام 
موضوعة في , اللّعة للاختصاص الّافع» كما نقول : افر اريك والسل للفرس» 


مر (؟) الأعراف: 7". 


( ۳ المائدة: £: OS E‏ أن 





= البَاجالاتل: قا للد متها 


ولفظة ١ما»‏ للعموم سيّما أكده بقوله: «جميعًاه فيكون جميع الأشياء التافعة 
مباحة ادوا فته شر عا وهو العطلوت: 

الآية الثانية: قوله تعالی: ‏ فل من رم زيكة آل الو لمح اوو 4ء ووجه 
اتك 5 أن هذا الكلام استقهام على سبي الإتكار» وحيتئدذ تقول أنكر الله 
سبحانه تحريمٌ الزينة التي تخصص بنا الانتفاع باء فثبت الانتفاعٌ بها بنا قضية 
لمعنى اللام وثبت الإباحة. 

E‏ وإفنداتظلة فان انتقاء الكرمة الا يفيت الاباحة؛ لأنَّ عدم الحُرمة أعم من 
الإباحة. 

قلت: ذكر الله تعالى هذه الآية في في عرض الامتنان. فيلزم منه الإذن في الانتفاع. 
والالم يكن نة 

الآية الثالغة: قوله تعالى: يز كي التيبث 4 وو چه التّمشِّك با أن اللام 
للاخعصاصء قاللام تذل على أن الطبات سمخصوصة بتا على جهة الانتفاع كما 
سيق في الآيتين السّابقتين وهو المطلوب. 

والحاصل من الآيات الثلاث أنّها تدل على الإباحة بوإسطة اللام» سن 
لاني الات الحلالات لتلا يلزم ا کان بل ما تستطيه النقفوسن والطباع: 
وحينئلٍ يلزم إباحة الأشياء التافعة بأسرها وهو المطلوب. 


قال: (وفى . الْمَضاد التَحْرِيمٌ؛ لقوله عالقا دلا رو ولا ضِرَارَ في 
الإسشلام»' أي 


)١(‏ الأعراف: ۲ (؟) لاتباية السول؛ للاسنوي (ص*55). 

( المائدة: 2: 

(5) رواه ابن ماجه (-7251774؟) من حديث عَبَادة بن الصَّامِتِ وابن عباس رانك . ليس فيه 
قوله: في الإسلامة. ١‏ 
و تة الت ووی ف «الأذكار»(ص 5" وقال ابن الملقن في "خلاصه البدر المنير» (۲1۸۹۷): - 





= الكتان ا كاسن و د لائر ا تھا = 





ع 


أا أن الأضل فى المضارٌ الشرمة شرع فلقوله عيالكا: «لا ضَرَّرَ ولا 
ضِرَارَ'' في الإشلام»» ووجه لاله الحذيت الدبدل على فى الضرى والإضرار 
مظلقاة لأن الثكزة ال د تعمُ» وهذا التّفي ليس واقعًا على الإمكان ولا على 
الوقوع لوقوع الصّرر د بل على الجواز فإذا انتفى الجوازٌ ثبت التحريم 
وغو المدكن. 
قال: (قِيلَ: عَلَى الأَوّلٍ اللَّامُ تحيءٌ لِغَيْرِ التقع؛ کله تعالن: کوان اسا 


ہے ظ 
r‏ 


لها 4 ورل تعالى: « ولمعا نامرت 4 . فَلتا: ما لاماق أ َة الع 
على أنّهَا للملك واه الاخيصاض التَافِمٌ» بِدَلِيلٍ قَوْلِهِمْ: 1 قرس 
E 6‏ الأول أي إن ا الإباحة؛ لذن 
فاته اشا لضا 2 تعالى: 0 دما توالا 5 وى دده 
عن الانتماع. 
وآشار ر المُصِتْف إلى جوابه بعوله: نّا" عكار زا تقريرة: أن استعمال اللام في 
a‏ 0 لاتفاق أثمة اللتتعلى أ د مد به 
ا ل ار 56 


= وقال ابن الصلاح: حسن. قال أب داود: وهو أحد الأحاذيثت التي يدور عليها الققه» وصححه 


إمامتا قي حر ملة. 
N‏ في (ق):إضرار. (5) الاشراء نا 
(۳) الانعام:١٠.‏ (£) اللإسراء:۷. 


٠١ الأتعام:‎ )2( 





= البَاجّالاقل: فَالمعَبولة متها 








القياس و ن الألام مو تسو عه للتعليلء والأحسن أن يشال: إن اللّام هو و حك 
للاختصاص الملا ق؛ وهو القدر المشترك ولس فد اشتاك ولا ممجازر. 

قال: (قيل: المُرَادُ الاشيذلال. 58 ال عن نقد َيِه مَبُسْمَلُ عَلَى غَيْرِِ). 

هذا اعتراض ثان» ييأنه: أتاسلمنا أن اللام للاختصاص لکن 0 
لیس بعا ر بعامٌ بل هو مطلق يصدق او و ك ة واحدة» وتلك 00 حاصلة هنا 
ا بالمعخلوقات علي وجود الصانع نفع عظيم 

أجاب الكضتف قول دفلا هر حاض] من : فيه يحمل عَلَى عَْروا توضيحه: 
أن الاستدلال على الصّانع عاض لكل عاهل عن تفن اله بصخ أن دل مق 
نفسه على خالقه. فينبغى أن يحمل الانتفاع في الآيات على غير الاستدلال؛ تكثيرًا 
للمائدةء واخترازاعن تحصيل الحاصل. 

فإن قلت: الاستدلال على الصَّانع وإن كان حاصلا لكل مكلف من نفسه لكته 
يتأيّد بالاستدلال بسائر المخلوقات فلا يلزم تحصيل الحاصل. 

قلت: الاستدلال على الضّانع انتفاع واحدء بخلاف الحمل على غير 
الاستدلال فإن فيه تكثيرًا للفائدة. 

قال: (الَانى : الاشتضحات حُجّقٌ خلانًا ِلْحَئفية وَالمتَكَلْمِينَ) 

الدّليل الاي من المقبولة عند الشَّافعي: الاستصحاب» أي: استصحاب الحال 
وهو الحكم بثبوت أمر في الزَّمان الثاني بناء على ثبوته في الرّمان الأول» والسّين فيه 
للطّلب على القاعدة؛ کان المثاظر ب يطلب الآنضحة مامقى كابخدلال الشافعي 
على أن الخارج من غير الثملية لا يهى الزمري قان الرهي كان خاصية 
قبل خروجه إجماعا فبقي على ما كان تة وهو حيجة عند الإمام والأمدئ. 
ا لجمهور الحغرة والمكلمين. 


)١(‏ في(3):بأن. 





الكتان | اصن زدلي اتيا - 





سے ا 


قال : (لَنا: نماک بت وَلَمْيَظْهر لبقاو وولا ذلك لَمَا تَعَرّرَتِ المعجرة 
وها عَلَى اسَمْرَار العادة: وم ُت الأَحْكَامُ الثابتة في عَهُدِهٍ الق لحواز 
الخ وَلَكَانَ السك في الطَلاق كَالتَّكُ في لنگاح). 

الدّلا ا على أن الامسعابن جح وجات 

الأوّل: EE N el‏ 
و يقال قمر ته والسول الى لمث 

إِنّما قلما: اد و 1 00 
لزم منه ثلاثة أمور باطلة بالاتفاق: 

الأول أن ل ناو سج أ لأن الس اس ارق اة و ق العا 
متوقف غلى استمرارهاء فإنّهِ لو جاز تغّرها وعدم استمرارها لم تكن المعجدة 
حار العا و اسما العادة متوقف على أن الأصل بقاءٌ ما كان على ما كان 
کو ما كان على ما كان لم تكن المعجزة خارقة للعادة» وهو باطل. 

الثاني: أن لا تد تثبت الأحكامٌ الثابتة في عهد التبى ياقام بالسبة إليتا؛ لجواز 
اس ذالم يل القن بقاء تلك الألحكام لم بسكن السكم شرا علينا 

الأمر الثّالك: CG‏ ؛ يعني: لو لم يكن 
الأضل استمرار الحا ل بالتکاح لكان الك ني الطّلاق مائعًا من الحل؛ > كما أن 
السك في التُكاح اح مانم من الحلء » لكن الشك ة في الطّلاق ليس مائعًا من الحل؛ 
والشك في التكا اح مانع من الحل؛ فثبت ببذه الوجوه آن الاستصحاب حجّة. 

قال ولا الاق شتفي عَنْ سَبَبٍء ا شَرْطٍ جَڍِيي بل يکي مهما دُونَ 
الحادث» يقل عَدَمُةُ؛ٍ لصدق عَدَم العَادث عَلَى عا لا بهاة له رو دلستا. 

الدّليل الثاني على أنَّ الاستصحابٌ حجّة أن بقاء الباقي راجح على عدمه وإذا 








القياس من أنَّ اللّام موضوعة للتَّحلِيلء والأحسن أن يقال: إن اللّام موضوعة 
للاختصاص المُطلق» وهو القدر المشترك وليس فيه اشتراك ولا مجاز. 

قال: (قِيلَ: المُرَادُ لاسي دْلَالٌُ. ُلْنَا: هُوَ حَاصِلٌ مِنْ فيد مَبُسْمَلُ عَلَى غَيْرِِ). 

هذا اعتراض ثانء بيانه: ا سلا ان اللام للاختصاص لكن ذلك الاختصاص 
ليس بعام بل هو مطلق يصدق بصورة واحدةء وتلك الصورة حاصلة هنا فإن 
الاستدلال بالمخلوقات على وجود الصانع نفع عظيم. 

أجاب المُصتف بقوله: اقُلْنَا: هُوّ حَاصل من تفه َيِه يحمل عَلَى يروا توضييحه: 
أنَّ الاستدلال على الصّانع حاصلٌ لكل عاقل من تفسه» فَإنّهِ يصح أن يستدلٌ من 
نفسه على خالقه» فينبغي أن يحمل الانتفاع في الآيات على غير الاستدلال؛ تكثيرًا 
للفائدة» واحترارًا عن تحصيل الحاصل. 

فإن قلت: الاستدلال على الضَّانع وإن كان حاصلا لكل مكلّف من نفسه لكت 
يتأيّد بالاستدلال بسائر المخلوقات فلا يلزم تحصيل الحاصل. 

قلت: الاستدلال على الضّانع انتفاع واحدء بخلاف الحمل على غير 
الاستدلال فإن فبه تكثيرًا للمائدة. 

قال :لكان : لاحات شق خا تلح والمتكلمية) 

الدَليل الثاني من المقبولة عند الشافعي: الاستصحاب» أي: استصحاب الحال 
وهو الحكم بثبوت أمر في الزّمان الثاني بناء على ثبوته ني الزّمان الله والسّين فيه 
للطلب على القاعدة؛ ؛ كأن المناظر يطلب الآن صحة ما مضى كاستدلال الشافعي 
على أن الخارج من غير السّبيلين لا ينقض الوضوء؛ فان '؟ الوضوء كان حاصلا 
قبل خروجه إجماعًا فبقي على ما كان عليه» وهو حجَّة عند الإمام والآمدي. 


(1) قي(ق):يأن. 








الَكَتَا بحاصل فد لتنا = 


قال: (لَمَا: أنَّمَائَتَ وَلَمَْظهَر رَوَالَهُ ظَنَّبَقَاؤُه وَلَوَْا لِك لَمَاتقَرّرَتِ ا المُعْجِرَّةٌ 
لها على رار الاق وَلَمْ تيت لكام لَب في هرو يالام لِجَوَار 
التشخ. وَلَكَانَ الشك فی الطلاق گالشك في التكاح). 

الدليل على أن الاستصحاب حجة وجهان: 


الأوّل: أن ما ثبت في الرّمان الأول من وجود أو عدم ولم يظهر زوالّه لا قطمًا 
و ارو الىل بالظن ۽ واجت. 

إلا قلنا: «ما ثبت في الرّمان الأوّل ولم يظهر زواله ظن بقاؤه»؛ إذ لولا ذلك 
لزم منه ثلاثة آمور باطلة بالاتفاق: 

ا س اا ن المسيرة آل ای لاف يو ترق الماد 
متوقف على استمرارهاء فإنّه لو جاز تغيرها وعدم | ستمرارها لم تكن المعجزة 
عار رقة للعافة» واستمر ار العادة متم فق على أن الأصل ا كان على غا كان 
لولم ي ما کان على ما كان لم تكن المعجزةٌ خارقةٌ للعادة» وهو باطل. 

الثاي: أن لا عدت الأحكام الْعّاحة في عهد النبي تاكاه بالنسية إلينا؛ لجواز 
التسخ» فَإنّه إن لم يحصل الظَن ببقاء تلك الأحكام لم يمكن الحكم بشبوتها علينا 
لجواز النسخ. 

الأمر الثّالك: أن يكون السك في الطّلاق كالشك في التكاح» يعني : لولم يكن 
الأضل استمرار الحا ل بالتکاح لكان السك ب في الطّلاق نانا ين الحلء كما أن 
السك في التكاح مانم من الحلء » لکن السك في ا 
الال E‏ 

قال: (وَلِآنَ اباي يَسْتَفنِي عَنْ سَبّبء أَوْ قرط جَدِيدِ بل يَكْفِيهِ دَوَامُهُمَا دُونَ 
الحَاوث وَبَقِلٌ عَدَمُةُِ دق عَدَم الحَاوثِ عَلَى ما لا نِهَايةَ لَه قبَكُونُ رَاجِحًا). 

الدّليل الثاني على أنَّ الاستصحات حجّة أن بقاء الباقى راجح على عدمه: وإذا 
كان راجحا وجب العمل به. 





= الابالال: والمعبولةَ متها 


أَمّا بیان كونه راجځا؛ فلوجهين: 

الأول: أنّ الباقي مستغنٍ عن سبب وشرط جديد؛ لأنَّ || ودل يوحن اله 
بعد جود علته التَامّ ومع العلة التَامّة يُستغني عن سيب جديد وشرط جديد: 
بخلاف الحادث فإنّهِ لا يستغني عنهما وذلك ظاهرء وإذا كان كذلك كان الحادت 
مر على بقامات اک کون رر ا بال إلى اياي 

الوجه الثاني على أن بقاء الباقي راجح: ا عدم الباقي أقل من عدم الحادث؛ 
لأن الباقي داخلٌ في الوعرة وكل بادعل فق ال جرد كيو ادع ا مول 
E aE‏ 
عدم الحادث على ما لا نهاية لهء وإذا كان عدم الباقي أقل كان وجوذه أكثرّ وما 
كان وجوده أكثرٌ كان رجح وهو المطلوب. 

واعلم أن القائلين بأنَّ الاستصحاب حجّةٌ قد يتمتّكون بالبداهة؛ فن الغائب 
عن بلذة يتكائب إليهم: وما ذاك إلا باه مركو في غقولهم أنّهم ياقون على ما 
کا 

ال (الثَّالِتُ: الاسْتقَرَاء مََالهُ: لوئ ئی على الال لا یرن وان 
لِاسْتَعَرَاءٍ الوَاحبَاتِ ر فد ال ar‏ به لازة؛ لقوله عَلَتهالتَاة: "تم 
تكم باشو" 


الدّليل الثالث من الأدلّة المقبولة عند الشافعى رَيَآمَدعَتهُ: 
الاستقراء المظنون: وهو إثبات حكم كل لثبوته في بعض حُزئيّاته» وإِنَّما قيّدنا 


1 ) قال ابن كثير في ”تحفة الطالب ۹(٠‏ ): هذا الحديث كثيرًا مايلهج به أهل الأصول» ولم أقف له على 
سئدء وسألت عنه الحافظ أبا الحجاج المزي» قلم يعرقه. 


ا 
1T lag e ¥ TA)‏ ¥ 





لاص ف لارا لتنا = 





الأ ك ب المظتون» وهو الأستقراء الناقص؛ احترارًا عن الاستقراء المقطوع 
ع الااستقراء الَا e‏ حكم كلّي لثبوته في جميع جُرئيّاته؛ فاته 
دل يقبى» كما يقال: 2 ل جم محر TT‏ كذلك والمعادن والتات 
والح وانات كذلك» وهذا أفراد الجسمء وآمًا الاستق كرا الاق قفو هر ادال 

مغاله* قول الشافعة: الوتر لي بواجب؟ لاد E‏ الراحلة إجماعا 
فلا يكون واجبًاء لأنّا استقرأنا الواجبات قضاءً وأداءَ فلم نجد واجبًا يؤدّى على 
اللحلة فكب" قباشاامكد!: الوثر بدن على ال اخلة: ولا شي ء من الوابجيات 
يؤدّى عليها؛ فليس الوترٌ من الواجبات» وهو المطلوب. 

قيل: للحنفيّة أن يقولوا: لا تُسلم أن في الشرع واجبّا لا يجوز أداؤه على 
الراحلةء وما استقرأتم من الصّور مما لا يؤدّى على الرّاحلة إِنّما هو صور 
الفراتض كالصّلوات المكتوية لا ضور الواجبات» وبيتهما فرق كما مر في 
أول الكحات. 

قلت ل ا ل وثانما: غابته أن 
العمل به؛ لقوله عَلوالشلد: انحن نحكم i‏ 

فإن قلت: الو تر كان واجبًا على التبى َوَس وكان يؤديها على الرّاحلة 
فانتقض قولك: «الواجب لا يؤدّى على الرّاحلة». 

قلت: قال بعض الثّاس: كان واجبًا عليه في الحضمرء وأمًّا قي السّفر فما كان واجبًا. 

وأنا أقول: كان وجوب الوتر من خصائصه عَلَتهاَلتَلكة» وكان أداؤه على الواحلة 
أيضًا من خصائصه يالاد ؛ فلا إشكال. 


)١(‏ في(ق):أي: نقيس. 





وا ل ا 75ت 


قال: (الرابع :اَعَد الشَافِعِيٌ بأل ما ِل اَم یذ ديا كما كَالَ: ديه الكتَابيٌ 
سوك التضفء وقد قيل: الكل لء ياء على السجمَاع وَالبرَاءَةٍ الأَضلِيّة). 





الذليل الرّابع فن الأدلة المقبولة غد الشّافعي: الأخذ بأقل ما قيل إذا لم نجد 
دليلا دالا على الأكثر والأقل؛ كاختلاف الاس في دية الكتابي» فقال بعضهم: ديته 
ثلث دية المسلم. وقال بعضهم: ديته نصف دية المسلم» وقال بعضهم: ديته كل 
دية المسلم. 

فالشّافعي أذ بالأقل فقال: دية الكتابي ثلث دية المسلمء وإِنَّما أخذ الشافعي 
بالأقل بناءً على الأصلين؛ الإجماع والبراءة الأصليّة» وإنّما يكون التّمسَّك 
بالإجماع إذا انحصرت الأقوال قي اللاثة ولم يدل دلي علن الال ولا علن 
ال اتد أن إذا لم يتحصر كما إذا كان مع هذه الأقوال قول رابع وهو أن لا يوجب 
8 شيثًا فلم یک كن الخد اقل ماق واجبّاء لأنَّ ذلك الأقل حینئد یکو ون قول بعض 
الأ فلا يكون حجَةء وكذا إذا دل دليل سمعيٌّ على وجوب الأقل كان الحكم 
لأجله» لا لأجل الرّجوع إلى قل ما قيل» وكذا إذا دل دلي سمعيٌ على وجوب 
لاد فإلّه حينئذٍ يرجع إليه ولم جز الأخذ.بالأقل» ولهذا لما اختلف في تعدد 
الغسل من ولوغ الكلب ققال بعضهم: «ثلاثة نة) لم يأخذ الشافعي بالأقلء لاه 
وجد في الأكثر دل saa‏ ذا انحصرت الأقوال في الثلاثة ولم يوجد دليل 
دال على الأقل والأعلى الز ا وجب الأعة بالأقل » لأن رجرب الاقف مجمع 
عليه؛ أن عن اوج الت فق أوجبه ومن أوجب الرّائد فقد أوجبه» وحيتئذ 
كرون ]ات الأول فول كل الأثيه فكون ةة 

أمّا البراءة الأصلية فإنّها تدلٌ على عدم وجوب الرّاثد: 

قال: (قيل :جب الأكْثرٌ لبن احلاص كناد حيْث يقن الشغل الزائ لم سيقَن). 


اعترضن الخصم بأنّه يجب الأكثر اشقن الخلاص والبراءة والخروج عن 





اكائ | اسن ف د ليا إخدلِنتنيها - 





أشار المُصنف إلى جوايه بقوله: «قلنا بلي E a‏ سق : أن الأكثر 
ایج سيك فقن فتغل الثم ةيال افد على العلاك كالم حفن شخل التُمقي 
لأنّهِ لم يقم عليه دليل لم يح يحب . 

قال: (التَامِسٌ المْتَاِبُ المُرْسَلُ إن كانت صرورية قطي ليه كرس الكفار 
الصَّائِلِينَ بأسارَى الخسلمين :اتر لافلا وَأَنَا مالك قَقَدِ اغَْبَرَهُ مُطْلَّقًا). 

َك عرفت أن المناسب» أي الوصف المناسب للحكم قد يعتبره الشارع وقد 
يُلغِيه وقد لا يعلم حالّه في الا عتبار والإلخاء» وهذا الثالث هو المُسمَّى بالمصالح 
المرسلة» وقد سى كم العممين الأولين» » وأمًا الثالث وهو الذي لا يشهد أصلا 
من أصول الشرع باعتباره أو الغاية» وفيه ثلاثة مذاهب: 

الأوّل: أنّها غير معتيرة مطلما. 

والثاني: أنّها حجة مطلقاء وهو المشهور من مذهب مالك. 

وافالكة اغتارء. العف أنها إن كانت الجعلحة ورت قطية كلد 
اعت رت ول قاذ . 


والض ف أو كر ن فاخي الفرووكات الخس مى عنظ الدين دالفين 


والتسا ا وا 
والقطهة: أن تجزم يحضو ل المصلحة. والكلة: أن تکون المصلحة لجميع 


مان كلق عا ]سبال حلا الا و را ا ا ا وا ا 
و و رمينا الترس وقتلنا أولثك المسلمين هزمنا الكفار ونغلب عليهم» ولو لم نرم 
الترس استولى الكفار على ديار الإسلام وقتلوا المسلمين كافةء حتى الترس قإن 
تقل الترس بأيدينا من غير دنب صادر عنهم مضلحة مرسلة؛ لأنّه لم يشنهد في الشرع 
آل يتل فلم يقير فش ولم يقم أيمًا ذليل على عدم جراز كله غد امعباله 





= الَامالاول: وَالعْيوَلة ينها . 


على مصلحة عامّة: ليع د بم وجو 
أن يودي اجتهادُ مجتهد إلى أن يقول: هذا الأسير مقتول بكل حال فحفظ كل 
المسلمن: ن أقربٌ إلى مقصود الشرع من قتل مسلع واحليه فإذا ِد قي بين القيوة 
الثلاثة لم تكن المناسبة دلا معتيرا في الشرع كما إذا فقد قيدٌ الضّرورة؛ بأن ترس 
ف ا پس فاته لا يها بحل رض اا فر دهان ا وها عر 
متوقّف على استيلائنا على تلك القلعة وكذلك لم تكن قطعيّ كما إذا لم نقطع 
ساط الكفار علينا لو لم نرم الترس؛ فَإنّه لم يجز المي فقتل التردن» أو ققد فقد 
يد الكلّية؛ كما إذا أشرف السَّفِين على الغرق وقطعنا آنا لو طرحنا واحدًا من أهلها 
ف البسسر نیوا لم بجر الطرحٌ بالقرعة ولا قرحا لان اة آهل اة ات 
كلّية بخلاف بقاء كافة المسلمين؛ وكذلك لا يجوز لجماعة وقعوا في مخمصة 
أكل واحد منهمء لا بقرعة ولا بغيرها لكون المصلحة جزتيّة وأمًا مالك فقد اعتير 
المصالح مطلقا سواءٌ اشتملت م القيود أو لم تشتمل. 

قال: (لِأنَّ اغْيَبَارَ جنم ي المَصَالِح يُو جب طَنَّ اعْتبارِ وَلِأنّ الصَّحَابَة يعوا 
بِمَعْرفَةٍ المَصَالِح). 

يعني استدل مالك على ما ذهب إليه بوجهين: 

الأوّل: أن ايع اعتبر جنس المصالح في جنس الأحكام كما مر في القياس» 
واعتبار جنس المصالح يوجب اعتبار هذه المصلحة؛ لكوتبها فردًا من أفرادها. 

الثاني: من تتبّع قول" الصحابة قطع باتهم كانوا يقطعون في الوقائع نة 
المصالح» ولا يسحثون عن أ مر آخرء إذا كان كذلك فالمناسب المرسّل معتبر في 
للع وات لم و جد کی من عتم الث قل رلك يذل على كار عا 


ت الك مانقالة مالك ةليه ولهذا سكت الفا عن جره 


1 
(0) في(ق): أحوال. 





الْكَمَانِإْحَامِنُ ق 5ئاا لتا = 


قال: (الاوش: كَقْدُ الدَّلِيلٍ بَمْدَ النَمَحْصٍ اليليغ يُعَلَّبُ طَنَّ عَدَمِدِ وَعَدَمُهُ 
يلرم عَدَمَ الحُكْم؛ لاميتاع تَكْلِيفٍ العَافِي). 1 

الكّادس من الأدلّة المقبولة عند الشّافعي: فقد الذّليل بعد الفحص البليغ؛ 
فإنّه عند بعض الفقهاء دليل عدم الحكم. 

بيا أا المحجتهد إذا طالب فى الواقعة نى لص والإسجماع رالقان دا جد 
في الطّلب ولم يجد شيئًا يغلب على الظنٌّ عدمٌ الدليلء وعدم الدّليل يستلزم عدم 
الحكم؛ إذ لو ثبت حكم شرعي من غير أن ينصب عليه الشّارِع دلي لزم تكليف 
الغافل» وقد مدّ بطلانه» والمراد بعدم الحكم عدم تعلقه لأنَ الحكم قد تم عندنا. 





رز 446 ب 











التانالتاق. E‏ لمردودة 





قال: (البَاثُ الثانى: فى المَرَدُودَة. 

الأوّلُ: الاسْيَحْسَانٌ. قال به أو حَدِيفَكَ وَهْسَرَبَنَه دلبل يَنْقَدِحُ في تفس المُجْمَهدٍ 
تقض عة عياركة. 

5 باه لا بد مِنْ ظَهُوره لمر ضيه مِنْ ادي َالكرخئ بأنة قَطْمُ 
لاعن تاراما هو انى ؛ كتخْصِيص أَبِي حَِفَة قول القَائِل: مالي صَدَقَةٌ 
بال گوي؛ لقو له تعالى: خد س ن آموي صَدََةٌ 204 وَعَلَى هَذَا اخ 
اتان 

هذا هو الياب الثاني في الأدلة المردودة عند الشساقعيء فأمرة الت سيين 

الأوّل: الاجا انما قال به أبو حتيفة؛ وأنكرة الباقون؛ لظنّهم انهم يريدون 
الحكم بخن دلیل ٤‏ حت قال الشافعي: من استحسن فقد شرع أي وضع شرعا 
د 

ولس اة فى استعمال لفظ الاستحسان؛ لوروده: 

## في الكتاب #وآمر َوْمَكَ يََحْدُوا بحسا r‏ 


چ مر 


ف وف السّنة: ما رَآهُ المُؤْمِنونَ حَسَنا فهو عِنْدَ الله حَسَنٌ». 


ته وف لفظ المجتهدين: قال الشّافعي في باب المُتعة: أ ستحيين أن کون 
تاد نين درهمًا"”'. 


)١(‏ التوية: .1١7*‏ (؟) ی (ض): شديدا. 

٠٤١ الأعراف:‎ )۳( 

(4) قال الزيلعي في انضب الرايةه (5/ ۱۳۴): قلت: غريب مر رفوعًاء ولم أجده إلا موقوفا على ابن 
مسعو د رواه أحمد والطيالسي. (ه) الام رمم .(AT‏ 


ااه 


ال ااال ف دلا ثلا نةا = 





وإنّما الخلاف ف معا فلا بد من تفسيره ليمكن قبولة أو رده: 

وهو اتال من السو يطلق على ما بحل إل الانسات وهو امن الصو 
والمعاني وإن کان مستقيحًا عند غیره» ولیس هذا محل الخلاف أيضًاء فيكون 
محل الخلاف فيماعدا ذلك: 

وقد اختلف المتأخرون ف التعبير عنه» ذكر العٌُصتف منها ثلاثة: 

أولها: آنه دليل ينقدح في نفس المجتهد وتقصر عنه عبارته أي: لا يقدر على 
آل تعر عنهه 

ر اة ع الے ءالا دعن ليور كلك الالال لق اصح فق 
قساده؛ لجواز أن يكون فاسدا. 

الثاني: تفسير الكرخي فإنّه فسّر الاستحسان بأنَّه عبارة عن قطع المسألة عن 

اثرها في الحكم لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأوّل؛ كتخصيص أبي حنيفة 
قول القائل: مالي صدقة بالمال الزكوي؛ لان الذَِّيل الموجب لوجوب التَّذر اقتضى 
أن تكون جملة أمواله صدقةٌ لكن ها هنا دليل يوجب قطع المال الغير الزكوي 
ا سائر آمو اله ف هذا الحكمء وهو قوله تعالى: لخدم آموي صَدَقَهُ اا 

لكن''' المرادٌ بالمال في الآية الرّكوي إجماعًا فكذا قول التاذرء والجامع قرينة 
ذكر الصدقة مع المالء وهذا الدّليل أعنى النّصّ أقوى من التذر لكونه نصا فيثبتٌ 
مقتضاةء وهو قطع بعض الأفراد عن هذا الحكم وتخصيصّه بالبعض الآخرء 
حلى علا اير كون التَخْصِيضٌ اسحصاناء اذ لبس ع التخصيص إلا 
إخراح بعة يعض الأفراد وهذاكذلكف» ولو قال الت افا لااستحسان تخصيص" 
لكان أذا ظهر؛ لأن التزاع في الاستحسان. 


1 التوبة: ٣ء‏ أ 
(؟) في (ق): فإن. 





ح نای ا د 





قال* وا الحسَيّرٍ lT‏ وجو ِن وجوه العا غر اول فو : 
الألقَاظ قوی يَكُونُ گالطًارئ ج التخْصِيضٌء کون خاش تيفل 
اق 

هذا هو التفسير اثالث للاستيحسان. 


قال آي النسون البصرى اانا را اد وجدعن وج الا هات غير 
شامل شمول الألفاظ لوجه أقوى من الأول يكون في حكم الطارئ عليه 

أشار بقوله: ترك وَعْدِ مِنْ وجوه الِاجْتِهَادِا إلى أن الواقعة التي اجتهد فيها 
ادون كها وسوه كقية مالاك متعددق فاخد المسنهد باحق مها 
ثم إن يترك ذلك الوجه لما هو أقوىء واحترز بقوله: غير شامل شَمُولَ الألقَاظٍ) 
عر تلخصيصن العموم: ١‏ 

وقوله: ايَكُونُ گالطًارئ» يخرج أقوى القياسين» كما إذا وقع فرعٌ بين أصلين» 
والجامعٌ بينه وبين أحد الأصلين أقوى في إثبات حكمه له من جامع بينه وبين 
آصا ل آخر في إثبات حكم حر له فإن القياس الأقوى لكونه ليس كالطارئ على 
الأضعق لايك الححيائه قبل ق كال سؤر سباع الطيور فَإِنّه وقع بين 
أضلين: 

أحدهما: ما يُلائَي عظم الحيوان الطاهرء الثاني سؤر سباع البهائم فإن قيس 
على ما يلاة بيعم الحيوان الطاهر يلرّم طهارته. وإن فس على سور بهاتم 
السباع يلزمٌ 6 تجاه والفاسٌ الأول اى فن القنامين الثای؛ ؛ لأنّ سباع لطبو 
تشرب على سبيل الأخذ بالينقار الذي هو عَم الحيوانٍ الاه ثمّ الابتلاع؛ 


r E 


لكا إذا كان الأقرع كالطارع مجيعد بسني درك الوجه الأول لأجل الطارئ 


.٠۹۰ من المنهاح ص‎ )١( 
عن )د‎ )7( 





- ايكاب اصن و ديكا الت نها 





الأقوى اسسا كما أت وها من وجو الال اذ وهر الق الا اة 
يقتضى عدم المفاضلة في المطعومات ترك في العنب [لوجه أقوى كالطارئ على 
ا ل ا I‏ 
"ا الا وتخصيص العلة: الم ولیس هما 
انر د به الحتفية. 

قال: (الثاني: قيا لَ قول الصَّحَابِيٌ حجٌ وَقِيلَ: إن حَالَفَ القاس وَقَالَ الشَاقِعِيٌ 
في القدِيم : إن انتَشَرَوَلَمْ بُكَالفَ). 

افق العلماء على أن قول الصحابي ليس حجّة على ميجتهدي الصّحابة» وهل 

ل 0 

0 5 ية 3 ll.‏ 2 ب 3 جالف القياسء الثَّالت: i‏ إن 

0 مسالا ال کی ا الان 


الأولى: هل قول الصحابي حجة آم لا؟ فيه ثلاثة أقوال: 


(1) حكة طلقا 
(۲) ليس بحُجّة مطلقاء 


(۳) ححّة إن خالف القياس. 
لحار اتسيف أنه كس EE‏ 


المسألة الثانية: على كاير و قول الصحابى حجّة هل يجوز تقليده 


e 








الاخالكاقل. والمرويدة 
آم لا؟ فيه ثلاثة أقوال: 

)١(‏ لا يجوز ا 

(۲) يجوز إن انتشر ولم يظهر خخلافه. 

ال جا ر وعلط حدزه ما الا عرق معدا قصل ت 
و ف المُطوّ لانث. 

قال (ننا: قول تال : بواا»” بن ا > وَإِجْمَاعٌ الصَّحَابَةٍ عَلَى 
جَواز مُخَالَفَةِ يَعْضِهِمْ يَعْضَاء وَقِيّاس الفروع عَلَى الأصول). 

ائ : الذليا ل على کو ونه ليس حجة a‏ 3 لتص» والإجماعء والقياس. 

آم التص: فقوله تعالى: و چ ۳ بالاعتيار وشو الاحتيهاد: وذلك 
ياق التّقلِيد؛ٍ لأنّ الاجتهاد هو البحث عن الدّليل» والتقليد هو الأخذ بقول غيره 
من غيو حل »:وفيه نظر أن القاقلين يكونة جه يمتغت کو نه تقليدًا ويحطاء نه 
کا الأدلة. 

# وآمًا الإجماع: قهى أن الت اة أَجِمَعُوا على مخالمَةٍ بعضهم بعضاء ولو 
كان قول بعضهم e‏ بيت متهم؛ وهذا اوتنا لسن 

ل EES‏ 
أصول الدّين» فلا يكون أيضًا حجَّة في فروعهاء والجامع بينهما تمكن المجتهدين 
في الموضعين من الوقوف على الحكم بطريقه» وهذا القياس ضعيف؛ لأن 
المطلوب في الأصول هو العلمٌ وَالتَّقَلِيدٌ لا يفيده» ببخلاف الفروع فإِنَ المطلوب 


2 17 .١ :رشحلا)١(‎ 





اکان امن ف دلولا لت نها - 





فيها هو الظّن » وقد يحصل بتقليد الصحابي فيكون حجَة في الفروع دون الأصول. 
والأحسنٌ أن يتج عليه بأنّ الأصل في الأدلّة أن لا تختصّ بقوم دود قوم وأن 
قولّهم لم يكن ححة فيز مانبم» فكذلك بعدهم بالاستصحاب. 


قال: (قيل: ١أَضْحَابِي‏ گالنجُوم بيهم اقتَدَيْتَم اديت ا الماد عَوَاةُ 
الصَّحَابةَ). 
احج من قال بأنّه حجّة مطلقا بقوله عَلَتَواآتَاجٍ ١‏ اأَضْحَابِي كاسم بأيّهِمْ 


عر 4 85 نے 


E‏ و جمل ا ا لالأقتداء 3 و احد كان فدل قوله 
وأجاب الض ن ان الخطات مع عوام العيحانة لکو ده خطات مشافهةء فاك 
يدخل غيرهم فيه» فعوامٌ الصحابة باي مجتهدين من الصّحابة اقتدذى يهتدي» وهو 
قال: لل إا حالف القاس ققد انَبَعَ التَبر. فلا رُبّما حالف لِمَا ظَنَهُ ليا 
اح من خب لق أ د حالف یاس كان تكب اذا عالف انما يكون 
حلاف لكونه مطلعًا على خبّر فاتبعه» وإلا کان تاركا E‏ 
قاروا د فانقدح عد الث وذلك باظل» ماشه كاشقة عن الخير الذي هو 
س فقو له هة لا لذائه بل لک نه كافاع ةه 


)١(‏ قال ابن الملقن في "البدر المتيرا(8/ 5,85): هذا الحديث غریب لم يروه أحد من أصجات الكتب 
المعحتمدةءة ولدطرق.. 


وهال ق اتذكرة ةالمحتاح؟ (/01) :هذا الحديث؛ رواهعبدين حميد في مستده والدار قطني ق الفضائل 


من حديث ابن عمر مرفوعاء وروي أيضًا من طريق والده عمر بن الخطاب وآبي هريرة وجابر» 
وكلها معلولة. 
قال البزار وقد سغل عن هذا الحديث؟ فقال: متكرء ولا يضح عن رسول الله التي . 

() الحشر: 7. 








البَابالتَاني: فا لمَرْدُودَة 

وأشار المُصِتّف إلى جوابه بقوله: «قلنا: ربّما خالف لِظنه دليلا ولم يكن؛ 
توضيحة: أنه ّما حالف القياسّ لشيء ظته دليقًا ولم يكن في الؤاقع دليلا» قلا 
يكون كاشفًا عن حجّة ولم يتعرّض المُصتف لقول من فصل بين المنتشر وغيره؛ 
أنه تقدّم القولٌ عليه في باب الإجماع. 

قال: (مَسَألة: مَنَعَ المُعْتَرَلَة"© تَفْويضٌ الحُكم إلى أي" التي يالام 
وَالعَالِم). 

اختلف العلماء في أنه هل يجوز أن يفؤّض الله الحكم إلى رأي الي أو العالم 
بأن يقول له: احكم بما شتت شتت فإنّك لا تحكم إِلّا بالصّوابٍ آم لا؟ وعلى تقدير 
الجواز” فهل هو واقع آم لا؟ 

منع المعتزلة ذلك» وسوس بن عمر ]ان جرزف وجوز وقوه وتوقف الشافعي 
في الجؤاز وهو اختيار المُصِئّفء لأنّه أجاب عن تمشّك الفريقين وما جزم بشيء. 

قال: و بع المَصلحة وما لَيِسَ ا NE‏ 
الأضل مَمْنُوعٌ وان سْلّمَ كلم لا يجورٌ أن يَكُونَ الحياره أ 5 التضلحة). 

١‏ ت لمعتزلة بان الحكم تابع لمصالح العباد على ما سبقء فلو فوض 
الحكم إلى رأيه فربّما حَكَمَ يما ليس بمصلحة؛ وما ليس بمصلحة لا يصير 
مصلحة باقضازمة لان ال ةة لا بقلب بااره 3[9! حك بها لسن نضا 
لم يكن حكمًا شرعبًا؛ لما عرفت. 

ددن ال نشو له: «عَلنَا: الأضل مثو 12 » أجاب الما بوجهية 

سي على أو سورع سوسوي رواد اا 


)١(‏ زادفي(ق): من. 
(؟) من (ق)2). 


() ق (ق):جوازه. 





اناا اصن ف د ليا الت فا - 





5 55 5 7 س 
على وجود المصلحة» وكاشقا عنها بأنه لا يختار إلا ما فيه المصلحة وإن لم يَعلم 
يا لآن اله ما لخر ب لا يحكم إلا بالواب قلزم أن کون فيه السا 

قال: (وَجَرْمَ بوْقُوعٍِ مُوسى بن عِمْرَانَ؛ لله يالام بَعْدَمَا نشد 
التشير ص الخارث: الو سمعت م قَتَلث7). 


رس 
نشدت أبنة 


الأول فشسة تضم رين التحاريق فان 6 سل لما قتل نضر سن . الحارث حاءت 
فتبلة بتت الحارث أنحث تضر بن الحارث -وقع في المتن بنت وذلك غلط- 
وأنشدت قصيدة في مدح الرّسول تاغوسم وكاتت القصيدة قصيدة غَرَاءَ 
ذكرت بجملتها فى المُطؤّلات» وكان فيها هذان البيتان: 
5 م ۳ E‏ 5 س لل ا 
ا ولات نيجل تحجيبة مِن فحلهاو الفحل فح ل مُعرق”" 
E 0 .‏ ا 3 
ما كان ضرك لو شنا ورىما بعد عويا 
فقال التبي اعد وَل «أمَا إِني لو سَحِعْتٌ شَعْرهَا ما قَتَلتَهُ1. 
فقوله هذا لع الیک كلاس الى را كل بق له 
سَِمَ ال لشعر أو لم يسمع 
Ea ES‏ 
والمُعرق بضم الميم» اسم فاعل مِن: أعرّق إبلّه إذا انتَجَبَ أي: اختار. 


)١(‏ قال ابن المُلقن فى «تذكرة المحتاج» (۷۸): هذا ذكره کله ابن إسحاق وغه و سي اه قله 
وقال بعضن العلماء: : قوله : الو سمعت ماقتلت ۲ لم بش بشت لتا اتاد Tr er‏ 


(۲) كتب بحاشية (ق): قوله: #أمسحمد»؟ الهمزة للنداء والتنوين فيه لضرورة الشعر. 
(۳) كتب بححاشية (ق): إذا كان الإتسان ذا أصل يقال له صاحب العرق. 
(5) قي (ق):المغيظ المختق. 





pad 1 E جڪ الكابالتان‎ 





والمَغِيظٌ بفتح الميم من: العَيظ وهو الغضب. 

والمُحتق: بضم الميم وفتح النون مِن: أحنقء وهو شدة الغيظ. 

قال: (و وال القع في ال اکل عَام؟ قَقَالَ: «لَوْ قلت ذلك لَوَحَمَثْ00). 
ر 00 9 ت دالت ا فشال: ا اتا إن الله 


00 ثلدًا فقال: اك “وما استطعتة؛ ET‏ 
على أن الأمر فة کان مفو ما إلى اختيازه 


a ت‎ e ص‎ 


قال: (وَنْحوه. قلا ملا که ّت بنْصوص مَحْتَلةِ الاشيفاء وَتَوَقَفَ الشَافِعِيٌ 


222 


أي: ونحو هذين الدَليلي ین مثل قوله ڪلەالت لح : ولا أن أ شی على أتني مره 
يالسواك عند 15 صَلدة»' 8 وابتأخير العشاء»*» و اکت کم ع رْيَارَةٍ 
الور أ آلا قَرْورُوهًا»“» وقول العباس: إلا الإذخر 'فقال: إلا الإذخرً»") 
وذلك قريب من عشرة أحاديث رخال تس وأشار إلى الباقين وله فوووا 


ص 
3-0 


9 


اجات الات بقولة: الَعََّهَا َحَتْ ّت صوص مَحْتَمِلَةٍ الاسينتاء». بيانه: أن 
2 
(۱) رواء أبوداود(17/71): والنسائي (۲۹۲۰)ءوابن ماجه(18/87) من حديث ابن عباس نة 
زرداة ه مسلم 1۲¥ )من حديت أ ابي شريرة ١‏ اة ليس فيه ذكر الأقرخ: اة 
(1) كتب بحاشية (ق): فر ضية الحح. 
(۳) رواه البخاري (/81)» ومسلم (97؟) من حديث أبي هريرة تاتشغتة. 
£( رواه أبوداود (47).: والتسائي ٤(‏ ۰)2۳ واين لاع ةي ا أ هريرة تا 
وی السغاري ۵۷ء ومسا 64410 من ایت ابن عبان 1:8 رل أن اشن على اش 


كب + َهُمْ بِالصَّلَاة هَذِه ال ع 


(2) رواه مسلم (۹۷۷) من حديث بريدة E‏ 
)5 روا البخارى 171947 4ع وملو(552١).‏ 








کے ا ا ا عا و نال ل امد ير 
ا و 





خف الور كلها لاقذل على أن الح كان مقر مه إلى راي الى غااة: 
الاحثمال أن يكن بنضومن محتملة للامتناء على وف إرادة يحض التاس» كان 
أوحى الله إليه قبل قتل نضر: «اقتله إلا إذا أنشدّثُ أحنّه؛. وأوحى إليه أن اكتب 
الح على النّاس مرّة إلا أن يسال أقرحٌ وتقول: نعم فإنَّهِ يجبُ كل سنة حيئذه 
وكذلك البواقي. 

ولخا كان أدلة التريقين فبعيقة ترف العاف وهو السار و: ع ارتا إلى 
ماهو الحى ف التفصيل في أول القصل: 





= اتاخالازل. ق قاد ل لا رہن ن تق رال 








قال: (الكتات السّادس 

ف العا وَالتّرَاجِيح 

لكان ل عن الل شع في أحكاسها عند تعارضى الأدلةء فتكلّم على 

وسانه: نهنا إذا تعارضت الأدلّق فإن لم يكن لبعضها على بعضص اي فهو 
التعادل» وإن كان فهو التَّرجِيحه وجعل الكتاب أربعة 

الأول : في التعادل» والثلاثة الباقية في التراجيح لان الكلام في التراجيح 
ما أن لا يختصٌ بدليل 0 وير ات ا ا الكلية أو يختص» وحيتئلٍ 
فالدّليل , الذي برجم على معارشة إا تاب أو إجماع 3 ا 53 ا 
اسه حت ف الکتاب؛ إذ اب كه 0 
الكلام فو ع ١‏ 0 إلنه ٣‏ الیک الرابع من الأحكاء الكل اا 
ولا 5 الإجماع لذن إجماعا أي" يعار ض إحماعا ا إد أي تعارضص بيتهما قادن 
الترجيح نما يكون لحد الخبرين على الآحرء أو ر القباسية على الآخرء 
و اتتضرث احتف انت اجيح ف في الأبواب الثلاثة» ويلزم مته انحضار الكتاب 
ف الأبوات الأربعة. 


)١(‏ كتب بحاشية (ق): من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. 








قال: (البات الأول : في تَعَادٌلٍ الأَمَارتَيْنِ في مس الأمْر. 

مته الكرخي وحور قوم وحبعذ): 

اعم أن التعادل بين الدليلين القطعبّين ممتنع؛ لِمَا سنذكره» وكذا بين قطعيّ 
وظني؛ لكون القطعي مقدَّمًاء أمًا التعادل بين أمارتين أي بين دليلين ظنيين فقد 
النقى | على جرادم اة إل تق ات كه عاقيا ق ر ا ف قاقر 
فمنّعّه الكرخي والإمام؛ لآنهما لو تعادلا”'" فإن عمل المجتهد ما لزم اجتماع 
التاق ن» وإث لم يعمل ) بواحد منهما لزم أن يكون نصيّهما عبثاء وهو على الله 
ال ا ل بأحدهماتظر إن عا له كان تيحكمًا و قرلا في الین بالكفيي؛ 
و إن خيّرناه كان تر جيكا لأمازة الأباحة على أفارة الحرمةء وقد ثبت بطلانه أيضًاء 
وک السجمهويال. اداد لأنّه لا يمتنع أن يخبر أحد الحَدلين عن وجود 
شىءء والا خر عن عدمه. 

اف ن دليل المانعين بأنًا لاُسلّم الحصر فيما ذكرتم من الأقسام؛ فاه بقي 
قسم رابع» وهو العمل بجو عا وذلك بأن عولد كالدنل الواح تجا 
كن الححود أذ عع مانا تكن الاسم امتناع ترلكِ العمل مهما وَالرّجَوعَ إلى 
غيرهماء والقول : بلزوم العبث مبنيٌ على الحسن والقبح العقلبّين. 

قال : احير عند القَاضِي [وَأبي عَلِيّ وَل وَالتَسَاقُط عند بض الفَََاءِ 
لو حَكَمَ القَاضِي]"" بِأَحَدِهِمَا مره لم يَحَْكُمْ بالأخرٌ ى؛ لِعَوْلِهِ ياتا لأبي 


)١(‏ في(ق):تعادلتا. 
(۲) في(ق):عينا. 
(۳) من (ق)ء و«المنهاج؟ ص 1584. 











= ١ليَاجًا‏ لاء كاد الأمائنين ق فلار - 





ع إذا قلت اشير رقم هذا اتاد للسيتهد فإن کان شي بدا فى ا 
بمااشاءة وان ل ى بغيره فإن كان في استفتاء خير المجتهد المستفتي؛ وإن كان في 
حكم فلا يخير كير الخُضمين» ؛ بل يجب عليه الحكمٌ بأحد الأمارتين على علن ال 
لألّه منصوب لدفع الخصومات فلو خيَّر الخَصمَينِ لم تتقطع الخصومة بينهما؛ 
لآنّ 4 :والح جما پار عا هو اوق لهواهء فعلى هذا" لو حكم بإحدى 
الأمارتين لم يجُز له أن يحكم بالأمارة الأخرى؛ لما روي أنه علالَحْ قال لأبي 
بكر: لا تقض في شيء واحد بحكمين مختلفين. 

قيل©): فإن روي عن عُمَرَ آنه قضى في المسألة الجماريّة بحكمين متناقيين 
وقال: اذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضى» فلو لم يجز لم يقع. 

a‏ | إحدى الأمارتين كانت راجحة في ظتّه في الحكم الل عن سود 
في ظنه في الحكم الثانيء وقيه نظرٌ؛ لأنّه نقضٌ الاجتهاد بالاجتهاد يعد اقتران 
الحكم م وهو غير جائز لما سيجيء. 

قلت: ليس هذا من نقض الاجتهاد بالاجتهادء بل تقرير الاجتهاد الأوّل وغمل 
بالثان؛ لأنّه ما حكم بإبطال الحكم الاو ول »بل قال ذلك على ما قضينا آي: قد 





على ما قشيناء فالجوات E Sha‏ 

JEY)‏ أله لى العراقي في ١تخريج‏ المتهاج (io)‏ : كذا قال » وإثما هو لأبى بكزةء والحديث رواه 
8 

(۳) وواه السائي(5171) 2 يقش اعد د E‏ في قَضَاءِ بِعَضَاءَيْنِ امن حديث أبي بكرة رأة 


Slo 

(5) شرح العبري على المتهاج! 2۷7ب( 

(5) رواه ابن أبي شيبة (4 7117/4): والدارمي (171) والدارقطني (١۲١٤)ء‏ والبيهقي (5/ .)١ ١١‏ 
03 في شرح العبري على المتهاج؟: الحكم بالاول. 









ا ا الم ا ل نل 
ss aT‏ = 





ا أو مفخیین إن تقل في ملسي al.‏ 5 
قشت ا 
ولذلك ذكرها فى بابه 

دم ل RE‏ 

الأول : أن يكون ذلك في موضع واحد بأن يقول مثلا: هذه المسألة فيها 
قولان» يستحيل أن يكون المراد أنّهما له في ذلك الوقت؛ لاستحالة اجتماع 
التقيضين» وحيخذ ينظر فيه» فإن ذكر عَقَيبَ ذلك ما يدل على تقوية أجدهما؛ مثل 
أن يقول هذا أشبهء أو يُفرّعٌ عليه فيكون ذلك مذهبه. وإن لم يذكر شيئًا من ذلك 
فاته يدل على توقفه فق المسآلة؛ لفقدان ال جحان عدلاه» فحينغد قوله : قبها قولان» 
يعمل أن ت اوو ي 
لو جود يلين مباوين يلح آذ شرل بها قائل قوز على التستوديين الحق 
والباظل؛ فسمى ما يصلح أن يقول به مجتهد قولًا [مجارًا باعتبار ما يؤول إلى 
كما للخمر کک aE‏ اله 

الحا الثانيةة أن يكوت نعل اتقون عن المكيد ف ملين بان ينص مدل 
في كتاب على إباحة شىءء وينص في آخرّ على تحريمه؛ فإن علمّ المتأخر منهما 


)١(‏ في (ق): محل. () من (ق). 


(1) من (ق). 








= فاخا لال. كماد انف تراش 


فهو مذهيّه ويكون الأول سسوشاء وإلا حکی عنه قولان من غير أن يحكم على 
أحدهما بالرجوع. 

قال : (وَأَْوَالُ الشَافِعِنَ راف نة كَذَّلِكَ وهی ليل على علو شَايه اة فى 
العلم والدين: راه الهادی). 

قوله: «كذلك» إشارة إلى الخالتين المُعَدّمتين أي: وقع فته التنصيصن على 
القولين في مجلسين وقي مجلس واحده لكن وقوع ذلك في مجلس واحد من غير 
ترجيح البنَّ منحصر في سبع عشرة مسألة على ما نقله الشيخ أبو إسحاق الشيرازي 

عن الشيخ أبي حامد الإسفر ايني» والأقوال المنقولة عن الشافعي على الوجهين 
المُتقدّمِين دليلُ على علو شأنه في العلم والدين ن» أمّا في العلم في الحالة الأولىء 
فان تقل , قولين في موضع واحدٍ قله یدل على أله كان مشتغلا طول عُمرِه بالطّلب 
والقحص والبحت رآت كل من كان أغوض نظرا وات وقر قا على شراط الأدام 
قانت الاعتكالااث السرسة ارت غد أكزة رقا ق الین فاه لما لم يظهر 
له وجه الرّجحان صرّح بعجزه عمًا هو عاجز عنه ولم يستنكف من الاعتراف 
بعدم العلم. 

ما الحالة النَانية وهو تنصيصه على قولين" في محلين فوجه دلالته على علوٌ 
شأنه في العلم أنه كان غوٌّاصٌ النظر دَقِيقَه محيطًا بالأصول والفروع تام الوقوف 
على شرائط الأدلّة؛ِ وذلك لأنّ من كان فيه هذه الصَّفَاتٌ أكثرٌ كانت الإشكالات 
النوحة لك تق اة ود الذعن والطبع المقتضي للإصرار على وجه 
واحد طول عمره عتده أكثرء وآمّا في الدّين فلأنّه على الوجه الأول" يدل لین 
له ما كان مهتمًا بترويج قوله؛ بل مطمحٌ نظره إرشادٌ الخلق» فإذا لاح له في الدّين 


)١(‏ كتب بحاشية (ق): له لا لمن قبله. 


97 اچ Te‏ 
ا 1 24 


ا 





م سک ايَِكَمَابْاتَوَقٍلجَدلْككراسح = 





٣ 


شىء أَظهْرف وعلى الوجه الان لم ا من الاعتراف يعدم العلم تل 
عدم الظقر بوجه يقتضي الرّجحانء ولم يشتغل بالمداهنةء وذلك صريح قي الدين. 


“OO 


)١(‏ في (ق): الأول. وكتب بحاشيتها: أي الق ولان ممن قبله. 





ح اتاجالتاق . تکار ال كدر جح 








قال: (البَاتُ الثانى ي: في الاځگام الک لله لل جيح. 

التَرَجِيحٌ: : ويه خی الأَمَارََيْن عَلَى الأُخْرَى ْمَل با كَمَارَجَّحَتِ الصَّحَابة 
بر اؤ راعلى قَولو: (إِنماالمَاءُِنَ الاءِ»). 

عق الشف هذا البات ليان الأحكاء الكلّية للترجيح» وهو الأمور العامة 
لا اسا سيت لا مخض فد من أف اة الأدلت وجعله مكفيك على مقدمة لبان 
ماهيّة التّرجيح ومشروعيته. وعلى أريع مسائل. 

إذا عرفت ذلك فقول الترجيس في اللخة التذليب. 

وفي الاصطلاح: ما ذكره المُصتف هو تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى 
ليعمل بها. 

قوله: ١أمارتين»‏ احتراز عن القطعبّين آو قطعى وظني؛ إذ لا تعارض بينهما كما 
سشعر قك. ' 

قوله: الِيُعْمَلَ بها احتراز [عما لا يعمل]" بهاء بل ليعلم أنّها أفصح 
E‏ مر كرد باع 
الصّحابة على ذلك فإنَّهُمِ رجّحوا خبّر عائشة في التقاء الختانين وهو قوله: إذَا 
قى الَتانٍقَقَذْوَجَبَ القُسل؛ قله أناورسول الله ص االفع وو فاغعه ا 


:)1*/( رواه الترمدذي (۱۰۸) وقال: حسن صحيمء والنسائي في #الكبرى؟ (915١).؛ وابن ماجه‎ )١( 
3إذا التقى الخحانان1.‎ 

0 رواه مسلم )۳٤۳(‏ من حديث أبي سعيد الخدري عة . 

9 (ضص):عن أت لا يعلم. 

(5) رواهالترمذي (۸١۱)وقال‏ ك لت ا 





حب اليِكَمَانْاَتَنْة لاد لءَالوجِح = 


ليح ديا 





غل عا ابي هريرة: : تما المَاءُّمِنَ المّاعِه وذلك لأت أزواج النبي لوَا 
حصو صا غاتشة أَعلّمٌ بفعله قي هذه الأمور من الرّجال الأجانت: 

قال: (مسْألةٌ: لا رجي ف في القَطْمِيّاتٍِإِذْ لا تحارص بَيْنَ القَطْوييْن إلا لارْتَمَعَ 
التَقِيضَان وَاجْتَمَعَا). 

هذاهو الحكم ,الثاني من الكلّية للنّرجيح وهو أنه لا يجزئ : التّرجيح في الأدلّة 
القطعيّة؛ إذ ار جيح لا يكون إلا بعد التعارض وذلك ظاهرء ولا تعارض بينهما؛ 
إذ لو كان بينهما تعارضء فلم يمكن أن يعمل بأحدهما دون الآخرء وإلا يلزم 
e‏ ود اف عمل م التقيضان» وإن 


الما ا ل 
ثبت البعضى). 


هذا هو الحكم الثّالث من الأحكام كلق ساس 3 ذا عملنا بالد وين كل 
بوجه فقد رجّحنا كلا على آخر من ذلك الوجه» وحاصل المسألة أنه إذا تعارض 
الدّليلان الظَّيان فإنّما نحتاج إلى التّرجيحء إذا” لم يُمكن العمل بكل واحد 
منهماء فإن امك ولو من وجه دون وجه ذلا يسناج ولا يُصار إلى الترجيح؛ 
لذن اال الذلبلين أولى عن اال مدهي باك ن الآضل فى الذليلين 


الإعمال» والعما ل یکل والحد من وجه يكن ادد تة أنواع: 


أحدهاء أن شتف سكم كل واحد متهماء أ ب كوق كارك ھن قت 


)١(‏ في (ق):بالمرجح. (5) كتببين الأسطر في (ق): أي: اليقين. 


(۳) في (ق): إن. 





= الَاجَاكَانٍ . فا تکار لكيه یتیج 





مثاله: إذا كان يلك في ب تین يدعي كل آله لگه ولا ية لأحد أو لكل واحد 
ETE‏ فان الجاك هما لآن يد كل وإتحل كل المسركم يكنا اهاد 

رک عن و ولا سساجة إن ال یھ خف ما لم 5 
وحدٌ القذفء فإلّه لا بد في ذلك من الترجيح. 

قال او مده معت ت 
دعن الد أى: يحتمل أحكامًا قثت بعض تلك الأحكام بكل من 

مثاله: قوله عَلد الا : ٠لا‏ صادة لجار الْمَسْجدِ إلافي المَشْجدا" © فاته معار 
لتقريره يالا للصّلاة ق غير المسجدء ومقتضى كل والحد متهما متعدّد؛ فإن 
الخ تمل نفد ال وى الكمال وتقن النضيلة:.وكذا التقري يحتمل ذاك 
ا ا 

1 :یم يد مركو e‏ يل 0 


کسر 


3 م تل ال على عو لله تعالى انی علَى حت . 

هذا هو التوع اثالث أن كر واحد من الدّليلين عامًا أي ميا“ لحكم 
عام في موارد متعدّدة» فون لااد ا اول واعدد هن الذليلية 
على بعض تلك ١١‏ لموارةء كما ماه العف بقوله: اتح الشهود .6 إلى آخره. 


للا 


(١)رواهالدارقطني‏ (؟555 ۳۱ )١‏ من حديث جابر و لةيقتة. وضعّفه النووي في 9 خلاصة الأحكام» 
(TTI)‏ 

yT)‏ ومسلو (۱۷1۹) من حديث زيد بن خالد الجهني ي ننن 

(۳) رواهاين حبان (۸7 ۵ ) من حديث جابر بن شمرة وغد 

(4) ف (ق): فثيتا. 





ڪڪ اکان اساد سوا ادل تاجح 





0 7 5686 5 

قوله: «يأن عض » متعلّق بقوله: 3 قَالعَمل4. 

قال: (مَشْألهٌ: إا تَعَارّضٌ صان وَتَسَاوَيَا فى القَوّة وَالِعُمُوم وَعْلِمَ المُتَأخَرٌ 
ی ا ا و ا 52 0 7 
فهو ناسح ء وإن جهل؛ فالتتاقط أو الترجيح). 

هذه المسألة معقودةٌ لبيان ترجيح أحد التصين المتعارضين على الآخرء 
وهو الحكم الرّابع من الأحكام الكلة؛ واا أن التصينخ المتعارضين على 

أحدهما: أن يكونا متساويين في القوّة والعُّموم؛ والثاني: أن لا يكونا كذلك. 

والمراد بتساويهما في القَوّة: أن يكونا معلومين أو مظنو نی ؛ و شاو هما ف 
العُموم: أن يصدق كل منهما على ما يصدق عليه الآخر. 

والمراد من التَعارض أعمٌ مِن التسخ؛ ولهذا قسمه إليه وإلى غيره. 

أمّا القسم الأول وهو أن يكون متساويين في القوّة والعُموم ففيه ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يعلم أن أحدهما متأخر الورود عن الآخرء ويعلم بعينه» وحينئزٍ 
يكون ا للمتقدم سواع كانا معلومين أو مظنوتينء وسو اء كانا هن الكتاب أو 
من السّنةء أو أحدّهما من الكتاب والآخر من السَّنة هذا إذا كان قابلًا للنسخ» وإن 
لم يكن قابا للنسخ فيتساقطان» ويجب الرجوع إلى دليل آخخرّء وإن كان الدليلان 
r‏ س ة اوقد 0 ّ 
خاصين فحكمهما حكم المتساويين 2 ألقوة والحموم» ولم يذكثره المصتف؛ 
لوضوحه. 

E‏ اسع EN‏ د > ا 

الثاني: أن يجهل المتآخر فلم يُعلم عينه فينظر: 

4 قان كانا معلومين: فيتساقطان» و بج الرّجوع إلى غيرها؛ لذن کل وأاحجد 
منهما يحتمل أن يكون هو المنسوخ احتمالا على الشّواء. 


وإن كانا مظنونين: وجب الترجيح فيعمل بالأقوى» وإن تساويا تخير 





2 التاجا فاق . اک کارا َة لیج 
ا ذلك أخار lS E‏ 0 و التَرَجِيحٌ' يعني 


الحال الثالث: أن يُعلم تقار ہماء ولم يذكره المصنف» وقال 2 #المحصول»': 
إن كانا معلومين وأمكن التخيير قيهما تعيّن القول به؛ فإنه إذا تعذر الجميع لم 
به ببق إلا التخييرء ولا يجوز أن يرجح أحدعيا عل الآخر قرة الإستادة لماعرف 
أن الملا م لا يقبل الترجيح. ولا أن يرجح أيضًا بما يرجع إلى الحكم؛ لكون 
أحدهما للحظر له يقعضي طرح المعلوم بالكلية وإن كانا مظنونين وجب 
الرجوع إلى الترجيح فيُعمل بالأقوى» وإن تساويا فالتخيير. 

قال: (وَإِنْ گان أَحَدُهُمَا قَطْهي أو حص مُطْلَقَا عُمِلَ ب وَإِنْ تَخَصّص | فسن وجه 
طُلِبَ التَرَجِيحٌ). 

جرع يتكلم ف الق الثاني ر أن لا جاربا ف ا وم ,أذ ا 
المعساط ا ظنماء أو اهارق القمرج e‏ 

الآوّل: آذ بكرن ادا فطل واا فا 

الثاني: أن يكون أحدهما أخص مطلقًا والآخر أعمّ مطلقّاء في هذين القسمين 
تعيّن العمل بالقطعى والأخص سوا عُلِم المتأخرٌ أم لاء ولا فرق بين أن يكون 
الأخص طا آم قلعن 

ما الحالة الثالثة: أن يكون بيتهما عمومٌ وخصوص من وجهء فحينتذٍ يطلب 
تاها لكل واحد ههما ضوع ن وجه بال إلى الآ فحيعد يطلب 


الترجيح بينهما من وجه اخر. 


.)5157/5(»لوصحملا#")١(‎ 





و ا مر ا عع 





مثاله: قوله عَليالت: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلاة أو بها فَلْيُصَلَهَا إا ذَكَرَهَا:!' فان 
e‏ ا حر رت 
لذن الخر الأوًا ل عام في الأوقات خاص ف الصلاة ة وهي القضاء ال 
عاءٌ ف الصّلاة خا ميخصو صن عض الأوقات وهو وقت الكراهة؛ فيصار إلى 
الَرّجِحان كما قلنا. 

مثاله من الكتاب: قوله تعالى: لون تَجْمَعُوأ بت آلا اخ حَصَيْنٍ 74" مع قوله 
تعالى: ©أَوْمَا مَلَكّتَ َبَتَك 4 فالأولى عام بالتسبة إلى ملك ا وملك 
خاصٌ بالأختين» والثانية عام بالشبة إلى الأختين وغيرهما خاص بولك اليمين» 
ولا قرق ف ذلكين أن كوبا قطعئّين أونظتين لكن ف الظدين يمكن ارج 
بقوّة الإسناد» والحُكمٌ ككون أحدهما للحظرء أمّا في القطعبّين لا يكون بقوة 
الإستادء ولا بالحكم كما 0 التتبيه عليه. 


ت 
بن 


E‏ لأولة؛ اسراف 
ا اک وین ایی ی ا دلا 
لأنَّ أقل مراتب الأدلّة إفادةٌ لظن إخا دل فلل ولهد غلل مدلوك جل ظن 
ا 3 ولا شك أن الظ اق من عله واحد؛ والعمل بالاقو .| اوح 
وآولى» لأنه أقرب إلى القطع. 

قال: (قِيلَ: بُقَدّمُ الكَبَرٌ عَلَى الأفيسَة. قُلْنَا: إن انَحَدَ أَضِلْهَا فَمْتَّحِدَة 
إلا فَمَمْنْوعٌ). 


)١(‏ رواه مسلم (585) من حديت أنس اة قَالَ: قال وَسُول الله ما عامس «إذَارَقَدَ أحَدكم 


عن الصلاة أَوْ غفل عَنْهَاء قَليِصَلْهَا إِذَاذَكَرَعَاه. 
)من (ق). ا 


3 الا‎ (E) 





ے التاخاكاق . فا کار ا لكيه لیے 





اعترض الحَصمٌ انا لاثُسلّم أن كثرة الآدلّة توجب الترجيح» لألّه لو كان كذلك 
لم يجب تقديم الخبر على الأقيسة الكثيرة» لكنَّ الخبر مقدّم على الأقيسة الكثيرة 
وإن كانت أذلّة كثيرة اتفاناء ذل ذلك على أن الأدلة الكثرة توجب الرّجحان. 

شار الست إل سو ابقر دا إن اتح ضلا فده وَإِلَا قَمَمْنو 
اه :أن تلاك الأقسة إن اتسد أصلها بان يعثل السك تانع وتخ لاع 
القياسات فى الحقيقة قياس واحدء وحينئذٍ يقده”" الخبر الواحد عليها ترجيحًا 
لدليل على دليل آخرء وذلك جائز اتفاقاء وإن لم تكن الأصول في تلك الأقيسة 
متّحدةٌ» بل غلل الحكمٌ بعلل متعدّدة فلا تُسلّم تقديج الخبر عليهاء وما ذكرتم من 
الإجماع على ذلك قممنوعٌ: بل يقدَّم الأقيسة على الخبر. 


)١(‏ في (ق): تقديم. 








قال: (البَابٌ الثالِث: في تَرْجيح الأَخْبّار. 


ع لحترا ص 


وهو عَلَى وجوه 

الأَوّلْ: بحَالٍ الرّاوي» تيرج بِكثْرَةِ الرَوَاة وَل الوَسَائط وفقو الرّاويء وَعِلْمه 
بالعرَبيّة وَأَمْضَلِييهِ وَحْسْنَ اعقاو ووه صَاحِبَ الوَاقِعَق وَجَلِيسَ المُحَدَّنِينَ: 
متیر وَمْعَدلا بالعَمَلِ عَلَى رِوَايتك وَبِكَثْرَة مركن ٠ ER‏ وَعِلْمِهِمٌ 
وَحِفْظِه وَرْيَادَِ ضَبْطِه و َو اظ عيام وََوَام عَقَلِه ي وَسْهْرَيَه وَشَهْرَة تس 
وَعَدَم اباس سمي وخر إسشلامه). 

لما فرَغْ من الأحكام الكلية للترجيح شرع في ذكر أسباب مرجّحة وعقد لها 
بابين» بابّا في ترجيح الأخبارء وبابًا في ترجيح الأقيسة. 

نا الأخبار فترجّح بعضُها على بعض بسبعة أوجه: 

الأوّل: ما يتعلّقٌ ببحال الراوي» وهي عشرون حالا وعدّها في المتن وهو ظاهر. 

قال: (الثَانِي: بوَقْتِ الرُوَابََ قبَرَجَّحُ المُتَحَمَلُ وَفْتَ لبوغ عَلَى المُتَحَملٍ في 
الا أَوْ فيه أنصّا). : 

هذا هو الوجة الثاني من الوجوه السّبعة» وهو التّرجيح بوقت الرّوايةء فير جح 
الخبر الذي تحمّله راويه وقتَ البلوغ على الخير الذي تحمّله راويه وقت الصبا؛ 
لأنَّ البالغ أكمل فيحتاط في الرّواية ما لا يحتاط حال الصّباء وكذا يرجح على 
الخبر الذي تحمّله الرَّاوي في زمان الصّبا والبلوغء يعني يرجح الخبر الذي 
كل ااي في .رمات اللو على الي الذي محفله راويه في ران الشبا 
والبلوغ معا" ٠‏ لأنّه | ذا تحمّله في صباه ربّما تساهل في ضبطه فيفل عن شيء 


)١(‏ من (ق). 





= اتَاماكَالث. فى تبجح التسار 





منه ثم إذا تحمِّله مرّة أخرى في زهان البلوخ فربّما يعتمد على تحمله في زمان 
مياه قاذ يقيط تتفل ا عل فى المرة الأوك »كلاف تی ل 3 رمات 
البلوع ققطء فَإنّه يحتاط في ضبطه. 

قال: (الثالث: بِكَيْفِيّةِ الروايق يرجح المُتَقَقَ عَلَى رَفْعِهِ وَالمَحْكِيٌ بسب 
رولت افق وا لَه ب زاوي الأضل). 

الوجه الثالث من الوجوه السبعة: الترجيح بكيفية الرّواية» وهو أمور أربعة: 

الأوّل: يرجح الخبر المتفق على رفعه إلى النبي صَِإِلتَعََهوْسَلَ على الخبر 
الذي اختلف في رفعه إليه يالل أو كونه موقوفا على الصحابي 

الثاني: اا لخبر المحكينٌ مع سبب وروده على الذي لا يكون كذلك. 

الثالت: أن يكون الخ محكيًا بلفظ الرسول عجوالاة على الخر المحكي 
نمعتادة للاتقاق على قبول الأول دون الثاق. 

الرّابع: أن لا يكون الأصل في أحد الخ خبرين كرا لرواية الفرع عنهء وني الآ خر 
ھاو ا الخ الذي أنكره الأصل سي و أن جزم الأصل 
بالإتكار لا قبل سواء جر ا “ بالرّواية أم لاء وإن ترد الأصل فإن جرم 
الفرعٌ بالرواية قبل وإ ذد الفرح أرقا هل E‏ 

قال: (الرايع: بوَفْتِ ورود ترح المدريّات, والشعر بعلو أن ال سول 
والمتضمن للق والخطاة: وَالمُرَرَّحَ ارج مُضيّق؛ الیل 
الإشلام). 

الو جه الرّابع من الوجوه السبعة: الترجيح بوقت ورود الخيرء والمصنف کرس 

الأوّل: أن يكون أحد الخبرين مدا والآخَرٌ مكياء فيرجم المدِنيٌ على 


)١(‏ ي(ق): بالوقوع. 


تست 


سک الِكتَان َس ]دل وَالَوٌَاجِيح - 





الثاني: لخ لدم يل خأ لأسو جع على الخ الذي لس نلك 
لظام E,‏ لمشعر بعلو شأنه؛ لأن علوٌ شأنه كان وو ف آخخر أمرة. 

الثالث: القير الشف تق على ان ا لأن ارجف 
اظ تا ر لاه عیااشل كان يغاظ و ف آول أفرم رفا للعادات الجاعلية وميل 
اکت ر 

قال في االمجم لا وهذا قحف؛ لاه ما اط إلا عند هلز شقانت وغو 
أخر زغاته قيكون الأخليظ. قر يكره راجكة ولهذا وجب السباداتة تيج 
فشيئًا وحرّم المحرّمات كذلك. 

الرَابع : الخبر الو مطلقًا راجح على الخبر المرويٌ في وقتٍ متقدم؛ 
لاحتمال التأخر ٤‏ المُطلق دون المُتقدم. 

اتخاس الخر المد وح بتاريخ مضيّقٍ راجح عن ¿ الخبر الخالي عن التاريخ؛ 
أن المؤرّحّ بتار زر مقن أطي فاا 

مغاله: أنه لوالا E‏ في مضه الذي توفي فيه قاعدًا وهم قيام؛ وهو يقتضي 
اقتداءً القائم بالقاعد» وقال عَلالسشاح :: اإذاصلى امام لوا تار لت 
وغو ضر عدم جواز اقتداء القائم بالقاعدء فالا ول راجح لماقلناه. 

السّادس: إذا أسلم راويانٍ في وقت واحد كإسلام خالد وعمرو بن العاضص 
وغل أن أحدتهما تحمل الحديت بعد إسلامة فإن حبره راجح على الخبر الذي 
لا يُعلّمٌ هل تحمّل في حال الإسلام أم في حال كفره. 


قال (الخامس : باللَقْظِ يرجح افص يه الأنضخ؛ + واا وغ 
المُخَصّصٍِء َالحَتِيففٌ والاشة س وَالشَرْعِيكٌ ثم الع فيك وَالِمُسْتَعْى ڪن 


0 


.)ةا/١/5(:لوصحملا«‎ )١( 


(؟) رواه البخاري (588): ومسلم(؟١‏ )هن حديث عائشة الها 








= الاناكالت. في تج السار 





الإِضْمَارِ وَالدّال عَلَى المرَادِمِنَ وَجْهَيْن وَبِعَيْر وَسَطِء وَالمُومئ إلى عِلة الحكم: 
وَالمَذْكُورُ مُعَارِضْهُ مح وَالمََرُون بالتهدِيد). 

الو جه اليكامت E‏ وجوه السبعة: الترجيح بحسب لفظ الخبر» والمذكور 
س أنه العائكة اله اتنا حت وججها 
ا لكان افج ادرب قفي TT‏ 
لايناسب كلامه لکن لا يدم الخبر الأقصح على الفصيح؛ ؛ لأن المتكلم الفصيح 
لا يجب استواءً كلامه. 

الثالث: يرجح الخبر العام الباقي على عمومه على الخر العام المُخْصص؛ 
لأن الأول حقيقة والتاني مجاز. 

الأابم يرجح الحو الكل يعاري الج على المحك ل يطوق المجاذ . 

الخامس: : رجح الخ ر الأشيه بالحقيقة على غير ا ادا كانا مجارية» لان 
الا اف الأصلء فالاشبه أل اة لاض 

مثاله: قوله عَلَتدالتَةة: ١لا‏ صَلدة إلا بقاَحَة الكتاب»" فالحقيقة في الصفة 
کی حت لقالاع مدعل ركون خم أ على عدم ال راجحا على حمل عل 
عدم الفضيلة؛ لأن الصّلاة الغيرٌ الصّحيحة كالمعدومةء بخلاف الصّلاة التي لا 
العرة 2 بالأعوي يرجح وا الال بالوضع 1 





)١(‏ رواه البخاري (1/57)» ومسلم )۳۹٤(‏ من حديث عبادة عة لا صَلاة لِمَنْ لَمْ قرأ بفَاتِحَةٍ 
الكتّاب6. 


۰ هماخ‎ 
a E E حبر‎ 9 


الاك a 3 Et‏ عب اد 
جك الكتاباكدسوةا لجادلوالر اج = 





السّابع: يرجح الخبر المستغني عن الإضمار على المحتاج إليه؛ لما عرفت أن 
الإضمار خلاف الأاصل. 

الثامن: يرجح الخر الذال على المراد من وجهين على الخر الال عليه بو سد 
واحد؛ لأن الظن الحاصل من وجهين أقوى من الحاصل من وجه واحد. 

التّاسع: يرجح الدقير الدّال على المراد بغير واسطة على الذَّال بواسطة؛ لأن 
قله الوسائط ندل على ارا MNS‏ ل 

مثاله: قوله عیالشاد: الان أخق تَقَيِهًا من وَلِيُّهَااا'' مع قوله الاه : 
مما َأ رما ا بغَيْرٍ إِذْنٍ وها فنكاحهًا اقب فان الول دل 
على صحّة نكاحها إذا نكحت نفسها بإذن وليّها كما يقول أبو حتيفة. 

والثاى: دا على بطلانه كما يشو ل الشافعي ولكن بواسطة وذلك دنه ندل 
على البطلان عند عدم الإذن» وإذا بطل ذلك بطل أيضًا عند الإذن؛ للاتفاق 
وعدمهء:وغنك الشاقعى باطل كذلك. 

العاشر: يرجح الخبن الذي دل على الحكم مع الإشارة إلى علته على الخير 
الذى ليس كذلك؛ لأن الأول يبه على حكمة الشكم بخلاف الآخر؛ لأن الطباع 
إلى معرفة الحكمة اميل 

الحادي عشر: يرجّح الخ الذي ذكر معه معارضه؛ كقوله عَلاتَاة: « كنت 
تنك هَن زتارة الور فرور وخا على ما ليس كذلك؟ لآنْ فك المعارض 


و حديث ابن عباس انها . 
20 رواد أ أنه و دذاوذ AT‏ اا وال رمذي نا ١‏ 0 والنسائي ف «الكرى؟ انتما وان + ساد 
(1861/4) وابن حبان ٤۰۷ ٤(‏ ) من حديث غائشة راچا 


وقال الترمذىي: حديث حسن. (۳) رواه مسلم (۹۷۷) من حاديث بريدة ساعن 











ا 


a Te 
للتهي مرّة واعتقادٌ تأخير التهي يقتضي انسح رتیت فالاول أذلى:‎ 

الثاني عشر: امرون بالتيفيد أو يديد اکر ورج على الخير الذي ليس 
كذلك؛ لقوله عَلَتهلمَام: ١مَنْ‏ صَامَ يَوْمَ امَك كَقَدْ عسي آنا اقام" “4 لان 

قترأنه بالتهديد يدل على اید الحكم. 

قال: (الساوش: بالشكي. فير ق ج جَحُ المبقي كم الأضلٍ: ل كم يََأَو عنٍ 
التَاقل لم يِذ والشعز ى ا ؛ لقوله عَلَتالتََخٌ: اما اجِتَمَعَ الحَرَام وَالحَلال 
إلا َغَلَب الحَرَام عل الحَكال2! أن وللإحتيّاط. ودل المَوجبء وَمُثبتُ 
الطَلاق وَالعتاق؛ لان الأصل عدم م القَيْدِ وَنَافِى الخد يانه ضر ؛ لقوّله ا اھ 
ادوا الحدوة بالشبهات»). 

الأوّل: يرجح الخبر المي لحكم الأصل وهو البراءة الأصلية على الخير 





)١(‏ رواهأيوداود(5 *59). والترمذي (195).: والنسائ 0۲۱۸۸7 ۋاب ماجه(145١)ءوابن‏ خزيمة 
(1515١):وابن‏ حبان (286؟) من حديث عمار رَضاشئْقنةُ. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(؟) لم أجده مرفوعّاء وقال ابن حجر ف «الدراية؟ (7/ 7855): وهو حديث يجري على الآلسنة ولم 
أجده مرفوعا. 
وقال المُناوي في #الفتح السماوي: (7/ :)٤۷١‏ قال الولي العراقي: لا أصل لهذا الحديث وقال 
الرّركشي: هذا الحديث لايعرف مرفوعًا. اه. 
قلت: رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۳۷۷۲) موقوفا على ابن مسعوه اة يستد ضعقه 
اليهقي في «الستن؟ (/9/ 119). 

(۳) رواه الترمذي )١475(‏ من حديث أم المؤمئين عائشةء ورجح وقفه» وقال: وقي الباب عن أبي 


هريرة» وعد الله م مر 
وضعقها! ابره حجر 4 في «الدراية»(؟1/ 4) والألباني في «إرواء الغليل»(755؟). 





للحت الْكَتَا بات وسسقا ادل وال جح کے 


يبغ ا 





التاقلء لأنّه لول يتأخير لويكن الجر لبقاء الأصل مُقِيدًا؛ لأن البقاء حينئزٍ يكون 
مسعقاذ| م » ن العقل فيلزم إهماله» وهو متف بالأصل وإذا كان متأخرًا عن التّاقل 
يكون راجحا عليه. 

مثاله: قوله الام مَنْ مَس ذَكَرَهُ فليتَوَضَأ0'' مع قوله: ١إِنّمَا‏ هى بَضْعَةٌ 
منك »' ا 

الثاني : 9 رجح الفجين الذي دل على التحريم على الذي ذل غلى الإباحةة لقرله 
نالتا شا 0 الحكحل وَالَحَرَامْ إلا و الحرام م الخال ولللاحتاط 
للوقوع في اا 

الثالث: :زم ا ا لان 0 بض زيل ا 
هذا 5 قرئع: و ا جك ا ل د وجهًا ا 
على e‏ أن e E‏ و لصتا ا أي 

کے الي 5 e‏ جب؟ يُقال: اك المت 

الثالك: يرجّح الخير المثبت للطّلاق أو العتاق على الخبر 5 لهماة لان 
الأصل عدم قيد التكاح وقيد الملك. 

الرّابع: الخبر التافي للحدٌ على مثبته؛ لأن الحدّ ضررٌ والصرر منتفيء ولآن 


(1)روأه أبوداود( 1 )و اليرمدى (65,)ء والنسائي (417 1 وان ماجه(ة /1 4 )وان حان(137١١)‏ 
من حديث ية بت صَفْوَان رََإيَدِعَتَها. 
قال الم زرهذي : حديث حسن صحيح. 


(؟) روا أبوفاوة(47١)»‏ والترمذي (5): والنسائی :.)١152(‏ وابن حبان (۱۱۲۰) من حديث طلق 


رتوا غتد. 


(۳) ف (ق):غلب:؛ 


سني 


ع تجح الاخار 


:ك 2 


3 


9 
3 





الاك 


= الاباك 





الثّاق أو نك اشلفة ل الحد فيكون مدروةءً]!"؛ لقوله عَلِتَهِالكَاة: رووا الحدوة 
قال: (السَّابعٌ: بعَمَل أَكْثَرِ التّلَفٍ). 

الوجه الشَّابع: وهو آخر الوجوه المرجحة: يرجح الخبر بعمل أكثر 
اتكلف بمتكفناءء ذا عمل أك الكل جاه وج رة لأن الأكثر 
يوافق للصّواب. 


<4 
ل‎ OOYY 


E 


)١(‏ كتب بين الأسطر ف (ق): أي: مدفوعا. 








قال: (البَابُ الرّابِعُ: في تَرَاجِيح الأقيسَةٍ. 


ج 0 و وي 2 
وای بوجوو 
aE‏ ا 5 ا RE‏ 2 ا ا تود هار # عا سود لشي 
الاأول: بحسب العلةء فير جح المظنةء لم الحكمف لم الو صف الإ ضاف نم 
4 


2 ا‎ 2 EE 0 0 TS SIT E BE mm mo 
العدهي» ثم الحكم الشرعئ: والسيطء وَالوجودِي للوجودي. نم للعدميّ: ثم‎ 


يعني الباب الرّابع: في بيان تراجيح الأقيسة بعضها على بعض» وهي تقع 
بع جو ت سه : 

الأول فا كق تح ماع العلة: 

اعلم أك عرّفتَ أقسام العلّة مِن كوا حقيقية أو إضافيّة وجوديّة أو عدميّة 
بسيطة أو مركبة إلى غير ذلكء قتقع التراجيح بحسب ذلك» فعقد هذا الباب لبيان 

ما التراجيح العائدةٌ إلى اعتبار وجودها وعَدَّمِها في ذاتها فتقولٌ: يرجح التعليل 
بالمظنة كالشفرغلى التعليل بالتجتكمة كالمشقة» لأن التعليل بالمظنة متفق عله 
بخلاف التعليل بالحكمةء ثمّ ترجيح التعليل بالحكمة الوجوديّة على التعليل 
بالوصف العدمي؛ لأن العلم بالعدم لا يدعو إلى شرع الحكم إلا للعلم باشتماله 
على نوع من المصلحة» فالداعي إلى شرح الحكم عر ال ا فار 
مدخل للعدم في التعليل» وعلمَ من ذلك رجحان التعليل بالحكمة الحقيقية على 
2 1 5 و E‏ 27 
التعليل بالأوصاف الإضافيّة لكونبا عدميةء ثم يرجح التعليل بالعدم على التعليل 
بالحُكم الشرعيء لاله أشبة بالصّفات الحقيقيّة من حيث أن اتصاف الشَّىِءِ به لا 





ح التَاسالرَايمٌ . في وجح الافيتة 





يحتاج إلى شرع» بخلاف الحكم الشّرعي» ثم رجح التّعليل بالحكم الشرعيّ 
على التعليل بالوصف المقذّرء ؛كرقبةِ ولد المغرور الموجبة للغرامة؛ لأن التعليل 
بالحكم الشرعي ممق واقعٌ على وَفْقٍ الأصرك هد خي كرك عن الامو 
الست ادف الصف المقدر قهن الأموى المعلزة. 

وا العا إلى بسط العلة وتركها فيتر جح بالوضف الط على العلل 
بالو صف ال ةا لذن الط اا اثباتاء أو لكوت التعليل به متفقا عليه 


ا العف إل وجوه الملة وعيمها باعساز وود السك الال اوعد 
أربعة أقسام: العلة والحكم كلاهما وجوديان أى عدعاك أو أحلهما وجودىق 
والآخر عدمى» فيرجح تعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي على تعليل 
الحكم العدمي بالو صف الوجودي؛ وعلى : تعليل الحكم الوجودي بالو صف 
العد مي؛ لأن العلّية والمعلوليّة وصفان وجوديّان يقتضيان كو الموصوف بهما 
وا وفيه نظ؛ أن العا والمعلولية من الاصاقة و عد ثم تعليل 
الحكم العدميٌ بالوصف العدميٌ على القفسهين الآخرين آي جد ها وجودی 
والآخر عدمی للمثاسية. 

قال : الاني: بحسب دلبل الو رجح بلص القَاطِعء فم الال اللا ثم ت 
ان وَالبَكُ ثم بلاس الصو رة الدينكة م الدنيوكة م ا اتا 

الو جه الثاني من الوجوه الخمسة فى بيان التراجيح الحاصلة بحسب دليل 
العلّ وهو الطّرق الدّالة على علَّية الوصف في الأصل» وهي حسب ما أو ورده 
کے :ا غقلية ونا نعلت والتقلية إا نص أذ ايا ولعي ما قاطع لا 
يحتمل الغير وإمًا ظاهد يحتمل الغير احتمالا مرجوحًاء والعقليّة الخمسة الباقية 
وهی المناسبة والدّوران والس" ؛ والشبة والطّرد؛ ولم يذكر الإجماع من التّقلية 
وتنقيح المناط من العقليّة ودليل تقديم بعضها على بعض ظاهر. 


(1) من (ف). ۲ ) کت بحاثية (ق): هو الاامتحان. 








قال: (الأَقَرَتُ اعارا فَالأَقَرَتُ). 

أي: أقرب اعتبارًا على ما أبعد اعتبارّاء والقرب إلى الاعتبار: 

© إِمّا بحسب ذات الوصف الذي يناسب نوغه نوع الحكم فاه أقرب اعتبارًا 
القريب للجنس القريب للحكم؛ فإنه أقرب اعتبارًا في الشرع من الوصف المناسب 
جنه البعيد لجس الحكمء واعتر القرث واليعداق جني الحكم يشا 

7 وإمّا أن يكون بحسب صقته؛ كالوصف الذي يناسب الحكم مناسبة جلي 
والمناية الجلة: أن يلتفت الذَهنٌ إليه عند سماعه؛ كقوله ع a AE‏ :ا يَقضي 
ا وهو كال ')؛ فان لالع واد عا بها إلى أنه من مات 0 
الذي اضيب لمن ا 

- 1 أن 0 بتار آمو 0-00 ا الذى تاتدرك مئاسيتثه 
اعتبار CE‏ ميا كرت > كذلك E.‏ حاص له 0 3 بكثرة الال 
أو بالخلوٌ عن المعا 

9 رح 0 0 ا م 2 

قال: (نمّ الدَوَرَانَ في مَحَلء تم في مَحَليْنِ). 

الدّوران قد يكون في محل كالسكر في ماء الهنب مع الحُرمة وجودًا في الخمر 
وعدمًا في الخ ل» وقد يكون في محلين كدو ران وجوب الرّكاة وجودًا فى الأهب 
وعدمًا في الثياب 

قال :3 اشن كم ال + م الطَرْدٌ َم الإِيمَاءٌ). 


(1) رواه البخاري (۸ W4‏ ل أبي بكرة روان تة: : الأ شين کم ن 


مين وهو ان (1) هن (ف). 








بَالْرَايمْ ي ف اجج الأافيتة 





050 
0 


ا یرجح قیاس تثبت شت" حل وصقه [بالشم على :ما كت عة و 
بالشبه؛ إذ من السبر ما بعتم ر في الشرعيات والعقليّات وفاقًا بخلاف الشبه ثم 
يرجح ما يثبت يغبت علّية وصفه بالشبه على ما يث يثبت بالإيماء؛ لأن السّبه له مناسبة مع 
الحكم ولو باتع بخلاف الإيماء فإ ترب الحكم على الوصف لا بوجب کوت 
مناسبًاء ثم يرجح الإيماء على الطرد لكون الثابت بالإيماء ثابنًا في جميع الموارد 
بخلاف الطرد. 


قال: (الثالث: بحسب َلِيلٍ الحكم» يرجح لَص ثم الإِجْمَاعٌ لأنه مَرْعْةُ). 


الوجه الثالث من وجوه التّرجيح الحاصلة بحسب دليل حكم الأصل فتقول: 
دليل حكم الأصل في القياسين إذا كان قطعيًا امتنع التعارض فيهما؛ لاست 
أن لا خارص بين التطعييق وان کا احا فا وای فا فن العمل 
بالقطعي» وإن كانا ظتّيين فإن كانا كتابًا أو سنّة أو إجماعًا فلا بد من الترجيح» ولا 
يكونُ دليل حكم الأصل قياسًا لما سبق امتناعه. 

و د ع E‏ 


قال ليب بحسب كبفية الح و 


ا ال E‏ 
الحکم؛ ؛ وقلا سيق متحت فلاا قرحم اياس الي اكرات الأعباية على 
التاقل» والمُحرّم على المُبيح واشت ت للطّلاق والعتاق على التاق لهماء ودار رئ 
الحدود'" على الجشتة وال والموجب سباك 


قال: (الكامش: مُوَاقَقَةُ الأضُولٍ في العِلَة أو الحُكّم وَالِاطْرَادٌ في الفَرُوع). 


)١(‏ فى (ق):ثبت. (9) من (ق). 





سيوك اتو و قولسم ب 





هذا هو الوجه الخامس من , الوجوه الخمسة في التراجيح الحاصلة بحسب 
يتل الملد يعو يما e‏ الفرعء أمّا الأصل , فالكلام إا في علّته أو في حكمه: 
© أا الكلام في العِلّة فنقول: يرجح القياس , الذي يواقق علَةٌ أصله أصولا 
كثيرة في الشرع على ما ا لأن موافقة كل اص دلا سم ل على صحّة 
التعلبل اء ولا شك أن الى يقدّى يكفرة الأدلة. 
## وأمًا الكلام في , الحكم فيرجح القياس الذي يوافق ى حكمٌ أصله الأصول 
الشّرعيّة على الذي لا يوافق؛ لأنَّ الأوّل متمق عليه دون الثانيء وأما الفرع يرجح 
القياس الذي يكون العلّةُ في فرعه مطردةٌ» أي: د الحكم ف کل , الفروع على 
القياس الذي لا تكون العلّة فيه مطّردة» بل , مثيتة للحكم في بعض الفروع دون 
بعض؛ لأن العلّة المطردة مجمع عليها دون المنقوضة. 





ے البَابالاتك: في لااد 








قال (الكتاث السّابع 

في الِاجتهَادٍ وَالافة 

وقيه بَايَان: 

اث الأول في الاجيهاد 

وهو استفر ع اع الحَهْدٍ في دَرْكُ الأخكام ال 

فيه فَضَالَان: 

1 ا 3 

القَصل الأَوّلٌ: في المجتهب وَفِيهِ مَسَائْل). 
ولايقال: اجتهد في حمل خردلة» مأخوذ من: الجّهده بفتح الجيم وضمها المشقة. 

واضطلاحًا: ما ذكره المُضئّف: استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية. 

فقوله: «اسْتَفْرَاءٌ الجُهْدِه جنس قوله: في مرك احتراز عن استفراغ الجهد في 
فعا ل من الأفعالء والدّرك يشمل القطعي والظني. 

قو له: االأخكام! احتراز عن درك غيرها من الصورات. 

قوله: «الشّرْعِيا احتراز عن غير الشّرعَ من العقليّات والحِسّيات واللُغويّات» 
الأحكام الشّرعية يتناول الأصولية والفروعية؛ إلا أن يراد ما ذكر ني أول الكتاب 
کاب الل تعال المعلق يفال المُكلفين بالأقتضاء على العف عدو فد ميق ظ 
تحققه هئالك. 


قال: (الأولى: يَجُورٌ لَه لالاح أن يَحْتَهدَ؛ ؛لعمُوم: اموا 74 وَوْجُوبٍ 
ول راج ولاه سی وأو علَى الَطائَةِ اد : ر كُهُ). 


." الحشر:‎ )١( 





ا 72ح اليتاش اناغ 3 الالجَيهاد ما لإِمْمَاءٍ کڪ 





اختلفوا في أنه هل يجوز له السام أن يجتهد في الأحكام ويحكم به آم لا؟ 

ذهب الشافعي والمُحققون إلى آنه يجوزء خلاقًا لأبي علي وابته أبي ي هاشم 
واتاغيماء نهم لم يجوزوا احتهاده دالا مطلقاء لا في الحروب ولا ف 
المسائل الديشة وفرّق قوم م وقالوا عجو ازهة 2 ق الحروب ليه 2 الأحكام. 

واتعدل اأ عل مااخا و ةا هه 

الأول : عموم قوله ١‏ # عار وا »فاته نالتا داخل في هذا الخطاب. فاته 

E‏ ا فيكون 

قرفب : أنه لمعه عب عل عل شه ر نم علم أو ظنّ 
وجود ذلك | لوصف في صور روأعوى: لاد وان حصا له وال ظنه بثبوت 
الحكم ثمّة 453 والعمل بالق واب كما عرفت في باب القياس. 

الثّالث: أنه أشق على النفس وإتعابٌ الروح» وأفضل الأعمال أشقها؛ لقوله 
عليه الصّلاة والسلام لعائشة: «أفضل الأعمال أحمزها) أ : أشقها. 

م ع ا ت ت 3 ت 1 

الرّابع : أنه أدل على الفطانةء وأن القياس يدل على جودة الذهن ونباية الفطانة 
وغوص الفكرء ولا شك أنه عَلَتَهالسَلَ كان جس“ الاس ذهتاء وأجودهم قطانة 
وأغوصهم فكرّاء وإذا كان كذلك فلا يتركه. 

قال وم مح أبُو علي واب ِو تعالى: « اطق عن الو 4 . فلا: مَأمُورٌ به 

* قات‎ a ع 2 ت‎ r 

لَب بهَوَّى. وَلِأنَهيَنَظِرُ الوَحيَ ج. قُْنَا: ِيَحْصلَ اليس عَن النّصّء أو لان يحد 
ضلا يقي يَقيسٌ عَلَيْه) 


حتج أبو علي وابنه على أنه لا يجوز له الاجتهاد بوجهين: 


(١)الحشر:‏ ”. (؟) كتب بين الأسطر ق ١اضص»:‏ من الوجوه الأربعة. 
(۳) النجم: ”7 





االات الاد 








الأرّل: أنَّ الاجتهاد قول باك أي» والرّأي هوى التّفس ومشتهاهاء والقول بهوى 
مس باطل؛ لقوله تعالی: ‏ وای عن افو )ذهو الاو یوی 7 4 . 

وأشار الصف إلى جرانه بقؤكة: قلنا ينتى أن الالكهاد مأمور به في قول 
تعالى: مأمأَعتَرُوأ 4 وإذا كان مأمورًا به لا يكون هوّى. 

الثانى: م فياك الي علي راتوا الك اله عولد قولاية يقد 
الوّخي» تقريره: أنه الآ كان ينتظر الوحي في كثير من الوقائع؛ ولو جاز له 
الاجتهاد لما انتظر الوحي؛ لأن فصل الخصومات في المحاكمات على الفورء 
فلر جار له الاجتهاد لا جنيك عاك القوز لكنه أخر كما في اللعان والظهار: 

وأشاز الصف إلى جرانه بو جهين؛ لآن شرط الاججهاد أمران: الأول: اليامن 
عن التص» فكان ينتظر ست يحصل الناس عن التصنء أو لأنّه لم يجد قي الال 
أصلا يقيس عليه فانتظر أصلا يقيس عليه. 

قال: (رع: لاطا جْتهَائه وَإِلَاوَجَبَ اع 

هذا فرع على جواز اجتهاده أئ؛ إذا جد زنا له الانججهاد فهل طا اجتهادء؟ 

قال الأكترون: إِنَّه لا طا اجتهاده» و إلا لوجب اتَباعُه في ذلك النخطأ للآيات 
الدَالّة على وجوب اتباعه» لكن لا يجوز اتباعه في الخطأء وفيه نظر من وجهين: 

الأول مغطًا اهاد لکن لا يقد ر على الخطا زمائًاحتى ابه يل ينه علي 
الخطأ في الحال قبل المتابعة. 

الثاى: آله متقوض بمتابعة العام المجتهد والمُقتيّن وإن كان اجتهادةٌ خطأء بل 
الصّوَابُ آنه حَكم اا وأخطا وة على الخطأء كما فى قوله تعالى: #عمًا 
اه عَنلك لم ونت لمر 7" ظاهر أنه أراد به إذته للمنافقين في التُخلُف عن 
(1) التجم: 4-8. () الحشر:؟. 


7 العوية: 127 





سح اکان ا لاغ ليها درا لإِمْمَاءٍ جك 





غروة شوك كان اجياذًا عمف والاكباعاتى واخد القدية من أسارى بدربوغيرها 
من الوقائع. 

قال: (العَانِيةُ: : يَجُورٌ لِلعَائِيينَ عن الرَسُولٍ الاه : وقَاقَاء وَلِلْحَاضِرِينَ اشا 
إِذ لاتمتيع أَمرّهُمْ بهِ). 

اتعتنت الأئقة على تحراز اهاد تعد الوسول اة وعلى :وفرعت 
وأمّا في زمانه فيجوز للمجتهدين الغائيين عن حضرته السام وفاقا لجواز أن 
يأمرهم e E J‏ عد اروصم نان عَلَتَهاَلتَلع وضيق الوقت» 
وقد وقع ذلك كخبّر معاذ نة وأيضا يجوز للحاض رين على الأصح؛ إذ لا 
يبعد أن يأمرهم بالاجتهاد بأن يقول الرّسول لهم: لقد أوحي إليّ ی بأنکم مأمورون 
بالاجتهاد أو بالعمل على وَفْقٍ ظنكم. 


حنم دن 


تال (قيل : عُرْ ضَهٌ لِلخَطأ. قَلنًا: السام يكل َعْدَ الإذن) 


اعت بس ا اط ولا سلا رد لقا وم ا 

من الرجوع إلى النبي يالام وتحصيل النص الآمِن مِن الخطأء فلا يجوز لهم 
الاجتهاد؛ لأن سلوك طريق مَخُوفٍ مع القدّرة على سلوك طريقٍ آمن قبيحٌ عقلا. 

أشاو المصتف إلى جوابه بقوله: «قُلنَا: لا نْسَلَمُ بَعدَ بعد الإذن» بيانه ا ان 
الاجتهاد عرض له الخطأ بعد إذن الرّسول عَلَتَدلَكم. 

وني هذا الجواب نظر؛ لاه لا يلزم فيه الأمن 5-0 م الخطأء لان مخ الاذن أنه 
يجوز لهم العمل بالاجتهاد. وظاهر آنه لا يلزمٌ من جواز العمل الأمن عن الخطأء 
والدّليل على جواز الخطأ قصة عمرو بن العاص وعقية بن عامر فَإنّه يللد 
أمرهما بالحكم بالاجتهاد وقال لهما: «إِنْ امك َلَكُمَا عَشْرٌ حَسَنَاتِ وَإِنْ 
خا َلَكُما اخ وَاحِد1' “ فصريح لجواز الخطأء بل الجواب من وجهين: 


لل ر واه آحمد(٤ TVAT‏ ار العو ا 
قال شيخنا في «النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة» (۱۳۳): حديث منكر. 





ے البَامًالأفك: ف الاجيهاد 


أحدهما: لانُسلّم أنّهم قادرون على التص؛ لأن تحصيل التص بالوحي وليسوا 
قادرين عليه. 

والثَاني: هذا مبنيٌ على التّحسين والتّقبيح العقايّين» ولادخل للعقل في الشرع. 

قال: (وَلَمْيَنْبْتْ وقوعة). 
es‏ عمال بالا ولا لم يقل e‏ ولوك اق بوط 
لقصة سعد بن مات تز فيه ارو وال کار E‏ 





الل اتج a pe N‏ 
مدهب الولف آشار الشف بقوله: دو ت es‏ 


س 
BE‏ 


قال: (الثالقة: لا بد لَهُ أن يَمْرفَ مِنَ الكتاب والس وَالإجماع ا 
بالآخکام؛ واا القاس 3 فة كبْفِيّةٌ الَظَرء وَل العَرَبِيّة رالتاي وَالْمَنسُوخَ 
وَحَالَ I‏ 

هذه المسألة ليان شرط الاحتهاد فتقول: شرط اجا كون الشكلت 
مكنا(" من اتبا الالجكاء الترعيةة ولا يحضل هلا التمكن إلا رة أمور: 

اها كات اش حال ول عوط ترف خف بل حط أن يعرف هما 
يتعلّق بالأحكام» وهو حمس مثة آية كما قاله الإمام قال": ولا يشترط حفظه 
eS‏ 


والاقتصارع على بحص | القرآن مشكل ؛ لأنَّ تمييز آيات الأحكام من غيرها متوقف 


.)78 في (ض): متمسكا. (؟) #المحصول»(5/‎ )١( 


() من (ق). 





ڪڪ ايكتاخاتاغفق! الها د وا لذْفْمَاءٍ کے 





على معرفة الجميع بالصرورةء وتقليد الغير في ذلك ممتنع؛ لأن المستهل مفاوترن 
في استنباط الأحكام من الآيات» ونمل عن الشافعي أنه e‏ 

الثانى: سنة رسول الله موسر ولا يشترط فيها أيضًا الحفظ ولا معرفة 
الجميع كما تقدّم؛ والإشكال وارد أيضًا. 

الغّالثك: الإجماع؛ فينبغي أن يعرف المسائل المجمع عليها حتى لا يفتي 
علد ف الجاع ولا يشرط حفط تلك الشبائلء بل طريقه أن لا يفتي إلا بشيء 
يوافق قول بعض المجتهدينء أو يخلب على ظته أنه وافقهم» أو أنه واقعة متولدة 
في هذا العصر لم يكن لأهل الإجماع فيها خوض. 

الرّابع: القياس» لا بدَّ أن يعرفه ويعرف شرائطّه المعتبرة» لاله قاعدة الاجتهاد 
الموصل إلى تفاصيل الأحكام في الوقائع التي لا حصر لها. 

الخامس: أن يعرف كيفية التظر وشرائط الحاو و فة تر كيت مقدماعبا؛ 
واستنتاج المطلوب منها ليأمن من الخطأ في نظره. 

السَّادسِ: علم العرية من اللّخة والنّحو والتصريف؛ لأنّ الأدلّة من الكتاب 
والسنة غريبة الدّلالةه قلا يمكن استتباط الأحكام متها إلا 1 كلام العرب 
إفرادًا وتركيباء ومن هذه الجهة يعرف العام والخاص» والحقيقة والمجازء 
الق والمطلن: معا ف فاا أضول الفقه. 

ولعائل آن يقول::هذا الشرط سى يه باشتراط محر الكتات والسنة 
ومحرفتهها متلرمة لبعرفة الغرية. 

السَايع : معرفة التاسخ والمنسوخ؛ لتلا يحكم بالمنسوخ المتروك. 

الثامن: أن يعرف حال الرّواة في القوّة والشعفه» ومعرفة طريق الجرح 
والتعديل؛ لذن الأدلة لا اطّلاع لنا عليها إلا بالتقل» فلا بد لنا من معرفة حالهم 
ليعرف المنقول الصحيح من الفاسد. 





واعلم أن البحث عن أحوالهم في زماننا كالمتعذر لطول المدة وكثرة الوسائط 
فالأولى الاكتفاءٌ والاعتماد على تعديل الأثمّة وعلى كتبهم مثل البخاري ومسلم 
sS‏ 

ا س 

أ حدر د إلى علم اكلم 0 استقادة ام الشرعة 
0 شروت بل بجر أن کر اسک و ارو س و الس لاني 
ا مجتهد في القروع الأول إلى ار وع الفقهيّة مما 
ولّده المجتهدون؛ لذن ؛ الفقه نتيجة الاجتهاد فلا يكون شرطًا في الاجتهاد لامتناع 
توقف الأصل على الفرع؛ وإلالز مالدور. 

واعلم أن الأصح أن الاجتهاد قد یکون في فنٌ دون فن وفي باب دون باب» بل 


)١(‏ من (ف). 








0 الثاني 2 لك سيد 
لوديا رد e‏ اصع قن لأف لعو 
كي ةا OE‏ وَحَدَهَا آضات: وشن ن فَقَدَهَا أخطأ وَلَمْ يَآنَ). 

ا اة المسهور ته ی كل مدن الات مضا ل آل فما زاح 
فمن أصابه أصاب ومَن فقده أخطأ وآثم 


وقال العنبري والجاحظ: كل مجتهد فيها مصيب» أي: لا إثم عليه» وهما 
ما المجتهدون في المسائل الفروعيّة الفقهيّة وهو الذي تكلم فيه المُصتف 
فهل المصيب سني واحد أو كل مجتهد مب ديا 
فد ا على ع ومو أن كل واقعة هل لله تعالى فيها حكم 
معين آم لسن فيها حكم بل الحكم ما أذّى اليه اجتهاد المجتهدين'"٠‏ فان كان 
RE‏ | حادتة ما أذّى إليه اجتهاد المحيد كان كل مجتهد مصساء 
وهذا مذهب الأشعري والقاضى وجمهور المُتكلمين من الأشاعرة والمحترلة. 
والقول الثاق: أن لله تعالى في كل واقعة حكمًا معيًا. 
ثم اختلف هؤلاء ثلاثة أقوال: 
س 22 اس 
أحدها: ليس عليه دلالة» بل هو كذفين يُعثر عليه اتفاقاء فمن وجده فهو 
مصببء ومن ققدة فهو مسخطىع. 


)١(‏ من المنهاج صن 5 ١‏ ؟. (۲) ق (ق): المجتهد. 










1 





- امالا ق الاجيهاد 


والقول الثاني: أن عليه دليلا ظَنا لكن المجتهد ليس مأمورًا بطلبه؛ لخقائه 
وغموضهه ولذلك كان المخطيع معذورًا مأجورًاء وهو قول كافة الفقهاء» و يتسب 
إلى الشّافعي وأبي حنيفةء وقال بعضهم: إنه فا ومطله اول وان أخطأ ,غلب 
على ظنه شيء آخر تغيّر التكليفت وصار مارا العم ماقتقی کے 028 

والقول الثالث: اول الاجدياة .و ا على أن الها 
ا ولا ينقض قضاؤه [الأول إن أخطأ]©. 

قال: لا الِاجْتهَادَ موق بالأولق لأنَّهُ لاء وَالدلالة محم ر عَنِ الحَكُم؛ 
تلو تَحَقَق الِاجْتهَادَانَ جنع التِيضَان و قال عَلَتَواَلتَة: «مَنْ أَصَات فَلَهُ 
لد وشن أَخْطَا كَل أ 

امعدل الف على أذ المطيت وا بر جين عقلل :ى فلن : 

الأوّل: أن الاجتهاد مسبوقٌ بالدلالة؛ لأن الاجتهاد: هو طلب .دلالة الدليل 
على الحكم» وطلب الذَّلالة 0 عن الدّلالة؛ لأن الموقوف على الشيء 
يستدعبى ديم ذلك الشيء ‏ ف الو ۾ خود قثت أن الااجتهاد 0 بالدّلالة: 
مم ا اھت اليل ولول الي عو انك 
ا اھا اران ت اا لاله نامر عن اللا المتأجرة 
عن الحكم] فحيغل إذا تحقق الاجتهادات أي بكرن مدلول كل واحد متهما 
حقا ضو ايا لاجتمع التقيضان؛ لا تلز امه توت حكمية متدافضين ق نفس الاه 
اة الى فسالة واحدة. 


()هن(ق). () من افا 
(۳) رواهالبخاري(7/1757): ومسلم (17/17) من حديث عمر و بن العاص رو إلئغنة: «إذا حك الحاكم 


2 ا 0 وى دسل a Ee‏ د 1 gr‏ 
فاحتهل ٿه أَضَابَ فله اجر ان وإدا حك فاجتهد ثم اخطافله أجر». 


() سن (ق). 





کے ايِكَنَانإاتَاعْقِالابهَادوَالاِفْتهِ = 





الثاني : قوله اتآ من اجتَهَدَ وَأَصَاب له أَجُرَانء وَمَنْ أخطأ َلهأَجْرٌ راح 
دل الحديث على أن المجتهد يخطى ويصيب وهو المدّعى وفي الدَّلِيلينَ نظر: 

أمّا الأول: فلا نُسلّم أن طلب الشَّيء يتوف على ثبوته في الخارج؛ بل يتوقف 
على کر ره سلا لكن لا تُسلّم أن التّسبة تتوقف على وجود المنتسبين في 
الخارج بل ف فق العقلة سلمنا لكن لذن نقيت بة المدّغى يتمامه قإنّه لا يدل على 
سقوط الإثم عن المخطئ وحصول اا وأيضًا فقوله: «الاجتهاد طلب 
الدّلالة؛ ممنوعٌ؛ بل طلب الحكم نفسه لكن يسبب الدّلالةء أمًا الحديث فاته من 
أخبار الآحاد فلا يُجدى في المسائل الأصوليّة: وأيضا صدق الملازمة E‏ 
على الثَّالى والمقدم» وأيضًا على مذهب المُصوبة يُتصوّر خطأ المجتهد إذا لم 
يستفرغ الجهد» فإن كان عدم استفراغ الجهد عن علم فهو مخطئٌ أثم؛ وإن لم 
يكن عن علم فهو مخطئ غير آثم 

قال: (قيل؛ لو تعن الح مفَالمُكَالِفَ كم کُم يمار ل الث تفصق أو يكذ ؛ 
لِقَوله: وس ر کر 204. قَلْما: َا مر بالحُكم يما ظنه ِن حصا حَكَمَ يما 
نر الله قي الم يسور ب الجمِيعٌ لما جَارََضْبُ المُخَالِقِه وَكَدْ نَصَبَ بُو بكر 
ردا فل : لم يحرم ية المبطِلء وَالِمْخْطِي لئس بمبّطل). 

ستدلٌ من قال: ليس لله تعالى في الواقعة حكم معيّن بوجهين: 

الأوّل: لو تعّن لكان المخالف له حاكمًا بغير ما آنزل الله» فيفسق أو يكفر كما 
في الآية المتلوة. 

آشار الشضكئف إلى جر ابه بقوله: « قلت لما رسكم با طن تة وإ إن أَخْطَأَحَكَمَ 
ما رل انك . 


والثاني: لو لم يكن كل مجتهد مصيبًا لم يجُّز للمجتهد أن ينصب ثائيًا حاكمًا 


,2 2 :ةدئاملا>١(‎ 





- الاج لأفك: ف الاجيهاد 








مخالفًا له لكونه حاكمًا بزعمه بغير ذلك الحكم المعيّن: وغير ذلك الحكم 

المعيّن باطل» فيكون الحاكم بزعمه مبطلا؛ إذ لا نعني بالمبطل سی العام 

بالباطل فيكون المخالف بزعمه مبطلاء والمبطل لا يجوز نصبه إجماعاء فثبت 

أنه لو لم یک كا ميد هيا تنا جا زتصب المخالف» كن جاز نميه لان أي 

بكر نصب زيد بن ثابت» وزيد كان يخالفه في كثير من المبائل فكون كل مهد 
ما كر سكم اا عل ا و ومو هو التطاري: 


ا الت إلى جوايه بقوله: الم يَجَرْ تو ولي المُبْطِلِ» وَالمُخْطٌِ لَيْسَ 
بمبطل 0 ا شد أذ لا مسلم أن الميخالف بالأجتهاد مبطل» بل هو ممخطىع؛ إذ 
المبطل هو الذي يخالف الحقٌّ عمدًا فإنّما المخطى غير مبطل» والممنوع إِنّما هو 
تولية المبطل لا المخطيع فلا يتم ما ذكرتم. 

قال: (فَرْعَان: الأوّل: کو رای الوح طا يليه يده وَرَأتِ المَرْأَةٌ صَرِيحًاء فَلَهُ 
الطلت: وَلَهَا الامتتاع فير فيرَاجعَانِ یر غ هجا 

هذان الفرعان على القول بالاجتهاد سوا كان في الواقعة حكم معين قبل 
الا جتهاد آو لا 

الفرع الأو ل: في بيان كيفية رفع المنا: زعة في واقعة كن ا نولا يمكن 

توافقهما” © قيياء كنا إذا تلظ ل زوج بلفظ من ألفاظ الطّلاق7 ور a‏ كنانة ولم 
ينو معه» ورأت الرَّوجة المجتهدة ذلك اللفظ صريحًا ني الطّلاق؛ فللرُوج طلب 
الوطء متها لبقاء ع | زوج نيتهما فى ظنّه؛ لأن اللفظ + ي نظره كناية؛ والكتاية ل تقع 
بدون التيةء وللمرأة الامتناع من الوطء ء لوقوع الطّلاق بذلك اللّفظ في ظَتّها لكونه 
هن الصريح عتدهاء فهذه متازعة» وف“ تضالحهنا إشكال د عل المذهيين 
لوجوب العمل بالظى: فإن كان خطا فلا يدٌ آن يراجعا غيزعما: من المجتهدين 


)١(‏ في(ق):هبطلة. (۲) كتب بحاشية (ق) وعليه رمز نسخةخ: تراقعهما. 


(۳) من (ق). (8) من (ق). 





GEN‏ . ڪڪ اانا مقا لاجييها د وًا لاِفْحَاءِ عه 





ليفصل بينهماء وإن كان صاحب الواقعة حاكمًا؛ إذ الحاكم لا يحكم لنفسه»ء بل 


فإن قلت: آليس هذا تقليدًا للمجتهد؟ 


كلت ا بل هو تر جيح ال الاجتهادين م الروجين على الآخر دم شيج 
خارجي؛ لما عرفت آن ظتين أقوّى وأرجحٌ يِن ظنّ واحد. 

: 8 لمم يو ع عر a‏ ام E‏ ضار عد له ماكو فى 

قال: (الثاني: إِذَا تَعَيرَ الاجْتِهَادُ كَمَا لَوْ ظَنَّ أن الخُلعَ فسخ ثم ظَنّ أنه طلاق؛ 


و لس قر ا ويه اوهس ف اودر 
عه || - + | 5 


هذا هو الفرع الثاني في أنَّ الاجتهاد إذا تغيّر فهل يجوز نقضه؟ 

مثاله: إذا اجتهد فظرٌ أن الخلع فسخ لا ينتقص عدد الطّلاقات به» فخالع امرأته 
ثلاث مرّات» ثم تَغْيّر اجتهاده فظن أنه طلاق» فإن تغيّر اجتهاده بعد قضاء القاضي 
بمقتضى الاجتهاد الأول كما إذا حكم القاضي”؟ بصحة التكاح بلا تحليل تج 
تغيِّر اجتهاده لم يجُز له نقض الاجتهاد الأول بل بقي النكاح صحيحًاء وليس 
للرّوج تسريح الم اتتا لرل :ن قضاء القاضي لما نضا بد تأكد فلا يؤثر 
تغير الاجتهاد. وإن تغيّر قبل قضاء القاضي نقض الاجتهاد الأوّل؛ لأنَّه ظنَّ خطأه 
وصواب الاجتهاد التاني» العمل بالظّن واجبٌ؛ لماعرفت مرارًاء فيسرح المرأة 
والمراد بنقض الاجتهاد.الأوّل: [إبطال حكمه» والمراد يعدم النقض: أن يقرر 
العمل الأول على ما مضى وترك العمل به بعد](". 

ر 


)١(‏ من (ق). (۲) فى (ضى): ترك العمل به. 





ح التا شا لتاق ١‏ كِالادنَاء 











وَقِيه مَسَائلٌ: 

الأولى: يَجُورُ الإْتاءُ تهر وَمعَلّدِ الحَيّء وَاحْمُلِفَ في تََلِيدِالميّتِه أنه لا 
د ل هُلِإنِْقَادٍ الإِجْمَاع عَلَى جلاف وَالمحتار : جواره؛ لإِجْمَاع عَلَيْهِ فی رَمَاتِنَا). 
مقصود هذا الباب بيان المشتى والمستفتى» وما فيه الاستفتاء» فعقد لکل 

المسألة الأولى: ق المفتى. 

تجوز للسحهد أن ين إذا اتج ان بالشروط المعتبرة في الرَّاويء وهل يجوز 
للمقلّد أن يفتي بما صح عنده من مذهب إمامه» سواء كان سماعًا منه أو رواية عنه 
أو مسطورًا في كتاب معتمد عليه ينظر فيه إن كان إمامّه حيّاء ففيه مذاهب: الأصح 
ا المعو زمطلقاء والدّليل عليه أن علي أحد بقول مقداد ين السود 
روا لی هاف المَذي حاكيًا عن رسول الله مََْكنَمعَلَوِوسَلٌ 077 وكذلك يجوز للمرأة 
الأخحد بقول الرّوج في أحكام الحيض حاكيًا عن المفتي» واختلف في جواز تقليد 
الميت. أي هل يجوز للعامي أن يكون حاكيًا عن الميّت المجتهد ولغيره الأخذ 
بقوله آم لا؟ فيه خحلاف» الأكثر على أنَّهِ لا يجوز؛ لأن قول الميّت غير معتير؛ لأنّه 
ينعقد الإجماع على خلافه ولو كان معتيرا لما انعقد الإجماع على خلافهء وإذا 
لم يكن قوله معتبرا لم يجز الأخذ به والعمل بمقتضاه. 

فإن قلت: لِم صتفت الكتب مع فناء أربامها؟ 

8 2ت ا ا ل‎ ET 


(۱) روا البخاري (۱۳۲)» ومسلم )۳١۳(‏ قال: كدت رَجُلَمَدَاء.. الحديث. 





© س لک انات دا ادو 





رار عله من المختلف فيهاء لک“ کن البعار عبد الصف الجوراة 


الأوّل: انعقاد الإجماع على جواز العمل بهذا التّوع من الفتوى؛ إذ ليس في 
الرّمان محلا و لو لم يجز لأدّى ا قساد أحوال الاس وتضررهم. 
قلت: في هذا الكلام مساهلة واضحة؛ لأن عند عدم المجتهدين كيف يتعقد 
المت بالضروري: 
الوجه الثاني: أن العدل الموثوق به إذا حكى عن مجتهد عدل حُكمًا للعامي 
غلب على ظنّه صِدقٌ الحاكي وصدقٌ المجتهد؛ [وجب قبوله]"» والعملٌ بالظنٌ 
واح؟ كنا عرفت مرارا. 
قا ل: (الثاني: يجوز | الِإِسْتَمْمَاءٌ للعَاه مي عدم تكلِيفِهِمْ في شَيْءٍ مِنَ الأعْصَارٍ 
بالاجتهاد. ؛٠‏ وود بت مَعَاشْهِمْ. وَاسْيتِضْرَارِهِمْ م بالَاشْتِعَالٍ أَسْبَابو). 
المسألة الثانية: و في بيان المستفتي ا ف بيان من يجوز له الاستفتا ومن 
يجوز الاستفتاء للعامي لإجماع السّلف على ذلك؛ لأن العوام لم يكلفوا 
2 سىء من الأعضار بتحصيل اتات اللاحتهاد. وأيضًا لتقو يت معاشهم 
قال: (دُونَ المُجْمَهِد؛ لِأنهُ امور بالاغتبار). 
أى: يك يجوز للمجتهد التقليد إيذ فبا الاجتهاد اتفافا 9" ولا عدوا أن 


)١(‏ من(ق). 


(0) ليست في (ق). 
(۳) زادفي (ق): أما بعد الاجتهاد فبالاتقاق» وأما قبله فعلى الأصح 


ا 








التقلا ع ب اد lis i‏ 


؛ فتقليد المجتهد'" [على الأصح]"' معصية فلا يجوز. 
فإن قلت: قوله تعالى: تيو 4 عام يشمل العام فلزم أن لا يجوز له 
أيضا الاستقتاء. 
قلت: نعم لكن ترك العمل منهم لتضرّرهمء بقيت الآية معمولا بها في 
المجتهد ين . 


قال: (قيل: مُعَارَض يعُمُوم: : # فتلا أهل أل 4“ و اطا انه واا 
لول وول الخ نكاد كا 0 عَبْدِ الرَّحْمَنٍ لِعْثَمَانَ: أَبَايِعُكَ عَلَى كاب الله 


وسنة رسوله وسيرة ااك 


لتا: الأول مَخْصُوصٌ وَ! e‏ بَ بعد الا تاي الثاني في الأَقْضِيَة وَالمُرَاد 
مِنَ السّيرَةِ لرُومٌ العَذْلِ). 

أعتر ضص الخفب م وجوه تا ك: 

الأول: المعار ريه بعموم قوله تعالى: # متعلوا لّوأ أ آهل الد إن ثم لا 
۷م كانه يدل E‏ ا المسألة عل 1 0 0 3 مدهلا أو 

0 قوله تعالى: فاك ا 0 ا ال على 
وجوب طاعة أولي الأمر على كل واحد من المؤمنين» سواءٌ كان مجتهدًا أو غيره» 


)١(‏ كتب بين اللأسطرق «ض»: لآخر. 
(۲) ليس ف (ق). (۳) الحشر: ؟. 
(2؟التحل:27. (5) الساء: 9ت 


(3) رواهالبخاري )۷۲١۷(‏ ولفظه ١:‏ أبايعك عَلَى سن الشووَرَسولِوء والخليفتن مِنْ بَعْدَو1. 


(۷) التحل: 2۳ (3) الساء: ۹د. 





ل لمعم 2 لصح اانا اقا لالجَييَاد را لاِهْمَاءٍ ست 





والعلماء من أولي الأمر فوجب طاعتهم على كل واحد من المؤمئين» حص عنه 
المجتهد بعد الاجتهاد إجماعًا فبقي"" معمولاً به في حقه قبل الاجتهادء فجاز 
الأخذ بقول العلماء قبل الاجتهاد وهو المطلوب. 

الثالث: التّممّك بإجماع الصّحابة فإنَّه روي أن عبد الرحمن بن عوق قال 
لعثمان بن عفان حين توليته الخلافة: «أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة 
ال ج وقبل عا ركان ذلك ببعضرة مع عل من اھ ا ول كر 
اک دي ع كان الاك | عل جوار ا اعا ل 
آخر ميّت» وإذا جاز الأخذ بقول المجتهد الميّت فالأخذ بقول المجتهد الحى 
يطريق الول 

وأكتلى ال إلى الحو ات ع الأولى بقوله: ٫قَلّا:‏ الأول مَخصو ص 
إلا تدحت بد الاه بيان أن الكية الأول مخصوصة بالعموم» يعني 
ول © لوا 4 الخطاب مع العوام غير هال لمجي ذل کان دام 
لهم لوجب على المجتهد غير العالم بالحكم التقليد بعد الاجتهاد؛ لكونه بعد 
الاجتهاد غيرٌ عالم؛ لأنّه ظان بالحكم لا عالم» » لكته لا يجوز للمجتهد التقليد 
بعد الاجتهاد اتفاقاء وفيه نظرٌ لا لما قيل» فإن كون المجتهد ظانًا بالحكم لا یناف 
کوته عالمًا به؛ لما عرفت صدر الكتاب في جواب سؤال أن الحكم مقطوعٌ به 
والظن ق طريقهة بل لان المراد بالعلم غلية اظن لا اليقين التّام. 

قلت": فعلى هذا لا يتجه الجواب؛ لأنّه بهذا المعنى عالمء بل الجواب 
الصحيح من وجهين: 

الأوّل: بان مقتضى الآية وجوت المّكال فان: اقا أ والأمر 
للوجوب» فيجب على المجتهد التقليد بمقتضى الآية» ولا قائل به» بل الوجوب 
على العامي لا على المجتهد. 


)١(‏ في(ق): فيبقى. (5) من (ق). 








الثاني : أن مَسْمَلُواً * أمر بالسؤال وهو مطلق فيصدق بصورةٍ واحدة» وقد 
تقول به فى الشّوال عن الآدلّة والكشف عنها: 

وأشار إلى الجواب عن الآية الكّانية بقوله: الانيةء أي الآية الثانية وهي قوله: 
# أطِيعْوا أله a‏ 4 في الأقضية» يعني : : الآية الثانية واردة 
ق الآزاءوالسروب لاق المسائل الفروعة الاجتيادية. 

قلت ف براه لان خم ال لا ر ولا كفك ص لاه ب 
الجواب أن الآية مطلقة فيحصل إطاعة الله وإطاعة رسوله وأولى الأمر بصورة 
واحدةء وهي إطاعتهم في قبول أدلّة الأحكام لا الفروع الاجتهاديّة فإنّهم رذوا 
على عبر ف كتير من السائل الفروعة. 

وأشار إلى جواب إجماع الصحابة بقوله: «وَالمْرَادُ روم العَذلا يعني: أن 
العراد يسيرة شيعن ما جو ارو ا ا سيا 
حت الدَّياء لا الأخذ بالأجسهادء وإلا لجاز للميجهد تقليد المت وهو باطل 


5 


إحماغا. 
قال: (الثَالِتهُ: إِنَمَايَحُورٌ في الفروع» وقد الف في الأصُولٍ). 
أ لمقصود من هذه المسألة انما يجوز فيه الا تقناع وما لا يجوز. 


يجوز للعامي الاستفتاء في القروع على الا صح كما سبق واختلفوا في الأصو ل 
ان ري ووَحَدَيْه وإثبات الصّفات وصكة الثبوّاتء والأكثرون على أله لا 


جوز للمستهد ولا للعامى التقليد؛ لأنَّ تحصيل العلم في الأصول واجب على 


ال سول بقوله تعالى: « أا انإ لا آنه 4 وإذا وجب غلية وجب علينا؛ 
لو جوب متابعته عليئا لقوله: ات “. 


TA EE e BE DE 


() الأنعاء: “787 





ب س سک اكنات الشاع ةق الاحهًا دوا لاِفْحَاء حت 





قيل: فيه نظرٌ؛ فإن وجوب تحصيل علم أصول الدّين رما كان من خصائصه. 
قلت: هذا التظر مردودٌ أن الأضل عدم الاختصاصء وبأنَ خصائص الي 
صا الل لووسم معدو دة ف کنب الفقهاءء وما عدوا هذا من خصائصه: ولك أن 
تقول: : قوله تعالى: اعانا اله إا آله 4" في التّوحيدء والدّعوى عامة فلا 


شك 


MENE AT‏ ن غلى جواز التقليد في المسائل الفروعيّة وأجاب 
الأوّلون بأنَ المساتل الفروعيّة غير متناهية» فيعسر على العامي الوقوف عليهاء 
حلاف الأضولة فإنه لا ع هاه لقاعهنا. 

قالوا أيضًا: لو كان التّظر في العقليّات واجبًا ولم يجز التقليد لكان الصّحابة 
أولى به» ولو كان النّظر واقعًا متهم لنقل إليتا كما نقل نظرهم في الاجتهاديات 
الفروعية ولم ينقل» فعلم آنه لم يقع. 

قلنا: نلتزم أن الصّحابة أولى به وقد نظروا؛ لأنْ التّظر مأمور به في قوله تعالى: 


ر ليك 


# قل انظروا اق لكوت وال" ) ؟ 4" وغيرها من الآيات الآمرة بالنظر. 

قولكم: لو نظروا لتقل إليتا. 

قلنا: قد نقل؛ لما روي عن سلمان الفارسي كان يقول لأبي الدرداء: تعال 
نجلس ساعة نؤمن بالله. وكذا عن أبي موسى الأشعري كانوا يتكلمون في القواعد 
الأصوليّة: ولو سلمنا عدم النقل نقول: ربّما لم ينقل لوضوح الآمر عندهم وعدم 
عا ج اتر ملاعل ما ی موججود قي پاتا بن و 
ل فل عقاف اء القرائيح وجو الأقعان. 

قالوا أيضًا: لو كان الظر واجبًا لأوجب الصَّحابةٌ العام بذلك» واللازم باطل؛ 


(١)محمدةة1.‏ مس11 








- الجاساككَاقٍ . قالاساء 





نا نعلي أن أكثر عوام لحري ما اعا ا الكلامية. ون الأغرابي 
الجلف والامّة الخر ما يحكم بإسلامهم م الّلقّظط ALE‏ 

قلنا: إِنْهِم ألزموهم: وليس المراد العبارات المصطلح عليها ودقع الشكوك 
الواردة فيها فيهاء وَإِنَّما المراد الدّليل الجُمَّلي بحيث يوجب الطمأنينة وذلك يحصل 

'") نظرء والصحابة كانوا بعلمون أن الأعراب لهم علم إجمالي بذلك كما 

ال أع رأبي: البعَرَةٌ تدلٌ على البعير وأثر الأقدا م على المسير ۽ أقسماء ذات أبراج 
وأرض ذات فجاج لال عق الالطيقف الخ 

قال: (وَلَنَا فيه نظ 

وَْيكُنْ ذا آخِرَ كتَابنَا َال الهَادِي وَالمُعِينُ وَانهُأعْلَمُ بالصَّوّابِ). 

اختلف كادام الشاوحين 2 تو جيه نظر ا قال بعضهم: قال المقهاء: 
يجوز مطلقًا لما ذاع”" أنه کا وأصحايه لم ينك لأحد لفط يكل 
ایا هل مایت العالم وکونه تعالى موجًا أو مختاة | ؟ 

وقال بعضه: وتو قف الج 2 هذه المسألة لتعارضص الأدلة من الجانبين 
عندذه من ب ر ترجيحء ولهذا قال اا (ولنا شه نظراء لما كان محل هذه 

لمسألة علم الكلام اختضر المُضتف فيها. 

وقال بعضهه”: وأمّا نظر المُصنّف فجاز أن يكون المراد منه آنا لمّا بينا أن 
المجتهد في الفروع جاز أن يكون مقلَّدًا في المسائل الأصوليّة لم يكن تحصيل 
أصول الدين واجبّا على المجتهد فإذا لم يجب عليه جاز له الاستفتاء في أصول 
ال و إقا سار له جاز تغيره إلحماعاةقجاز الا اء في أصول الدين لكل واخد 
سواء كان مهلا أو أ 


)١(‏ في(ق): لمجرد. (؟) في(ق): بأيسر 


(۳) كتب بين الأسطر في لاضص»: اشتهر. (5) «ناية السولة للاستوني ( ص * 5). 


(۵) «شرح العبري على المتهاج؛» (ق158١‏ ب). 
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قلت هذا كلام يُقضى منه الحجت قإن المُضئف ما بين اله جواز التقليد 
للمجتهد في هذا الكتاب ولا فى غيره من مؤلفاته و في أصول الدين وفروعه. 

قرعان: 

أخدهما: يجوز خلر الرّمان عن المحتهدين كما فى زمائنا غذاء وقول 
عََتدِلتَاه: «إِنَّ الله لا قيض العلم انْترَاعًا يَِْعْهُ عَنِ الاس لَكِنْ يتقيض لهذم 
بقبْض ي العَْمَاءِ حم دا َم ق َالِ قحد الاس رووس جُهاَا نوا فكوا غير 
عِلم مُصَلُوا وَأضلوا»'. 

دل الحديث بصريحه آنه ينعدم العلمٌ والعلماء بالكلّية ويصير الرّياسة والولاية 
والحكومة إلى الجُهال وعليهم تقوم القيامة. 

الثاني: إذا قلّد المُكلّف مجتهدًا في مسألة لا يجوز له أن يقلّد مجتهدًا آخر فيهاء 
اة إذا ولد الشاقعى قي أن اللمسى ناقظن لا يجوز آنا تلد المنشي في آنه لا 
تعن ویج فى اق يعاد فى فاا 

وأمّا إذا التزم مذهيًا من المذاهب الأربعة كالحنفي أو المالكي أو الشّاقعي أو 
الحنبلي فهل يجوز أن ينتقل إلى مذهب من هذه الأربعة أم لا؟ 

افا عند الفقيام يو ز مطلقًاء وعند الأصوليين يجوز فيما لم يعمل بتلك 

لمسألة فى ذلك المذهبء هذا هو المختار عتدهم: ولا توان قد الف 
0 الأربعة؛ لأنّ هذه المذاهب الأربعة قد انتشرت وعُلم تقييد مُطلقها 
وتخصيص عامها وشم روي عي لا اح سي رار كات مهي 
صحابي فإِنّه لا يجوز تقليده أيضّاء وعلى جواز نق الملافب 4ه يقي ز تع 
رخص المذاهب» يعني أن يأخذ من کل متسب ما یراق شهوته ونل ای 
شه ولو فعل يُفْسَّقٌ على الأصمٌء صرح بذلك في الكتب الفروعيّة. 

قلت: إن كان صحيح الاعتقاد فالمر جو مِن كرم الله تعالى ببّركة إيمانه أن يعتقه 


قر 


(1) رواهالبخاري(٠ ٠‏ ١غ‏ ومسلم 11970 ”)من حديث عبد الله بن عمرو نة 





ا ا 0 9 قالافتاء 





من الَّا فعلى لفظ العتاق نختم كتابتا ونرجو من كرم الله أن يعتق من الثّار رقايناء 
وا اھ ا ی وم عو دور ای ستخطوق الأول را در 
تم الكتاب وريئا محمودٌ وله المكارم والعلة والجرد 
صلى الإله على النبى محمد مااخضرٌ ريحان وأورق عود 

رأيت قي آخر النسخة التي نقلت منها ما صورته: 

فرغ بعون الملك الوهاب» من تحقيق هذا الكتاب» الذي صنفه المولى المعظم 
والحبر الأعظم: ملك الأفاضل في العالمين: سلطان العلماء والمتكلمين» قطب 
سماء السعادةء والي ممالك الإفادة» حامي معاهد السيادة» مفيد الأعاظم 
والسادة حائز قصبات السبق في مضمار البلاغة» يرهان الله بين العالمين» مزيل 
الشكوك بقواطع البراهين: مُطاع الملوك وهادي السلاطين» الذي جاب صِيتٌ 
فضائله أقطار الأرضين» محبي السنة النبوية» تاصر الشريعة المصطفوية» قامع 
البدعة والأهواء مفتي المشارق والمغارب بالاستقراء» ذو المحامد والمناقب» 
إمام جميع المذاهب» شهاب سماء المكارم والعز والعلاء عز الحق والشريعة 
والحققة وال والدين» يوسف الشهير بالحلوائي» آدام الله ظلال جلاله على 
طَّلاب العلم عمومّاء وعلى كاتب هذه الأسطر خصوصًاء اللهم اختم عاقبته 
بالحستى ق الآخرة والا ولا يح محمد صاصب آياته القيرى : الخري بان 
يحرر على الأحداق. كرا عن أنفس الأوراق» فهو بحر مشحون بدرر الفوائد 
وك مدفون من غرر الفرائد» لكن ا عذتٌ فرات» بل ماوّه ماء عين الحياة» وال 
لو كان هذا الكتاب من الجواهر لكان عقياناء أو من النبات لكان ريحانًاء خامدا 
لله تعالى على توفيقه لإتمامه» ومصليًا على نبيه النبيه محمد وأصحابه» العبد 
المفتقر الجامح في جهالاتهء الجانح إلى خزعبلاته» أضعف عباد الله؛ المعتصم 
بحبل الله المفر ط في أعباء الأجرام» المفرّط في مراضي الملك العلام المحتاج 
إلى عفو الكريم المتان الكبير جرمًا الحقير جرمًاء العافي عفو العافي» أبو محمد 





سک رازا سایق الاجچاد رالانا حت 





عبد الواحد بن حسين بن أبي محمد بن طاهر الكاشي المصعبي التبِرِيزيٌ» وفقه 
الله تعالى لما يزلف في مراضيه؛ وجعل غابر سعيه خيرًا من ماضیه» بالنبي وآله من 
بلاد كردستانء صانها الله تعالى عن طوارق الحدثان» وحماها عن بواتق الزمان: 
ماک ر الملوان» في موضع يقال له بدليس عرس إلآه عساو ی کا ای 
الضحوة ؛الكبرى يوم الحميبن. الأوسط من العشر الأرتط من أولى النحدتين 

مح اله شهر الحرم» عظم الله حرمته من شهور اثنين و تمان مئة ولقد استفرع 
557 الشباس» وعتفوان العيش اللبابء صاحب هذا الكتاب» عبد الواحد 
الغريب المسكين المبتلى في دار الغربة» المحترق بنار الندامة والكريةء البعيد 
عن الأهل والأوطانء القريب من الحسرة والأشجان» الراجي من الرحيم 
الرحمن» أن يوضله إلى الأبوين والإخوان, وُسِعّه(') وجهده وطاقته في تصحيح 
هذا الكتاب وتسویده بعون الله تعالى وتأيبده» ولكن ما قدر على أن يقول: ليس 
في كتابي هذا خطأ وخطل ولا فيه خلل وزلل» فمن له هذا القول لأآنه يروع روعة 
قضية أبين الكتاب أن يصح وقول القا لقائل الحا كا حص شنم قي 
نفسي صححته» ثم إذا طالعته ثانيًا وجدت تصحيمًا فأصلحته» وشَّرّط مع نقسه 
أن لا يبيع هذا الكتاب الشريف ولا يهّبء ولو أعطي بصاع من ذهب ما دام 
حيّاء أما إذا قضى نحبه» وودع صحبه» فرحم الله امرءًا إذا وقع كتابي هذا في يده 
أن يدعو" لكاتبه الحريق الغريق في المعاصيء الوجل من الله تعالى يوم يؤخذ 
بالنواصيء تاب الله تعالى عليه بالثتاء المستطاب» والدعاء المستجاب» بحق 
محمد وأزواجه الطاهرات» وحاصل الحال بعد طول المقالء إِني: 


أموت ويبقى كل ما قد کته فیا لیت من يقرأ كتاببي دعا ليا 


)١(‏ كتب بين الأسطر في «ضن»: مفعول استفرغ. 
(7)رحميك كاف لوغر تاك ورفن عك والستنارك على خی ولوجوآة شی للدم يلعو 
لي ولك ولمؤلفه» ممن يقف على هذا الكتاب وأن يتقبل الله دعاءه. 











اللهم اغفر له ولوالديه» ولمن استمع إليه» ولمن نظر فيه بعين العناية» ودرك 


الدراية آميز: . 

وفرغ الحُصنّف من تسويده في أواسط المحرم الحرام سنة اثنتين وثمان مئة. 

2 5 ا‎ M 

ثم رأيت بخط المصنف جمع الله بیننا وبيئه في دار كرامته ما صورته: 

سس آله الرحمن الرحيمء الحمد لله الذي ا شريعة تبك اڪن الأساسءع 
الاجتهاد والاقتياس» وصلواته وسللامة على أشرف اق متحمد و آله أولى الشدة 
والباسن. 


أما بعدء فأقول وأنا أضعف الورى المتوكل على المعبودء الراجي عفو ربه 
الودودء يوسف بن حسن بن محمود الشهير بالحلوائي» لما فرغت من تسويد 
شرحي هذا لمنهاح الوصول إلى علم الأصولء رفع الله درجة مؤلفه في أعلى 
GS E as‏ 
وحقائق عقيلة» كاشفًا لمواضع مشکله وموضحًا لمواقع معضله» ثم إنه من 
نعم الله وحسن توفيقه أن وف للولد الأعر الأكرم» الإمام الأعظمء ذي الفضائل 
المرضية» والنفس القدسية» والخصائل الملكيةء مباء الحق والشريعة والدنيا 
والديء ن آبى محمد عبد الواحد ابن المولى المعظمء م: متبع الفضائل والنعم» كمال 
الملة والدنيا والدين حسين يديم الله فضله» وكثر في مر مثله لقراءة هذا 
4 إلى آخره قراءة تفتيش وتحقيق» وفحص وتدقيق» فاطلع على ما 
من الرموز والإشارات» وحوئ ما اشتمل عليه من الأسئلة والجوابات» وكان 
كتابته وقراءته > كفرسي الر هانء بعون الملك الديانء بعيدًا عن الأهل والأوطانء 
فريدًا عن الإخوان والخلان: في مقام بدليس من ديار كردستانء ثم إنه زيد توفيقه 
على عادة المحصلينء ودأب الفضلاء المحققين» استجاز مني» فاستخرت الله 
تعالى وأجزت له أن يروي عني هذا الشرح مع المتن وسائر مقروءاتي ومستجازاتقي 





ایک ا عق الاج ادالات = 





من الأصول والفروع والمعقول والمشروع. راعيًا الشرائط المعتبرة في الرواية 
على ما هو دأب أرباب الصتاعةء ملتمسًا من كرمه العميم ولطفه الجييم أن 
يذكرني بخير دعواته» سيّما خلف صلواته. لعل الله أن يعفو عني خطينتي يوم 
الذين» ويحشرق ف زمرة الصالحينء إنه حقيق بتحقيق رجاء الراجينء كتب هذه 
الأسطر المجيز المذكورء الراجي عفو ربه الغفورء في ثامن عشر ذي القعدة من 
سنة اثنتين وثمان مثة» غفر ذنوبه وستر عيوبه» آمين. 

انتهى ما وجدته بخطه رك اللقنة. 

فرغ من كتابته علي بن يوسف بن علي بن أحمد البصروي الشافعي عفا الله 
تعالى عنهء قبيل الظهر من عاشر شهر صفر الخير من سنة أربع وستين وثمان 
مئة أحسن الله تعالى عاقبتهاء وقد اجتهد في نقلها من النسخة المتقدم ذكرها غاية 
الاجتهاد فهي قليلة الخطأ إن شاء الله تعالى؛ والله سبحانه وتعالى هو الموفق. 

الحمد لله الواهب المنان. كثير الخير والإحسان. الدائم الباقي قبل الدهر 
والزمان» على كيفية لا تحيط مها العقول الان هة أن ند اله إلا الله 
المحسن على الدوام» الهادي إلى سبيل الرشد والآمان» وأشهد أن سيدنا محمذا 
عبده ورسوله سيد ولد عدتان. 

صلى الله عليه وغلى آله وأصحابه ما أورق عود وتحرك لسانء ويعده فقد 
طالع هذا الكتاب من أوله إلى آخره» واقتبس من فوائده وشواهده العبد الفقير 
إلى مولا الشاكر له على ما أولاه. الحقير الذليل المستشفع بيده الحييب إلى 
ربه المجيب» أقل عباده وأضعفهم عن أداء ما ...» محمد بن إسماعيل الخطيب» 
كان الله له حيث لا يكون لنفسه ... الملك العلام زين الدّين خطاب بتاريخ يوم 
الثلاثاء ثاني عشر شهر الله المحرم الحرام. 








5 البات الأول‎ E 


ل قي ١‏ 
- 


لقا , الام ن في الاشتر راك 

الفصل السادس في الحقيقة الحا 
کر یی مار ا ا 
الفصل الثامن في تفسير حروف يحتاج إليها 
الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالألفاظ 
ظ # الباب | ثاني في الأوامر والتواهي 

الفصل الأول في لفظ الأمر 


THEE is‏ سك ناه ا ء 
| # الاب التالت في العموم والخصوص 


١: 37 3 3‏ 
القصل الاول في العموم 





| الفضل الثانى ف 











کڪ الشرارس العامة 





